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إهصداء 


إلى من كان سبباً مباشراً لوجودى فى هذه الحياة ورعانى وأحسن تربيتى 
صغيراً على القيم الدينية والخلق القويم وحب العلم وظل يرعانى كبيراً وكان دعاؤه 
خير لى فى هذه الحياة والسراج المنير الذى أهتدى به فى مشوار حياتى. 


إلى والدتى ووالدى رحمهما الله وطيب الله ثراهما. 


إلى زوجتى الغالية التى هيأت لى جو البحث وشاركتنى عناؤه ووقفت إلى 
جوارى مسلندة ومشجعة لى وأجهدت نفسها - وهى قريرة العسين - فى سبيل 
واعدي 

وإلى أبنائى الأعزاء رشا وراندة ورانيا وأحمد سائلاً الله تعالى أن ييبارك 
فيهم وأن يجعلهم من طلاب العلم النابهين دائماً وأن يوفقهم ويسدد خطاهم على 
طريق النجاح. 


إلى هؤلاء جميعاً وإلى كل قارئ كزيم أهدى هذا البحث المتواضع. 
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شكر وتقدير 


يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: «.... ولا تنسكأ الفضل بينم 

ويقول الله عز وجل فى حديثه القدسى: «من لم يشكر الناس لم يشكر اللم». 

الحفد ,لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والشكر لله على 
نعمه الكثيرة والآنَه العظيمة الظاهرة منها والباطنة الذى وفقنى إلى إنجاز هذا العمل 
المتواضع وأقدم جزّيل الشكر وعظيم التقدير والأمتنان والعرفان بالجميل إلى 
الأستاذ الدكتور/فيصل ذكن عبدالواحد - أستاذ القانون المدنى بكلية الحقسوق - 
جامعة عين شمس على تفضلة.بقبؤل: الإشراف على هذه الرسالة رغم مشاغلة 
الكثيرة وقد رأيت فيه العلم الغزير والخلق الرفيع والتواضع الجم والرحمة والجسود 
والصبر والورع احسبهما كذلك والله حشيبهمًا ولا أزكى على الله أحداً. وقد كان 
لتوجيهاته الرشيدة وآرائه الحكيمة ونصائحة السديدة الفضل الأول بعد الله تعالى فى 
إخراج هذا العمل بهذه الصورة فجزاه الله أستاذى"الكزيم عنى خير الجزاء ونفع به 
وأدام عليه الصحة والعانية وجعل هذا العمل فى ميزان حسناتئه وفى مرتبته العلمية 
التى يتبؤها فى مصاف الفقهاء. 

وأقدم جزيل شكرى وعظيم تقديرى لأساتنتى الأجلاء أعضباء,لجّنة المناقشة 
والحكم على تكرمهم بقبول المشاركة فى مناقشة هذه الرسالة وإثرائها بملاحظاتهم 
وتوجيهاتهم السديدة. 

وأتقدم بوافر الثناء والتقدير إلى القائمين على شئون المكتبات العلمية وأخصن 
منهم أمناء مكتبة الكلية والمكتبة المركزية بالجامعة. 

والشكر موصول لكل من أمدنى بكتاب أو معلومة أو نصيحة أو سساعدنى فى 
كتابه هذه الرسالة. 

والله أسأل أن يلهمنى الرشد والصواب والتوفيق والسداد وأن يجنبنى العثار 
إنه سبحانه وتعالى أعظم من سئل وأكرم من أجاب. 
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اخ - 
المقدمة 


لاشك أن الغرض من إبرام العقد ليس هو المقصود فى حد ذاته ولكن من أجل 
الحصول على آثار اقتصادية معينة ومن ثم فإن كل متعاقد يريد أن يساهم بإرادته 
فى إبرام رابطة عقدية مع أحد الأغيار يبدأ فى عملية تفكير وتدبر لمحتواها(", 
سواء من ناحية الإلتزامات التى تفرض عليه وتشكل عبئأ يثقل كاهله؛ ومدى إمكانية 
قيامه بتنفيذها وفقاً لمركزه المالى أو من ناحية الحقوق التى يريد الحصول عليها 
من وراء إبرام العلاقة التعاقدية» ومدى إمكانية الحصول عليها دون أدنى معاناه من 
بذل الجهد والوقت والمال. مثال ذلك إذا كان هناك شخص يبغى بيعاً لشيء مملوك 
له قإنه يحدد ما يحصل عليه من ثمن نقدى وما يلتزم تجاه المسشترى من تسليم 
المبيع وكذلك الحال فى عقد الإيجار فإن المؤجر يحدد القيمة الإيجارية التي سوف 
يحصل عليها من المستأجر وفى المقابل ما يلتزم به تجاه الأخير من تمكينه ممن 
“الإنتفاع بالعين المؤجرة, وإذا كانت الإلتزامات الناتجة عن هذه العلاقة التعاقدية لا 
تستوجب - فى الغالب الأعم - أن يعلن المدين بشخص الدائن بالإلتزام على وجه 
التحديدا')» ولكن على العكس من ذلك بالنسبة للحقوق التى يهدف الدائن الحسصول 
'عليها من وراء العلاقة التعاقدية» لأن كل صاحب حق ينتج عن عقد معين أبرمه 
يراوده التفكير فى الوسائل التى يستطيع بموجبها أن يتجنب من خلالها المخاطر 
المترتبة على عدم +لغتصول: على حقهء والتى تتمثل فى إمكانية دخوله فى قسمة 
الغرماء من جراء إفلاس أو إعسار الشخص الذى يريد التعاقد معه أو التسويف أو 
المماطلة فى الوفاء بهذا الحق؛ أو بذل المشقة والمتاعب فى استيفائه. وبناء عليه 
تظهر الأهمسية نحو تحديبد الشخص الاى تتأثر ذمته المالية بتلثار العقسد 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - أثر عدم إعلان النائب عن صفته الحقيقية فى 
التعاقد وفقأ للقانونين الكويتى والمصرى عام ١١٠1م‏ - الرسالة الدولية للطباعة صلا. 

؟) توجد طائفة من العقود يتم التعويل فيها على شخصية المتعاقد من هذه العقود عقد الإيجار حيث 
يعول المؤجر غانباً على شخص المستأجر الذى أجر له العين وباعتباره السدائن له بالالتزاسات 
الناشئة عن العلاقة الإيجارية والتى من بينها الانتفاع بالعين المؤجرة؛ وعلى ذلك حظر المشرع 

التأجير من الباطن أو التنازل عن الحق فى الانتفاع بالعين المؤجرة إلا بموافقة المؤجر على ذلك. 
راجع فى ذلك نصوص المادتين 54: ١/544‏ من القانون المدنى. 
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سم لآ سام 


المراد إبرامه!') وذلك حتى يستطيع الغير أن يمارس الرخصة المقررة له فى قبول 
أو رفض التعاقدء وذلك بناء على الاعتبارات التى يتم التعويل عليها والتى من بينها 
المركز المالى: والسمعة فى الوفاء بالإلتزامات» والعوامل الدينية:؛ والأخلاقية؛ 
والاجتماعية!)؛ وغير ذلك من الاعتبارات المستمدة من فكرة الجنسية» والناتجة عن 
آثار العْمليّات الدربية والتى تحول فى بعسض الأحسوال دون تكوين الروابط 
العقدية9). 
والأصل .أن»كل شخص يشارك بإرادته فى إيرام العقدء فإنه يظل موجوداً 
وظاهراً على مسرح التعاقد باعتباره أحد طرفيه وبالتالى تنصرف فى ذمته المالية 
بشقيها الإيجابى والسلبى آثاز “هذا التعاقد وذلك طبقاً للقواعد الأصولية فى التعاقد 
التى تقضى بأن تنصرف آثار العقد فى ذمة من شارك بإرادته فى تكوينه» مثال ذلك 
عقد العمل فإن كل من العامل ورب العمل يظلان أمام الغير أطراف العلاقفة 
التعاقدية دون سواهما نظراً لإنهما همأ اللذان-شاركا بإرادتهما فى إبرام عقد العمل 
ومن ثم تنصرف ما يولده الأخير من آثار فى ذمة-كل. منهما وكذلك الحال بالنسبة 
لعقد التوريد وعقد البيع وعقد الإيجار وغيرها من الثقود: 
ولاشك أن الأمر يتطلب عند التعاقد الإحاطة بالظزاوف الخاصة بالشخص 
الذى يبدى رغبته فى التعاقد وعندئذ يكون للغير الحرية الكاملة'فئ قبول أو رفض 
التعاقد معه وفقاً للإعتبارات التى يعول عليها. 
بيد أن متطلبات الحياة والظروف العملية تطلبت الخروج عن هذا الأصل 
حيث تدخل المشرع فى كثير من الدولء ووضع أنظمة قانونية يتمكن الأشخاضن من 
خلالها تكوين العلاقات التعاقدية!؟). 
من ذلك النيابة فى التعاقدء والوكالة بالعمولة» والاشتراط لمصلاحة الغيره 
والتعهد عن الغيرء والصورية النسبية الواردة على الصفة فى التعاقدء الوكالة 


)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صلا ومابعدها. 

؟) راجع فى توضيح ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الاعتبار الشخصي فى التعاقد - رسالة دكتوراه - 
جامعة الإسكندرية 1518م ص؟١‏ ومابعدها. 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صدلاء 8. 

؛) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صب 
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بالعمولة للنقل؛ عقد وكالة العقودء عقد البيع بالمزاد العلنى للمنقولات المستعملة؛ 
وكالة الأعمال؛ نيابة الدائن عن المدين للمطالبة بحقوقه قبل الغير بموجب الدعوى 
غير المباشرة» النيابة عن الشخص المعنوىء الإنابة فى الوفاءء علاقة التابع 
بالمتبوع» علاقة الفضولى برب العمل وغيرها من الأنظمة القانونية التى لايتسع 
المجال لحصرهاء حيث نجد أن فكرة النيابة لها تطبيقات كثيرة فى مجال القانون 
الخاص منها علاقة الوكيل بالموكل فى عقد الوكالة وانصراف آثار العقد الذى 
يبرمة الأول فى ذمة الثانى؛: كذلك علاقة الفضولى برب العمل وعلاقة الوصى أو 
الولى بالخاضع للوصاية أو الولابة؛ وعلاقة المتبوع بالتابع؛ وعلاقة الدائن بالمدين 
الذى يطالب بحقوقه قبل الغير عن طريق الدعوى غير المباشرة هذا فى مجال 
القانون المدنى» كما أن القانون التجارى قد أخذ بفكرة الوكانة-غير النيابية. وذلك 
عن طزيق الوكالة بالمدولة عييك يتداقك الوكين اسه على أن تتصيرقه أثان العقلد 
فى ذمة الموكل» ووكالة العقود حيث يقوم الوكيل بإبرام العقد باسم الموكل ولحسابه 
ولذا تنشأ علاقة مباشرة بين الموكل والغير!"): وعلاقة السنديك بالمفلس وبجماعة 
الدائنين» كذلك فإن التوكيل بالخصومة كما ينظمة قانون المرافعات يعتبر تطبيقاً 
الثنيابة فى المجال الأجرائى. كما أن القانون العام لم يغفل أيضا فكرة النيابة عن 
الغير» ففى القانون الدستورى نجده يأخذ بالمفهوم العام لفكرة النيابة وذلك فى مجال 


النظام النيابى الذى يقوم على أساس نواب ينوبون عن الشعب يمارسون. السسيادة .- 


باسمه» كما أن القانون الدولى العام يبنى نظام التمثيل الدبلوماسى على فكرة النيابة 
حيث ينوب السفراء عن دونيم لدى الدول الأجنبية» كما تبرز فكرة النيابة عسن 
الجماعة الدولية فى نظم الانتداب والوصاية حيث تنوب الدولة المنتدبة أو الوصية 
عن جماعة الدول الموضوعة تحت الانتداب أو الوصاية» وبناء عليه فإن قكرة 
النيابة تتسع إتساعاً بيناً لتشمل تطبيقات جد متنوعة ومتعددة. ووضع المشرع لكل 
فكرة القواعد الخاصة بها التى تحقق الحماية اللازمة لطرفى الرابطة العقدية وكذا 
طائفة الأغيار فى نفس الوقت. وعلى سبيل المثال. الوكالة بالعمولة تقوم على فلسفة 





. ص 5؟١ ومابعدهالاء‎ ١95255 راجع فى ذلك: دكتور/|على جمال الدين عوض- العقود التجارية عام‎ )١ 


دكتور/ محسن شفيق - الوسيط فى شرح العقود التجارية جب؟ ص57 (#)لأ]- 
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مرور ثمار العقد الذى يتم تكوينة وفقاً لها بنمه الوكيل فهذا الأخير عنسدما يسساهم 
بإرادته فى تشييد الرابطة العقدية مع أحد الأغيار فإنه يعد فى حكم المتعاقد 
لمصلحته الشخصية فتنصرف فى ذمته ثمار العقد الذى يقوم بدوره بنقلها إلى نمة 
المؤكل.تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم بينهما ومن ثم فإن عسدم إفصاحه عن صسفته 
الحقيّقية"أثناء. التعاقد يكون مجرداً من حيث المبدأ من الأثر القسانوني!')؛ وعلى 
النقيض من “ذلك بالنسبة للنيابة فى التعاقد نجد أن النظام القانونى الخاص بها 
يقتضى وفقا للْتشرِيْمات الحديثة انصراف آثار العقد الذى يساهم النائتب - أيا كسان 
مصدر النيابة- فى تكوينه مع الغير فى ذمة الموكل مباشرة دون أن تمر يذمسة 
الوكيل حتى ولو كانت النيابة/تشمل مرحلة التنفيذ. وبالتالى فإن الإرادة فى هذا 
الصدد تتميز بأنها تتشئ الأثر الْقأُنانَى ليس فى حق صاحبها طبقآ للقاعدة العامة 
ولكن فى حق شخص آخر7", والنيابة ف التعاقد هى حلول إرادة شخص يسمى 


النائب محل إرادة شخص آخر يسمى الأطنين/فى إبرام تصرف قاتونى مع : 


انصراف آثار هذا التصرف فى ذمة الأصيل منباشتزرة“كما لو كانت إرادة الأصيل 
هى التى ساهمث فى تكوينه("» وتعتبر النيابة فى"التعاقئد وإجراء التصرفات 
القانونية من أهم منجزات الفكر القانونى الذى أملته الضرزؤرزاتٍ العملية» فهى تعد 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - ضوابط وحدود المظهر الجديد للزابطة العقدية فى 
القانون المدنى الكويتى - بحث منشور فى مجلة المحامى الكويتية السنة ١7‏ عدد يناير وفبراير 
ومارس عام 555١ا‏ صدكاف 210 

") راجع فى ذلك: دكتور/ سمير عبد السيد تناغو ودكتور/ نبيل إبراهيم سعد - النظرية العامة 'للالتلام 
ج١‏ - مصادر الالتزام 1551 - دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية صل©١1.‏ 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد حشمت أبو ستيت - نظرية الالتزام عام 11554] فقرة ؟١٠‏ 
ومابعدهاء دكتور/ أحمد سلامة - مصادر الالتزام ][1١5174‏ فقرة 44» دكتور/ إسماعيل غاتم - 
النظرية العامة للالتزام ج-١‏ - ][١5578‏ فقرة ١‏ وما بعدهاء دكتور/ جمال مرسى بدر - النيابة 
فى التصرفات القانوئية - طبيعتها وأحكامها - رسالة دكتوراه - جامعة الإسكندرية عام 154١م‏ 
مطابع البصير بالإسكندرية ص؛ »2ء دكتور/ جميل الشرقاوى - مصادر الالتزام 151[] صاه؟ 
وما بعدهاء دكتور/ حلمى بهجت بدوى - أصول الالتزامات - الكتاب الأول فى نظرية العفد القاهرة 
4 فققرة ١*‏ وما بعدهاء دكتور/عبدالرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المسدنى 
جل 11)#(١‏ فقرة 87 وما بعدهاء دكتور/عبدالمنعم فرج الصدة - مصادر الالتزام ١568‏ فقرة 
1 وما بعدهال]. دكتور/محمود جمال الدين زكى - مصادر الالتزام عام 141/8 فقرة لاه وما 
بعدها[]اء دكتور/ محمد لبيب شنب - مصادر الالتزام 151/5 صه 7١‏ لأء 
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بداوةا ات 


بمثابة أسلوب تقنى لتحقيق وإيرام تصرف قائونى بواسطة الغيرء وه ذه الخاصية 
البارزة لفكرة النيابة فى التعاقد لم يكن مسلماً بها فى القانون الرومانى بصورة 
مطلقة وذلك على اعتبار أنها تصطدم مع اعتبارات عملية قانونية وفلسفية وعلسى 
ذلك كان المبدأ فى القاتون الرومانى هو انتفاء النيابة غير أن ضرورات العمل 
واعتبارات العدالة استلزمت صوراً شتى للتخفيف من هذا المبدأ ولذلك نجد نشاطاً 
واسعاً من جاتب البريتور لمحاولة تفادى نتائج انتفاء النيابة» كما نجد أيضا بجاتبه 
نشاطاً فقيهاً مكثفاً يواكب اصلاحات البريتور فى هذا الصدد وذلك بغرض التوصل 
إلى صيغة ملائمة يمكن معها الاستعانة بالغير فى إبرام التتصرف القانونى مع 
احترام التقاليد الخاصة بمبدأ عدم تقبل النيابة فى التعاقدء إن ذكرة النيابة فى القانون 
الرومانى نجد لها تطبيقات فى نظام الوصاية حيث كان للصغير المميز فى ظل هذا 
النظام أن يتصرف فى ماله على أن يعتبر تصرفه موقوفا على إجازة الوصى ومن 
الطبيعى أن تنشأ الحقوق والالتزامات فى هذه الصورة فى ذمة الصغير نفسه لأن 
العقد قد صدر عنه واقتصر دور الوصى فيه على ما يسمى بالإجازة وبالطبع ليس 
فى هذا مجال لأعمال فكرة النيابة. كذلك نجدها فى الوكالة بالخصومة حيث إن 
الوكيل-بالخصومة.ينوب- عن المدعى أو المدعى عليه الذى.كان يعينه على ذلك 
بعبارات شكلية مقررة ينطق بها أمام الخصم وعلى ذلك إذا أقام الوكيل بالخصومة 
أو الوكيل العام الدعوى على الخصم فإن الحكم يصدر باسم ومصلحة الوكيل لا 
الأصيل أو ضد الوكيل لا الأصيل. كما نجدها أيضاً فى قيام الأرقاء والأبناء 
الخاضعين لسلطان رب الأسرة بالتصرف نيابة عن رب الأسرة حيث كان يستطيع 
الأخير الاستعانة بارقائة وأبنائه عندما يريد التصرف بواسطة الغير وذلكء لأن 
النيابة فى التقاضى لم تظهر على الوجه الذى ظهرت به فى الوكالة بالخصومة: 
لأن هؤلاء الأرقاء والأبناء كانوا محرومين تماماً من أهلية التقاضى والواقع أن 
الأشخاص الخاضعين لسلطان رب الأسرة كانوا فى هذا كله لا ينوبون عن رب 
الأسرة فى تصرفاتهم تلك بل كانوا يستعملون حقه فى التملك. إن فكرة النيابة كما 
نتصورها فى الوقت الحاضر لم تتحقق فى القانون الرومانى فى صورة الوصاية أو 


الوكالة بالخصومة أو فى صورة تصرف الإبن أو العبد نيابة عن رب الأسرة ففى 
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ل سم 


هذه الصور الثلاث لم يحدث شيء يمكن أن يسمى بالنيابة وإن كانت الحلول العملية 
التى أمكن الوصول إليها قد تذكرنا بمعنى النيابة!'' ومن الثابت والمحقق من خلال 
فذه الصور لم تحل إرادة محل إرادة فى التصرف القانونى الواحد بل إن إرادة 
الأضّيل ظلت بمنأى عن التصرف القانونى وإن كل ما فى الأمر أن مجموعة مسن 
الأموال أو“أن فرعا من فروع النشاط قد اضطلع به شخص فقام بسلسلة من 
التصرفات التيئا يقتضيها ذلك النشاط أو تلك الأموال فاعتبر بالنسبة لها كما لو كان 
هو المالك الحقيقيَ ون إرادة الأصيل تعتبر فقط شرطأ من شروط الرجوع عليه 
وهى تعتبر مقطوعة الشَلّة_بإرادة المتصرفء فهى عبارة عن أمر أو إذن أو عن 
تعيين أو اختيار أو عن تَحْضِيْصِ حوزة للابن أو العبدء وقد تكون مفترضة حتمآ 
كما فى الوصى أو صريحة كما١فى‏ إختيار الوكيل بالخصومة؛ وعلى ذلك فإن عدم 
إعلان النائب عن صفته الحقيقية أثنء التعاقد يرتب آثارا قانونية معينة من حيث 
المبدأ. ولا شك أن قواعد فكرة النيابة فئ. التعاقد» وعدم إعلان النائب عن صفته 
الحقيقية أثناء التعاقد تختلف عن أحكام الصوريّة التسبية بطريق التستر والاشتراط 
لمصلحة الغير والمتعهد عن الغير. فالتعاقد من خلال ٠الأشيتراط‏ لمصلحة الغير 
يترتب عليه انصراف حقوق المشترط المالية» والناتجة ع نبالعقد فى ذمة المسستفيد 
مباشرةء حيث أنه تنشأ علاقة قانونية مباشرة بين هذا الأخير وَالقٌشتزطا"!؛ ويفهم 
من ذلك أن العقد يتم إبرامه بإرادة المشترط وأن الالتزامات الناتجة“عنه,تنيصرف 
فى ذمتهء وبالتالى فإن إعلانه عن صفته فى التعاقد على هذا النحو يعطلثى للغيسر 
فرصة لمعرفة الشخص الذى تنصرف فى ذمته الحقوق الناشئة عن العقدء وبنشياء 
على ذلك فإن عدم الإعلان عن الصفة فى التعاقد يرتب من حيث المبدأ آثآرًا 
قانونية معينة» وخاصة إذا كان المشترط لا يريد قيام علاقة مباشرة مع الشخص 
الذى تم تحديده مستفيداً من هذا التعاقد» لاعتبارات معينة يغلب عليها الطابع 
الشخصى البحت7). وعلى النقيض من ذلك بالنسبة للرابطة العقدية التى يتم إيرامها 





)١‏ دكتور/ شفيق شحاته - نظرية النيابة فى القانون الرومانى والشريعة الإسلامية - بحث منشور فى 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عام ١819‏ - صلا ١‏ - العدد الآولء 

؟) راجع نص المادة ١٠64‏ فقرة ؟ من القانون المدنى المصرى. 

؟) مثال ذلك وجود خلافات عائلية تحول دون التعامل بينهما. 
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واد 
من خلال نظام الصورية من خلال استعارة الاسم حيث نجد إن آثارها - سواء 
الإيجابية أو النرية 012 حصوفه فى وهم الائن فركمة مدعي الال النتهان 
فضلاً عن أن إرادة هذا الأخير لا تشارك فى إبرام الرابطة العقدية» وهذه السمصورة 
من التعاقد تقتضى وجود اتفاق بين طرفى العقد على أن يستعير أحدهما اسم شخص 
من الأغيارء بحيث يظهر الأخير أمام الناس على أنه الطرف الحقيقى فى التعاقد إلا 
أن حقيقة الأمر على خلاف ذلك؛ ومعنى ذلك أن الصورية التى ترد على الاسم لها 
مفهوم قانونى محدد نظراً لأنها ترد على الصفة العقدية فى حد ذاتهاء وأنها تتطلب 
وجود اتفاقين مستقلين أحد هذين الاتفاقين يتم إيرامه بين صاحب الاسم المستعار 
والشخص الذى يريد استعارة الاسم ومن الممكن أن يكون ذلك بمقابل أو بدون 
مقابل» وإن إرادة كل منهما يكون لها دور فعال وإيجابى فى عملية تكوين الرابطة 
العقدية؛ وثانيهما بين مستعير الاسم وأحد الأغيارء وتظهر أهمية هذا الاتفاق إذا كان 
مستعير الاسم يريد شراء شيء معين بنظام التفسيط» فى هذه الحالة لا يمكن تكوين 
عقد البيع من خلال فكرة الصورية إلا إذا وافق البائع على ذلك؛ وفى هذه الحالة 
يحصل الأخير على ورقة ضد تضمن له حقه فى الحصول على الأقساط من 
المشترى:الحقيقى عن-طريق الرجوع عليه!". 

ولاشك أن صاحب الاسم المستعار لا يكون له دور فى إبرام عقد البيع ذلك 
لأن إرادته وإن كانت تبدو من حيث الظاهرء أنها تساهم فى إبرام العقد غير أن 
الحقيقة على خلاف ذلك؛ لأن الواقع أن إرادة المستعير للاسم هى التى تشارك فى 
إبرام العقدء ومن ثم فإن هذه الإرادة وحدها هى التى تكون موضع اعتبار فيما 
يتعلق بعيوب الإرادة وأثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة:؛ وإذا كان 
صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع على العقد المبرم باسمه الشخصىء ببسل وقد 
يساهم -.. فى بعض الأحيان - فى نقل التعبير عن الإرادة من المستعير للآأسم إلى 
الغير الذى يشارك معه فى تكوين العقد» وبالرغم من ذلك فإنه يعد فى هذه الحالة 
رسولاً أو ناقلاً للتعبير» وبالتالى لا يكتسب فى الواقع صفة الطرف بالمفهوم 





)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - أثر عدم إعلان الناكب عن صقفته 
الحقيقية فى التعاقد ص ؛ ؟ وما بعدها. (سابق الإشارة إليه). 
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2 
الشكلى؛ لأن هذا المفهوم لا يكتسب من واقعة التوقيع على العقدء والتى لا تغرج 
عن كونها عملا مادياً بحت بل إنه يرتبط بعملية المشاركة الفعلية فى إبرامه» بمعنى 
أنه يتطلب أن يوجد دور للقصد وذلك من خلال التعبير عن الإرادة فى عملية إيرام 
العقدا». وهذا يحول دون اعتبار التعاقد بطريق التسخير أحد تطبيقفات الصورية 
النسبية ؛التق ترد على الاسمء لأن الوكيل المسخر يشارك بإرادته فى إيرام العقد مع 
الغير» وعلى] ذلك إجماع الفقه() فى حين أن صاحب الاسم المستعار لا يشارك 
بإرادته فى إبرام”"العقد من الناحية الواقعية» لأنه قد يبدو ظاهرياً أن صاحب الاسم 
المستعار هو الذى سآهق'قى إبرام العقدء إلا أن الذئ ساهم فى ذلك من الناحية 
الفعلية هو المستعير للاس اهل سبق القول إن صاحب الاسم المستعار يعد رسولا 
أو ناقلاً للتعبير ومن ثم يجب الْفَظِلَ بِيّن إرادة التعبير وإرادة التدصرف فالأولى 
تكون للرسول والثانية تكون للنائب7”اء وبناء عليه فإنه يجب أن يكون الغير الذى 
يبغى الشخص التعاقد معه 'على علم بؤاقفة لير والتعاقد“وفقاً لفكزة التعهد عن 
الغير ينصب على أن يتعهد أحد الطرفين فى مُوَاجْهَة الطرف الآخر بأن يجعل أحد 
الأغيار يلتزم نحوه بأمر معين» ومعنى ذلك أن إرادّة,المتعهد هى التى تساهم فسى 
إبرام العقد ولكن آثار هذا العقد تختلف7'! بطبيعة الحال عن آثار الرابطة العقدية 
التى يتم تكوينها وفقاً للأنظمة السابقة؛ وعلى ذلك فالآثار القانوَنيِنَة,الناتجة .عن 
الإفصاح عن الصفة الحقيقية فى التعامل» أو العلم بها بمعزل ع لبك تختلف 





)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق - صة 4" وما بعدها: 

؟) راجع فى دلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - نظرية الإلتزام ج١‏ المصادر الإرادية للالتزام - 
العقد والإرادة المنفردة - مطبوعات جامعة الكويت 1150١م؛‏ دكتور/ حمدى عبد الرحمن - مصادر 
الإلتزام - نظرية العقد عام 1494مل]ء دكتور/ عبد الحى حجازى - النظرية العامة للالتزام وفقا 
للقانون الكويتى «دراسة مقارنة» جا - المصادر الإرادية - العقد والإرادة المنفردة - المجلد 
الثانى 187١م‏ مطبوعات جامعة الكويت, دكتور/ محمد شكرى سرور - موجز الأحكام العامة 
للالتزام - الطبعة الأولى 158١م‏ - دار الفكر العربى؛ دكتور/ مصطفى محمد الجمال - شرح 
أحكام القانون المدنى - مصادر الإلتزام - منشأة دار المعارف بالإسكندرية 111م. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - أثر عدم إعلان النائب عن صفته الحقيقية فى 
التعاقد وفقاً للقانونين الكويتى والمصرى عام 2001- الرسالة الدولية للطباعة - ص؟ 14 
ومابعدها. 

4:) راجع نص المادة ١/١65‏ من القانون المدنى المصرى. 
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بحسب النظام القانونى الذى يتم تكوين العقد من خلاله على النحو المتقدم ذكره. 
وإذا كانت الأنظمة المتقدم ذكرها قدمت مزايا عديدة ومتنوعة بشأن التعامل بين 
الأشخاص على الصعيد الدولى والداخلى على حد سواءء فإنها جلبت كثيراً من 
المشاكل القانونية خاصة فيما يتعلق بأثر اختلاف التعبير مع محتوى القصد بسشأن 
الصفة فى التعاقد» فالمفترض الطبيعى أن يتضمن التعبير معطيات توضح النظام 
القانونى الذى يبغى صاحبة التعاقد طبقاً لأحكامه من أجل إتاحة الفرصة لمن وجسه 
إليه التعبير للعلم بالشخص الذى تتأثر ذمته المالية بآثار العقد المراد إبرامة» ومن 
خلال ذلك يمكنه الوقوف على الاعتبارات التى يتم. التعويل عليها فى التعاقدا"), 
وعلى سبيل المثال قد يقبل الشخص الذى وجه إليه التعبير التعاقد مع صاحبه بصفته 
الشخصية؛ ويرفض الاشتراك معه فى تكوين العقد بصفته نائباً عن شخص بعينة؛ 
لأنه لا يرغب ابتداء فى تكوين علاقة مباشرة مع الأصيل لاعتبارات معينة؛ فالصفة 
فى التعامل على هذا النحو تعد أحد العناصر الجوهرية!"؛ الى يتم من خلالها تشييد 
التصميم والعزم على المساهمة فى تكوين العقد» وخاصة إذا كانت عملية تنفيذه 
تستغرق فترة معينة من الزمن انطلاقا من مبدأ حرية التعاقدء والمغزى يجد أساسه 
.فى القانون. الرومانى» فالتعاقد من خلال هذه الأنظمة يلقى من حيث المبدأ التراماً 
على الشخص بالإفصاح عن صفته الحقيقية فى التعاقد الأمر الذى يقتضى معه 
صدور تعبيره مطابقاً لمحتويات قصده بشأن تلك الصفة؛ ويجب على الشخص الذى 
يرمى إلى إنشاء رابطة عقدية مع أحد الأغيار الإفصاح عن صفته الحقيقية أثنساء 
التعاقد وعما إذا كان يتعاقد بصفة نائباً عن الغير أو يتعاقد بصفته أصيلاً عن نفسه 
فضلاً عن ضرورة أن تطابق معطيات التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصدهء حتسى 
يكون الطرف الآخر على بينه من الأمر ويستطيع من خلال ذلك أن يتدبر الأمر فى 
إطار مصلحته الشخصية» فإما أن يتعاقد مع النائب بصفته نائباً عن الغير أو يتعاقد 
معه بصفته الشخصية أو يحجم عن الإقدام على التعاقد دون هذا أو ذاك؛ كل ذلك 
فى إطار الرؤية الموضوعية التى يستخلصها من الواقع المعروض أمامه والتسى 


.١ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الولحد -. المرجع السابق - صة؛‎ )١ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة - ص؟١ وما بعدها.‎ 
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يجب على الغير أن يستقصى الحقيقة الكاملة عن صفة الشخص الذى صدر عنه 
الإيجاب والذى يرغب فى تشييد الرابطة العقدية معهء لأنه سوف يكون طرفاً فى 
هذه الرابطة فيما لو وافق على ذلكء وبالتالى سوف تتأثر ذمته المالية إيجاباً أو سلب 
هده الرابطة التعاقدية» وهناك من الأنظمة القانونية التى يتم تكوين العقد من خلالها 
تتشابه امع بعضها من ناحية الأثر الاقتصادىء غير أنها تختلف من حيث الأثر 
القانونىء فتلجِد*أنٌ الوكالة بالعمولة والوكالة العادية» تنتجان أثراً اققصادياً واحدا 
والذى يتمثل فىَ انصراف آثار العقد الذى يبرمة الوكيل والذى يساهم بإرادته فى 
إبرامه مع أحد الأغياراء .في ذمه الموكل(') ولكنهما يختلفان من حيث الأثر القانونى» 
فالنظام القانونى للوكالة الغآدية:سواء أكانت مدنية أو تجارية يقوم على أساس 
انصراف آثار العقد الذى يساهم'"الوكيل فى إبرامه مع أحد الأغيار فى ذمة الموكل 
مباشرة» ومعنى ذلك أن دور الوكيل ينتهئ بمجرد إيرام العقد ويختفى تماما من 
مسرح التعاقد حيث إنه يصبح أجنبياً عن ثمِانٌ.هذا العقدء وتنشأ الرابطة العقدية بين 
الموكل والمتعاقد مع الوكيل ويصبح كل منهمآً الدأئن والمدين فى مواجهة الآخرء 
وقد أجمع الفقه والقضاء على ذلك!')؛ وبصفة خاصة/فيما ,تعلق بالوكالة العادية 


- دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع السابق - صل777؛ دكتور/ فيصل:ذكنى عبد الواحد‎ )١ 
.١؟ة؟لص المرجع السابق (أثر عدم إعلان النانب عن صفته)‎ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر- الرسالة السابقة ص؛ ١5‏ ومابعدهاء دكتور/:حامد زكى 
- دروس فى الالتزامات - الطبعة الأولى ][١441‏ ص١8»‏ دكتور/ حسنى المصرى - القاتون 
التجارى - العقود التجارية - الطبعة الأولى +154[] ص.155+ 57١؛‏ دكتور/سليمان مرقض.- 
الوافى فى شرح القانون المدنى ج ١‏ فى الالتزامات المجلد الأول - نظرية العقد الطبعة الرابعثة 
11 ] ص5 ؛ ١‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد الحميد محمود البعلى - ضوابط العقود دراسة مقارنة 
بالفقه الإسلامى وموازنة بالقانون الوضعى وفقهه ص”7١؟, ٠١4‏ - مكتبة وهبه(#)ء دكتور/ 
عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق - صل257 دكتور/ محمد حمدى مكى - النبااببة فى 
التصرفات القانونية فى الفقه المقارن - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة 1545 - صل"؟ أوما 
بعدهاء دكتور/مصطفى الزرقا - محاضرات قي القاتون المدثى اللسورى ][١5424‏ صا.ءلاء 
نقض مدنى ١1184/50/5م‏ - طعن رقم ١١50‏ لسنة 4 دق- مءن.مس 40 - ج”: - سنة 
- صخ .2 1578/5/18 - طمن رقم 58١‏ لسنة «ه“*ق. م.ن.م.س١”‏ سنة 1910٠‏ - 
ص97 1954/11/15 - طعن رقم لا١‏ لسنة ٠”ق‏ م.ن.م.س ١8‏ جل”؟ سنة ١554‏ 
ص١١‏ 1988/1/15 - طعن رقم 7"/ لسنة 4دق.م.ن.م.س5” جل؟ سنة 1١5288‏ 


صسدة؟ 1 
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سواء أكانت مدنية أو تجارية - المكشوفة: ولا يحول دون ذلك كون الوكالة شاملة 
لمرحلة التنفيذ كما هو الحال بالنسبة للولى أو الوصىء: حيث إن نيابة كل منهما 
تكون شاملة لمرحلة تنفيذ العقد مع أحد الأغيار لمصلحة الخاضع للولاية أو 
الوصاية؛ لأن الوكيل إذا كانت له فى هذه الحالة سلطة استيفاء الحقوق من المتعاقد 
معه غير أنه يعتبر أفيناً عليها فإذا تصرف فيها فإنه يعتبر مرتكباً لجريمة خيانة 
الأمانة فضلاً عن أن تصرفه هذا يخضع لأحكام التصرف فى ملك الغيرء وإذا 
بددها فإنه يعتبر مرتكباً لجريمة التبديد كما أنه لا يلتزم بالوفاء بحقوق المتعاقد معه 
من ذمته المالية» ومن ثم فإنه يقع عليه التزام أن يفصح عن صفته الحقيقية فسى 
التعامل وكونه يتعاقد نيابة عن شخص محدد أو يتعاقد بصفته أصيلاً عن نفسهء 
وذلك من أجل إتاحة الفرصة للغير الذى يبغى المساهمة معه فى إنشاء الرابطة 
العقدية التعرف على الشخص الذى سيكون طرفا معه فى هذا العقد أثناء طرحة 
لثماره» وفى ضوء ذلك يكون له مطلق الحرية فى قبول أو رفض التعاقد إعمالآً 
لرخصة القبول أو الرفض التى تستند إلى مبدأ حرية التعاقدء فإذا لم يفصح الوكيل 
عن صفته للحقيقية صراحة أو ضمنياً فإنه يفترض أنه متعاقداً فى هذه الحالة 
لمصلحته الشخصية تمشياً مع الوضع الغالب» والأصل العام الذى يقضى بأن ثمار 
العقد تنصرف فى ذمه من يساهم فى تكوينة. وفى هذه الحالة نواجة مشكلة اختلاف 
مغطيات التعبير مع حقيقة القصد من ناحية الأثر القانونى والاقتقتصادى فى ذات 
الوقت؛ لأن قصد الوكيل قد انصرف إلى التعامل مع الأغيارء دون تأثر ذمته المالية 
بثمار العقدء وفى نفس الوقت فإن آثار العقد تستقر فى ذمة الأصيل!". 
وعلى النقيض من ذلك فإن النظام القانونى الخاص بالوكالة بالعمولة يقتضى 
انصراف آثار العقد فى ذمة الوكيل» والذى يلتزم بعد ذلك بنقل هذه الآثار إلى ذمة 
الموكل تنفيذاً للرابطة العقدية الموجودة بينهماء ومعنى ذلك أن ثمار العقد الذى 
يساهم الوكيل بالعمولة فى إبرامه مع أحد الأغيار لا تنتصرف فى ذمة الموكل 
مباشرة» كما هو الحال بالنسبة للوكالة العادية ولكن يجب أن تمر أولاً بدمة الوكيل 
ومن ثم فإن هذا الأخير يعتبر فى حكم المتعاقد لمصلحته الشخصية» وبالتالى فإنه لا 


.155 ,17 راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد-المرجع السابق ص8‎ )١ 
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يلتزم من حيث المبدأ بالإفصاح عن صفته فى التعاقد وكونه يتعاقد لمصلحة الموكل 
لانتفاء العلة من ذلك لأنه كما سبق القول بأن الهدف من الإفصاح عن الصفة فى 
التعاقد ينحصر فى اتاحة الفرصة للغير للتعرف على الشخص الذى تتأثر ذمته 
المآلية بآثار العقد المزمع إيرامه حتى يتسنى له ممارسة رخصة القبول أو الرفض 
فى ضتؤء“العوامل التى يعول عليها فى التعاقد"). وقد يضطر الشخص إلى إخفاء 
اسمه الحقيقى.غْنْدما يقدم على إيرام عقد مع أحد الأغيارء ويقوم بتوسيط غيره فسى 
التعاقد بدلاً منه علي أن يتم التعاقد باسم الوسيط الشخصى لا بإسم من وسطه وذلك 
لوجود مانع قانونى أواظزوف عملية تحول دون قيامه بالتعاقد باسمه الشخصى. 
ومعنى ذلك أن الشخص يمَلْخِنٌ غيره أو يستعير إسمه فى التعاقدء بحيث يظهر 
المسخر وكأنه الطرف الحقيقى فى التعاقد ولذلك يسمى هذا الوس يط بالشخصية 
المستعارة أو الاسم المستعار أو الوكيل”المسخرء وتسمى العلاقة التى ربط بين 
المستعير للاسم والاسم المستعار بعقد الشسخيزٌ» والوكالة بالتسخير هى أن يتعاقد 
الوكيل المسخر باسمه على أن تنصرف آثار الْعقِد"إلى.ذمة الأصيل؛ ومعنى هذا أن 
الوكيل المسخر هو الذى يساهم بإرادته فى إبرام العقدامع أحد الأغيارء ولا يفصسصح 
عن صفته الحقيقية فى التعاقد للمتعاقد معه بإنه يتعاقد لمصلخة الأصيل» سواء أكان 
ذلك عن عمد لاعتبارات مالية كما لو كان الأصيل لا يحرص على الوفاء بالتزاماته 
المالية فى المواعيد المحددة أو يقوم بها ولكن على نحو معيب راعَستّم«أن- المركز 
المالى للأصيل يسمح له بالوفاء بالتزاماته المالية كاملة() أو اعتبارات دينية رغم 
أن حرية العقيدة مكفولة للجميع» ولا ينبغى أن يكون للدين أثر على علاقات الأفرادٍ 
المالية؛ ومع ذلك قد يكون له أثر بالغ فى رفض التعامل مع شخص معين؛ ومن 
أمثلة ذلك الخادم فى مسجد أو مستخدم فى جمعية دينية أو مدرس يتعاقد مع دار 
للتربية ذات صبغة دينية معينة» أو مقاول مكلف ببناء مسجد( أو اعتبارات عائلية 
لأن الخلافات العائلية قد تحول دون قيام الروابط العقدية بين أفرادهاء أو العوامل 
المستمدة من فكرة الجنسية كما هو الشأن بالنسبة للشركات التى تتعامل مع الجمهور 





)١‏ راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/فيصل ذكى عبد الواحد-المرجع السابق صه ١١‏ ومابعدها 
؟) دكتور/ جمال مرسى بدر - الرسالة السابقة < صلاه١.‏ 
؟) دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة للسابقة - ص4" - فقرة 47. 
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بنظام التقسيد حيث إن غالبيتها ترفض التعاقد مع الأجائب: خشية المعاناة فى 
الحصول على حقوقها المالية وين كان هذا الاعتبار يفضع لظروف العرض 
والطلب؛ أو اعتبارات تتعلق بآثار العمليات الحربية حيث نجد أن الشركات التابنعة 
لإحدى الدول المتحاربة ترفض التعامل مع الشركات التابعة للدولة الأخسرى أو 
الدول المتحالفة معها("» أو كان يرجع عدم إفصاح الوكيل المسخر عن شخصية 
الأصيل الذى يتعاقد لحسابة إلى إهمالة فى ذلك بأن يكون الوكيل المسخر شخسصا 
بطبيعته لا يكترث ولا يهتم بدقائق وتفاصيل تعاملاته الحياتية مع الغيرء ومنها 
الروابط العقدية التى يبغى تشبيدها. وعلى ذلك فكل من يبغى أن يشارك فى بناء 
رابطة عقدية يهمة بالدرجة الأولى العلم بالشخص الذى تنصرف فى ذمته آثار تلك 
الرابطة» وفى ضوء ذلك قد يقبل أو يرفض التعامل خاصة إذا كان العقد من العقود 
الزمنية2؛ أو الفورية التى يتراخى تنفيذها إلى فترة معينة من الزمن0؛ وعلى ذلك 
فقد يقبل الغير التعامل مع النائب بشخصة:؛ ويرفض التعاقد معه باعتباره نائباً عن 
شخص محدد أو يقبل التعامل مع الأصيل الذى علم به من خلال معطيات التعبيير 
الصريح أو الضمنى الصادرة من النائب أو من ظروف وملابسات التعاقد» ولكنسه 
يرفض التعاقد مع الأخير الذى انصرف قصد النائب إلى التعامل لمصلحته - وقد 
يرجع عدم إعلان الوكيل المسخر عن صفته الحقيقية فى التعاقد وأنه يتعاقد لمصلحة 
الأصيل؛ إلى الظروف العمليقٍ التى تضطر الأصيل إلسى إخفاء اسمه الحقيقسى 
والاستعانة بالشخص الذى يعير إليه اسمه وهو الوكيل المسخرء ومثال ذلك قد 
يرغب أحد الأشخاص فى شراء قطعة أرض هو فى أشد الحاجة إليها ولكنه يدرك 
أن البائع سيطلب منه ثمنا أعلى طمعا فيه أو يمتنع عن البيع له بالمرة نكاية فيه؛ 
فيما لو علم بشخصيته فيقوم هذا الأخير بالاتفاق مع شخص من الغير على إتمام 


)١‏ راع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد-المرجع السايق ص8 ؟ ومابعدها. 

؟) عقد المقاولة والإيجار والعمل. 

؟) عقد البيع متراخى التنفيدء فمثلاً قد يشترى الأب شيئاً نيابة عن الابن القاصر دون أن يعلن البسائع 
عن صفته وفى هذه الحالة إذا كان الثمن مؤجلاً أو على أقساط فالبائع يهمه التعرف على الشخص 
الماتزم بدفعه من أجل المولزنة وتحديد مدى إمكانية حصوله على حقه من عدمه وفى ضوء ذلك 
يمارس رخصة قبول أو رفض التعامل إعمالاً لمبدأ حرية التعاقد. 
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ات 
الشراء ولكن باسم هذا الغير. ومثال ذلك أيضاً أن يبغى شخص الدخول فى جلسة 
مزاد علنى ولكنه يريد إخفاء الصفقة عن الجمهورء أو يخشى لو ظهر إسمه فى 
جلسه المزاد لتقدم مزايدون يزايدون عليه لعلمهم بحاجته إلى الصفقة: مما يضطره 
إلى تقديم عطاء أعلى فيقوم فى هاتين الحالتين بالاتفاق مع شخص من الغير على 
أنّ“يتقدم هذا الأخير فى جلسة المزاد باسمه الشخصى!"), وقد يوجد مانع قانونى 
يحؤوال ون أن يتعاقد الشخص بنفسه فيلجأ إلى الغير ويستعير اسمه لإبرام العقد بدلا 
منه؛ ويحذث ذلك عادة إذا كان هناك حظر على الشخص مباشرة بعض العقود أو 
التصرف فى يغضن الحقوق: ومثال ذلك أن يهب شخص لاشو يتالا ويكسون 
الموهوب له المذكوزيفى العقد ليس هو المقصود بالهبة بل المقصود شخص أخر 
يغلب أن تكون الهبة غيق تجائزة له» فيوسط الواهب بينه وبين الموهوب له الحقيقى 
شخصاً مسخراً تكون مهمتة أن لِتَلقَى الهبة من الواهب ثم ينقلها بعد ذلك إلى 
الموهوب له ومثال ذلك أيضا ما نشت عليه المادة ١؟‏ مدتى من منع عمال 
القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتناشع علييا سواء باسمائهم أو بأسماء 
مستعارة والتى يكون نظرها من اختصاص“المتحكمة التى يباشرون أعمالهم فى 
دائرتهاء وما نصت عليه المادة ”47 مدنى من “منع.المُحامين من التعامل مع 
موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتؤلون الدفاع عنها سواء أكان 
التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار: وما نصت عليه المادة 50/5 »مدنى من منع مسن 
ينوب عن الغير بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المحَتبضّنة أن يشترىء 
بنفسه أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما كلف ببيعه بموجب “هذه النيابة» 
وما نصت عليه المادة ٠‏ مدنى من منع السماسرة والخبراء من شراء الأتفوال 
الذى عهد إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها سواء كان الشراء بأسمائهم أو باسم مسْتعان» 
فالتحايل على الحظر بالشراء - الذى أراد به المشرع القضاء على حظر استغلال 
النفوذ- يلجأ الشخص الممنوع من التصرف إلى استعمال اسم مستعار يتعاقد باسمه 
الشخصى ولكن لحساب المستعير للاسم - ويعتبر اتفاق التسخير عقد وكالة نيابية 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى - ج/؛ المجلد 
الأول * [] صه 8١‏ هامش١.‏ 
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غير أنها وكالة مستترة» فهى وكالة لأن الوكيل المسخر قد تلقى وكالته قبل القيسام 
بالتصرف مع الغير وهى نيابية لأن النيابة الاتفاقية مصدراً للوكالة كما أن الوكيل 
يتعامل مع الغير بصفته نائباً عن الموكل» وهى مستترة نظراً لأن الوكيل المسخر 
يتصرف فى علاقته مع الغير دون أن يكشف العلاقة بينه وبين من سخره وبنساء 
عليه فإن الوكيل المسخر يبرم تصرفات ثلاثة: 

الأول: عقد الوكالة» يكون الوكيل المسخر فيه وكيلاً مسئتراً عمن سخره فى 
تصرف يعينانه فى عقد الوكالة. 

الثانى: عقد يبرمه الوكيل المسخر مع الغير - الذى يغلب ألا يكون عالماً 
باتفاق التسخير- يبرم فيه هذا التصرف المعين باسمه الشخصى ولكن لحساب 
الأصيل. 

الثالث: عقد يبرمه الوكيل المسخر مع الأصيل مرة أخرى» ينقل بموجبة أثر 
هذا التصرف الذى سبق أن عقده لحسابه مع الغير وذلك تنفيذاً لعقد الوكالة. 


يجوز له أن يبرمه بواسطة نائب7")» وما التعاقد بطريق التسخير إلا أحد هذه الطرق 
غير المباشرة ولقد اعترف المشرع المصرى صراحة بشرعية التسخير فى أكثر من 
موضع. فقد أياح المشرع فى المادة 444 من قانون المرافعات أن يستعير 
الأشخاص أسماء غيرهم فى الدخول فى مزايدات البيوع القضائية على أن يعلم 
الاسم المستعار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ المزايدة؛ كما يفترض المشرع 
فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة (المعدلة) من القانون ١47‏ لسنة ١444‏ الخاص 
بفرض رسوم الأيلولة على التركات (المعدلة بالقانون 7١77‏ لسنة 515١)ء‏ أن 
المورث يستعير فى التصرفات أسماء فروعة وزوجه وأزواج فروعة واعتبر هؤلاء 
أسماء مستعارة؛ كما يبيح المشرع بالمادة 4؟ من القانون 64“ لسنة 19!4, 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الودود يحيى - الموجز فى النظرية العامة للالتزامات - القسسم الأول 


- مصادر الالتزام ][155٠‏ - ص58 وما بعدهاء نقض مدنى - الطعن رقم 894 لسنة 4ق - 
جلسة 55/؟١/9ا؟١1.‏ 
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5 
الخاص بحماية حق المؤلف (المعدل بالقانون 8" لسنة 537١).؛‏ أن يستعين المؤلقف 
باسم مستعار يضعه على مؤلفة بحيث يظهر باعتباره المالك الظاهر للمصنف. أما 
إذا كان الغرض من التسخير غير مشروع- بأن كان الغرض هو الغش رالتحايل 
حلى أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام أو الغش والتحايل على حقوق 
اعرد كان اتفاق التسخير باطلاً أو قابلاً للإبطال على حسب الأحوال؛ لأن ما لا 
يستطيغ الشخص مباشرته بنفسه لا يستطيع أن يباشرة بمُسخرء ويشمل البطلان 
حينئذ عقد التسَحَيرٌ ذاته والتصرف الذى باشرة المسخر أو الاسم المستعار باسمه 
الشخصى مع الْفيلوالتصرف الذى نقل به الوكيل المسخر الحق إلى الأصيل أو 
المستعير للاسمء وأيًا كان/الغرض من التسخير فإن التسخير يتخذ الصورة التى 
تلائمه. فمن يسخر فى شراغ.منزل يوكل المسخر فى شراء هذا المسزل على أن 
يكون الشراء باسم المُسخر الشخضىء ومن وسفن فى بيغ متشول يتيع أولا هذا 
المنزل إلى المُسخر ويوكله فى بيعه ,إلى “الغير» على أن يكون البيع باسم المسخر 
الشخصيء ومن يسخر فى قبض دين له قى/ذمئة الغيرء يحول هذا الحق إلى المُسخر 
تتقنكنه هذا انيه المتخصن هكد( 

ولقد عنى المشرع المصرى بتنظيم النيابة فئ التعاقدء فخصص لها المواد 
من ٠١4‏ إلى ٠ ٠8‏ من التقنين المدنى وذلك لما لها من أهمية:بالغة للأشخاص فى 
إبرام التصرفات القانونية والتى قد تحول ظروفهم من إبرام هذه التصرفات بأنفسهم؛ 
وحلول إرادة شخص محل إرادة شخص آخر فى إيرام التصرف القانونقٌ يبدو أمرا 
ضرورياً بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوافر لهم أهلية الأداءء إذ يلزم-أن.يقوم 
غيرهم عنهم فى كل ما يلزم لإدارة أموالهم وحفظها وتنميتهاء ولذا بات النيابحة 
ضرورية للقصر والمحجور عليهم؛ لتيسير قيام الأولياء والأوصياء والقامة عليهم؛ 
بالتصرفات القانونية اللازمة لرعاية مصالحهم؛ ومن ناحية أخرى فإن النياية تفيد 
غير فاقدى الأهلية» ممن يحول بينهم وبين إدارة أعمالهم بُعد المكان أو كثرة 
الأعمال أو المرض أو عدم الخبرة أو أى عائق آخرء والأصل أن النيابة تجوز فى 
كل التصرفات القانونية» بيد أنها لا تتصور إذا كانت طبيعة التتصرف القانونى 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد العزيز المرسى حمودة - التعاقد باسم مستعار -1154١ل]‏ صده. 
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تقتضى أن يقوم به الشخص بنفسه؛ فلا يكون له عندئذ أن ينيب عنه آخر فى القيام 
به؛ كحلف اليمين أو التوقيع أو الوفاء بالتزام يقتضى التدخل الشخصى للملتزمء 
ونيابة شخص عن أخر تتحقق إما نتيجة لاتفاق بينهما على أن يكون لاحدهما تمثيل 
للآخر فى تصرف من التصرفاتء أى عن طريق توكيل شخص لآخر بمقتضى عقد 
الوكالة وتسمى النيابة عندئذ بالنيابة الاتفاقية وهذه النيابة التى تنشأ بالاتفاق قد تكون 
متضمنة فى عقد آخر لا تقتصر على مجرد تفويض شخص فى تمثيل آخرء أى فى 
عقد آخر غير الوكالة كعقد العمل الذى يستخدم به تاجر عاملاً للبيع فسى متجره. 
فالنيابة إذا تنشأ لعامل البيع بمقتضى عقد العمل؛ وقد تنشأ النيابة نتيجة لحكم قضائى 
بتعيين شخصا نائبا عن آخرء كالحكم بتعيين وصى أو قيم للقاصر أو المحجور عليه 
أو بتعيين حارس قضائى والتى توصف بأنها نيابة قضائية» كما تنشأ النيابة بحكم 
القانون!') كما فى حالة نيابة الأب أو الجد عن ابنه القاصر باعتباره ولياً شرعياً 
عليه؛ أو نيابة الدائن عن مدينة فى المطالبة بحقوقه أو نيابة الفضولى عن رب 
العدل: 

وهكذا فإن النائب إذ يعبر عن إرادته باسم ولحساب غيره يريد أن يخبر من 
يتعاقد معه أن شخصا آخر غيره وهو الأصيل هو الذى سيكتسب الحقوق ويتحمل 
بالإلتزامات الناشئة عن التصرف الذى أبرمه؛ وبذلك يكون النائب طرفاً فى 
التصرف ولكن لا يكون طرفاً فى الأثام الناشئة عن هذا التصرف وإنما الذى يكون 
طرفا فى هذه الآثار هو الأصيل؛ أى أن النائب بمجرد أن يبرم التصرف يصبح بعد 
ذلك أجنبيا عن الآثار المترتبة عليه ويختفى تماماً عن مسرح التعاقد ما لم تكن 
نيابته شاملة لمرحلة التنفيذء ومن ثم يترتب على النيابة انفصال الآثار عن سببها 


فالمراد بالسبب هنا التعبير عن الإرادة فهذا يصدر من النائب؛ أما الآثار وهى 7 


الحقوق والالتزامات التى تنشأ عن هذا التصرف فتستقر فى ذمة الأصيل وحده دون 
النائب كما لو كان هو الذى أبرم التصرف القانوني بشخصه وهذه الآثار مسلمة فى 
كل القوانين الحديثة. 





)١‏ بناء على واقعة طبيعية هى القرابة؛ ويلاحظ أنه من حيث تعيين حدود سلطة النائب عن الأصيل 
تكون للنيابة صورتان فقطء نيابة اتفاقية أو إرادية تتحدد فيها سلطة النائب بالاتفاق أو بالإرادة: 
ونيابة غير إرادية (قضائية أى قانونية) يتولى القانون فيها تحديد سلطة النائب فى تمثيل الأصيل. 
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واذا كانت النيابة تشترط من أجل تكوين العقد وفقا لنظامها الةانونى أن 
يتعاقد النائب مع أحد الأغيار باسم الأصيلء: بيد أن ضرورات الحياة العملية قد 
دفعت بالمشرع إلى التخلى عن هذا الشرط ولكن فى حدود معينةء حيث قرر 
المشرع بموجب نص المادة ٠١5‏ مدنى انصراف آثار العقد فى ذمة الأصيل 
تائدة بالرغم من أن النائب قد تعاقد باسمه الشخصى ولم يتعاقد باسم الأصيل 
متى كأن"يعلم بمعزل عن معطيات التعبير الصريح أو الضمنى بصفة النائب 
الحقيقية فى_التّعاقد» أو انتفت مصلحة الغير فى تحديد الشخص الذى تتأثر ذمته 
المالية يأثار الرابظة العقدية» وبذلك يكون المشرع قد ألقى على عاتق الغير المتعاقد 
شع الوكيل المسخر تداع مفاده الكشف عن حقيقة صفة هذا الأخير فى التعاقد 
بمعزل عن التعبير الصادن؟منه إذا ثبت أن هذه الصفة كانت محل اعتبار من جانبه 
وزاك غلى الاخلال به آثاراً قانؤتيّةً”'). ونظرا لاختلاف الفقه والقضاء حول الآثار 
المترتبة..على تصرفات الوكيل المسخ" رخاصة إذا كان المتعاقد معه قد أظهير 
رغبته فى التعاقد معه بصفته الشخصية ولأْلكَمطِبقا للمعنى المستفاد مسن معطيات 
التعبير الصادرة عنه؛ وأنه لو كان يعلم منذ بذأية"التعاقد بأن قصده قد انصرف إلى 
لتعاقد نيابة عن شخص محدد لما أقدم على إيرام 'العقد معه طالم! علم بصيفته 
الحقيقية فى التعاقد» ويرجع هذا الاختلاف والتباين فى ظلواقفف الفقه والقضاء إلى 
إنكار جانب منهم مبدأ استقلال النظام القانونى المصرى عتشرة النظام القانونى 
الجرمانى نظرا لتأثر بعضهم!" بقواعد وأحكام النظام الأخيرء وبطلفةخخاصة فى 
الحكم الواجب تطبيقه على العقد الذى يتم إيرامه من خلال نظام الوكالة باليتسخير 
ويرجع هذا الخلاف أيضاً إلى عدم التدقيق فى جوهر النيابة فى التعاقد أواللبذى 





"١ راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق - ص"‎ )١ 
ومابعدها.‎ 

؟) راجع فى ذلك:/ دكتور/ جمال مرسئ بدر - الرصالة السابقة - صده8؟: 21855 دكثور/ حمدى 
عبد الرحمن - نظرية العقد 554١ل]‏ صء ,١ 2,١7‏ دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة - نظرية 
العقد فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى جا دار التهضة العربية صب07؟*؛ 27584 
دكتور/محسن عبد الحميد إبراهيم البيه - النظرية العامة للالتزامات -- مصادر الإلتزام جا المصادر 
الإرادية م184 14١‏ مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة(*): ومن أحكم النقض: نقض مدنى 
فى 1989/5/81 الطعن رقم 6 لسنة 4ةق م.ن.م. سنة ه4؛ق ج؟ صدء 0.: بتاريخ 
م الطعن رقم لسنة ١‏ دق مءن.م. سنة ؟"؛ق ج1ا صل١١١51.‏ 
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ينحصر فى انصراف قصد النائب على إيرام العقد المطلوب إبرامه مع الغير 
وانحسار دوره فى تحقيق هذا الغرضء بحيث يختفى بعد ذلك من مسرح التعاقفد 
دون أن تتأثر ذمته المالية بالآثار المترتبة عليه سواء بالإيجاب أو السلب وبغفض 
النظر عما إذا كان الغير يعلم حقيقة أو حكماً بصفته الحقيقية فى التعاقد من عدمهء 
وبناء على عدم الوقوف على جوهر النيابة فى التعاقد فقد ظهر الخلط بين الوكالة 
بالعمولة والوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة الاسم بالرغم من أن كل 
نظام له فلسفته الخاصة به وله نظامه القانونى الخاص به الذى يحقق حماية 
أطراف العقد والأغيار فى ذات الوقت؛ كما يعود هذا الخلاف إلى تأثر الفققه 
والقضاء عند تفسيرهم للنصوص القانونية التى وردت فى التقنين المدنى المسصرى 
وخاصة النصوص التى تنظم الآثار المترتبة على تكوين العقد مسن خلال نظام 
الوكالة بالتسخير بآراء الفقه والقضاء المقارن وخاصة فى كل من فرتسا وإيطاليا 
وبصرف النظر عن مسألة استقلال التشريعات؛ وبناء عليه تباينت واختلفت وجهات 
النظر بالرغم من أن قواعد التفسير تقوم على استخلاص الحكم وتحدييد ضوابط 
تطبيقه من النص التشريعى فى ظل البيئة القانونية التى نشأ فيها وذلسك احتراماً 
للفلسفة الخاصة التى تحكم كل تشريع؛ ومبعث هذا الخلاف أيضباً هو اختلاف الفقه 
والقضاء بشأن نطاق تطبيق حكم نص المادة ٠١5‏ من القانون المدنى حيث نجد أن 
الآأراء تباينت وتضاربت فيما يتعلق بمدى خضوع تصرفات الوكيل المسخر للحكم 
الؤارد يالمادة 1:5 مدنئ: والسبب وزاء كلك هو عدم للوقوف» عل ضوليط العلجم 
الحكمى بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقده والفصل بينه وبسين معطيات 


التعبير الصريح والضمنى فضلاً عن اختلاف وجهات النظر وتباين الآراء شان : 


النظام القانونى الذى ينتمى إليه المشرع المصرى/' كما أن السبب وراء هذا 
الاختلاف والتباين هو أن معظم الدراسات القانونية المتخصصة التى تناولت نظام 
النيابة فى التعاقد لم تتطرق إلى نظام التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير وهو ما دفعنى 
إلى إعداد هذه الرسالة؛ وذلك من أجل محاولة إزالة هذا الاضطراب والتباين حول 





ةم١ص راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحسد - المرجسع المسابق‎ )١ 
ومابعدها.‎ 
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مجال تطبيق أحكام النيابة وخاصة فيما يتعلق بنظام الوكالة بالتسخير. وهمأ تجدر 
الإشارة إليه أن هذا الموضوع وهو «أآثار تصرفات الوكيل المسخر ومن دى حكمه» 
عنوان الرسالة؛ يعد وبحق موضوعاً جديداً من نوعه فلم يسبق أن تناوله أحد مسن 
قبل بالبحث أو الدراسة اللهم إلا إشارات مقتضبه فى مواضع متفرقة فى بعسض 
الكتن.والمراجع؛ وهذا يرجع إلى صعوبة هذا الموضوع من ناحية ومن ناحية 
أخرى إلى-أنْ المراجع الخاصة به نادرة جد وغير متوافرة» وأن الباحث فى سبيل 
جمع المادة العَلمية'لهذه الرسالة قد واجه معاناه فى الحصول على المراجع والتى 
وجد بها مجرد إشازة:مقتضبة عن هذا الموضوع والتى لا تغفشى بدورها عن 
المطلوبء وبناء عليه كان على الباحث الإطلاع على كل. المراجع والكتب والأبحاث 
والرسائل العلمية والمقالات الثئ تشيّن إلى هذا الموضوعء حتى استطاع بتوفيق من 
الله سبحانه وتعالى (إعداذ رهاز :اه ريدق أو نولشة فار ثنة اعلميعة 
متخصصة تتناول هذا الموضوح الذئ لم,نتطرق إليه أحد سواء بالبحث أو الدراسة؛ 
وذلك لوعورة الطريق المؤدى إليه وعدم وجورذ ,المرراجع والكتب والأبحصاث التسى 


تناولته سواء من قريب أى من بعيد. 


أهمية الموضوع 

درج معظم الفقة والقضاء على اعتبار نظام التعاقد بطرزيق*التشذير إبحدى 
صور الصورية وهذا يرجع إلى المفهوم السائد لديهم بأنه عندما ياسِخز الموكل 
الوكيل المسخر أو يستعير اسمه فى إيرام تصرف قانونى معينء فإنه أى"الموكل أو 
المستعير للاسم هو الذى يساهم بإرادته فى إبرام العقد وأن الوكيل المسخر أو الاسم 
المستعار ما هو إلا ستار استخدم اسمه فقط فى التوقيع على العقسد وأن مساهمته 
اقتصرت على عملية التوقيع على العقد» أى أن دوره دور مادى بحت لا يتعسدى 
التوقيع على العقد باسمه الشخصى وأن الموكل هو الذى ساهم بإرادته من الناحية 
الفعلية فى إيرام العقدء وأن الوكيل المسخر من وجهة نظ رهم لا يكتسب صفة 
الطرف بالمفهوم الشكلى والذى يتمثل فى المساهمة بإرادته فى إبرام العقد وهذا 
يرجع إلى عدم وجود الدراسات القانونية المتخصصة التى تناولت هذا الموضوع 
والتى تبين دننام الوكالة بالتسخير كنظام قانونى مستقل شأنه فى ذلك شأن النظم 
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القانونية الأخرىء كالوكالة بالعمولة» والتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغيمر 
والوكالة العادية والفضالة والذى اعترفت به معظم التشريعات بل أفردت لسه 
نصوصاً خاصة فى تشريعاتها المدنية مثل التشريع المدنى المصرى فى المادة ٠١5‏ 
مدنى!' والتشريع المدنى الكويتى فى المادة 04 مدنى كويتى والتشريع السورى فى 
المادة ل1١٠‏ مدنى سورىء والتشريع المدنى الليبى فى المادة ٠١5‏ مدنى ليبسى 
والتشريع السودانى فى المادة 4١‏ مدنى سودانى والتشريع العراقى فى المادة 6447 
مدنى عراقى» غير أن الغموض مازال يسيطر على كثير من جوانب هذا الموضوع 
وخاصة فيما يتعلق بآثار تصرفات الوكيل المسخر ومن فى حكمه وإلسى من 
تنصرف هذه الآثار أو التصرفات وهل تنصرف فى ذمة الوكيل المسخر أم 
تنصرف فى ذمة الأصيل على قصد المتعاقد'مع الوكيل المسخرء أم تطبق فى هذا 
الصدد حكم المادة ٠١5‏ من القانون المدنى وكذا طبيعة العلاقة بين الأصيل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخرء وهل هى علاقة أغيار أم علاقة تعاقدية فضلاً عن 
بيان وسائل نقل الحقوق والالتزامات» إلى الأصيلء فقد اختلفت آراء الفقه والقضاء 
فى ذلك اختلافاً بيناء ومبعث ذلك يرجع إلى تباين الحلول التشريعية واختلاف 
مدارس تفسير النصوص القانونية وعدم وجود الدراسات القانونية المتخصصة التى 
تناولت نظام الوكالة بالتسخير كنظام قانونى له كيانه ووجودهء ودقه الحد الفاصل 
بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم حيث 
يوجد بينهما تشابه كبير إلى الحد الذى دفع بعض الفقه والقضاء إلى الخلط بين 
الوكالة بالتسخير والصورية بطريق التسترء واعتبار الأولى إحدى صور الصورية 
كما سبق البيان وهو ما دفعنى إلى إعداد تلك الرسالة من أجل بيان أن الوكالة 
بالتسخير ليست إحدى صور الصورية وأنها نظام قانونى مستقل شأنه فى ذلك شأن 
النظم القانونية الأخرى من حيث الأحكام والآثارء ونظراً لأن الوكالة بالتسخير 
تخضع لأحكام خاصة من تشريع إلى آخر فقد اقتصرت فى رسالتى وبصفة رئيسية 

على تناول الوكالة بالتسخير وفقاً لنصوص القانون المدنى المصرى. 


١؟؟ راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صف‎ )١ 
ومابعدها.‎ 
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وسوف تكون دراستى لهذا الموضوع من خلال خطة تتكون من #مقدمة 
وثلاثة فصول والخاتمة. الفصل التمهيدى بعنوان «ماهية الوكالة بالتسخير وتطورها 
التاريخى» يقسم إلى مبحثين: الأول بعنوان: «ماهية الوكالة بالتسخير» حيث يقسسم 
هذًا المبحث إلى: ثلاث مطالب حيث يشمل الأول: «تعريف الوكالة بالتسخير 
وأهميّتّها»»من خلال تقسيمه إلى فرعين: الأول بعنوان: «تعريف الوكالة بالتسخير» 
والثانى بعنوانٌ: «أهمية الوكالة بالتسخير» والمطلب الثانى بعنوان: «خصائص 
الوكالة بالتسخير#.كيث يقسم إلى ثلاث فروع الأول بعنوان: «الوكيل المسخر وكيل 
عن آخر» والثانى بعنوان: «الوكيل المسخر يبرم التصرفات القانونية باسمه 
الشخصى وليس باسم الملاكلة #لمسخر» والفرع الثالث بعنوان: «تصرف الوكيل 
المسخر مع الغير يتم لحساب ومصلحة. الموكل» والمطلب الثالث بعنوان: «طبيعة 
الوكالة بالتسخير» حيث يوضح من خلا فرعين الأول بعنوان: «مدى اعتبار 
الوكالة بالتسخير إحدى صور الصورية» وايقّسم هذا الفرع إلى ثلاث غصون الأول 
يوضح: «الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير هق.إجدى صور الصورية النسبية 
التى ترد على الاسم» والثانى يوضح: «الاتجاه القائ. بأنالوكالة بالتسخير ليست 
أحدى صور الصورية النسبية التى ترد على الاسم» والثاليث.يوضبح: «رأى الباحث 
فى هذه المسألة» والفرع الثانى بعنوان: «مدى اعتبار الوكالةبالتستخير أحد أنواع 
الوكالة العادية»»؛ والمبحث الثانى بعنوان: «التطور التاريخي للوكالية:بالتسخير» 
وذلك من خلال ثلاث مطالب المطلب الأول: «يوضح الوكالة بالتسخير”فى النظام 
القانونى الرومانى» حيث يقسم إلى ثلاث فروع الفرع الأول بعنوان: «أهم مجالات 
فكرة النيابة فى القانون الرومانى»» والفرع الثانى بعنوان: «النيابة فى التصرفات 

القانونية فى القانون الرومانى» والفرع الثالث بعنوان: «ظهور فكرة الوكالة 

بالتسخير فى القانون الرومانى»؛ فى حين أن المطلب الثشانى يوضسح: «الوكالة 
بالتسخير فى النظام القانونى الفرنسى» والمطلب الثالث يوضح: «الوكالة بالتسخير 
فى النظام القانونى المصرى»» أما الفصل الأول فهو بعنوان: «تعريف الوكالة 
بالتسخير وما فى حكمها وتمييزها عن غيرها» حيث يقسم إلى مبحثين المبحسث 
الأول بعنوان: «تعريف الوكالة بالتسخير وما فى حكمها» حيث يقسم إلى مطلبين 
المطلب الأول بعنوان: «مفهوم الوكالة بالتسخير»» والمطلب الثانى بعنوان: «من 
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فى حكم الوكالة بالتسخير» حيث يقسم هذا المطلب إلى فرعين الأول بعنوان: 
«الوصى عن القاصر» والثانى بعنوان: «الولى عن الصغير» والمبحث الثانى 
بعنوان: «تمييز الوكالة بالتسخير عما يشتبه بها» حيث يقسم إلى مطلبين الأول 
بعنوان: «الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة» والذى يقسم إلى فرعين الأول 
يوضح: «مفهوم الوكالة بالعمولة» وذلك من خلال تقسيمه إلى سبعة غصون الأول 
بعنوان: «ماهية عقد الوكالة بالعمولة وخصائصها» والثانى بعنوان: «الوكالة العادية 
والوكالة بالعمولة» والثالث يوضح: «موقف الفقه القضاء بشأن معيار التمييز بين 
الوكالة العادية والوكالة بالعمولة» والرابع يوضح: «رأى الباحث فى هذه المسألة» 
والخامس بعنوان: «أثار الوكالة بالعمولة» والسادس بعنوان: «الضمانات المقررة 
لطرفى عقد الوكالة بالعمولة» والسابع يوضح: «حكم تصرفات الوكيل بالعمولة» 
فى حين الفرع الثانى بعنوان: «أوجه التشابه والتباين بين الوكالة بالتسخير والوكالة 
بالعمولة» وذلك من خلال تقسيمه إلى غصنين الأول بعنوان: «أوجه التشابه بين 
الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة» والثانى بعنوان: «أوجه التباين بين الوكالة 
بالتسخير والوكالة بالعمولة» والمطلب الثانى بعنوان: «الوكالة بالتسخير والصورية 
من خلال استعازة الامتم» والذى يقسم إلى أربعة فروع الأول يوضح: «مفهوم 
الصورية من خلال استعارة الاسم» والثانى يوضح: «أوجه التشابه والتباين بين 
الوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة الاسم» ويقسم هذا الفرع إلى 
غصنين الأول بعنوان: «أوجه التشابه بين الوكالة بالتسخير والصورية من خلال 
استعارة الاسم» والثانى بعنوان: «أوجه التباين بين الوكالة بالتسخير والصورية من 
خلال استعارة الاسم» وأما الفرع الثالث فهو بعنوان: «حكم تصرفات صاحب الاسم 
المستعار» والفرع الرابع يوضح: «النتائج السلبية المترتبة على تطبيق أحكام 
الصورية على الوكالة بالتسخير»؛ وأما الفصل الثانى فهو بعنوان: «آثار تصرفات 
الوكيل المسخر ومن فى حكمه» والذى يقسم إلى مبحثين الأول بعنوان: «موقف 
الفقه والقضاء بشأن آثار تصرفات الوكيل المسخر» حيث يقسم إلى ثلاث مطالب 
الأول بعنوان: «الاتجاه القائل بانصراف آثار العقد فى ذمة الوكيل المسخر» والذى 
يقسم إلى ثلاث فروع الفرع الأول بعنوان: «الفريق القائل بتجريد واقعة العلم بصفة 
الوكيل المسخر من الأثر القانونى» والفرع الثانى بعنوان: «الفريق القائل بالتعوريل 
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على واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر» أما الفرع الثالث فيوضح: «رأى الباحث 
فى هذه المسألة» وأما المطلب الثانى فهو بعنوان: «الاتجاه القائل بتوقف !ن:_صراف 
آثار العقد فى ذمة الموكل على قصد المتعاقد مع الوكيل المسخر» والذى يقسم إلى 
ثلاث فروع الفرع الأول بعنوان: «الفريق القائل بالتجريد النسبى لواقعة العلم بصفة 
الؤكيل* المسخر من الأثر القانونى» والثانى بعنوان: «الفريق القائل بالتعويل على 
واقعة الغلم'بصفة الوكيل المسخر» وأما الفرع الثالث فيوضح: «رأى الباحث فى 
هذه المسألة» أما ,المطلب الثالث فهو بعنوان: «الاتجاه القائل بخفضوع تصرفات 
الوكيل المسخر لنصن-المادة ٠١5‏ من القانون المدنى المصرى» والذى يقسم إلى 
ثلاث فروع الأول بعنؤاان«الفريق القائل بانصراف آثار العقد فى ذمة الموكل» 
والثانى بعنوان: «الفريق القائ.بعدم معالجة هذه المسألة من خلال أحكام الصورية» 
أما الفرع الثالث فيوضح: «رأى الناحث فى هذه المسألة» وأما المبحث الثانى فهو 
بعنوان: «طبيعة العلاقة بين الأصيل والنتعاقد مع الوكيل المسخر» ويقسم إلى ثلاث 
مطالب المطلب الأول بعنوان: «الاتجاه القائل بأنها علاقة أغيار» والذى يقسم 
بدوره إلى ثلاث فروع الفرع الأول بعنوان: «حلجج"الاتجاه القافل بأنها علاقسة 
أغيار» والثانى بعنوان: «النتائج السلبية المترتبة علئ,هذه العلاقة» فى حين يوضح 
الفرع للثالث: «رأى الباحث فى هذه المسألة» أما المطلب“الشنائى فهو بعنوان: 
«الاتجاه القائل بأنها علاقة تعاقدية» والذى يقسم إلى ثلاث فرؤع الأول بعنوان: 
«حجج الاتجاه القائل بأنها علاقة تعاقدية» والثانى يوضح: «النتائج الفترتيّة على 
هذه العلاقة» أما الفرع الثالث فيوضح: «رأى الباحث فى هذه المسألة» والمللشب 
الثالث بعنوان: «وسائل نقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل» والذى يقسم إلى 
أربعة فروع الأول بعنوان: «الاتجاه القائل بإبرام عقد جديد بين الوكيل المسخرٌ 
والأصيل» والثانى بعنوان: «الاتجاه القائل بأن عقد الوكالة يلزم الوكيل المسخر 
بنقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل» والفرع الثالث يوضح: «رأى الباحث فى 
هذه المسألة» فى حين يوضح الفرع الرابع: «ضوابط انصراف آثار العقد فى نمة 
الأصيل» ثم الخاتمة التى تحتوى على موجز مختصر لموضوعات الرسالة والنتائج 
التى خلصت إليها وأهم التوصيات التّى انتهيت إليها من خلال إعدادى لهذه الرسالة. 
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الفصل التمهيدى 
ماهية الوكالة بالتسخير وتطورها التاريضى 


عرض وتقسيم: 

عرف المشرع المصرى فى المادة 598 من القانون المدنى الوكالة بأنها 
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يبرم تصرفا قانونياً لحساب الموكلء أى أن محل 
التزام الوكيل هو القيام بتصرف قانونى لحساب الموكل وذلك بناء على عقد الوكالة 
المبرم بينهماء ولم يوضح النص المذكور عما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير 
مأجورة بل جاء النص عاما مطلقا ؤبذلك فإن سياق النص يوضح أن الأصل أنها 
تبرعية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

ويستفاد من نص المادة 594 مدنى أن المشرع المصرى لم يفرق عند 
تنظيمه للوكالة العادية بين الوكالة المكشوفة والوكالة المستترة كما فعل المشرع فى 
بعض الدولء بل ورد التنظيم عاما حيث وردت عبارة.النص عامة مما يستوجب 
صرف حكمه إلى نوعى الوكالة العادية المكشوفة والمستترةء وعندما تناول المشرع 
مسألة الآثار المترتبة على العقد الذى يتم من خلال الوكالة العادية؛ أحال بمقتنضى 
نص المادة ١لا‏ مدنى إلى نصوص المادتين ٠١56 ٠١6‏ مدنى وجاءت الإحالة 
عامة مما يتعين صرفها إلى الوكالة العادية المكشوفة والمستترة على حد سواء(". 

وأساس عقد الوكالة هو الإتفاق والأخير هو الذى يحدد حدود سلطة الوكيل 
كما يحدد حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل؛ والوكالة إذا كانت مصدراً 
. للنيابة فإنها أوسع منها نطاقاً وتبقى إذا قامت معها متميزة عنهاء ذلك أن الوكالة قد 
تكون ظاهرة فتضمن نيابة الوكيل عن موكله بحيث تترتب آثار العقد الذى يبيرمه 
الوكيل مباشرة بين الموكل والعاقد الآخرء وقد تكون مستترة وتضمن تلك النيابسة 
بحيث تظل آثار هذا العقد مقصورة على طرفيه؛ ويتعين لإنتقالها إلى الموكل قيام 
عقد جديد يكون هذا الأخير طرفا فيه سواء أكان الوكيل اسم مسخراً أخفى وكالته 


)١‏ راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - أثر عدم إعلان النائب عن صفته 
الحقيقية فى التعاقد وفقا للقانونين الكويتى والمصرى (مشار إليه سابقاً) ص؟ 97 7؟١.‏ 
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عن المتعاقد معه أم كان وكيلاً بالعمولة يحترف أعمال الوكالة ولا يمكن من ثم 
للمتعاقد معه أن يجهل صفته!"). 

ولقد مرت الوكالة بمراحل تاريخية متعددة وذلك من خلال التشريعات 
والنظم القانونية المختلفة التى تناولتهاء فقد كان المبدأ الراسخ والمستقر لدى 
ارما “أنه لا نيابة فى التعاقد على الإطلاق» حيث ظل الفكر الرومسانى متأثرا 
بمبدا أن" لاتهاك شخص بنتائج تصرف غيره يعد خروجاً واضحاً على طبائع 
الأشياء» فلم يقتي" إلى حد تصور أن العقد يمكن أن يبرمه شخص فتنصرف آثاره 
إلى غيره حيث لم يُعتف الرومان بذلكمصراحة بل امتبروا ذلك استحالة قانونية. 

وفى النظام الإسلامي»اعترف الفقه الإسلامى بنظام النيابة فى التعاقد مند 
نشأته حيث عرف النظام الإسْلامىّ ,الوصاية والقوامة والوكالة والفضالة والمضاربة 
والمزارعة وغيرها كتظبيق لنظام' النيابة» وفى النظام القانونى الفرنسى لم يعرف 
نظام التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير»ء!ولذلك لم يهتم القانون المدنى القديم بالنص 
عليه وظل المشرع الفرنسى على موقفه حتىّ صندور القانون المدنى الجديد الذى لم 
ينص على نظام التعاقد بالوكالة بالتسخير. 

وفى النظام القانونى المصرى فقد نظم المشرع نظام الوكالة بالتسخير فسى 
نصوص القانون المدنى الصادر عام 354١م‏ وذلك فى التئادة"1١١‏ مدنى وذلك 
اعترافاً منه بنظام الوكالة بالتسخير كنظام قانونى.له كيانه ووجتودة ومعشروعيته. 
ولبيان ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: ماهية الوكالة بالتسخير. 

المبحث الثانى: التطور التاريخى للوكالة بالتسخير. 





)١‏ راجع فى ذلك. دكتور/ محمود جمال الدين ذكى - الوجيز فى نظرية الإنتزام فى القانون المدنى 
المصرى - ١+‏ - مصادر الإلتزام - الطبعة الثانية - مطبعة جامعة القاهرة “الام صدكا. 
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المبحث الأول 
ماهية الوكالة بالتسخير 


عرض وتقسيم: 

الأصل في التعاقد أن يعبر الشخص فى التصرف المعتاد عن إرادته بنفسه 
بقصد إحداث أثر قانوني؛ وهو إيرام تصرف قانونى لحسابه» ولكن قد تقوم الحاجة 
إلى أن ينوب عنه فى ذلك شخص آخر يتولى عنه إبرام التصرف القانونى المطلوب 
الذى يرغب فى إيرامه؛ بحيث تحل إرادته محل إرادة الشخص الراغب فى إيرام 
التصرفء وهو ما يعرف بنظام النيابة فى التعاقد والذى أجازته كل القوانين 
الحديثة» حيث يسمح هذا النظام بأن يبرم شخص تصرفأ قانونياً نيابة عن شخص 
آخر فتنصرف آثار هذا التصرف مباشرة إلى هذا الأخير كما لو كان هو الذى 
باشره بنفسه؛ فتترتب له الحقوق كما 'يتحمل بالالترامات الناتجة عنه؛ والشخضص 
الذى يتولى إبرام التصرف يسمى النائب؛ ومن يتم التتصرف لحسابه يسمى 
بالأصيل. ظ 

والنيابة فى التعاقد لها خصوصية:؛ فهى تتضمن خروجا عن الأصل العام فى 
التعاقد والذى يقضى بأن الشخص يتعاقد باسمه ولحساب.نفسه. أى أن الشخص 
الذى يشارك بإرادته فى إبرام العقد يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى فى حين 
أن من يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات المتولدة عن العقد يكتسب صفة الطرف 
بالمفهوم الموضوعى وبذلك يقوم العقد بإرادة النائب وينصرف أثره إلى الأصيل!". 

ولقد عرف المشرع المصرئ الوكالة فى المادة 5994 مدنى بأنها «الوكالة 
عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل». ويستفاد مسن 
سياق هذا النص أن المشرع لم يفرق عندما نظم الوكالة العادية بين الوكالة 
المكشوفة والمستئرة كما فعلت بعض التشريعات الأخرىء بل جاء التتظيم عاماً مما 
يستوجب صرف حكمه إلى نوعى الوكالة العادية المكشوفة والمستئترة. 

والوكالة بالتسخير تعتبر إحدى صور الوكالة المستترةء مما يستوجب 
خضوع آثار العلاقات التعاقدية التى تتم من خلالها لأحكام نص المادة ٠١"‏ مدنى. 


.١ راجع فى ذلك: دكتور/ محمود جمال الدين ذكى - المرجع السابق صه‎ )١ 
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28 
والوكالة بالتسخير هى وكالة نيابية فهى وكالة نيابية لأن أساسها الاتفاق الذى تم بين 
الوكيل والموكل على أن يقوم الأول بإبرام تصرف قانوني لحساب الأخيرء وهسى 
نيابية لأن الوكيل فى تصرفه مع الغير يكون نائبا عن الموكل فى هذا التصرف وإن 
كان يتصرف باسمه الشخصىء ولاشك أن الوكالة بالتسخير تمثل أهمية بالغة 
بالنبتبّة للأشخاص الذين يبغون إيرام تصرفات قانونية دون أن يعلم الطرف الآخر 
المتعاقد إحقيقة صفتهمء وذلك عن طريق تسخير الوكيل المسخر فى إيرام هذا 
التصرف وبذلك يستطيع الشخص أن يبرم التصرف القانونى المطلوب دون أن 
يظهر فى هذا التعاقد لسبب أو لآخر وبناء على ذلك يتعين تعريف الوكالة بالتسخير 
وبيان أهميتها وخصائصئها*وطبيعتها حتى يمكن الوقوف على ما تتسم به من 
خصائص وطبيعة قانونية خاضّة تميزها عن غيرها من النظم القانونية الأخرى 
ولبيان ذلك نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الوكالة بالتسخير وأهميتها. 

المطلب الثانى: خصائص الوكالة بالتسخير. 

المطلب الثالث: طبيعة الوكالة بالتسخير: 
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788 ابه 
المطلب الأول 
تعريف الوكالة بالتسخير وأهميتها 


عرض وتقسيم: 

القاعدة أن الوكيل يعمل دائماً باسم وحساب الموكل وحينئذ تكون تلك الوكالة 
نيابية وهى وكالة مكشوفة» والنيابة فى التعاقد لها خصوصية فهى تمثل خروجا عن 
الأصل العام فى التعاقد والذى يقضى بأن كل شخص يتعاقد باسمه ولحساب نفسه 
وفي النيابة فى التعاقدء حيث يقوم العقد بإرادة النائب وينصرف أثره إلى الأصيل 
وذلك عن طريق حلول إرادة الناتب محل إرادة الأصيل فى إبرام التصرف. 

وفى ذلك قضت محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح أمامهال') بأن 
«...وكيل السفينة نيابته فى التقاضى نيابة قانونية عن المجهز -المجهز- المقصود 
به- من يستغل السفينة لحسابه بوصفة مالك أو مستأجراً لها. استواء أن يكون 
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - تمثيل الوكيل للأخير فى الدعاوى التى ترفع منه أو 
عليه... اقتصار هذه النيابة على إجراءات التقاضى وتعلقها بالصفة الإجرائية فسى 
مباشرة إجراءات الخصومة وعدم اتصالها بالحق أو المركز آلقانونى المدعى بسه؛ 
وجوب الرجوع للقواعد العامة فى النيابة» مقتضاه. انصراف آثار العمل القائم بسه 
النائب ونتائجه إلى الأصيل شمول آثار الأحكام الصادرة ضد الأخير أو لصالحه. 
مؤداه - عدم مساعلة النائب فى أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل...». 

ومع ذلك فهناك حالات يعمل فيها الوكيل باسمه الشخصى لا باسم موكلة 
وحينئذ تكون الوكالة وكالة نيابية وهى ما يطلق عليها اسم الوكالة المستترة» فإذا 
تعاقد النائب باسمه دون أن يظهر صفته كنائب فإن النيابة لا تقوم ويرتب العقد 
آثاره فى ذمة النائب لا فى ذمة الأصيلء وفى هذه الحالة يسمى الوكيل بالمُسخر ولا 
تتعدى ألنيابة العلاقة بينة وبين الأصيلء ولا شك أن الوكالة بالتسخير تمثل أهميسة 
بالغة للأشخاص فى حياتهم العملية» حيث بإمكانهم عن طاريق هذا النظام من الثعاقد 
)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعن رقم ١١5‏ لسنة 4ق جلسة 1550/4/15كء الطعسن رقم 


4 لسنة الاق جلسة 1459/1/2 (حكم غير منشور)ء الطعن رقم 1475 لسنة 15ق جلسة 
20٠.05‏ ألطعن رقم ١741١‏ لسنة ؟"”ق جلسة ٠٠١7/60/1١‏ (حكم غير منشور). 
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017" 
إيرام التصرفات القانونية التى يبغونهاء دون أن يعلم الغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر أن الأصيل هو صاحب المصالحة والمتعاقد الحقيقى بل والطرف 
الموضوعى فى هذا التعاقدء وأن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار هذا التصرف سواء 
الآيجابية منها أو السلبية» وبذلك فإن هذا النظام يحقق الحماية اللازمة للأشخاص 
الذين لا يبغون الظهور فى التعاقد ويحقق فى ذات الوقت الأغراض والنتائج الى 
يرمون إلى'تُحقيقهاء فقد تدفعهم ظروفهم العملية إلى إخفاء شخصياتهم الحقيقية عند 
التعاقد مع الأغيان:لسبب أو لآخرء وقد يرجع ذلك إلى وجود مانع قانونى أو أنبى 
يحول دون مشاركتهم .فى التعاقد بأنفسهم؛ ولذلك يلجأون إلى توسيط غيرهم فى 
التعاقد بدلاً منهم وهذه الؤسنيلة من التعاقد تمثل بلاشك أحد التقنيات القانونية فى 
الفكر القانونى الحديث التى قرّنها/المشرع المصرى بموجب المادة ٠١1‏ من 
القانون المدنى ولتوضيح ذلك نقسم هذا,المطلب إلى فرعين: 

الفرع الأول: تعريف الوكالة بالتسخين. 

الفرع الثاني: أهمية الوكالة بالتسخير: 
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ود 
الفرع الأول 
تعريف الوكالة بالتسخير 

لل عت لوي ان 
تصرف قانونى معين يرى أن مصلحتة تقتضى إخفاء اسمه عن المتعاقد مع مسن 
سخره وجعل السّسخر سثارا يختفى وراءه فى إيرام هذا التصرف» 0 
باسمه أمام الأغيار على أن يتعاقد السُسحخر باسمه الشخصى مع الغير لا باسم مسن 
سسّخره بحيث يبدو فى الظاهر أن المُسخر هو المتعاقد الحقيقى والطرف الأصلى فى 
التعاقد وأن ذمته المالية تتأثر بثمار هذا التصرفء وإن كان يتعاقد لحساب من 
سّخره وهو الأصيل. 

وليس الوكيل المسخر سوى وكيل عمن سخره ولا فارق بينه وبين غيره من 
الوكلاء إلا من حيث إن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى 
الواقع شأن الموكل؛ أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً 
وباطن("). 

وعلى ذلك فالوكالة بالتسخير هى عقد بمقتضاه يلتزم أحدهما ويسمى الوكيل 
بأن يبرم تصرفاً قانونياً باسمه الشخصى مع الأغيار ولكن لحساب الطرف الآخر 
ويسمى الموكل7), وهذا النوع من الإنفاق يعتبر مشروعاً طالما أنه يستخدم فى 
أعمال مشروعة!": فقد يرى الموكل أن مصلحته الشخصية تقتضى عدم إظهار 
اسمه أمام الأغيار» فيشترط فى عقد الوكالة العادية أن يتعامل الوكيل مع الغير 
باسمه الشخصى وفى هذه الحالة تسمى الوكالة بعقد التسخير. 
1 ويستفاد من ذلك أن إخفاء الموكل حقيقة صفته فى التعاقد - تنفيذاً لما تم 
الاتفاق عليه فى عقد الوكالة - ليس مقصوداً لذاته» ولكن من أجل إنتاج أثر قانونى 
محدد سواء فى علاقة الموكل بالمتعاقد مع الوكيل من ذلك مثلاً أن يخفى الموكل 





١551/5/5 راجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعنان رقما 1410 ؟, 475؟ لسنة هدق جلسة‎ )١ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق (أشر عسدم إعسلان الناسب)- 
صب 1 ؟. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط - جل" (سابق الإشارة إليه) صب؛ ١م,‏ 
دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق - صده. 
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تالا سم 


فى الشراء اسمه على البائع ويسخر الوكيل للشراء باسمه لأنه يدرك أن البائع لو 
علم بالمشترى الحقيقى لطلب ثمناً أعلى طمعاً فيه أو لامتنع عن البيع نكاية فيد!"» 
أو علاقته بالأغيارء والمجال الخصب .لذلك البيوع التى تتم بطريق المزاد العلنى 
فالكالب أن يسخر المشترى فى المزاد وكيلاً عنه يتقدم إلى المزاد باسمه الشخصى 
وليل بَاسّم الموكلء لأنه يريد أن يخفى الصفقة عن الجمهور أو لأنه يغفشى لو 
ظهر اسمة .هوافى جلسة المزاد أن يتقدم مزايدون يزايدون عليه لعلمهم بحاجته إلى 
الصفقة فيدفعونه إلئغ تقديم عطاء أعلى. 

وعندما يتعاقد“الوكيل المسخر مع الغير فإنه يظهر أمامه بأنه يتعامل 
لمصلحته الشخصية: فَيَإَيْن أن قصده انصرف إلى التعامل لمصلحة الموكل ومن 
ثم نكون بصدد اختلاف أو عدم'تطابق بين التعبير والقصد بشأن الصفة فى 
التعاقدل')؛ ومتى قام الوكيل المسخر.بالتعاقد مع أحد الأغيار فمعنى ذلك أننا نكون 
بصدد عقدين أحدهما تم تكوينة بين الموكل.والوكيل وثانيهما تم إيرامه بين هذا 
الأخير والغير. 

وليس هناك ما يحول أن يكون عقد التملخيق/غير قاصر على عملية واحدة 
بل من الممكن أن يشمل. عدة عمليات مستمرة ويصبخ:الوكيّلٍ المسخر مستمرا 
وصاحبة ذى وظيفة دائمة فى هذا الأمر يختفى وراءه المتعاقد/ الحقيقى المستفيد من 
الُعاقدء وقد يعهد الشخص إلى الوكيل المسخر بوظيفة دائمة لدَيّْه فمثلاً قد يرغب 
شخص فى أن لا يعلم أحد عن أمواله التى يملكها شيئاً سواء أرَّلد كهراتبها من 
ملاحقة الدائنين أو لأى غرض آخر فيتصرف فى الظاهر فى هذه الأموال“بأحيد 
عقود التصرفات لصالح آخر يستخدمه هو اسم مسخراً له بحيث يظهر الابَتم 
المسخر مالكاً حقيقياً وحينئذ يكون هناك تصرف صورى مصحوب بورقة ضده/. 
وبذلك نكون بصدد صورية وليست وكالة فى هذه الفرض. 

وبذلك يمكن للوكيل المسخر أن يتعاقد باسمه الشخصى لا باسم موكله 
وعندئذ تكون الوكالة وكالة نيابية وفى هذه الحالة يسمى الوكيل بالمُسخرء وفى هذا 





.8١ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط - جل (سابق الإشارة إليه) صب؛‎ )١ 
١0١ ؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع للسابق (أثر عدم إعلان النائب) ص‎ 
راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السأبيق ص ش.‎ )* 
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وي 2 


المعنى تنص المادة ٠ ٠5‏ من القانون المدنى على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إيرام 
العقد أنه يتعاقد بصفته ناتباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا 
إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان 
يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». 

فقد يوكل شخص آخر فى شراء شئ لحسابه ولكن دون أن يذكر للبائع اسم 
الموكل وإنما يشترى الوكيل باسمه هو شخصياً وهذا ما يعرف بالوكيل المسخر: 
وفى هذه الحالة توجد وكالة ولكن العقد الذى يشترى به الوكيل لا ينعقد بالنيابة 
وحينئذ تكون الوكالة قاصرة على العلاقة بين بين الموكل والوكيل؛ فلا يستطيع الموكل 
سوى الرجوع على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة؛ ولا يستطيع المتعاقد الآخر سوى 
الرجرع على الوكيل الذى تعاقد معه؛ ولكن يجب على الوكيل فى المثال السايق بعد 
ويد يك لحي الذى اشتراه أن يقوم بنقل هذه الملكية إلى الموكل7"), فلا 
يجوز له أن يستأثر به لنفسه لأنه يحتفظ به بصفته. أمينا وبالتالى فإن يده عليه بد 
ين وليست يه ماك إلى أن يقل ملكي إلى لموكل؛ وباتلى ثيس له الحسق فس 
التصرف فيه بأى وجه من أوجه التصرف فإن تصرف فيه فإنه يسأل عن التصرف 
فى ملك الغير» وإن بدده أو رفض أن يرده إلى الموكل سئل عن جريمة تبديد 
وخيانة الأمانة إعمالاً للمادة 541١‏ عقوبات. 

وفى "ذلك قضت محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح أمامها بأنه «إن 
عفد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى بحيث يظل اسم 
الموكل مستترا ويترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف 

جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو 
الدائن بها قبلة كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه. الل 

كما قضت محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح أمامها «بأن من يعير 
اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً 
أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله؛ ولا فارق بينه 





)١‏ راجع فى ذلك: : نقض مدنى جلسة سل - الطعن رقم لسنة ؟ 4ق (فى واقعة استعار 
. فيها شخص اسم زوجته حيث اعتبرت هذه الأخيرة وكيلاً). 
؟) راجع فى ذلك: : نقض مدنى - الطعن رقم 6 لسنة ١ك‏ ى جلسة ؟1551/5/5. 
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5508 
وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة» وهذا يقتضى أن يعتبر 
تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع 
تحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث؛ 
ولك أن الحقوق -فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل 
دون الوكيْلٌ فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبسين 
وكيلة وإن كانتاللوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغيرء ويرجع ذلك إلى 
أنه مهما كان للوكيل' المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية 
صورية بالنسبة للأصيْل يَمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة 

الأمر بينهما...»(2. 

وإذا وكل شخص آخر فىئ:تصَّرف قانونى دون أن يذكر فى سند الوكالة - 
ما إذا كان الوكيل يعمل باسم الموكل أو+يعمل باسمه الشخصى - ففى تلك الحالة 
الأخيرة قد يرى الموكل إخفاء اسمه فى التصراف الذى فوض فيه الوكيل لسبب ماء 
فيشترط فى عقد الوكالة أن يعمل الوكيل باسمه الشنخصي وليس باسم الموكل حيث 
يسخره فى ذلك مستخدماً اسم الوكيل فى تنفيذ الوكالة؛,وفى هذه الحالة يطلق علسى 
عقد تلك الوكالة عقد التسخير ويسمى الوكيل بالمسخر كُمَا سبق الإشارةء وتلك 
الوكالة - النيابية- كما سبق الإشارة أيضا - هى وكالة مستترة وتلزم الوكيل أن 

يعمل باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحساب الموكل. 

ومن الجدير بالذكر أنه لا يكون هناك ثمة تسخير إذا بدى اسم الموكل إلى 
جانب اسم الوكيل؛ ومع ذلك فإن الوكالة النيابية تبيح للوكيل أن يعمل باسم المؤكمنل 
نائباً عنه فهى فى ذات الوقت لا تمنعه من أن يعمل باسمه إذا ترآى له ذلك؛ وحينئذ 

يضحى هذا الوكيل فى حكم المسخر رغم كونه قد أتى ذلك من تلقاء نفسه دون 

تسخير من الموكل؛ وبالطبع تسرى على هذا الوكيل حينئذ جميع الأحكام التى 
تسرى على المسخر وتصبح الوكالة أيضاً وكالة نيابية. هذا ويندر أن يعمد الوكيل 





2٠١ صل7‎ ١١8 مجموعة أحكام النقض السنة‎ -١15514 راجع فى ذلك: نقض مدنى 5 توفمبر‎ )١ 
مجموعة أحكام النقض السنة ١اصل؟١١1ء نقض مدنى الطعسن‎ - 1١155 نقض مدنى « مليوى‎ 
.م1552/5/١ رقم 4874 لسنة 4 اق جلسة‎ 
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دوم د 
إلى التعاظ رائمه الشتخضئ من طقاء نه إذا لم يكن ممتخراً إذا دو يفتخل ألا 
يتحمل مسئولية انصراف أثر العقد إليه كما يتحملها المسخر. 

وقد يرى الموكل أن يخفى اسمه فى التصرف الذى فوض فيه الوكيل لسبب 
أو لآخرء فيشترط فى عقد الوكالة أن يعمل الوكيل باسمه الشخصىء ويسخره فى 
ذلك وتسمى الوكالة فى هذه الحالة بعقد التسخير أو عقد الاسم المستعار؛ ويسمى 
الوكيل بالمسخر أو الاسم المستعار(). 

والقاعدة أن الطرف فى التعاقد إنما يتعاقد لنفسه وبنفسه وهذا هو الأصل فى 
التعاقد» فطالما أن المتعاقد لم يفصح - صراحة أو ضمنا - عن حقيقة صفته فى 
التماقده و ]ثم وكداة وضافةه كائيا عن كرون قر هذا المكداقد يعي زهجدة الطرية ذفن 
الرابطة العقدية وأن ذمتة المالية سوف تتأثر بثمارهاء وعلى هذا الأساس يعتبر 
طرفا عاقدا كل من يتعاقد لحساب غيره بدون نيابة» وهذه هى صورة التعاقد بطريق 
التسخير. 

والوكيل المسخر هو إذن وكيل» مجرد وكيل عادى عهد إليه موكله بميمة 
إجراء تصرف قانونى معين مع الغير على أن يعمل هذا الوكيل باسمه الشخصى مع 
الغير دون أن يُظهر شخصية موكله!. وعلى ذلك يمكن تعريف الوكالة بالتسسخير 
بأنها عقد بمقتضاه يلتزم أحدهما ويسمى الوكيل بأن يتعاقد مع الغير باستمه 
الشخصى بحيث يبدو فى الظاهر أنه الطرب الحقيقى فى التعاقد وأن ذمته المالية 
تتأثر بثمار الرابطة العقدية ولكن لحساب الطرف الآخر ويسمى الموكل. 

وهذا النوع من الاتفاق يعتبر مشروعاً طالماً أنه يستخدم فى أعمال 
مشروعة(؛ فقد يرى الموكل أن مصلحته الشخصية تقتضى-.عدم اظهار صفته 
العقدية أمام الأغيار» فيشترط في عقد الوكالة العادية لخ يدل الوكيل مع الغير 
باسمه الشخصىء وفى هذه الحالة تسمى الوكالة بعقد التسخير. 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عيد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنئى ج, المجلد الأول 

- العقود الوإردة على العمل ١5514‏ دار النهضة العربية صلب .8٠‏ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ إسماعيل غانم - النظرية العامة للالتزام - مصادر الإلتزام +8151 


ص١‏ "1كء دكتور/ جمال مرسى بدر - الرسالة السابقة ص 64.؛ دكتور/ عبد الرازق السنهورى - 
الوسيط - ج/ المجلد الأول صب!؟1. 


*) دكتور/ محمد زكى عبد المتعال- الشخصية المستعارة تكييفها القانونى وآثارها الحتمية فى القانون 
والفقه والقضاء-بحث منشور فى مجلة المحاماة المصرية-العدد الرابع إبريل عام ١555‏ صساه. 
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ولقد عرفت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الاسم المستعار وهى بصدد 
الكلام عن عقد الوكالة وذكرت فى هذا الصدد أنه «إذا كان - أئ الوكيل - يعمل 
دائماً لحساب الموكل فليس من الضرورى أن يعمل باسمه فقد يعمل باسمه 
الشتخصىء وهذا ما اصطلح على دعوته «بالاسم المستعار» والاسم المستعار وكيل 
كسائزٌ,الؤكلاء يتسع له تعريف المشروع ويضيق عنه تعريف القانون الحالى. وإن 
كان هذا التَقنيْنَ يشير إليه إشارة مقتضبه في أحد نصوصه (مادة 1ه/144) ولا 
يختلف الاسم المسّتعاز عن سائر الوكلاء فى علاقته بالموكل؛ ولذلك لم يخصصص 
المشروع له مكانا'فن”عقد الوكالة؛ وإنما يتميز بأحكام خاصة فى علاقته مع الغيره 
وهذا مكانه فى النيابة برَخْماعام حيث نجد فى المشروع نصأ خاصا به (مادة 0 
وقد أحيل فى الوكالة على هذا'النص»!'). ومؤدى هذه العبارات - وعلى حد تعبير 
محكمة النقض المصرية - فى حكم!حَدِيتِ لها بأن «من يعير اسمه ليس سوى وكيلا 
عمن إعارة وأنه لا فارق بينه وبين غييلمن الوكلاء إلا مسن حيث إن وكالته 
مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع كونة فئ الواقع شأن الموكل؛ أما غيره من 
الوكلاء فوكالته سافره الشأن فيها للموكل ظاهرا ,اييكثزه!". 
وكثيرأ ما تضطر الظروف العملية الشخص إلئثاإخفاء اسمه الحقيقى عند 
التعاقد ويقوم بتوسيط غيره فى التعاقد بدلا منه؛ على أن يِتَمَِلتكَاقِدِ باسم الوسيط 
الشخصي لا باسم من وسطه ومعنى ذلك أن الشخص بسخر غيراه فى التعاقد» بحيث 
يَظهل السك أو انوسيط وكأنه صاحب المصلحة الحقيقية فى التعاقدء(ولدلك يسمى 
هذا الوسيط بالاسم المسخر وتسمى العلاقة التى تربطة بمن وسطه بعقد التسخين7؛ 
ومن أمثله الظروف العملية أنه قد يبغى أحد الأشخاص شراء قطعة أرض هو فبني 
نس الحاجة إليها ولكنه يدرك أن البائع سيطلب ثمتاأً أعلى طمعاً فيه؛ أو يمتنع عن 
البيع له أصلاً نكاية فيه فيما لو علم بشخصيته أى شخصية المشترى وبنساء عليه 





)١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية - جه صهة١‏ وراجع فى ذلك: محمد كمال عبد العزيز - المحامى 
- القاتون المدنى - مجموعة الأعمال التحضيرية - جا التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه - 
مكتبة القاهرة الحديثة - الطبعة الثانية امؤقاصةاة5؟ وما بعدها. 

؟) راجع فى ذَلك: نقض مدنى الطعن رقم 4 لسنة 4”اق جلسة *١/555/9١ام.‏ 

*) راجع فى ذلك: دكتور/عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى - ج/ المجلد 
الأول *[] ص ٠١‏ ومابعدهاء دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق ص . 
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يقوم الشخص الراغب فى الشراء بالاتفاق مع شخص من الغير على إتمام الشراء 
ولكن باسم هذا الغير ومن ذلك أيضاً أن يبغى شخص الدخول فى جلسة مزاد علنى 
ولكنه يريد إخفاء الصفقة عن الجمهورء أو يخشى لو ظهر اسمه فى جلسة المزاد 
لتقدم مزايدون عليه لعلمهم بحاجته إلى الصفقة مما يضطره إلى تقديم عطاء أعلى 
فيقوم فى هاتين الحالتين بالاتفاق مع شخص من الغير على أن يتقدم هذا الغير فسى 
جلنية المز ان باسية الشتخصي 

وأكثر ما يكون التسخير فى حالة وجود مانع قانونى يحول دون قيسام 
الشخص بإبرام التصرف بنفسه أو يحظر عليه مباشرة بعض العقود أو التعامل فى 
بعض الحقوق؛ وخير مثال لذلك ما ينص عليه القانئون من منع عمال القضاء 
والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها ألتى يكون نظرها من اختصاص 
المضاكم التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها كما ورد فى المادة ١/ا5‏ مدنى ومتنسع 
النائتب والسمسار والخبير والمحامى من شراء المال المكلف ببيعة أو تقدير ثمنه أو 
الدفاع عنه طبقاً للمادتين 477: 4754 مدنى- فللتحايل على الحظر بالشراء الذى 
أراد به المشرع القضاء على حظر استغلال النفوذ - يلجأ الشخص الممنوع من 
الشنواك فن يبسن الحقوق :إلى استعمال اسيم سر ماقا واسنه التتخصي ولتق 
لحساب الموكل المسخر. ونظراً لأهمية نظام الوكالة بالتسخير فى الحياة العملية فقد 
اعترف المشرع المصرى صراحة بشرعية اتفاق التسخير فى أكثر من موضعء 
حيث أباح المشرع أن يستعير الأشخاص أسماء غيرهم فى الدخول فى مزايدات 
البيوع القضائية على أن يُعلم الاسم المستعار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
المزايدة» كما يستطيع المورث أن يستعير فى التصرفات أسماء فروعه وزوجه 
وأزواج فروعه؛ وذلك فيما يتعلق بفرض رسم الأيلولة على التركات كما يستطيع 
المؤلف أن يستعين باسم مستعار آخر يضعه على مؤلفه بحيث يظهر باعتباره 
المالك الظاهر للمصنف30". 


)١‏ راجع فى ذلك: المادة 4 44 من قائون المرافعات الجديد والمادة الرابعة من القانون ؟4١‏ لسنة 
+ 4م الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة +؟ من القانون 24" لسنة ١594‏ 
الخاص بحماية حق المؤلف. 
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الفرع الثانى 
أهمية الوكالة بالتسخير 

يمثل التعاقد بنظام الوكالة بالتسخير أهمية بالغة فى الحياة العملية كنظام 
قائتئ شأنه شأن أى نظام قانونى آخر اعترف به المشرع المصرى صراحة فسى 
مواضع'كثييّة,فكثيرا ما تضطر الظروف العملية الشخص إلى التعاقد مع الأغيار 
ولكن دون أنْ.ييظهر على مسرح التعاقد باسمه الشخصى أو على أنه المتعاقد 
الأصلى والطرف الحقيّقى فى التعاقد وأن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار العقدء فقد 
تقوم لديه موانع قانونية أو' أدبية تحول بينه وبين التعاقد بطريق مباشر مع الأغيار 
فيلجأ فى سبيل ذلك إلى التفكيز أ محاولة البحث عن وسيلة تمكنه من التغلب على 
هذه الموانع: والوصول من وراء ذلك!إلئ المصلحة أو المنفعة التى يبغى تحقيقها 
من وراء الممنوع أو المحطون ولا بره تخي أن تكون هذه المصلحة أو المنفمة 
مادية دائما وإنما قد تكون من طبيعة أدبية أزآ منقنوية؛ ومن هذه الوسائل التى تمكن 
الشخص من التغلب على هذه الموانع التى قد تحوال'دَونْ,الوصول إلى غايته فى 
التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير. 

فقد تدفع الشخص, ظروفه العملية إلى إخفاء اسمه الكْقْيقيَ عند التعاقد ويقوم 
بتوسيط غيره فى التعاقد بدلا منه» على أن يتم التعاقد باسم الوسيظ الشخصى لا 
باسم من وسطه معنى ذلك أن الشخص يسخر غيره فى التعاقدهء بتعيشث يظهر 
المسخر وكأنه صاحب المصلحة الحقيقية فى التعاقد. ولذلك يسمى هذا الوسّليط 
بالاسم المسخر وتسمى العلاقة التى تربطه بمن وسطه بعقد التسخير/"). ومن أمثلة 
الظروف العملية أنه قد يبغى أحد الأشخاص شراء قطعة أرض هو فى أشد الحاجة 
إليها ولكنه يدرك أن البائع سيطلب ثمنأ أعلى طمعاً فيه أو يمتنع عن البيع له أصلاً 
نكاية فيه؛ فيما لو علم بشخصيته أى شخصية المشترى فيقوم هذا الأخير بالاتفاق 
مع شخص من الغير على إتمام الشراء ولكن باسم هذا الغيرء ومن ذلك أيضاً أن 
يبغى شخص الدخول فى جلسة مزاد علنى ولكنه يريد إخفاء الصفقة عن الجمهور 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى ج؟ المجلد 
الثائى - الطبعة الثاتية صاه”4١.‏ 
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أو يخشى لو ظهر اسمه فى جلسة المزاد أن يتقدم مزايدون عليه لعلمهم بحاجته إلى 
الصفقة مما يضطره إلى تقديم عطاء أعلى فيقوم فى هاتين الحالتين بالاتفساق مسع 
شخص من الغير على أن يتقدم هذا الغير فى جلسة المزاد باسمه الشخصى. 

والتعاقد بطريق التسخير يكون صحيحاً طالما كان الغرض منه مشروعاً() 
وسليماً لأنه من المقرر قانوناً أن كل تصرف قانونى يجوز للشخص ان يبرمه بنفسه 
يجوز له أن يبرمه بواسطة نائبء وما التعاقد بطريق التسخير إلا أحد هذه الطرق 
غير المباشرة ولقد اعترف المشرع المصرى صراحة بشرعية اتفاق التسخير فى 
أكثر من موضع كما سبق البيان» وذلك على النحو التالى: 

أولاً: أباح المشرع فى المادة 444 مسن قائون المرافمات أن يستعير 
الأشخاص أسماء غيرهم فى الدخول فى مزايدات البيوع القضائية على أن يعلسن 
الاسم المستعار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ المزايدة. 

ثانياً: يفترض المشرع فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة (المعدلة) مسن 
القانون ١47‏ لسنة ١144‏ الخاص بفرض رسم الأيلولة على التركات (المعدلة 
بالقانون 5117 لسنة »)١157‏ أن المورث يستعير فى التصرفات أسماء فروعه 


وزوجه وأزواج>-فروعه واعتبر هؤلاء أسماء مستعارة. 


ثالثا: أباح المشرع بالمادة 4؟ من القانون 754 لسنة 1414 الخساص 
بحماية حق المؤلف (المعدل بالقانون 74 لسنة ؟99١)‏ أن يستعين المؤلف باسم 
مستعار يضعه على مؤلفة بحيث يظهر باعتباره المالك الظاهر للمصنف. 

أما إذا كان الغرض من التسخير غير مشروع بأن كان الغرض هو الغش 
والتحايل على أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام أو الغش والتحايل علسى 
حقوق الغير كان اتفاق التسخير باطلاً وقابلاً للإبطال على حسب الأحوال؛ لأن مالا 
يستطيع الشخص مباشرته بنفسه لا يستطيع أن يباشره بمسخرء ويشمل البطلان 
حينئذ عقد التسخير ذاته» والتصرف الذى باشره الوكيل المسخر باسمه الشخصى 
مع الغير» والتصرف الذى نقل به الوكيل المسخر الحق إلى الأصيل؛ وأيا كان 
الغرض من التسخير فإن التسخير يتخذ الصورة الثى ثلائمه» فمن يسخر فى شراءغً 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السايق صده. 
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منزل يوكل المسخر فى شراء هذا المنزل على أن يكون الشراء باسم الُسخر 
الشخصى؛ ومن يسخر فى بيع منزل يبيع أولاً هذا المنزل إلى مُسخر ويوكله فسى 
بيْمَة إلى الغير على أن يكون البيع باسم الشخص المسخرء ومن يسخر فى قبض 
دين له“فئ ذمة الغير يحول هذا الحق إلى مسخر فيقبضه هذا باسمه الشخصى 
وهكذا. 

والوكيلٌ المسخر يعتبر نائباً بالمعنى الفنى والقانونى لأن طبيعة عمله وإن 
كانت تقتضى أن يمنَأهَم بإرادته فى إبرام العقد باسمه الشنخصىء غير أن قصسده 
وكذا قصد موكلة انصرفا.إلى عدم تأثر ذمته المالية سواء الإيجابية أو السلبية بآثار 
العقدء وقد يحدث أن يستخدم شخصاً آخر للقيام بأعماله وهو فى ذلك يريد أن يعتقد 
الغير أن هذا الوسيط إنما هو الممنتفيدا اتحقيقى من التعاقدء فهو لا يرمى إلى إخفاء 
اسمه فحسب بل يقصد منع هذا الغير من أن يصل علمه أن هناك فى هذه العملية 
شخصاً آخر ذا مصلحة غير المستفيد الظاشر::ويقال عندئذ إن الوسيط هو اسم 
مستعار أو وكيل مسخر. 

ولا يوجد ما يمنع أن يكون عقد التسخير غير قاصِزٌ على عملية واحدة بل 
يشمل عدة عمليات مستمرة» ويصبح الاسم المستعار أو الوؤكيلة,المسخر مستمرا 
وصاحبة ذا وظيفة دائمة فى هذا الأمر يختفى وراءه المتعاقد الحقيقئ. المستفيد مسن 
التعاقد وقد يعهد الشخص إلى الوكيل المسخر بوظيفة دائمة لدية» فَمثلاً؛قد يرب 
شخص فى أن لا يعلم أحد شيئاً عن أمواله التى يملكها سواء أراد تهريبها/مين 
ملاحقة الدائنين أو لأى غرض آخرء فيتصرف فى الظاهر فى هذه الأموال بأد 
عقود التصرفات لصالح آخر يستخدمه هو اسم مستعاراً له بحيث يظهر الاسم 
المستعار مالكاً حقيقيأء وحينئذ يكون هناك تصرف صصسورى مص حوب بورقة 
ضد!"). 

وأهمية هذا النظام العملية واضحة من حيث أنه يسمح بإبرام عقود لحساب 
أشخاص قد تكون لهم مصلحة فى التجهيل بأشخاصهم عند التعاقدء وبذلك يحقق هذا 
النظام مزايا نظام الاسم المستعار دون أن يصطحب ذلك بضرورة نقل آثار العقد 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق - ص؟ وما بعدها. 
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من الوكيل المسخر إلى صاحب الشأن بتصرف جديد كما هو الشأن فى حالات 
تعاقد الوكيل باسم نفسه إذا لم يحتفظ فى العقد بالحق فى الكشف عن شخص صاحب 
الشأن» ومن النتائج العملية لاعتبار هذا النوع من العقود من تطبيقات النيابة أنه لا 
يستحق على التصرفات العقارية إلا رسم شهر واحد إذ أن الكشف عن شخصية 
الأصيل ليس تصرفاً جديداً كما أن المشترى الأول فى هذه الصورة ليس إلا نائباً لا 

ترجع إليه آثار العقد. 

ولا شك أن الوكالة بالتسخير كنظام قانونى لها أهمية كبيرة فى الحياة العملية 
حيث إنها الوسيلة التى تمكن الأشخاص مرح إبرام التصرفات القانونية والعقود فى 
حالة وجود مانع أدبى أو قانونى يحول بيهم وبين القيام بذلك عن طريق الاستعانه 
بأشخاص آخرين من الغير يعهد إليهم بالقيام بهذه التصرفات» ومن أمثلة الموانع 
القانونية('). 

-١‏ قد يرى الشخص الذى يريد الدخول فى إحدى المزايدات أن هذه العملية 
موضوع المزايدة مهمة له وتعود عليه بالنفع والفائدة الكبيرة» فإذا ما فكر فى دخول 
هذه المزايدة باسمه فسوف يواجه منافسة عاتية من قبل الغير الذين يهيمهم عدم 
رسوها عليه مهما كان الثمن فيلجئون فى سبيل ذلك إلى رفع الثمن مما يسؤدى 
بالتالى إلى تعرضه لخسارة فادّحة إذا ما أراد رسو العملية عليه: نظراً لأن الجذوى 
الاقتصادية لهذه العملية لن تكون مجدية بالنسبة له وقد يكؤن الهدف من عدم 
ظهوره باسمه فى هذه المزايدة هو إخفاء هذه الصفقة عن الجمهور وفى سبيل تفادى 
كل هذه المخاطر التى قد يتعرض لها إذا ما دخل هذه المزايدة باسمه فإنه يلجأ فى 
ذلك إلى أحد الأشخاص الذى يتفق معه على ذدخول المزايدة بدلاً منه باسمه - أى 
باسم الغير- على أن تنتقل إليه بعد ذلك من الأخير جميع الحقوق والالتزامات 
المترتبة على هذه العملية وذلك عن طريق تصرف جديد خلاقاً لعقد الوكالة المبرم 
بينهما فى هذا الصدد والذى يكفل للأصيل نقل الحقوق والالتزامات التى تترتب 
على هذه العملية إلى ذمته بدلا من ذمة الوكيل المسخر. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط ج/ المجلد الأول (سابق الإشارة إليه) 
مس4 +28 دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق ص؟ .١‏ 
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؟- فى حالة الشفعة إذا ما أراد شخص أن يتعاقد على شراء عقاراً بطريق 
الشفعة فيخشى أن يرفع صاحب العقار الثمن ويغالى فيه نكاية فيه؛ إما لوجود 
كادّفات شخصية بينهما أو رغبة من صاحب العقار فى الحصول على ثمن أكثر من 
الثمن! القَعلَى للعقارء وخاصة إذا ما علم الأخير أن الشخص الذى يرغب فى شراء 
العقار بالشقعة' مَلِئْء ففى هذه الحالة يلجأ طالب الشفعة إلى أحد الأغيار لكى يقسوم 
بشراء العقار بُاسمه .هو لا باسم راغب الشراءء وبعد ذلك يتولى نقل ملكية هذا 
العقار إلى الأصيلّ نونجب عقد جديدء وبذلك يكون قد فوت على صاحب العقسار 
فرصة استغلاله. 

7 حدد المشرع بموجب“المادة الأولى من القانون رقم 65٠‏ لسنة ١111‏ 
الحد الأقصى الذى لا يجوز أن تتجاوزة“ملكية الفرد من الأراضى الزراعية 
والأراضى البور بمقدار خمسين فداناء وَكدّلكِ ملكية الأسرة منها بمقدار مائة فدان» 
كما وضع المشرع بموجب القانون رقم *؟"+لتئنة. ١58١‏ المعدل بالقانون رقم © 
ار ا ا “الأّاضى الصحراوية؛ وبناء 
عليه فإن رغبة أحد ورم تك ار هد ري الست الو ليه 
قانوناً. قد تدفعه إلى تسخير شخص غيره ليوقع جدلا منه علي جعقد تملكه لما يجاوز 
الحد الأقصى فى حين يكون المُسخر هو المالك الحقيقى للأرض"والمستغل لها(). 

؛ - إذا كان ( أ) هو بائعا لمحل تجارى للمشترى (ج) و واشتزط عليه عدم 
المنافسة فإنه يكون ملتزما قبله بشرط عدم المنافسة» » وفى سبيل ذلك يلجأ '(ج)“إلى 
تسخير غيره (ب) لشراء هذا المحل باسمه الشخصى وافتتاحه لينافس المحل الأواك 
وذلك دون ؛ أن يبرز (ب) وكالته؛ ودون أن يعلم المتعاقد معه بها. 

ه- إذا كان (أ) و(ج) هما شخصين كل منهما دائن ومدين للآخرء فيمكن 
لأحدهما وليكن ( أ) أن يحول حقه إلى ذمة آخر وليكن (ب) كمسخر حتى يتفادى 
دفع (ج) بالمقاصة إعمالاً لنص المادة ٠٠7‏ مدنى. 

ومن أمثلة الموانع الأدبية التى قد تقوم لدى الموكل وتحول بينه وبين إيرامه 
التعاقد بنفسه أو من خلال الوكالة الظاهرة فهى الأخرى متعددة» ونذكر منها على 
سبيل المثال. 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ مجدى حسن خليل - القانون الزراعى /افؤال] صلا5'6؟. 
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-١‏ إذا افترضنا أن (! ) مشتر و(ج) بائع وأنه توجد خلاقات عائلية أو 
شخصية بينهما فإن ذلك يكون من شأنه أن يدفع ( أ ) إلى تسخير آخر وليكن (ب) 
ليشترى له المال المبيع من (ج) ودون أن يبرز (ب) وكالته ودون أن يعلم بها (ج) 
ففى هذا الفرض فإن ( | ) يدرك أن (ج) لو علم بأن (ب) يبرم التعاقد لحسابه 
لامتنع عن إتمامه أو على الأقل لطالب بثمن مغال فيه. 

؟- إذا كان (زيد) صاحب حق متنازع فيه؛ ولأنه يرغب فى عدم ظهور 
اسمه فى المنازعات القضائية» فإنه يسخر آخر وليكن (عمرو) ليرفع الدعوى 
القضائية باسمة الشخصى وبذلك يتجنب الزج بامسمه فى الأوراق والإجراءات 
القضائية. 

*- إذا كان (زيد) صاحباً لحق متنازع فيه» ونظراً لرغبته فى الكيد واللدد 
لخصومة فإنه قد يبيع هذا الحق لمسخر (عمرو) حتى يغير بذلك المحكمة المختصة 
محلياً بنظر النزاع فيما لو رفعت عليه الدعوى شخصياً. 

وبذلك تبدو لنا أهمية الوكالة بالتسخير كنظام قانونى اعترف به المشرع 
المصرى فى مواضع كثيرة صراحة كما سبق القول؛: إذ يستطيع الشخص مسن 
خلالها إبرام التصرفات.القانونية التى يراها محققة لمصلحته متخطياً بذلك الموانسع 
القانونية والأدبية التى تحول بينه وبين تحقيق ذلك. 
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المطلب الثانى 


عرض وتقسيم: ٠‏ 

سبق تعريف الوكالة بالتسخير” بأنها عقد بمقتضاه يلتزم أحد طرفيه ويسمى 
الوكيل بأن يتُعاقد مع الأغيار باسمه الشخصى لا باسم من وكله ولكن لحساب 
الطرف الآخر ويسَمئ الموكل. ويستفاد من هذا التعريف أن الوكيل المسخر يرتبط 
بالموكل بعقد وكالة تلقاه .قبل القيام بإبرام التصرف المطلوب إيرامه؛ يستطيع 
بموجبه أن يتعاقد مع أحد منّ+الأغيار باسمه الشخصى بحيث يبدو أمام الغير على 
أنه الطرف الأصلى والمتعاقد الحَفيقى فئ التعاقدء وأن ذمته المالية سوف تتأثر 
بآثار العقد سواء الإيجابية منها أو السلبية» والوكيل المسخر يتعامل مع الغير باسمه 
الشخصى لا باسم الموكل دون أن يكشف عن شتخصية هذا الأخير عند إجراء 
التعاقد» وذلك تنفيذاً لعقد الوكالة الذى عقداه معاً وزالذى.اشترط الموكل بموجبه على 
الوكيل-المسخر أن يتعاقد.مع الغير باسمه. الشخصىء دؤن الكشف عن كنه شخصيته 
للغير وذلك لأسباب يحتفظ بها الموكل لنفسه على أن الآثارا المترتبة على هذا 
التعاقد من حقوق والتزامات لا تدخل فى ذمة الوكيل المسخر لأثة يتشلمها في يده 
على سبيل الأمانة وبذلك يلتزم بعد ذلك بنقلها إلى ذمة الموكل تنفيذا لَعقَدَهالوكالة 
المبرم بينهما وبالتالى فإن يده عليها ليست يد مالك ولكن يد أمين» ومن ثم فليسَ له 
الحق التصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرفات كما أنه إذا بددها أو رفتضن 
تسليمها إلى الموكل فإنه يسئل عن جريمة تبديد أو خيانة الأمانة على حسب 
الأحوال ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: الوكيل المسخر وكيل عن آخر. 

الفرع الثانى: الوكيل المسخر يبرم التصرفات القانونية باسمه الشخصى 
وليس باسم الموكل المُسخر. . 

الفرع الثالث: تصرف الوكيل المسخر مع الغير يتم لحساب ومصلحة الموكل. 





)١‏ راجع فى ذلك ص 7١‏ من الرسالة. 
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الفرع الأول 
الوكيل المسخر وكيل عن آخر 

متى أبرم الوكيل المسخر تصرفاً قانونياً ما مع أحد الأغيار فإنه يتعامل مع 

هذا الغير باعتباره وكيلاً مستتراً تلقى وكالته بصدد هذا التصرف قبل إبرامه مسع 
الغير» وبمعنى آخر أنه لكى تتوافر للوكيل المسخر صفة الوكالة فى إبرام تسصرف 
قانونى ما لابد أن يتلقى هذه الوكالة قبل القيام بالتصرف مع الغيرء» وعلى ذلك إذا 
لم يتلق وكالته قبل أبرام التصرف القانونى فلا يكتسب صفة الوكيل لأن هذه الصفة 
لا تكتسب الإبناء على سند الوكالة الصادر من الموكل وعندئذ لا يعدو فى هذه 
الحالة إلا أن يكون فضولياً. ١‏ 
ويرى بعض الفقه(') أن الاسم المستعار يسمى بالوكيل المسخر أو الوكيل 

بالاسم المستعار تمييزاً له عن الوكيل العادى» ولكننى اختلف معه فيما ذهب إليه 
ذلك لأن الوكيل المسخر هو وكيل كسائر الوكلاة ولا فارق بينه وبين غيره من 
الوكلاء إلا أن وكالته مستترة وبذلك فإنه عندما يقدم على أبرام تصرف قانونى 
معين فإنه يشارك بإرادته مشاركة إيجابية وفعالة فى أبرام هذا التصرفء لأن 
التعبير عن الإرادة يصدر منه وهو ما يعرف بالإيجاب حيث يشارك بإرادته فى 
أبرام التصرف مع الغير كما لو كان هو المتعاقد الأصلى والطرف الحقيقى فى 
التعاقد وإن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار العقد الإيجابية منها والسلبية» فى حين أن 
صاحب الاسم المستعار ليس له أى دور إيجابي وفعال فى أبرام التصرف القانونى؛ 
أى أنه لا يشارك بإرادته مشاركة إيجابية وفعالة فى أبرام العلاقة العقدية ولكن 
دوره فى ذلك دور مادى بحت وهو التوقيع على العقدا") وبالتالى يختفى بعد ذلك 
عن مسرح التعاقد بعد التوقيع باسمه الشخصى على العقدء ولا شك أن إرادة 
صاحب الاسم المستعار لا يكون لها دور فى أبرام التصرف القانونى؛ لأن إرادته 
وإن كانت تبدو فى الظاهر أنها تسناهم فى أبرام العقد إلا أن واقع الأمر خلاف ذلك» 
ففى حقيقة الأمر أن إرادة مستعير الاسم هى التى تساهم فى أبرام العلاقة العقدية» 


)١‏ رلجع فى ذلك: دكتور/ أحمد مرزؤق - نظرية الصورية فى التشريع المصرى - رسالة دكتوراه 
جامعة تقاهرة لا2؟١‏ فثرة .18٠‏ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - أثر عدم إعلان النائب عن صفته (سابق الإشارة 
إليه) صسل؟ 4 ”7. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 








5ع سم 


وبالتالى فإن هذه الإرادة هى التى تكون محل اعتبار عند النتار فى عيسوب الإرادة 
وأثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. وطالما أن الوكيل المه خر يتلقى 
وكاله فى صدد تصرف ما قبل القيام بهذا التصرف فعلاً فإن الفضولى وهو الذى 
يتولى عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر يسمى رب العمل دون أن 
يكَوِن ملزماً بذلك, لا يعتبر وكيلاً مسخراً فى حالة إقرار عمله من رب العمل فرغم 
سريان وعد الوكالة فى هذه الحالة إلا أن الفضولى لم يكن مرتبطاً برب العمل 
بعقد وكالة سابْقٌبل إنه أى الفضولى يتولى شأن رب العمل دون أن يكون ملزماً 
بذلك: ومن ثم فإن' الفضولى لا يستطيع أن يرجع على رب العمل بدعوى الوكالة بل 
يرجع عليه بدعوى الفضالة. 

وكذلك الأمر فى كالثئ بيع ملك الغير والوكيل العادى الذى يتجاوز حدود 
وكالته وإقرار عملهما بمعرفة المثالك الأصلى فى الحالة الأولى والموكل فى الحالة 
الثانية» فكل منهما (البائع والوكيل) لايعتبر وكيلاً مسخراً يطبق عليه قواعده 
وأحكامه؛ إذا لم تكن ثمة وكالة سابقة تخولهما«القيام بما قاما به بالرغم من أن 
النتيجة واحدة بإقرار المالك الأصلى أو الموكل! عمئلهما القانونى اللذين أبرماهما مع 
الغير. 

والؤكيل المدمكر وحقين تاثا المع الفتى الات 28 طبيتة عله 
وإن كانت تقتضى أن يساهم بإرادته فى أبرام العقد باسمه الشخصّى إلا أن قصده 
وكذا قصد موكله انصرفا إلى عدم تأثر ذمته المالية سواء الإيجابية أو السلبية بآثار 
العقدء وهذا الوصف يتواعم بما لا يدع مجالا لشك مع المفهوم الفنى للنيابّية فسى 
التعاقد كما عناه المشرع فى الدول المختلفة وعرفه الفقه والقضاءء وإذا كان المشتراع 
قد اشترط من أجل تكوين العقد وفقاً لنظام النيابة فى التعاقد أن يتعاقد النائب مع أحد 
الأغيار باسم الأصيل إلا أن ضرورات الدياة دفعته إلى التخلى عن هذا الشرط 
ولكن فى حدود معينة» حيث قرر المشرع بموجب نص المادة ٠١1‏ من القانون 
المدئنى انصراف آثار العقد فى ذمة الأصيل مباشرة على الرغم من أن تعامل النائب 
لم يتم باسم هذا الأخير متى ثبت انتفاء مصلحة الغير فى تحديد الشخص الذى تتأثر 
ذمته المالية بآثار العقدء أو كان يعلم بمعزل عن معطيات التعبير الصريح أو 


)١‏ راجع فى ذل بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق (أثر عدم إعلان النائسب 
عن صفته) صل" ى هل 75ل الخ ل 51ل كل 
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الضمنى بصفة النائب الحقيقية فى التعاقد أو أن الناتب قد أعلن صراحة أو ضم_تاً 
بحقيقة صفته فى التعاقد. 
وعقد التسخير هو عقد وكالة غير أنها وكالة مستترة» ومن المستقر عليه فقهاً 
وقضاءً أن عقد التسخير هو عقد وكالة» ولكنها وكالة مستترة لأن الوسيط يستعمل 
كاسم مستعار لموكله: وللوكالة مستترة تماما طالما ظلت فى طسى الكتمانء إذ لا 
يوجد ما يشعر الغير أن الاسم المستعار يعمل لحساب آخر(') ومتى أصبح شخص 
اسمأ مستعاراً لآخر فإنه يكون فى علاقته بهذا الأخير وكيلاً عنه وهو فى الحقيقة 
ليس إلا كذلك: وحينئذ تنطبق قواعد الوكالة وأهمها أن الوكيل لا يجوز له الاحتفاظ 
بالأموال التى حصل عليها ولا بالمبالغ التى حصلها فهو محاسب كما أنه وكيل/", 
فالوكيل المسخر إذن هو وكيل عهد إليه موكله بالقيام بتصرف قانونى مع الغير 
على أن يعمل هذا الوكيل باسمه الشخصى مع الغير دون أن يظهر شخصية موكله. 
وقد عرف بونت (:200) الإسم المستعار بأنه هو الوكيل الذى أصطلح على 
دعوته بالاسم المستعار والذى يعمل باسمه هو مع الغير دون أن يظهر شخصية 
موكلة"). 
وقال تربولونج (28وام10) إن الاسم المستعار وإن كان يظهر أمام الغير أنه 
صاحب الحق ورب العمل فإنه بالنسبة للطرفين لم يكن سوى وكيل!'). 
وقال (0:20.ا) إن الاسم -المستعار المعروف فى الوكالة هو من يظهر أمام الغير 
بمظهر المالك للشيء وصاحب الحق فيه بيد أنه فى الحقيقة لم يكن سوى وكيل0". 
وعرف بودرى لاكنثرى وفاهل (1طة1 © ع9[2م3216ع12 بصلمة8) بأنه الوكيل 
الذى يعمل تحت ستار أنه صاحب الحق العينى أو الحق الشخصى الذى يبرمه مع 
الغير مع أنه لم يكن سوى وكيل مستترل". 
وعرفه بيدان (0381ناء8) بأنه الوكيل الذى عهد إليه موكله أن يعمل دون أن 
يظهر نفسه أنه وكيلء وبمعنى آخر هو الذى يعمل باسمه هو الذى يعيره لموكله!". 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق صلا. 
.5 .م ,1926 .-1-2-[ألااء )لمعل عل عأتو ك1 :امتممواط (2 
.1679 .1 ,205:25 5أأ)عم و5عرآ (3 
.43 .1 رصم )ددتعوجمم دأ عل أفادم عرآ (4 
.6 .]1 ,18 .غدده] (5 
424 .2 وناه 241 تناع ميم 12ل ع0 )"تدع ع[ (6 
دزو صوع1 لممنطم) نال ادع تصغعيال ناج لء1 7212 0171161114216 جم5 كصقل :)مقل0تاء8 (7 
0ه 06 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


الفرع الثانى 
الوكيل المسخر يبرم التصرفات القانونية باسمه الشخصسى 
وليس باسم الموكل المُسخر 


إذا كان الوكيل المسخر وكيلاً عمن أعاره إلا أنه يلتزم بمقتضى عقد الوكالة 
المستترة»2 الذى هو عقد التسخير - بألا يكشف عن صفته الحقيقية فى التعاقد - 
صراحة أو ضمناً.- للغير وهو ما يقتضى من الوكيل المسخر أن يعمل شخصياً 
باسمه مع الغير المتغاقد معه وكأنه الطرف الأصلى والمستفيد من التعاقد وأن ذمته 
المالية تتأثر بثمار العقّد' ومُعنى ذلك أن يكون الوكيل المسخر قد صدرت له الوكالة 
بأن يعمل باسمه الشخصى مع الغين فى إبرام التتصرف القانونى أى أن ينص 
الموكل فى عقد الوكالة المستترة علَى أن الوكيل قد التزم بأن يعمل شخصياً بإسمه 
مع الغير دون أن يظهر شخصية الموكل.:قهذه الخاصية هى التى تميز الوكيل 
المسخر عن الوكيل العادى الذى يظهر نائبا عن التوكل فى تعاقده مع الغيرء بل 
ويلتزم بالكشف عن صفته وصفه موكله لمن يتعاقد مغة وإلا كان لهذا الأخير أن 
يطلب الإبطال على أساس الغلط فى اللصفة("). 

وقد تدفع الظروف العملية بعض الأشخاص إلى إخفاء"اسمائهم عند التعاقد 
مع الأغيار لسبب أو لآخر ولتحقيق ذلك يوسطون غيرهم فى ابشرنام التصرفات 
. القانونية بدلاً منهمء وفى هذ الحالة يعمل الوسيط باسمه الشخصى لا يانم من 
وسطهء ومن يرغب فى التعاقد فى مثل هذه الظروف يلجأ إلى تسخير غيراه فلنى 
أبرام التصرف القانونى المطلوب ولذلك يسمى بالوكيل المسخر. 

وليس هناك ما يمنع أن يكون عقد التسخير غير قاصر على عملية واحدة بل 
من الممكن أن يشمل عدة عمليات مستمرةء ويصبح الوكيل المسخر مستمراً 
وصاحبة ذا وظيفة دائمة فى هذا الأمر يختفى وراءه المتعاقد الحقيقى المستفيد مسن 
التعاقد» وقد يعهد الشخص إلى الوكيل المسخر بوظيفة دائمة لدية. فمثلاً قد يرغعب 
شخص فى أن لا يعلم أحد شيئاً عن أمواله التى يملكها سواء أراد تهريبها مسن 


.١ ١ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق - صب‎ )١ 
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ملاحقة الدائنين أو لأى غرض آخرء فيتصرف فى الظاهر فى هذه الأموال بأحد 
عقود التصرفات لصالح آخر يستخدمه هو اسم مستعاراً أو مسخرا له بحيث يظهر 
الاسم المستعار أو الوكيل المسخر أمام الناس أنه المالك الحقيقى لهذه الأموال فى 
حين أن الحقيقة خلاف لذلك(". 

والأضل أن عد الاصغير يكون عدا متستيرا واتنناء قالوكول الستسقن 
يتصرف فى علاقته مع الغير دون أن يكشف الشخص المختفى وراءه؛ ومع ذلك 
فقد تكون هذه العلاقة ظاهرة فى بعض الأحيان ويعلم بها المتعامل معه دون أن 
يتغير دور الشخصية المستعارة ولا تتغير نتائج تصرفاتها!') وبناء عليه فالأصل فى 
عقد التسخير أنه عقد مشروع سليم طالما أنه مستخدم فى عمل مشروع؛ وتسخير 
الوكيل المسخر عمل مشروع طالما أنه لا يخفى غشأ فى القانون ولا غشا فيما 
يتعلق بحقوق الغير. 


.١١ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق صل‎ )١ 
2( انز اأتمعط علا عاندء 1 :امتسقاط‎ - 1.2.1926, 25 
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حا هات 


الفرع الثالث 
تصرف الوكيل المسخر مع الغير يتم لحساب ومصلحة الموكل 


لما كان الوكيل المسخر يتعامل مع الغير باسمه الشخصى دون أن يكشف 
عن ششخصية موكلة تنفيذاً لعقد الوكالة المستثرة الذى عقداه معأ فينصرف أثر التعاقد 
من حقوق.لالتزامات إلى الوكيل المسخرء فإن هذه الوكالة تقتضى نقل آشار 
التصرف القآنوؤثى”من الوكيل المسخر إلى الموكل السُسخر فتنتقل الحقوق 
والالتزامات من الأول إلى الثانى ويعتبر الوكيل المسخر هو وحدة الطرف فى العقد 
الذى يبرمه مع الغير وكل'ما,ترتبه الوكالة فى هذه الحالة هو مجرد التزام الوكيل 
فى علاقته بالموكل بنقل آثار التصرّف القانونى إلى هذا الأخير وإلا اعتبر مخلاً 
بالتزاماته كوكيل» وترتيباً على ذلك قالغير الذى تعاقد مع الوكيل المسخر لا يرتبط 
إلا بهذا الأخير وحدة فإلى هذا الأخير وحذة:تنصرف آثار العقد.من حقوق 
والتزامات وذلك دون إخلال بالآثار التى يرتبها بعقد*الوكالة فى علاقة الوكيل 
المسخر بالموكل المُسخرء وما دامت آثار العقد النذى,ينجريه الوكيل الممسخر 
تنصرف إليه هو فى علاقته بالغير المتعاقد دون الاعترافك,للوكالة*التى تربط 
الوكيل المسخر بالموكل المُسخر بأية آثار فى نطاق هذه العلاقة.فإن الوكيل المسخر 
يظل ملتزما بهذه الآثار حتى ولو كان قد تجاوز حدود وكالته» ذلك فتتإن عجز 
الوكيل المسخر عن الوفاء بالتزاماته قيل الغير المتعاقد معه فإن للغير المتعناقد أن 
يرجع فى هذه الحالة على الوكيل المسخر بالتعويض طبقاً للقواعد العامة ما 
الوكيل المسخر فلا يملك من جانبه إلزام الموكل المُسخر بشئ وذلك فى حدود القَدرُ 
من الالتزامات الذى ترتب على تجاوزه حدود الوكالة» فالعلاقة بينه وبين الموكل 
السُسخر تحكمها أصلاً ما ورد بسند الوكالة. 

ويتضح من ذلك أن مسألة تجاوز الوكيل لحدود وكالته ليس لها فى مجال 
الوكالة النيابية أو وكالة التسخير مالها من أهمية فى الوكالة بالعمولة»؛ فالوكيل 
المسخر يلتزم فى علاقته بالغير المتعاقد معه بكل آثار العقد الذى أجراه متجاوزا 
حدود وكالته بينما لا يلتزم الوكيل النائب بشيء نظراً لأنه يتعاقد بصفته نائهاً أى 
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لحساب الموكل أما الأصيل أو الموكل فلا يلتزم بدوره بشيء أيضاً ما لم يقر العقد 
الذى أجراه الوكيل النائب متجاوزاً حدود وكالته). 

ومن خصائص الوكالة بالتسخير أنها تنشئ علاقات قانونية بين كل من 
الأصيل والوكيل المسخر والأصيل والغير. فأما العلاقة بسين الأصيل والوكيل 
المسخر فهى علاقة وكيل بموكلء إذ إن الوكيل المسخر هو وكيل كسائر السوكلاء؛ 
ولذلك تطبق أحكام الوكالة العادية فى العلاقة بين الوكيل المسخر والأصيل؛ وهو ما 
استقر عليه الفقه والقضاء. وفى هذا يقول 4:د«ده «إن العلاقة بين الموكل والوكيل 
فى الوكالة المعروفة بالاسم المستعار تصبح وكالة عادية ويترتب عليها جميسع 
آثارها من حيث التزامات كل من الوكيل والموكل؛ ومن ثم فإن للوكيل الحق فى 
رفع دعوى ضد موكله يطالبه فيها برد ما أنفقة فى تنفيذ الوكالة وكذلك فى مطالبته 
بأجره المتفق عليه كذلك للموكل أن يلزم الوكيل بالتنازل له عن الحقوق التى كسبها 
لنفسه فى العقود التى أبرمها باسمه لحساب موكله»2. 

أى أن علاقة الوكيل المذكور - الوكيل المسخر- مع من أجرى العمل على 
ذمته - الموكل المُسخِر- تكون علاقة وكيل بموكل وتطبق عليها قواعد الوكالة؛ 
وتكون حقوقه والتزاماته هى نفس الحقوق والالتزامات التى تكون له لو أظهر 
صفته الحقيقية لمن تعامل معهم(). 

وفى هذا المعنى أيضيا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الجديد فسى 
باب الوكالة بأنه «ولا يختلف الاسم المستعار عن سائر الوكلاء فى علاقته مع 
الموكل ولذلك لم يخصص المشروع له مكاناً فى عقد الوكالة» وإنما يتميز بأحكام 
خاصة فى علاقته مع الغيرء وهذا مكانه فى النيابة بوجه عام حيث أوجد له 
المشروع نصاً خاصا به وقد أحيل فى الوكالة على هذا النص»7). 


١ج راجع في ذلك: دكتور/ محمد كامل مرسى - شرح القانون للمدنى الجديد - العقود المسماه‎ )١ 
.؟2٠ طبعة ؟45١م[] بئد‎ 
2( 21015310: بمق6هئلة مهنا عناع0ام 12 ع0 214 غددهء ع1‎ 21. 
١-ج ؟) راجع فى ذلك: دكتور/ محمد كامل مرسى - شرح القانون المدنى الجديد - للعقود المسماه-‎ 
158. طبعة ؟585١1[] - بند‎ - 
.١188هبص‎ - مجموعة الأعمال التحضيرية - الجزء للخامس‎ )* 
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وفى ذلك قضت محكمة النقض7) فى أحد الطعون الذى طرح أمامها بأن 
«من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما 
يجب عليه من رعاية حق موكله وضبطه من حيث مسستئوليته إذا أخل بالتزامه 
وغصب هذا الحق أو افتأت عليه ولا فارق بينه وبين الوكلاء إلا من ناحية أن 
وكالته مستترة فيبدو الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه شأن الموكل فى الواقع مما 
يقتضلى"أن:تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمست لمصلحة الموكل 
ولحسابه فيكسَدث كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكتسب الوكيل هذه الحقوق 
شيئاً ولا يكونَ له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه». 

وأما عن الآثان“المترتبة على العلاقة التعاقدية التى تتم من خلال الوكالة 
بالتسخير فقد اختلف الفقه'عمتا, إذا كانت الوكالة بالتسخير وكالة نيابية أم لا وبالتالى 
اختلفوا فى مدى تطبيق أحكام“النيابة فى التعاقد على الآثار الناشئة عن العقد الذى 
يتم من خلال فكرة الوكالة بالتسخير؛ وذلك على النحو التالى: 


أولاً: الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير ليشت وكالة نيابية: 

ذهب أنصار هذا الاتجاه بأنه بالنسبة للعلاقة .بين الأصيل والغير فإن الوكيل 
المسخر فى علاقته بالغير يعتبر صاحب الحق ورب الثمل,دائناً أو مُديناء وأن للغير 
ضده دعوى مباشرة كما أن للوكيل المسخر ضد الغير دعَوؤئ مباشرة: غير أن 
الأصيل ليست بينه وبين الغير أى دعوى مباشرة كما أنه ليس للأْصِئيْل,أى درعوى 
مباشرة ضد الغيرء إذ إنه - أى الأصيل - يعتبر أجنبياً عن العقد”البذي أيرمه 
الوكيل المسخر مع الغير وهذا هو ما استقر عليه الفقه(") والقضاء(؛ ونض عليه 
كل من القانونين المدنيين الإيطالى والأسبانى صراحة:؛ إذ نصت المادة 1744 من 


)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعن رقم “158 لسنة 4ق جلسة 14194/1/15ء الطعن رقم 
64 لسنة 4اق جلسة .١1552/5/1*‏ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ حسام الدين الأهوانى- النظرية العامة للالتزامات-مصادر الالتزام-الطبعة 
الثانية 6 ] صةه ٠١‏ وما بعدهاء دكتور/ حمدى عبد الرحمن-مصالدر الالتزام |١144‏ 
صخ ؟ ١‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد للحى حجارى- النظرية للعامة للالتزام - مصادر الالتزام - العقد 
والإرادة المنفردة - ج١1 1١9558‏ ص4 ؟"5 ومابعدهاء دكتور/ عبد الفتاح عبد الباقى - نظرية 
العقد والإرادة المنفردة - دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامى ]0١584‏ ص؟؟ 21 1717. 

*) راجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعن رقم 8١619‏ لسنة داق جلسة ١٠1/1/؟١٠1م.‏ 
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دام سمه 


القانون المدنى الإيطالى على ما يأتى حرفياً «إذا كان الوكيل يعمل باسمه فلسيس 
للموكل دعوى ضد هؤلاء الذين يتعامل معهم الوكيل كما أنه ليس لهؤلاء الأخرين 
دعوى ضضند الموكل». 
تت المادة ١717‏ من القانون المدنى الأسبانى أيضاً على ما يأتى «إذا 
عمل الوكيل باسمه فليس للموكل دعوى ضد الأشخاص الذين يتعاقد معهم الوكيل 
كما أنه ليس لهؤلاء الأشخاص دعوئ ضد الموكل»7. ولا يوجد ارتباط حتمى بين 
الوكالة والنيابة نظرأً لأن هذه ليست فى جوهر تلك إذ بينما تعتبر الوكالة عقدأ يلزم 
الوكيل بإجراء تصرف لحساب الموكلء فإن النيابة لا تعدو فى الواقع كونها 
الأسلوب أو الأداة القانونية التى يتم بها ذلك التصرفء وقد يلجأ الوكيل إلى هذا 
الأسلوب أو هذه الأداة فتكون الوكالة نيابيةء وقد لا يفعل ذلك فتكون الوكالة غير 
نيابية!" ولعل أبرز النتائج التى تترتب على هذا التمييز بين نوعى الوكالة أنه بينما 
تنصرف آثار التصرف مباشرة إلى ذمة الموكل فى حالة الوكالة النيابية» وهذه هى 
النتيجة الطبيعية لإعمال أحكام النيابة فإن هذه الآثار لا تنصب مباشرة فى ذمة 
الموكل فى حالة الوكالة غير النيابية؛ وإنما تتلقاها أولا ذمة الوكيل وهذ! هو مظهر 
اتعدام النيابة ليلتزم بعد ذلك بنقلها إلى ذمة الموكل وهذا هو مظهر الوكالة. 
وهذه النتيجة التى تشكل المنطلق إلى تحديد المركز القانونى للوكيل المسخر 

فقد سبق القول أن وكالته وكالة غير نيابية نظرأ لأنه يتعاقد باسمه الشخصى لا بأسم 
موكله؛ ومادام الأمر كذلك فإن غاية ما يترتب على هذه الوكالة أن الغير الذى تعا 
مع الوكيل المسخر لا يرتبط إلا بهذا الأخير وحدهء فإلى هذا الأخير وحدة تنصرف 
حقوق العقد والتزاماته» وذلك دون الإخلال بالآثار التى يرتبها عقد الوكالة فى 
علاقة الوكيل المسخر بالموكل. 


ثانياً: الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير وكالة نيابية: 
الحكم الوارد بنص المادة 17١7‏ مدنى أسبانى يختلف عن الحكم الوارد 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد مرزوق - الرسالة السابقة - صلب8؟5. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الباسط جميعى - الوكالة الظاهرة- مقال بمجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية السنة « العدد الثانى(#) ص174, دكتور/ عبد الرزاق السسنهورى - الوسسيط - 
جما - المجد الأول (سابق الإشارة إليه) هامش ص-/ه ؛ وهامش ”7 ص2 017. 
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داهم - 


بنص المادة ٠١5‏ من القانون المدنى المصرىء وهذا أمر بدهى ومنطتى لأن 
التشريع الأسبانى يأخذ بنظرية الإرادة الظاهرة أى التعبيير عن الإرادة. وبذلك 
يستوجب على المتعاقد الذى يبغى أبرام عقد مع الغير أن يعبر عن إرادته من خلال 
معطيات التعبير الصادرة عنه وذلك حتى يستطيع الغير الوقوف على حقيقة صفته 
الحقيقية فى التعاقد» وعما إذا كان يتعاقد لحسابه الشخصى أم لحساب شخص آخر 
محددء وذللك عن طريق الإفصاح عن الصفة الحقيقية فى التعاقد سسواء تم ذلك 
صراحة أو طيمك ل ى أن يوضح ويفصح الشخص الذى يبغى التعاقد مسع شسخص 
آخر عن حقيقة صَفتة-فى التعاقه» وعما إذا كانٌ يتعاقد لحسابه الخاص أو يتعاقد 
نيابة عن شخص محددة والغرض من التزام المتعاقد بضرورة الإفصاح عن صفته 
الحقيقية فى التعاقد وبيان عما إذا, كان يتعاقد لمصلحته الشخصية أو لمصلحة 
شخص آخر محدد؛ هو إتاحة الفرضة للغير الذى يبغى المشاركة معه فى أبرام 
العقد للتعرف .على الشخص الذى سيكو كرفا فى هذا العقد. وفى ضوء ذلك يكون 
له مطلق الحرية فى قبول أو رفض التعاقد إغمالاً لرخصة القبول أو الرفض والتى 
تستند إلى مبدأ حرية المتعاقد المنبثق من مبدأ سلطان»الإرادة» وذلك على ضصوء 
. الاعتبارات التى يعول عليها!'! والتى من بينها المركز المالئ؟كضعف مركزه المالى 
أو مماطلته فى الوفاء بديونه» والعوامل النفسية مثل وجود خلاقشات شخصية أو 
عائلية يترتب عليها تكوين عامل نفسى يحول دون التعامل» والعوامن,الدينية كما إذا 
أرادت جمعية إسلامية بناء مسجد لها فلا يتصور أن تقوم بإسناد هذه المهثة إلى 
مقاول ينتمى إلى ديانه أخرىء والعوامل العائلية كوجود خلافات عائلية بِينٌ“أفشراد 
الأسرة أو بين الزوج وزوجته تحول دون قيام الرابطة العقدية» وغير ذلك من 
الاعتبارات المستمدة من فكرة الجنسنية مثل إحجام بعض التجار عن التعامسل مسع 
أشخاص ينتمون إلى جنسية أجنبية وذلك خشية المعاناة فى الحصول على حقوقهم: 
والناتجة عن آثار العمليات الحربية مثل إحجام بعض الشركات التى تنتمى إلى دول 
متحاربة عن التعامل مع دول أخرى متحاربة معهاء والتى تحول هذه الاعتبارات 
فى بعض الأحيان دون تكوين الروابط العقدية!). 


١)راجع‏ فى دللا ذكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة صلا؟ .١‏ 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد -- ضوابط وحدود المظهر الجديد للرابطة العقدية- 
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اعم سه 


فى حين يأخذ التشريع المصرى بنظرية الإرادة الباطنة! أى بالقصدء 
وبذلك لا يكتفى بالتعبير عن الإرادة ولكن بضرورة الوقوف على محتوى القصدء 
لأن قصد المتعاقدين هو الذى يخلق الالتزام ويحدد مداه وما التعبير عن الإرادة إلا 
مجرد أداة أو دليل على وجود القصدء ومن ثم لا يعتد بالتعبير عن الإرادة إلا بالقدر 
اللازم للإفصاح عن محتوى القصدء وبذلك فإن الإرادة المشتركة للمتعاقدين تتكون 
من تطابق القصدين وليس التعبيرين ومن ثم فإن الرابطة العقدية لا تنشأ إلا إذا 
تطابقت معطيات التعبير مع محتوى القصد. 

والقصد من الأمور النفسية الداخلية التى لا يستطيع الغير الإطلاع عليها 
لأنها كامنة فى النفس البشرية وبذلك فهى تكون ملكا لصاحبه؛ وحتى يمكن الوقوف 
على كينونه هذا القصد ومحتواه لابد من أداه تخرجه من داخل النفس البشرية»؛ وما 
هذه الأداة إلا مظاهر التعبير التى تأخذ أشكال متعددة ومعانى متعددة بالتالى» فقد 
يتضمن محتوى القصد واقعة التعبير. فى حد ذاتها وقد يتضمن محتواه إنتاج أثر 
قانونى من هذا التعبير» وقد يتضمن القصد الدعوة إلى التفاوض أو التعاقد أو إلى 
إنشاء التزام أو يشتمل محتواه على الأثر الاقتصادى والقانونى وقد يققصر على 
أحدهما فقط("), 

ولكن تدك 4ه عممس05) يخالفان الر أى القائل بأن الأصيل يعتبر اونا 
عن العقد الذى أبرمه الوكيل المسخر مع الغير والذى استقر عليه الفقه والقسضاء!") 
ونص عليه كل من القانونيين المدنيين الإيطالي والأسبانى صراحة:؛ ويستندان فسى 
رأيهما إلى ما قاله سوء؛0 فى هذا الشأنء إذ يقول هذا الأخير «إن الوكيل فى حالة 
التعاقد مع الغير باسمه لحساب الموكل يعتبر مديناً أصلياء وفى الوقت نفسه يلزم 
الموكل معه بطريق التبعية ومن هذا الالتزام التبعى تنشأ الدعوى المباشرة التى من 
شأئها يستطيع الغير الذى تعامل معه الوكيل باسمه لحساب الموكل أن يرجع مباشرة 
على الموكل»00. 

إعداد يناير وفبراير ومارس 5م ص .1١‏ 

)١‏ لأن التشريع المصرى ينتمى إلى الأسرة اللاتينية للتى تأخذ بنظرية الإرادة الباطنة. 


؟) رلجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - البحث السابق صه"7. 
71.217 ,8 .1 تكسدك 4؛ء أسقساط (3 


4) راجع فى ذلك: هامش ”,2 " من صل "8 من الرسالة. 
.88 .11 م40 نمعمام ها تتتععغ اه (5 
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اهم 


ويقول هده © ؛ضددراط أيضاً إن هذا الحل هو ما جرئ عليه العمل مذنة 
أمد يرجع إلى عهد الرومان؛ فضلاً عن أن هذا الحل هو فى مصلحة الوكيل فسى 
الوقت نفسهء إذ من شأنه أن يقتصر الطريق ويبسط الإجراءات» وذلك برجوع الغير 
مباشرة على الموكل ولكننا نرى مع الأستاذ بوتييه أن هذا السبب التاريخى الذى 
تِسّتند إليه الفقيهان ديمانت وكولمبه دى سانتير فى تأييد رأيهما لهو دليل ضدهماء 
ذلك الأن القانون الرومانى ما كان ليقر أى علاقة قانونية تنشأ مباشرة بين أشخاص 
لم يكونّوًا أطراقأ فى العقد وأن فكرة النيابة فى التعاقد لم تكن معروفة فى القانون 
الرومانى حي ثيلمَ_.يكن القانون الرومانى يقر مبدأ أن يستفيد الشخص من تصوفات 
غيه :عن لريق الهم بدلا ننه حيك كان سائدا “ميدأ #انيانة فى التعافدء ابل كاك 
الوكالة فيه تشبه الوكالة المُعروفة الآن بالوكالة بالتسخير أو بالاسم المستعار بالنسبة 
للآثار القانونية التى تتولد عَنها."ولكن الضرورات العملية وخصوصا ما تعلق منها 
بالتجارة وسرعة التداول هى التى دعت البريتور الرومانى أن بلطف من حدة هذه 
الوكالة والإجراءات الطويلة المترتبة علئِْها فمنح الغير الدعاوى المسماة بالدعاوى 
المفيدة وهى فى الواقع طريق نحو فكرة النيابة'يستطيع بها هذا الغير أن يرجع 
مباشرة على الموكل؛ هذه الدعاوى هى نفسها التىَشّماها بوتييه بالدعاوى المباشرة 
نقلا عن الفقيه بول والتى استند إليها بوتييه فى تأييد رأيها'): 

ولكن فى القانون المدنى المصرى حيث وجدت فكرة النيابة فى التعاقد والتى 
قامت عليها أحكام الوكالة العادية» لم يكن هناك من ضرورة عملية تدقعنا إلى أن 
نقتبس النظام الذى أدخله البريتور الرومانى بمنح الغير الدعاوى المفيدة.ضند“ الموكل 
مباشرةء لتخفف من قسوة نظام الوكالة المعروفة فى القانون الرومانى-القتتديم 
وخاصة فيما يتعلق بآثارها بالنسبة للوكيل» إذ إن قانوننا المدنى الحالى أباح الوكالة 
النيابية وما يترتب عليها من آثارها القانونية النافعة لمن يريدون أن يسستعملوهاء 
ولكن إذا لجأوا إلى الوكالة المعروفة بالوكالة بالتسخير بالرغم من ذلك؛ فيجب أن 
يتحملوا كل الآثار القانونية المترتبة فى هذا الصدد ومنها عدم وجود علاقة مباشرة 
بين الموكل والغير - ومن ثم فإنه لا يجوز قانونا للغير أن يرجع ضد الموكل 


- راجع فى ذلك: دكتور/عبد المنعم البدراوى - القانون الروماتئى - مطبعة دار الكتاب العربى‎ )١ 
صلم ه.‎ ١92 القاهرة‎ 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


لاج - 


بالدعوى المباشرة إلا إذا كان هناك نص فى القانون يجيز ذلك وهو ما أخذت به 
التشريعات الأجنبية صراحة كالقانون الإيطالى والقانون الأسبانى» حيث نصت 
يصريح العبارة أن الغير الذى يتعاقد معه الوكيل المسخر باسمه لحساب الموكل 
ليس له حق الرجوع مباشرة ضد هذا الموكل كما سبق أن بينا. 

إلا إنه ليس معنى ذلك أن الأصيل لا يستطيع أن يرجع على الغير كما أن 
هذا الأخير لا يستطيع كذلك أن يرجع على الأصيل؛ لأن القول بهذا معناه أننا ننكر 
أن الوكيل المسخر هو وكيل عن الأصيلء ولكن يستطيع الأصيل أن يرجع على 
الغير بموجب أحكام الدعوى غير المباشرة لأنه طالما أن الأصيل هو دائن للوكيل 
المسخر فله إذن أن يستعمل باسمه حقوقه ودعاويه إعالاً لأحكام المادة 1175 مدنى 
وخاصة الدعاوى التى اكتسبها الوكيل المسخر ضد الغير نتيجة تنفيذ عقد الوكالة؛ 
كما أن للغير أن يرجع على الأصيل وذلك بموجب الدعوى غير المباشرة حيث 
يكون من حق الغير أن يستعمل الدعوى غير المباشرة التى للوكيل المسخر ضد 
الأصيل؛ وذلك طبقاً لأحكام المادة 57 مدنىء كما يكون للغير أن يستعمل الدعوى 
المباشرة ضد الأصيل فى حالة ما إذا قبل الوكيل المسخر تحويل حقوقه ودعاوية 
قبل الأصيل إلى الغير. 

ويرى جانب من الفقه!') أن الوكالة بالتسخير وكالة نيابية وأسس رأية على 
ذلك بأن المشرع المصرى فى المادة 144 من القانون المدنى عرف الوكالة بأنها 
«الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل». 
ويستفاد من سياق هذا النص أن المشرع لم يفرق عندما نظم الوكالة العادية بين 
الوكالة المكشوفة والمستترة كما فعلت بعض التشريعات الأخرى؛ بل جاء التنظيم 
عاماً الأمر الذى يستوجب صرف حكمه إلى نوعى الوكالة العادية المكشوفة 
والمستترة» وعندما تناول المشزع الآثار المترتبة على العقد الذى يتم من خلال 
الوكالة العادية» أحال بمقتضى نص المادة 7١17‏ مدنى إلى نصوص المادتين 2٠١5‏ 
5 مدئى وجاءت احالته عامة مما يتعين صرفها إلى الوكالة العاديسة المكشوفة 
والمستترة على حد سواء؛ وباستعراض نصوص المادتين ٠١5 +٠١6‏ مدنى نجد أن 





ءا١؟ راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السايق صل"‎ )١ 
١# 
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ارم اس 


عبارتهما جاعت بدورها عامة مطلقة ولاشك أن الوكالة بالتسخير تعتبر إحدى صور 
الوكالة المستترة» مما يستوجب خضوع آثار العلاقات التعاقدية التى تتم من خلالها 
لأحكام نص المادة 5١٠مدنى‏ ونحن نؤيد الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير وكالة 

والوكالة بالتسخير وكالة نيابية ذلك لأن الوكيل المسخر يتلقى وكالته من 
الشوكل, قبل القيام بإيرام التصرف المطلوب إيرامه وليس بعد ذلكء وأنها نيابية لآن 
الوكيل المشخر عندما يتعاقد مع الغير فإنه يتعاقد بإسمه الشخصى كما لو كان هسو 
الطرف الحقيقى:في التعاقد وإن ذمته المالية سوف تتأثر بآثار العقد سواء الإيجابية 
منها أو السلبية وهذايتفق مع المفهوم الفنى للنيابة فى التعاقد. 

ولتوضيح العلاقة'بِينِ الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخرء ومدى إمكائنية 
رجوع كل منهما على الآخرَّ وعم كون الأصيل لم يكن طرفاً فى العلاقة التعاقدية 
التى تمت بين كل من الوكيل المسخّر:والمتعاقد معه يجب أن.نحدد مدلول الطرف 
فى العلاقة التعاقدية بمعناه الشكلى ومدلوله,بمعناه الموضوعى. 

والطرف بالمفهوم الشكلي فى العلاقة التعاقدية.معناه هو كل من شارك بإرادته 
فى إبرام-التصرف القانونى» أى-هومكل شمخص اشير كابنفسه فى إبرام عقد مع آخر 
بغرض إنتاج آثار اقتصادية معينة يبغى الحصول عليها:ظن"وراء هذا التعاقد. 

والأصل فى التعاقد هو أن يشارك الشخص بإرادته الذاتيْة فى إبرام علاقة 
تعاقدية مع أحد من الأغيارء والخروج على هذا الأصل أن يقوم الششتقض بإبرام 
تصرف قانونى عن طريق شخص آخر يقوم مقامه فى ذلك وهذا هو التعاقة بطريق 
النيابية. 

ولما كان الفقه!'! يعطى لمدلول الطرف التعاقدى معنيين. أحدهما شكلق 
بمعنى الذى يساهم بإرادته فى إيرام العقدء والآخر مادى أو موضوعى بمعنى الذى 
يكتسب ويتحمل ما تنتجه العلاقة التعاقدية من حقوق والتزامات؛ بحيث يجتمسع 
المعنيين حال إيرام المتعاقد للعقد بذاته وهذا هو الأصل فى التعاقد غير أنه إذا تم 
التعاقد بطريق النيابة كان هناك أنفصام بين مفهوم الطرف التعاقدى بمعناه الشكلى 
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ساقم 


ومفهومه بمعناه الموضوعى أو المادىء وبذلك يكتسب النائب صفة الطرف التعاقدى 
بمعناه الشكلى لأنه يساهم بإرادته هو فى إبرام العقد فى حين يكتسب الأصيل صفة 
الطرف التعاقدى بمعناه المادى لأنه تتنصرف فى ذمته آثار العقسد من حقوق 
والتزاماتء والوكالة كما تكون ظاهرة سافرة - وهو الأصل بحسب المجرى المعتاد 
للأمور - فإنها قد تكون خفية مستترة» والحد الفاصل الذى يميز بينهما - هو الذى 
يميز بالتالى بين مجالى تطبيق نص المادتين ٠١١‏ الخاصة بالنيابة الظاهرة و5١٠١‏ 
مدنى الخاصة بالنيابة المستترة - يتمثل فى أن النيابة الظاهرة يكون أحد عناصرها 
بل وأهم عنصر فيها هو ما يسميه الفقه(') «العنصر الشخصى للنيابة» والذى مفاده 
اتجاه قصد كل من النائب والمتعاقد معه وتوافر النية المشتركة لديهما ندو انصراف 
آثار التصرف الذى يبرمانه فى ذمة الأصيل» وهو ما يعرف أيضا بالاعتبار 
الشخصى فى التعاقدء وهذا العنصر يكون مفتقداً فى حالة النيابة المستترة إذا يكون 
التعبير عن الإرادة الصادر من النائب لا يتضمن بيانا بصفته الحقيقية فى التعاقد 
وعما إذا كان يتعاقد لمصلحته الشخصية أو لمصلحة شخص آخر محدد بالرغم من 
انصراف قصده نحو التعاقد لحساب الأصيل. 

ويجدر بنا أن نوضح مفهوم الطرف التعاقدى بمعناه الشكلى والموضوعى 
أولاً: الطرف بالمفهوم الشكلى: 

إذا لم يقم الأصيل بإبرام العقد بذاته لسبب أو لآخر سواء كان ذلت بسبب 
ظروفه العملية ومشاغلة الكثيرة التى تحول دون قيامه بذلك بنفسه؛ أو بعده عن 
المكان المطلوب إبرام التعاقد فيه» أو وجود مانع قانونى أو أدبى يحول بينه وبين 
إبرامه التعاقد بنفسه7", فإنه يلجأ من أجل ذلك إلى الاستعانة بوكيل مسخر يسخره 
فى إبرام العلاقة التعاقدية مع الأغيارء وعندما يقوم الوكيل المسخر بالمشاركة 
بإرادته فى إيرام العلاقة التعاقدية مع الأغيار فإنه يكتسب صفة الطرف بالمفهوم 
الشكلى تلك الصفة التى تضفى على المتعاقد الذى يشارك بإرادته مشاركة إيجابية 
وفعالة فى إبرام العقد(). 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الحى حجارزى - المرجع السابق - ص ؟ .١‏ الت 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ محمود جمال الدين زكى - المرجع السابق صاه؟8. 
*) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صب 44 7. 
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كات 


ولا شك أن صفة الطرف بالمفهوم الشكلى ترتبط بالمسلك الإيجابى السذى 
يتخذه الوكيل المسخر لدى إقدامه على إيرام العلاقة التعاقدية» وهذا المسلك يتمثل 
فى المشاركة الفعلية فى إبرام العلاقة التعاقدية» وبذلك إذا توافر هذا المسلك من 
جانب الوكيل المسخر اكتسب بناء عليه هذه الصفة التعاقدية» وعلى سبيل المثال فى 
عمد البيع إذا قام الوكيل المسخر بإبرام عقد البيع لمصلحة الأصيل فإن المطلوب 
منه؛هو*إجراء التفاوض للوصول إلى الصيغة النهائية لهذا التعاقد وهذا يتطلب 
بالضرورة الاتفاق على بنود العقد سواء من حيث تحديد ماهية المبيع وتحديد الثمن 
وطريقة تسليم المبيع ونظام السداد وغير ذلك من بنود العقد؛ وفى عقد الإيجار يتم 
الاتفاق على الأجرة"القانونية وتحديد العين المؤجرة ومدة الإيجار وطريقة سداد 
الأجرة وملحقاتهاء ففى كل .هذه الأمثلة بمجرد أن يقوم الوكيل المسخر بإبرام عقسد 
البيع أو الإيجار أو غيره من"العقود“فإنه يكستب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى تلك 
الصفة التى تكتسب بالمشاركة بإرادته.فى إيرام العلاقة التعاقدية» وبذك فإن هذه 
الصفة تضفى عليه بمجرد مشاركته بإرادتة 'فى إبرام العقد وبالتالى لا يتوقف 
اكتسابها على أمر آخر سوى المشاركة الإيجابيئة لاالًفعالة فى إبرام العلاقة التعاقدية؛ 
لأن الأصل. فى التعاقد أن كل من. يشارك بإرادته الى التعاقد يعتبر طرفاً فى العلاقة 
التعاقدية ولما كان الوكيل المسخر قد شارك فى أبرام العلاقة.التعاقدية عن طريق 
حلول إرادته محل إردة الأصيل فلا غرو فى انسحاب صفة الِرف بالمفهوم 
الشكلى عليه؛ ذلك لأنه حل محل الأصيل فى أبرام هذه العلاقة العَقديّة عن طريق 
المساهمة بإرادته فى أبرام هذه العلاقة ومن هنا اكتسب الوكيل الم_مبخرً ضفة 
الطرف بالمفهوم الشكلى وعلى ذلك لا يستطيع المتعاقد مع الوكيل المسخر الرجوع 
عليه باعتباره طرفأ فى العلاقة العقدية إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن التعاقد قم 
بطريق الوكالة بالتسخير لأنه ليس طرفاً فى الآثار المترتبة على العلاقة العقدية. 
ثانيً: الطرف بالمفهوم الموضوعى: 

النظام القانونى للوكالة العادية - سواء كانت مدنية أو تجارية - أن يتعاقد 
الوكيل باسم الموكل وذلك فى العقد الذى يشارك فى إيرامه مع أحد الأغيار» على 
أن تنصرف 7*". ه فى ذمة الأصيل مباشرة؛ سواء الإيجابية منها أو السلبية وبذلك 
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ينتهى دور الوكيل بمجرد إيرام العقد ويختفى من ساحة التعاقد ويسصبح بالتالى 
أجنبيا عن ثمارهء وتنشأ الرابطة العقدية بين المتعاقد مع الوكيل والموكل بحيث 
يصبح كل منهما الدائن والمدين فى مواجهة الآخر("). 

وفى التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير يتعاقد الوكيل المسخر باسمه مع أحد 
الأغيار على إيرام تصرف قانونى على أن تنصرف آثاره إلى الموكل عن طريق 
التزام الوكيل المسخر بأن ينقلها إلى ذمة الموكل بناء على عقد الوكالة المبرم بينهما 
والذى يلزمه بذلك. 

وإذا كان التعاقد بطريق التسخير يظهر فيه الأخير أمام الأغيار على أنسه 
يتعاقد لمصلحته وأفه الطرف الحقيقى فى التعاقد وأن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار 
العقد الإيجابية منها والسلبية؛ إلا أن آثار الرابطة العقدية التى أبرمها الوكيل 
المسخر لا تدخل فى ذمته المالية بالمرة لأنه وإن كان قد تسلمها على ذمة الأصيل 
فذلك بصفة مؤقتة إلا أن يتولى نقلها بعد ذلك إلى ذمة الأخير؛ وتلى ذلك فوج ود 
هذه الآثار فى ذمة الوكيل المسخر تكون على سبيل الأمانة فإذا تصرف فيها بأى 
وجه من أوجه التصرف سئل عن التصرف فى ملك الغير وإن بددها أو رفسض 
ردها سئل عن جريمة"تبديد طبقاً للمادة 54١‏ عقوبات وخيانة الأمانة طبقاً للمادة 
7 عقوبات» وبالتالى فإن أثار العلاقة التعاقدية التى أبرمها الوكيل المسخر سوف 
تنصرف فى ذمة الأصيل فى نهاية المطاف؛ ومن ثم فإن الأصيل بانصراف آثار 
العلاقة التعاقدية إلى ذمته المالية يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الموضوعى طالما 
انصبت هذه الآثار فى ذمته المالية» وبذلك يكون الأصيل هو الدائن والمسدين فى 
مواجهة المتعاقد مع الوكيل المسخرء وتوجه إليه المطالبة من جانب الدائن بالالتزام 
كما يلتزم بسداد الالتزامات الناشئة عن الرابطة العقدية من ذمته المالية» كما يكون 
له الحق فى الرجوع على المتعاقد مع الوكيل المسخر بالالتزامات الناشئة عن 
العلاقة التعاقدية. فمثلاً فى عقد البيع الذى يعقده الوكيل المسخر مع أحد الأغيار فإن 
آثار الرابطة العقدية من حقوق والتزامات تنصرف إلى ذمة الأصيل» حيث يكتسب 
الأصيل الحقوق المتولدة عن العقد والمتمثلة فى الثمن ويتحمل بالالتزامات الناشئة 
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عنه والتى تتمثل في تسليم الشيء المبيع إلى المشترىء وفى عقد التوريد الذى يعقده 
الوكيل المسخر مع أحد الأغيار فإن آثار الرابطة العقدية من حقوق والتزامسات 
تنصرف فى ذمة الأصيل؛ حيث يكتسب الأصيل ملكية الشيء محل التوريد سواء 
أكان سلعة أو غيرها ويتحمل بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد والمتمثلة فى دفع 
الشمّن!مقابلاً للشيء موضوع التوريد. ومما لا شك فيه أنه باكتساب الأصيل صفة 
الطرف بَالمفْهُوم الموضوعى فى العلاقة العقدية التى يبرمها الوكيل المسخر مع أحد 
الأغيار» فإنه تنشأ تبعا لذلك علاقة قانونية مباشرة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل 
المسخر حيث يستطيغغ .كل منهما الرجوع على الآخر بالالتزامات الناشئة عن العلاقة 
العقدية. 
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51 
طبيعة الوكالة بالتسخير 

عرض وتقسيم: 

عندما يتعاقد الوكيل المسخر مع الأغيار فإنه يتعاقد باسمه الشخصى بحيث 
يبدو فى الظاهر أنه الطرف الأصلى والمتعاقد الحقيقى فى التعاقد وأن الشأن شأنه 
هو وأن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار العقد الذى يبرمه؛ ولكنه فى حقيقة الأمر 
يتعاقد لحساب الموكل وهو ما يسمى بالتعاقد بطريق الوكالة بالتسخير. 

هل التعاقد بطريق التسخير يعتبر نوعاً من أنواع الصورية النسبية التى ترد 
على الاسم أو أنه ليس كذلك..؟ أو هل يعتبر نوعاً من أنواع الوكالة؟. 

فبالرغم من وجود تشابه بين الوكالة بالتسخير والصورية النسبية التى قرد 
على الاسم من ناحية أن كليهما تنصب على الصفة فى التعاقد. ولكن رغم ذلك 
يوجد تباين بينهما من ناحية التكوين والأحكام الخاصة بكل منهما مما يتعين عدم 
خضوع العلاقة بين الأصيل والغير المتعاقد مع الوكيل المسخر لأحكام الصورية لما 

وعقد التسخير هو عقد وكالة ولكنها وكالة مستترةء ومن المستقر عليه فقهاً 
وقضاء أن عقد الوكالة بالتسخير هو عقد وكالة ولكنها وكالة مستترة لأن الوسيط 
يستعمل كاسم مسخر لموكله؛ والوكالة مستترة تماماً طالما ظلت فى طى الكتمان؛ إذ 
لا يوجد ما يشعر الغير أن الوكيل المسخر يعمل لحساب آخر ومتى يبرم الوكيل 
المسخر تصرفا قانونيا ما مع أحد الأغيار فإنه يتعامل مع هذا الغير باعتباره وكيلاً 
مستتراً تلقى وكالته بصدد هذا التصرف قبل إيرامه مع الغير وبمعنى آخر إنه لكى 
تتوافر للوكيل المسخر صفة الوكالة فى إيرام تصرف قانونى ما لابد أن يتلقى هذه 
الوكالة قبل القيام بالتصرف مع الغير ولذلك فإن الاسم المسخر يسمى أحياناً بالوكيل 
المسخر أو الوكيل الاسم المسخر تمييزاً له عن الوكيل العادى. 

ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 

للفرع الأول: مدى اعتبار الوكالة بالتسخير إحدى صور الصورية. 

الفرع الثانى: مدى اعتبار الوكالة بالتسخير أحد أنواع الوكالة العادية. 
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الفرع الأول 
مدى اعتبار الوكالة بالتسخير إحدى صور الصورية 
عرض وتقسيم: 
بق الإشارة إلى أن الوكالة بالتسخير هى عبارة عن عقد بمقتضاه يلتزم 
أحد الطرَفِِن 'ويسمى الوكيل بأن يبرم تصرفاً قانونياً مع الأغيار بإسمه الشخصى 
بحيث يبدو على أنه المتعاقد الأصلى والطرف الحقيقى فى التعاقد وأن ذمته المالية 
سوف تتأثر بثمار العقذ-الإيجابية منها أو السلبية ولكن لحساب الطسرف الآخر 
ويسمى الموكل!' ويعتبر هذا النوع من الاتفاق مشروعاً طالما أنه يستخدم فى 
أعمال مشروعة» ولقد اعترف:المُشرع المصرى بالوكالة بالتسخير كأحد الأنظمة 
القانونية فى التعاقد وذلك بموجب نظ المادة 5 من القانون المدنى عندما قال: 
«إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتغاقد بصفته نائباً...» وأقر التعاقد بطريق 
الوكالة بالتسخير فى مواضع كثيرة") فقد يرق الموكل أن مصلحته الشخصية 
تقتضى عدم إظهار صفته العقدية أمام الأغيار فيشترظ. فى عقد الوكالة العادية أن 
يتعاقد الوكيل مع الغير. بإسمه الشخصى وفى. هذه الحالبنة تيسمى الوكالة بعقد 
التسخيرء ولقد اختلف الفقه والقضاء حول ما إذا كانت الوكالة هالتسخير إحدى صور 
الصورية النسبية التى ترد على الاسم أم أنها ليست كذلك ولتوضتيحاثلك.نقسم هذا 
الفرع إلى ثلاث غصون: 
الغصن الأول: الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير هى إحدى صور النصورية 
النسبية التى ترد على الاسم. 
الغصن الثانى: الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير ليست إحدى صور الصورية 
النسبية التى ترد على الاسم. 
الغصن الثالث: رأى الباحث فى هذه المسألة. 





)١‏ راجع فى ذلك: صب !١؟‏ من الرسالة. 
؟) راجع فى ذلك: صب ؟ 7 من الرسالة. 
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الغصن الأول 
الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير هى إحدى صور الصورية النسبية 
التى ترد على الاسم 
الصورية هى إخفاء المتعاقدين حقيقة ما اتفقا عليه لسبب قام عندهماء 
والصورية بالتسخير هى إحدى صور الصورية النسبية» ولها تسمية أخرى هى 
الصورية بطريق استعارة الاسم ولكليهما ذات الدلالة والمفهوم القانونى. فعندما 
نقول الصورية بالتسخير فإننا نعنى الصورية عن طريق تسخير - أئ تطويع - 
اسم مستعار وهو نفس المعنى الذى تعنيه التسمية الثانية» وما يميز الصورية 
بالتسخير أو الصورية من خلال استعارة الاسم عن باقى صور الصورية هو أنها 
تتناول الصفة التعاقدية لشخص أحد المتعاقدين!"). 
ولقد ذهب جائب من الفقه والقضاء() بصدد بيان طبيعة العلاقة بين الموكل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخر إلى خضوعها لأحكام الصورية النسبية على اعتبار أن 
الوكالة بالتسخير هى من قبيل الصورية بالتسخير وعلى ذلك ذهبوا إلى تخويل 
المتعاقد مع الوكيل المسخر الحق فى الخيرة بين العقدين الحقيقى والصورى, فيكون 
بإمكانه الرجوع على الموكل مباشرة عن طريق تمسكه بالعقد التقيقى أو الرجسوع 
على الوكيل تمسكا بالعقد الصورى: وذلك وفق ما تقتضيه مصلحته الشخصية: إذ 
الفرض أنه حسن النية لا يعلم - حقيقة أو حكماً - بوكالة المسخر عن الأصسيل 
المستترء وعلى اعتبار العقد الحقيقى هو ما بين الموكل والوكيل المسخر أى عقد 
الوكالة» بالتسخير وأن العقد الصورى هو ما بين الوكيل المسخر والمتعاقد معه. 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القسانون المسدنى ج/, المجلد 
الأول ل صاء١6.‏ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ حمدى عبد الرحمن- المرجع السابق صس 17١‏ دكتسور/ عبد السرزاق 
السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى - جل>, - المجلد الأول # [] صلب6١2م‏ وما 
بعدهاء دكتور/محسن عبد الحميد إبراهيم البيه - المرجع السابق صل١؟١؛‏ دكتور/ محمد لبيب 
شنب ودكتور/ حسن أبو النجا - إثبات وأحكام الالتزام 101554 صداء ١5-4‏ 4, ومن أحكام 
القضاء؛ نقض مدنى: الطعن رقم ١١١‏ لسنة 4 ق جلسة ١15844/5/91ء‏ الطعنان رقما 1451؟ء 
1 لسنة 8 دق جلسة  /*‏ الطعن رقم 81١77‏ لسنة 1ق جلسة ٠٠١7/0/98‏ (حكم 
غير منشور). 
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ةك 
وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى!') «... والتسخير 
لغرض مشروع صحيح لأنه ضرب من ضروب الصورية...». 
كما يقول الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن() «.... فإن النائب يتعامل 

سه الشخصى ولكنه فى حقيقة الأمر يتعامل لحساب الغير وهى حالة تسخير 
الاسم أو الاسم.المستعار وهو نوع من الصورية النسبية ترد على الاسم كيت 
إخفاء شخصلية:المتعاقد الحقيقى لسبب أو لآخر وعادة لا تقوم الوكالة سسرا بين 
الأصيل وبين صَآحَبُ الاسم المسخرء والحكم فى هذا الفرض أنه لا توجد نياببسة إذ 
يضاف أثر التصرف إلِنّذمة صاحب الاسم المسخر دائنا كان أو مديناء ثم يقسوم 
بدوره بذقل الحقوق والالتزامات إلى صاحب المصلحة الحقيقى» ويقول الأستاذ 
الدكتور أكثم الخولى «ومهما كان يحظا النيابة الناقصة من الايتكار والتجاح فسى 
فرنسا فلا محل للأخذ بها فى مصر نظراً لوجود نص المادة 45 تجارى الذى لا 
نظير له فى التقنين الفرنسى» ولآن التقنين مدني قد نظم حالة تعاقد النائب باسمه 
الشخصى بنص صريح هو نص المادة ٠١1‏ مدَنِئ“الذى يجب إعماله والذى يضصع 
حكماً مخالفاً للأحكام التى تؤدى إليها نظرية النيابة'الناقصةء وطبقا لهذا النص - 
الذى لا يطبق إلا عند انعدام العرف التجارى - لا يضاف .أثر العقد إلى الأصيل 
دائتاً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه.التائب يعلم يوجود 
النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ويقضند بالعلم بوجود 
النيابة هنا العلم بشخص الأصيل أيضاً ولما كانت المادة 5 مجرد تطبقّق لقواعد 
الصورية التى ترد هنا على شخص المتعاقد - وكانت الوكالة بالعمولة من جه 
أخرى الصورة المثلى الوكالة غير النيابية التى تقوم على التوسيط الصورى للغين 
فإن الروابط بين الموكل والغير لا يمكن أن تنشأ إلا فى الحدود التى تس.مح بها 
قواعد الصورية»(". 


لا لك كت اس 
(١‏ الوسيط - جب/ - المجلد الأول - الطبعة الثانية صه .8١‏ 

؟) مصادر الالتزام - ذظرية العقد 114 صاءلاا. 

؟) راجع فى ذلك: العقود التجارية /إهة١‏ - مطبعة نهضة مصر - ص8١‏ وما بعدها. 
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الاك - 


كما يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم الدسوقى أبو الليل «.... إذا تم إخفاء 
شخصية أحد المتعاقدين تحت اسم شخص آخر بعلم المتعاقد الآخرء أى تم الإخفاء 
بالنسبة للغير فقط فتكون بصدد صورية بطريق التسخير....»("). 

كما ذهب رأى!' إلى اعتبار الوكالة بالتسخير من قبيل الصورية النسبية 
شأنها فى ذلك شأن الصورية بالتسخير. ويذهب أنصار هذا الرأى إلى أن صاحب 
الاسم المستعار يساهم بإرادته فى إبرام العقد الذى يبرمه مع الغير أى أنه يشارك 
مشاركة إيجابية وفعالة فى إبرام العقد مع الأغيارء وليس مجرد أداة تستخدم فسى 
تكوين العقد وأن مهمته تقتصر: على التوقيع على العقد وهى عملية مادية بحته وأن 
المستعير للاسم ليس له أى دور فى عملية تكوين العقسد ولكن الدور الرئيسى 
لصاحب الاسم_المستعار, كما أن اتفاق التسخير يتضمن فى ثناياه استغارة الإسم كما 
أنه يوجد تعاصر من الناحية الفنية بين الاتفاقين: أثفاق التسخير واتفاق استعارة 
الاسم فضلاً عن أنه يوجد تشابه بين الوكالة بالتسخير والصورية النسبية فكلاهما 
تصن علن: المنقة هن التعاهة وق ذلك قت سحكمة النفدن للمصيرية في أحدد 
الطعون الذى طرح أمامها(" «....إن النص فى المادة /١‏ من القانون المسدنى 
على أن «تطبق المواد من ٠١4‏ إلى ٠١7‏ الخاصة بالنيابة فسى علاقة الموكل 
والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل» وفى المادة ٠١7‏ من هذا القانون على أنه 
«إذا لم يعلن العاقد....» يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله 
الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه الحالسة 
تكون مستترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد» وحكم 
هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التسى ترتبها 
الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل 
المستتر ولما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليسست إلا تطبيقاً لقواعد 
)١‏ راجع فى ذلك: نظرية الالتزام - المصادر الإرادية للالتزام - العقد والإرادة المنفردة الطبعة الأولى 

6 - مطبوعات جامعة الكويت - صب ؛ ؟؟. 
') راجع فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى ودكتور/ عبد الحميد الشواربى - الصورية فى 
ضوء إلفقه والقضاء ١585‏ - نادى القضاة - صبه6. 


") راجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعن رقم 77 لسنة 4* ق جلسة :.1588/1/1١5‏ الطعنان رقمسا 
4" 5455 لسنة 20 فى جلسة .1١557/*/7‏ 
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الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى 
يسرى فيما بينهماء وبالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها....». ‏ 

وبذلك فإن مذهب محكمة النقض فى قضائها يسير على أن الوكالة بالتسخير 
هئ إحدى صور الصورية حيث شايعت ما ذهب إليه بعض الفقه فى هذا الصدد. 

وأؤد أن أشير هنا إلى مثال من هذا القضاء أرى أنه بمثابة نموذجاً يوضصح 
مدى خطأ +الملك الذى انتهجته محكمة للنقض فى هذا الصددء والمثال يتعلق فى 
حقيقته وفق صَحِيحٌ أخكام القانون بصورية التسخير إلا أن محكمة النقض طبقت 
عليه أحكام الوكالة تالتشخير وذلك على التفصيل التالى: 


تلمغئل('): 

النزاع يتعلق بشقة سكنية'أشئرأها الطاعن ودفع ثمنها مستعيراً اسم المطعون 
ضدها الأوَّلىي- وهنى ابته-زوجته التى قام بتربيتها- وما دفعه إلى هذا هو رغبته 
فى التهرب من الديون المستحقة عليه؛ والخثئية-من قيام دائنيه بالحجز على الشقة 
المشتراه لو علموا بملكيته لهاء فآثر أن يستر هذه'الملكية واكتفى بالإقامة الفعلية فى 
هذه الشقة”والانتفاع إها”ناعتباره المالك الحقيقى“لهاء وان كانت علاقكته بضاحبة 
الاسم المستعار حالت دون حصوله على دليل كتابى يثبت حقِقة.الأمر بينهما. وقد 
طبقت محكمة النقض على هذا النزاع المادتين " الاء 5 مدنئ باعتبار أن هذا 
الأمر من قبيل الوكالة بالتسخيزء والتى هى إحدى تطبيقات الصورية:فدى_,نظر 
المحكمة وبناء عليه قضت بأن «حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل'الأصبيل 
جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى 
الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المسخر». 

وواقع الأمر أنه لما كان الثابت أن الطاعن هو الذى قام بدفع جزء من الثمن 
كما أنه هو المدين بباقى الثمن للبائعء فإنه يستفاد من ذلك أنه هو المتعاقد الحقيقسى 
وأن توقيع المطعون ضدها الأولى (ابنه زوجته) على العقد هو محض عمل مادى» 
إذ لم تساهم بإرادتها بحال من الأحوال فى إبرام العقد مما ينفى أننا بصدد وكالة؛ 





)١‏ ويتعلق بالحكم الصادر بجلسة 1986/١/١5‏ فى الطعن رقم 7" / لسنة 6*5 ق نقض مدنىء: ونفس 
المعنى الطعنان رقما 7457:9571 لسنة 28 ق جلسة */ه/1551. 
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لد 
ويعنى أننا فى حقيقة الأمر بصدد صورية بالتسخير أى صورية من خلال استعارة 
الاسم وهى الصورة الثالثة من صور الصورية النسبية؛ مما يعنى أن ما يسرى فيما 
بين المتعاقدين: مستعير الاسم (الطاعن) ومعيرة الاسم (صاحبة الاسم المستعار 
وهى المطعون ضدها الأولى) والبائع» وخلفهم العام هو العقد الحقيقى إعمالاً لمبدأ 
سلطان الإرادة» إذ هو العقد الذى أراده الأطراف وليس العقد الصورى وذلك تنفيذا 
لما تقضى به المادة 744 مدنى. 

وعلى هذا النحو تكون النتيجة التى انتهت إليها محكمة النقض صحيحة من 
' -اعتبار الطاعن هو المالك الحقيقى للشقة المشتراه» ولكن ليس باعتهاره موكلاً كما 
رأت المحكمة تطبيقاً للمادتين ٠١7 7١7‏ مدنى وإنما باعتباره المتعاقد الحقيقفى 
تطبيقاً للمادة 745 مدنى. 


الغصن الثانى 
الاتجاه القائل بأن الوكالة بالتسخير ليست إحدى صور الصورية النسبية 
التى ترد على الاسم 

إن الوكالةبالتسخير ليست إحدى صور الصورية؛ لأنه فى حالة التعاقد 
بطريق التسخير يعقد الوكيل المسخر تصرقين كل منهما جدى لا صورية فيهما ولا 
أثر للصورية فى أى منهما - الأول: عقد وكالة يكون الاسم المسخر فيه وكيلاً عن 
آخر (الموكل المُسخر) فى تصبرف معين ومحدد يعينانه فى عقد الوكالة المبرم 
بينهما. الثانى: يعقده الوكيل المسخر مع الغير يبرم هذا التصرف المعين والمحسدد 
لحساب الأصيل ولكنه يبرمه باسمه هو فينصرف إليه أثر العقد. وعلى ذلك لا يمكن 
للوكيل المسخر أن يبرم تصرفا ثالثاً مع الأصيل ينقل بموجبه أثر العقد للى هذا 
الأخير والذى سبق أن أبزمه لحسابه مع الغير» وذلك لأن العقد الثالث ينفى عسن 
الوكالة بالتسخير صفة النيابة وهو الأمر الذى لا نقره لأن الوكالة بالتسخير وكالة 
نيابية كما سبق البيان(". 


)١‏ راجع فى ذلك: ص”ه ومايعدها من الرسالة. 
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50 
أما فى الصورية النسبية بطريق التسخير أو الاسم المستعار فيقتضى تحققها 
وجود اتفاق بين طرفى التصرف المزمع إيرامه على أن يستعير أحدهما اسم 
شخص من الأغيار يظهر فى العقد بدلا منه بحيث يبدو صاحب الاسم المستعار أمام 
لنأمنَ كما لو كان هو الطرف الحقيقى فى العقدء فى حين أنه ليس إلا مجرد مساتر 

لمستعين" الامبه!". 

ولقد اطريح أمام محكمة النقض أحد الطعون!) بشأن نزاع معين وموضوع 
النزاع أن الطاعن أثناء فترة عمله بخارج البلاد كلف زوجته بشراء يا 
ادخار وأرسل لها بالفعل تمنهاء وقد قامت الزوجة بشراء هذه الشهادات» ولكن نظرا 
لغياب الزوج لسفرة ولعدم وإجؤد. سند وكالة منه لزوجته» فقد اضطرت هذه الأخيرة 
بشراء الشهادات باسمها الشخصّئ“ إلا أنه بعد عودة الزوج من الخارج ووفاة زوجته 
رفض البنك صرف قيمة الشهادات للزويج باعتبارها تركة زوجته؛ فقام الزوج برقع 
دعواه مطالباً بنقل ملكية الشهادات من اليم زواجته إلى اسمه وقد قّضت محكمة 
النقض بأن «الوكالة بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض أن 
يعمل الوكيل باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحساب التوؤكل. الذى يكون اسمه 
مستتراً ويترتب عليها وتطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى 
العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جَميعٌ'الآثار القانونية 
التى ترتبها الوكالة السافرة» فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل“الشيخر إلى كل 
من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل». 

والواقع أن محكمة النقض قد أصابت فى تكييف ما قامت به الزوجة من 

شراء لشهادات الادخار من مال زوجها على أنه من قبيل الوكالة بالتسخيرء ولكنها 

أخطأت فى تطبيقها لأحكام الصورية فى هذا المجال» فضلاً عن أنها كانت فى غنى 
عن ذلك للوصول إلى النتيجة التى انتهت إليهاء إذ فيما قرره المشرع فى المادة 
مدنى بشأن الوكالة بالتسخير ما يغطى الفروض التى تثيرها والذى بتطبيقه 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد مرزوق - نظريّة الصورية فى التشريع المصرى - رسالة دكتوراه 
جامعة للقاهرة عام 551١م‏ فقرة 75 .١‏ 

؟) ويتعلق بالحكم الصادر بجلسة ١485/١1/٠١‏ - الطعن رقم 16٠‏ لسنة 0ه ق نقض مدنى؛ 
ونفس المعنى الطعن رقم ١١58‏ لسنة 4ه ق جلسة .١5459/0/91١‏ 
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على موضوع النزاع يؤدى إلى القول بانصراف آثار العلاقة التعاقدية التى ساهمت 
. الزوجة فى تكوينها مع البنك فى ذمة كل من هذا الأخير والزوج (الموكل) ولكن 
ليس تطبيقاً لقواعد الصورية واعتماداً على ما تقرره من نفاذ العقد الحقيقى فيما بين 
المتعاقدين؛ وإنما اعتمادا على ما تقرره المادة ٠١7‏ مدنى من قيام العلاقة بين 
الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر طالما كان يستوى عنده التعامل مع الموكل أو 
الوكيل وهو ما يعد ثابتا فى حق البنك؛ إذ لن يختلف الأمر بالنسبة له من أن يكون 
المشترى هو (أ) أو (ب) من جمهور المتعاملين معه فما يهم البنك هو توافر 
الشروط التى يضعها للتعامل مع عملائه؛ والبنك يتطلب الاعتبار الشخصى عادة إذا 
ما كان بصدد منح ائتمان للعميل» وهو ما يعد منثفياً فى الفرض الذى يثيره 
موضوع النزاع؛ لأن عملية إصدار شهادات الادخار لا يمكن اعتبارها من قبيل 
عمليات الائتمان. 

ولهذا لا يمكن اعتبار التعاقد بطريق التسخير أحد تطبيقات الصورية النسبية 
بطريق الاسم المستعار أو التى ترد على الاسمء لأنه فى التعاقد بطريق الوكالة 
بالتسخير يساهم الوكيل المسخر لا الموكل بإرادته فى تكوين العقد وحتى فى 
الفرض الذى بتصرف فيه الوكيل المسخر وفقاً لتعليمات معينة من موكله - كما لو 
حدد هذا الأخير للوكيل المسخر حدا أقصى للشراء - فإرادة الوكيل المسخر يكون 
لها الدور الفعال والإيجابي فى.تكوين العقد مع الغير(". 

فحينما يتعاقد الوكيل المسخر مع الغير فإنه يظهر أمامه بأنه يتعامل 
لمصلحته الشخصية فى حين أن قصده انصرف إلى التعامل لمصلحة الموكل: ومن 
ثم نكون بصدد عدم تطابق بين معطيات التعبير والقصد بشأن الصفة فى التعامل» 
ومتى قام الوكيل المسخر بالتعاقد مع أحد الأغيار فمعنى ذلك أننا نكون بصدد 
عقدين. الأول يتم إبرامه بين الموكل والوكيل والثانى فيتم تشييده بين هذا الأخير 
والغير وأن هذا أو ذاك لا يعتبر إحدى صور الصورية النسبية التسى ترد على 
الاسمء فعلى الرغم من وجود تشابه بين الصورية النسبية التى ترد علسى الاسم 
والوكالة بالتسخير من حيث إن كليهما ينصب على الصفة فى التعاقده وعلى الرغم 


)١‏ راجع فى ذللك: دكتور/ عبد العزيز المرسى حمود: - المرجع السابق - صل؟", دكتور/ فيسصل 
ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل؟9؟, 819؟. 
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من ذلك يوجد بينهما تباين من حيث التكوين والأحكام الخاصة بكل منهما والآثار 
المترتبة على كل منهما. 
فنجد أنه فى الصورية النسبية التى ترد على الاسم تتطلب وجود اتفاق بين 
طزفقى العقد يتم بمقتضاه الاتفاق على أن يستعير أحد الأطراف اسم شخص من 
الأغيارء'تحيت يبدو صاحب الاسم المستعار أمام الناس على أنه الطرف الحقيقى 
فى التعاقذ' في حين أن الحقيقة عكس ذلكء أى أنه ليس طرفا حقيقيآ فى التعاقد بل 
هو مجرد ساتر-للعاقذ الحقيقى: ويفهم من ذلك أن الصورية النسبية التى ترد على 
الاسم لها مفهوم قانوتي"محدد وهى أنها ترد على الصفة فى التعاقد فى حد ذاتها 
وأنهآ تتطلب وجود اتفاقيلا ,متيتقلين: الأول يتم إيرامه بين صاحب الاسم المسستعار 
والشخص الذى يبغى استعارة“الامتم, ,وأن إرادة كل منهما يكون لها الدور الإيجابى 
والفعال فى عملية ايرام العقد. والثانتى: بين الشخص الذى يستعير الاسم وأحد 
الأغيار!') وتتضح أهمية هذا الاتفاق إذا إكانٌ“/مستعزر الاسم يريد شراء شيء معين 
بنظام التقسيط» ففى هذه الحالة لا يمكن إبرا عق البيع من خلال فكرة الصورية 
النسبية التى ترد على الاسم إلا إذ؛ وافق البائع عللذلك*وفى هذه الحالة يحصل هذا 
الأخير على ورقة ضدا') تضمن له حقه فى الحصول على الأقساط من المشترى 
الحقيقى من خلال الرجوع عليه بذلك» ولا ريب أن صاحب الاسخ«المستعار لا يكون 
له أى دور فى ايرام عقّد البيع: لأن إرادته وإن كانت تبدو فى الظامق أنها تساهم 
فى إيرام العقد بيد أن حقيقة الأمر أن إرادته لم تكن لها دور بالمرة ف ,ذلك وأن 
دوره دور مادى بحت وهو التوقيع على العقد فقطء ولكن واقع الأمر 'أننا إوادة 
مستعير الاسم هى التى ساهمت فى عملية إيرام العقد وبالتالى فإن هذه الإرادة هبنى 
التى تكون موضع اعتبار فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهل ب-بعض 
الظروف الخاصة. وأنا لا أستطيع أن أنكر أن صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع 
باسمه على العقد بل قد يشارك - فى بعض الأحوال - فى نقل معطيات التعبير عن 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص8؛ ؟ وما يعدها. 

؟) راجع فى ذلك: المستشار أنور العمروسى - الصورية وورقة الضد فى القمانون المدنى - دار 
المطبوعات الجامعية(**#) صل-”7177 وما بعدهاء دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - أثر عدم إعسلان 
النائب عن صفته الحقيقية فى التعاقد وفقأ للقانونين الكويتى والمصرى ص8 ؛ 25 ١1145‏ 
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الإرادة من مستعير الاسم إلى الغير الذى يشارك معه فى إيرام العقدء وبالرغم من 
ذلك فإنه لا يعدو فى هذه الحالة أن يكون رسولاً أو ناقلاً للتعبير» ومن ثم فإنه لا 
يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى؛ وذلك لأن هذا المفهوم لا يكتسب من واقعة 
التوقيع على العقد والتى لا تخرج عن كونها عملاً مادياً خالصاً بل يتعين عليه أن 
يشارك فى واقعة إيرام الرابطة العقدية» ومعنى ذلك أنه يتطلب وجود دور للقصد - 
من خلال التعبير عن الإرادة - فى واقعة إبرام العقده وهذا يحول دون اعتبار 
التعاقد بطريق التسخير إحدى صور الصورية النسبية التى ترد على الاسمء لأن 
الوكيل المسخر على خلاف صاحب الاسم المستعار يشارك بإرادته فى تكوين 
الرابطة العقدية مع الغيرء وعلى ذلك إجماع الفقه والقضاء!"). 

وقد استقر الفقه على أن الإرادة - فى هذا الخصوص - تتميز بأنها تنشئ 
الأثر القانونى ليس فى حق صاحبها فحسب كما هى القاعدة» ولكن فى حق شخص 
آخر هو الموكل ومن ثم فإنه يعتد - كأصل عام - بإرادة الوكيل!): وليس بإرادة 
الموكل فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهل ببعض ظ روف التعاقد 
الخاصة؛ وهو ما اعترف به المشرع صراحة حيث أحال بشأن آثار العقد الذى يتم 
من.خلال نظام.الوكالة العادية إلى النيابة فى التعاقد دون أن. يفوق فى ذلك بين 





2,14٠ .١ةص‎ - راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبسو الليل- المرجع السايق‎ )١ 
دكتور/حمدى عبد الرحمن - المرجع السابق - صل154. دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع‎ 
دار‎ - ١488 السابق - صل؟ 6 7؛ دكتور/ محمد شكرى سرور - موجز الأحكام العامة للالتزام‎ 
- ألفكر العربى - ص 5١١؛ ١12ء دكتور/ مصطفى محمد الجمال - شرح أحكام القانون المدئى‎ 
صل572: 517. ومن أحكام القضاء:‎ - ١15١ مصادر الالتزام- منشأة دار المعارف بالإسكندرية‎ 
ق جلسة 5 ا الطعن رقم 8551 لسنة 58 ق‎ 5١ لسنة‎ 5١6٠ نقض مدنى الطعن رقم‎ 
.59001/5/٠١ جلسة‎ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ حسام الدين الأهوانى - المرجع السابق - صل”7؟, 214 دكتور/ حمدى 
عبد الرحمن - المرجع السابق - صل-١ +15١ +١6‏ دكتور/ جمال مرسى بدر - الرسالة السابقة- 
صهة وما بعدهاء دكتور/ سليمان مرقص -الواقى فى شرح القانون المدنى - ج »؟. الالتزامات 
المجلد الأول - نظرية العقد والإرادة المنفردة الطبعة الرابعة 001481 صب 5 99”, 
دكتور/سمير عبد السيد تناغو ودكتور/ نبيل إبراهيم سعد - المر++ السايق- صب؟31ء اق 
»: دكتور/عبد الحى حجازى - المرجع إلسابق - صلب١5,‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد السرزاق 
السنهورى - نظرية العقد - منشورات محمد الداية - بيروت - لبنان - ص الى "الى 14١ا/,‏ 
دكتور/عبدالفتاح عبد الباقى - المرجع السليق - ص١ 2٠0 05 5٠م١ ,٠١‏ دكتور/ مصطفى 
محمد الجمال - المرجع السابق - صاخح/ا7 315 ١83؟.‏ 
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الوكالة المكشوفة والمستترة والتى من بينها الوكالة بالتسخير» وأنه بالرجوع قى هذا 
الشأن إلى النص الذى تمت الإحالة إليه نجد أن عباراته جاعت عامة مما يستوجب 
صيرف حكمه إلى نوعى الوكالة العادية الظاهرة والمستترة. فقد ورد فى نص المادة 
165 مدنى «إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو 
محل الاعثبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف 
الخاصة أو”افقا ايقى العلم بها حتماً...»7'). 

وبناء على-ذلك فإن الوكيل المسخر يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى 
وهذا يمنع القول بالصتؤرزيّة التى ترد على الاسم فيما يتعلق بالعقد الذى يساهم 
الوكيل المسخر فى إبرامه مغ أحد الأغيار ذلك لأنه من ناحية أن إرادة الوكيل 
المسخر هى التى تشارك فى واقعة”إبرام العقد وليست إرادة الموكل. 

ومن ناحية ثانية لا تتحقق -من,الناحية الفنية - المعاصرة فى التكوين بين 
عقد الوكالة بالتسخير والعقد الذى يساهم الوؤكيّك المسخر فى إبرامه مع الغيرء 
وأخيراً لا يوجد اتفاق وتدبير بين الوكيل المسَخْوٌ والمتعاقد معه يرد على استعارة 
اسم هذا الأخيرء ذلك أن الفرض موضوع النقاش أنٌ"النتعاقد مع الوكيل المسخر لم 
يعلم -.حقيقة أو حكماأ - بصفة الوكيل المسخر الحقيقية آل التتثاقد وبالتالى لا يمكن 
اعتبار التؤكيل صوريئا وهو الأمر الذى صرحت به محكمطة:النقض بقولها 
صراحة بشأن أحد الطعون الذئ طرح أمامهال؛ «... عدم إفصاح,الؤكيئل عن 
صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدى بذاته إلى وضورية 
التوكيل؛ لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكلمه فيلتيزم 
الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل...». 
وبذلك تكون محكمة النقض قد فصلت بين اتفاق التسخير والعقد الذى يشارك الوكيل 
المسخر فى إبرامه مع الغير وقد يعلم الغير - حقيقة أو حكما - باتفاق التسخير 
ومع ذلك يتعاقد مع الوكيل؛ وهذا يتحقق متى انتفت مصلحته فى تحديد الشخص 
)١‏ بالرغم من أن النائب يتعامل مع الأغيار بناء على تعليمات محددة من الأصيل وفى هذه الحالة يعتد 

بإرادة هذا الأخير فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهل بالظروف الخاصة ومع ذلك فإن 
إرادة النائب تظل محتفظة بدورها فى تكوين العقد خارج منطقة التعليمات. 


؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صء 0 5» 16١‏ 
*) راجع فى ذلك: نقض مدنى. الطعن رقم ٠‏ لسنة ١دق‏ جلسة ؟551/9/1ام. 
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الذى تتأثر ذمته المالية بآثار العقد أو كان يرغب - من حيث المبدأ - فى التعامل 
مع الموكل» الذى انصرف قصد الوكيل نحو التعامل لمصلحته؛ وعلى الرغم من 
ذلك لا يمكن القول فى هذه الحالة بوجود صورية ترد على الاسم كما يذهب إلى 
ذلك الدكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل بقوله «... إذا تم إخفاء شخصية أحد 
المتعاقدين تحت اسم شخص آخر بعلم المتعاقد الآخرء أى تم الإخفاء بالنسبة للغير 
فقط فنكون بصدد صورية بطريق التسخير.....»!". 

فالعلم لا يكفى فى حد ذاته للقول بهذا النوع من الصوريةء بل يجب التفرقة 
بين ما إذا كان العقد تم إبرامه مع أحد الأغيار من خلال إرادة مسستعير الاسم أو 
إرادة صاحب الاسم المستعارء وفى الحالة الأولى نكون بصدد صورية؛ وعلسى 
العكس من ذلك فى الحالة الثانية حيث إننا نواجه مسألة التسخيرء ولا يحول دون 
ذلك العلم بها من جانب الأغيار. 

وفى ذلك تقول محكمة النقض الفرئسية!') «وعادة يتصرف صاحب الاسم 
المستعار فى علاقاته بالغير دون شئ ينم عن وجود شخص آخر مختف وراءه؛ وقد 
تكون هذه العلاقة ظاهرة فى بعض الأحيسان دون أن يتغير دور الشخصية 
المستعارة...». 

وعلى ذلك فإن ما يذهب إليه جانب من الفقه والقضاء إلى أن الوكالة 
المستترة تعد أحد تطبيقات الصورية النسبية التى ترد على الاسم(" فيه هدم - مسن 
الناحية الفنية والقانونية!)- للصورية؛ لأن صاحب الاسم المستعار لا يعدو أن يكون 
مجرد أداة تستخدم فى إبرام العقد حيث إن دوره الأساسى يقتصر على التوقيع 
قم الشكديي علي؟ لمق ومذاتية نض 5 الركاقة بسكن كنا اندلا يدقن 
اعتبار الوكالة بالتسخير أحد تطبيقات الصورية التى ترد على الاسم.ء لأن اتفاق 
التسخير لا ينصب على الاسم فقط كما هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الصورية» 
بل إن محلة العملية القانونية التى يبغى الموكل تكوينها مع أحد الأغيار دون 
.3 ,755 .م بلألا أتمعلط عل أنهء1 :امنهدام (885) -1,13 ,80 .2 ,1880 000 )2 


") راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - المرجع السابق - صب4؟1. 
؛4) راجع فى توضيح ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل2521 15814 
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الإفصاح عن صفته فى التعاقد لاعتبارات معينة؛ وهذا الاتفاق يتم تكييفه على أنه 
عقد وكالة وأن استعارة الاسم تعد أحد بنوده الجوهرية. 

لما كان المشرع قد اعطى للمتعاقدين والخلف العام بموجب الفقرة الأولسى 
منْ.المادة 44 ؟ مدنى؛ متى كانوا حسنى النية» الحق فى الخيرة بين التمسك بأى من 
العقدين الخقيقى أو الصورى وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة كل منهم الشخصية فإن 
احتمال تََاْضْنٌ مصالحهم يكون واردأ جدا()؛ فلو افترضنا أن العقد ما بين معير 
الاسم والمتعاقد معه.هو عقد شراء مال معين - عقار مثلأ - فإن مصلحة دائئى 
معير الاسم تدفعهم 'إلى*التمسك بالعقد الصورى بين معير الاسم والمتعاقد معه فى 
حين أن مصلحة دافنى مستِعيْنَ الاسم تكون فى التمسك بالعقد الحقيقى بين مستعير 
الاسم والمتعاقد مع معير الاسمء'فكل من الطائفتين سيسعى إلى ضم المال - العقار 
- لذمة مدينه الضمان العام لهم ولهذا ققد حل المشرع هذا التعارضء بتقديره فسى 
الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر لأفضلية من يتمسك بالعقد الصورىء وعلى هذا 
ففى المثال السابق يفضل دائنو معير الاسم عَلَئ ذائنى مستعير الاسم مراعاة 
ستقرار المعاملات؛ وإن كان هذا يجافى أحياناً اليقث العدالة؛ فى حين أنه فى 
حالة الوكالة بالتسخير فإن هناك أيضاأ حق خيرة يكون قز ريْمتعاقد مع الوكيل 
المسخر. متى توافر فى هذا الأخير شرطان: الأول - أن يعول) علق صفة الوكيل 
المستخلصة من معطيات تعبيرهء بحيث يكون قصد التعاقد مع شخصص.الوكيل بمعنى 
توافر الاعتبار الشخصى. الثانى - عدم إمكان نسبة العلم الحكمى بهذه الصنفة إليه؛ 
ببذله عناية الرجل المعتاد. فإذا ما توافر هذان الشرطان كان للمتعاقد مع الوكييئل 
المسخر الحق فى أن يختار بين أمور ثلاثة أولها: قبول نفاذ آثار التصرف فى ذمّة 
الوكيل وفق ما تقضى به صراحة المادة ٠١5‏ مدنى. ثانيها: طلب إبطال العقد للغلط 
أو التدليس بحسب ما إذا كان عدم إعلانه عن هذه الصفة يرجع إلى إهماله أو تعمده 
طبقاً لأحكام المادتين ١75 2٠٠١‏ من القانون المدنى مع حقه فى مطالبة الوكيل 
بالتعويض طبقا للمادة ١77‏ مدنى لأنه لم يكن أميناً وصادقاً في بيان صفته الحقيقية 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص ؛ 5"» دكتور/ مجدى حسن 
خليل - الصورية رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس عام 15151 صل؟ 19. 
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فى التعاقد(') أو لسكوته التدليسى عن بيان تلك الصفة ثالثها: التنازل عن الاعتبار 
الشخصى!7 الذى يحول أو كان يحول دون قيام العلاقة التعاقدية المباشرة بينه وبين 
الأصيل - ويتحقق ذلك إذا تحسن المركز المالى لهذا الأخير أو زالت الخلافات 
العائلية والموانع الأدبية التى كانت تحول دون تعاقدهما - وفق ما تقضى به ضمنآً 
المادة ٠١5‏ من القانون المدنى7". ولما كان الثابت فى مجال الصورية عموماً أن 
العقد الحقيقى هو الذى يسرى فيما بين المتعاقدين والخلف العام وذلك طبقاً لنص 
المادة ©4؟ مدنى» فإن معنى ذلك أنه يخصوص الصورية بالتسخير فإن مستعير 
الاسم هو الذى تنصرف فى ذمته آثار العقد دائتاً أو مديناً وليس صاحب الاسم 
المستعارء وذلك باعتبار أن الأول هو المتعاقد الحقيقى فى حين أن الثانى هو مجرد 
متعاقد صورى فلا يكؤن له المطالبة بالحقوق الناشئة عن التعاقد» والذى اقد 
دوره على عمل مادى بحت وهو التوقيع عليه باسمه؛ كما لا يجوز توجيه المطالبة 
إليه بالالتزامات الناشئة عنهء: فى حين أنه فى مجال الوكالة بالتسخير فإن آثار 
العلاقة التعاقدية التى يشارك فى إبرامها الوكيل المسخر مع الغير لا تقصرف 
بحسب الأصل في ذمة الوكيل المسخرء لأن يده عليها يد أمين وليست يد مالك 
وبالتالى لاايجون له ابرق احا يآى وج من أزجه التصرفات؛, وهذا لا ينفى 
التزام الوكيل المسخر بنقل آثار العقد الذى أبرمه من حقوق والتزامات إلى ذنمة 
الأصيل وذلك تنفيذا لعقد الوكالة المبرم بينهما. 


الغص” الثال* 
رأى الباحث فى هذه المسألة 
وبعد استعراض رأى الفقه والقضاء الذى يرى جانسب منهم أن الوكالة 
بالتسخير ما هى إلا إحدى صور الصورية فى حين يرى الجانب الآخر أنها ليست 
إحدى صور الصورية: والرأى عندى أنه لا يمكن اعتبار الوكالة بالتسخير إحدى 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عيد الواحد - المرجع السابق صاء 6 ؟. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة صة؟١١.‏ 
*) راجع فى ذلك دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل؟؟7. 
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صور الصورية وذلك لوجود اختلاف بين أحكام الصورية بالتسخير وأحكام الوكالة 
بالتسخير وذلك على النحو التالى: 
أولاً: مدى الاعتداد والتعويل على الاعتبار الشخصى فى التعاقد فى كل من 
الصّورية بالتسخير والوكالة بالتسخير. فى مجال الصورية بالتسخير يكون الغرضضن 
منها' تغلب مستعير الاسم على مانع قانونى أو أدبى يحول دون ظهوره بمظهر 
المتعاقد الْحقَتْقَى أمام القانون فى الفرض الأول أو أمام طائفة الأغيار عموماً فى 
الفرض الثانى» ؤلكن دائماً وأبدأ فإنه لايوجد اعتبار شخصى يحول دون تعاقده مع 
المتعاقد مع المعير أسمّهء سواء كان العقد اللذان يريدان إيرامه من العقود التسى 
يكون للاعتبار الشخصي](''فيها أهمية كبيسرة أم ليس كذلكء إذ أن الصورية 
بالتسخير تكون وليدة اتفاق وتذبير بين أطرافها الثلاثة: معير الاسم ومستعيرة 
والمتعاقد معهما”). فى حين أنه فى مُجال الوكالة بالتسخير فكما قد يكون الغفرض 
منها التغلب على مانع قانونى أو أدبئ بين:الموكل وطائفة الأغيار مثل حالة 
المزايدة فى مزاد علنىء إلا أنه فى الغالب الأعم.يكون هناك مانع أو اعتبار أدبى 
يحول دون إتمام التعاقد بين الموكل وبين المتعاقد منغ الوكيل المسخر مباشرة أو من 
خلال فكرة الوكالة الظاهرة - مثل وجود خلاقات عائلية'أو شخصية بينهما أو 
ضعف المركز المالى للموكل - كما أن لوجود مثل هذا الاعتبار:.الشتخصى لدى 
المتعاقد مع الوكيل المسخر أثراً قانونياً هامأ وذلك فى ضوء ما قرّرة المشرع فى 
المادة ٠١5‏ مدنىء حيث ميز بين فرضين: الأول - إذا كان يستوى لدئن المتعاقد مع 
الوكيل المسخر التعاقد معه أو مع الأصيل» وعندئذ يكون الاعتبار الشخصئ'ثنُتفياء 
ويكون أثر ذلك انصراف آثار التصرف إلى ذمة الأصيل ويكون الوكيل أجنبياً عنة. 
الثاني - إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر قد عول على صفة هذا الأخير 
المستفادة من معطيات التعبير عن الإرادة الصادر منهء والذى سم يتضمن بيانآ 
بدقيقة صفته فى التعاقد وعندئذ يكون الاعتبار الشخصى موجوداً ويكون أثر ذلك 
انصراف آثار التصرف إلى ذمة الوكيل المسخر - بحسب الأصل ويكون الموكل 





.١71؟ص راجع فى ذد-: دكتور/ سمير إسماعيل - للرسالة السابقة‎ )١ 
.! ؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الولحد - المرجع السايق ص4‎ 
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أجنبياً عنهه وعلى ذلك فإن للاعتبار الشخصى دوراً هاماً فى مجال الوكالة 
بالتسخير فى حين أنه لا يكون مطروحاً للمناقشة بين أطراف الصورية بالتسخير. 
ثانياً: تحديد معنى الغيرية فى كل من الصورية بالتسذير والوكالة بالتسخير. 
تختلف الغيرية باختلاف الوضع القانونى الذى تواجهه!')؛ ففى مجال الصورية 
عموماً فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن ضرورة امستقرار 
المعاملات واعتبارات العدالة تستدعى حماية كل من عول على العقد السصورى 
واطمأن إليه معتقداً بحسن نية جديته» وهذا ينصرف بالضرورة إلى دائئى 
المتعاقدين وخلفهم الخاص7) على أن ينصرف لفظ المتعاقدين فى مجال الصورية 
بالتسخير إلى أطرافها الثلاثة: معير الاسم ومستعيره والمتعاقد معهماء هذا فى حين 
أنه فى مجال الوكالة بالتسخير فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن 
ضرورة استقرار المعاملات واعتبارات العدالة تستدعى حماية من وجه إليه التعبير 
عن الإرادة الضادر من الوكيل: الممثخر' والذق لم يتضمن وعن عمد منه بيانآ لصفته 
الحقيقية فى التعاقد وكونه لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما لحساب شخص معين آخر 
وهو الموكل؛ مما يدفع الذى وجه إليه هذا التعبير إلى الاعتقاد بحسن النية فى أن 
صاحب هذا التعبير وهو الوكيل المسخر إنما يتعاقد لحسابه الشخصىء كما أن لفسظ 
الغير ينصرف بالتالى إلى دائنى الموجه إليه التعبير عن الإرادة الصادر من الوكيل 
المسخر وخلفه الخاص. 

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق التسخير بين الموكل والوكيل المسخر كما قسد 
يرد على عملية قانونية واحدة (بيع - شراء)» فإنه قد يرد كذلك على القيام بأكثر 
من عملية قانونية مثل أن يسخر الموكل الوكيل لعمل عقد شركة بدون أن يبسرز 
وكالته ولم يعلم بها المتعاقدون معه أى الشركاء؛ فهنا يكون هؤلاء الآخيرين 
وغيرهم ممن يتعامل مع الوكيل المسخر باعتباره شريكاً يتعامل لحسابه الشخصى 





)١‏ رابع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدئى - ج؟ المجلد 
للثانى - الطبعة الثانية صل؟١15١.‏ 

+) وإن كان ناك اتجاه آخر فى الفقه تؤيده محكمة النقض يرى أنه يقصد بالغير فضلاً عن تقسدم 
ذكرهم' كل من لم يكن طرقاً فى العقد أو خلقاً علماً لأحد طرفية متى كانت له مصلحة فى الطعن 
بالصورية. راجع: المستشار/ عز الدين الدناصورى ودكتور/ عبد الحميد الشواربى - الصورية فى 
ضوء الفقه والقضاء - الطيعة للثالثة صل" »٠١‏ ل 6د 
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من طائفة الأغيار'» وعلى هذا فإنه فى حالة الصورية بالتسخير فإن المتعاقد مع 
معير الاسم لا يدخل ضمن طائفة الأغيارء فى حين أنه فى مجال الوكالة بتتسخير 
فإن المتعاقد مع الوكيل المسخر يدخل فى هذه الطائفة. 

ثالثشاً: فى مجال العلم الحكمى وحسن النية فى كل من الصورية بالتسخير 
والوكالة بالتسخير. ففى مجال الصورية خول المشرع بموجب المادة 7144 مدنى 
للغير الجق فى أن يتمسك بأى من العقد الحقيقى أو العقد الصورى وفق ما تقتضيه 
مصلحته الشخصيّة» بشرط أن يتوافر لدية حسن النية» وبالرغم من أن هذا الأخير 
يعد من الأمور النفسية للشخص لتعلقه بالقصد(! مما يستتبع أن يقاس بمعيار 
شخصى وليس موضوعن:/إلا أن الفقه والقضاء قد استقرا على أنه قرينه 
موضوعية قاطعة لا تقبل إثبابتت العكسء مؤداها أن العلم الفعلى بالصورية هو دليل 
سوء النيةا") على أن تكون العبرة فى. ذلك هو وقت إبرام هذا الغير لتعاقده. وعلى 
هذا النحو فإن حسن النية فى نطاق الصورزية بالتسخير يعنى عدم علم الغير علماً 
فعليا وقت تعامله بصورية العقد الظاهر بين معْيْز الاسم والمتعاقد معه بل اعتقد أنه 
عقد جدى واطمأن إليه وبنى عليه تعامله()؛ ولما'كاخ مدلول العلم الحكمى بأمر من 
الأمور يعنى الجهل فى الحقيقة بهذا الأمر بالرغم من توافن الظروف والملابسات 
الموضوعية والتى من شأنها إذا ما وضع فيها الرجل العادى أن يعلم بهذا الأمرء 
فإنه فى محيط الصورية لا يكون هناك أى مجال للحديث عن مشّألة.العلم الحكمى 
بهال”) إذا أن مناط الأمر حسن أو سوء نية الغير والذى يستفاد من علمه'الفعلى أو 
عدمه بالصورية وقت تعامله؛ بينما فى مجال الوكالة بالتسخير فإن البحث لآ يلُدون 
بالمرة حول مدى توافر حسن النية أو عدم توافره لدى المتعاقد مع الوكيل المسخرء 
فمناط الاهتمام معرفة ما إذا كان قد علم علماً فعلياً بصفة الوكيل المسخر الحقيقية 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص١‏ ؟. 
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فى التعاقد» وكان علمه هذا بمعزل عن معطيات التعبير عن الإرادة الصادر من هذا 
الوكيلء فكما تقدم قدم فإننا حكماً نكون بصدد وكالة ظاهرة تخضع للمادة ٠١6‏ مدنى أما 
ا ا 0 
وملابسات موضوعية أحاطت بإبرام العقد تمكن الرجل العادى من العلم ببصفة 
الوكيل المسخر الحقيقية وكونه لا يتعاقد لحسابه الشخصى وإنما لحساب شخص 
محدد غيره وهو الموكل إلى جانب المتعاقد معه» فإنه وفقاً لما تقضى به المادة 
4 مدنى فإن آثار العقد تنصرف إلى ذمة الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر 
والذى يكون أجنبياً عنهء وعلى هذا النحو فإن أحكام الصورية تستبعد أن يكون للعلم 
الحكمى بها مجال فيهاء إذ يكون مناط الأمر هو حسن أو سوء نية الغيرء بينما فى 
الوكالة بالتسخير لا تثار مسألة حسن النية أو سوئهاء فى حين يكون للعلم الحكمى 

بالوكالة بالتسخير من جانب المتعاقد مع الوكيل المسخر أثر هام. 


رابعاً: حق الخيرة المقرر فى كل من الصورية من خلال استعارة الاسم | 


والوكالة بالتسخير. لما كان المشرع قد أعطى لدائنى المتعاقدين والخلف العام 
بموجب الفقرة الأولى من المادة 44" مدنى؛ متى كانوا حسنى النية الحق فى 
الخيرة بين التمسك بأى من العقدين الحقيقى أو الصورى وذلك وفق ما تقتضير 
مصلحة كل منهم الشخصية: فإن احتمال تعارض مصالحهم يكون وارداً جدأ فمثلا 
لو افترضنا أن العقد ما بين معير الاسم والمتعاقد معه هو عقد شراء عقار مثلاه 
فإن مصلحة دائنى معير الاسم تدفعهم إلى التمسك بالعقد الصورى بين معير الاسم 
والمتعاقد معه فى حين أن مصلحة دائنى مستعير الاسم تكون فى التمسك بالعقد 
الحقيقى بين مستعير الاسم والمتعاقد مع معير الاسم؛ فكل من الطائفتين سيسعى إلى 
ضم العقار لذمة مدينه الضمان العام لهم ولهذا فقد وضع المشرع حلاً لهذا 
التعارض بتقديره ا ا م ا 0 
الصورىء وعلى هذا ففى المثال السابق يفضل دائنو معير الاسم على دائنى مستعير 

الاسم مراعاة لاستقرار المعاملات؛ وإن كان هذا يجافى فى بعض الأحيان ار ات 
العدالة: في حين أنه فى مجال الوكالة بالتسخير فإن هناك أيضاً حق خيرة يكون 
متررأً للمتعاقد مع الوكيل المسخر متى. توافر فى هذا الأخير شرطان: الأول: أن 
يعول على صفة الوكيل المسخر المستخلصة من معطيات تعبيره» بحيث يكون قصد 
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امم مه 


التعاقد مع شخص الوكيل بمعنى أن يكون قد عول على الاعتبار الشخ صى فى 
التعاقد. الثانى: عدم إمكان نسبة العلم الحكمى بهذه الصفة إليه ببذله عناية الرجل 
المعتادء فإذا ما توافر هذان الشرطان كان للمتعاقد مع الوكيل المسخر المق فى أن 
يتختار بين أمور ثلاثة: أولها - أن يقبل انصراف آثار التصرف فى ذمة الوكيل 
المسخر وفق ما تقضى به صراحة المادة ٠١١‏ مدنى. ثانيها - أن يطلب إيطال 
العقد للغلظ أو التدليس بحسب ما إذا كان عدم الإعلان عن الصفة يرجع إلى إهمال 
الوكيل المسخن .أو تعمده ذلك وفقأ لأحكام المادتين ١715 +7١‏ مدني مع الحق فى 
مطالبته بالتعويض" فقأ للمادة ١77‏ مدنى. ثالثها - أن يتتنازل عن الاعتبار 
الشخصى الذى يحول أو'كَان يحول دون قيام العلاقة التعاقدية المباشرة بينه وبين 
الأصيل - وقد يتحقق ذلك إذابقا/تحسن المركز المالى لهذا الأخير أوزالت 
الخلافات العائلية و الموانع الأدبية التى,كانت تحول دون تعاقدهما - وفق ما تقضى 
به ضمنا المادة ٠١١‏ مدنى7"). 

وعلى ذلك فإن فى كل من الصورية من “خلال استعارة الاسم والوكالة 
بالتسخير حقاً للخيرة ولكن شتان الفرق بين الحقين: 

خامسا: مدى لزوم التعاصر بين التصرفات فى مجالٌ كل من الصورية 
بالتسخير والوكالة بالتسخير. من المتفق عليه فقهاأ وقضاء(" أنه يشترط لقيام 
الصورية وجود تعاصر زمنى بين التصرفينء؛ الظاهر الصورى اوَالممتتر الحقيقى 
إذا لما كانت الصورية تفترض أن إرادة المتعاقدين لم تتصرف أبداً إلئ إيرام العقد 
الأولء فى حين اتجهت جدياً نحو عقد الثانى فإن لزوم ذلك بالضرورة تَعَاظْمَس 
التصرفين وإن كان يكفى لتحقق هذا المعاصرة الذهنية» والتى لا يقدح فيها أو الآ 
ينال منها تحرير الاتفاق المستتر فى وقت لاحق؛ فى حين أن أحكام نظام التعاقد 


)١‏ راجغ فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صم؟؟؟. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط - جب١‏ - بند 814, دكتور/ عبدالفتاح 
عبد الباقى - المرجع السابق بند 2٠١4‏ المستشار عز الدين الدناصورى ودكتور/ عبد الحميد 
الشواربى - المرجع السابق - ص؟1١.‏ 218 15ء دكتور/ فيصل ذكى عبسد الولحد - المرجع 
السابق صس؟؟ ؟؛ ومن أحكام النقض المصرى. نقض 21574/4/6 السنة 6؟- صسه5 - 
مجموعة النفض المدئى:؛ نقض -١158٠0/19/٠١‏ طعن رقم 581 لسنة ١‏ دق» نقض 1980/0/4 - 
طعن رقم ؟؟4 لسنة ١دقء‏ الطعن رقم 4١١4‏ لسنة 5" ى جلسة 1/1/٠.‏ ؟١,‏ 
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ات 
بطريق الوكالة بالتسخير تفترض بالضرورة أن يكون عقد الوكالة بالتسخير بين 
الموكل والوكيل المسخر سابقاً حتمأ وبحكم اللزوم على تعاقد هذا الأخير والمتعاقد 
معه. وعلى ذلك فإنه فى حالة الصورية بالتسخير بصفة خاصة والصورية عمومآا 
يعد التعاصر بين التصرفين الظاهر الصورى والمستتر الحقيقى مفترض ولازم 
وحتمىء فى حين أنه على العكس من ذلك فى مجال الوكالة بالتسخير» حيث لا 
نكون بصدد تعاصر بين التصرفين وإنما تعاقبء إذ يلزم أن يكون اتفاق التسخير 
سابقا على التعاقد بين الوكيل المسخر والمتعاقد معه. 
سادساً: أن الوكيل المسخر يكتسب - وبحق - صفة الطرف بالمفهوم 
الشكلى» وذلك يحول دون القول بالصورية التى ترد على الاسم فيما يتعلق بالعقد 
الذى يساهم الوكيل المسخر فى تشييده مع أحد الأغيار: لأنه من ناخية أن إرادة 
الوكيل المسخر -. وليست إرادة الموكل - هى التى تشارك فى عملية تشييد العقدل'). 
سابعاً: أنه لا يوجد اتفاق بين الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر ينصب 
على استعارة اسم هذا الأخير فى إبرام التصرفء فالفرض أن المتعاقد مع الوكيسل 
المسخر لم يعلم -حقيقة أو حكماً - بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعامل؛ 
ولتق لا زيكن امعان التركزل ضوريا هرجا مرحت جه محكسية اللطقض 
صراحة بقولها بشأن أحد الطعون الذى طرح أمامها”")؛ «... عدم إفصاح الوكيل 
عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدى بذاته إلى 
صورية التوكيل؛ لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكلة؛ 
فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل....»: وبذلك تكون قد 
فصلت -وبخق- بين اتفاق التسخير والعقد الذى يساهم الوكيل المسخر فى تشييده 
مع الأغيار. 
وعلى ذلك فإن ما يذهب إليه جائب من الفقه والقضاء إلى أن الوكالسة 
بالتسخير تعد أحد تطبيقات الصورية النسبية التى ترد على الاسه7)؛ فيه هدم - من 
الناحية إلفنية والقانونية- للصورية؛ لأن صاحب الاسم المستعار لا يعدو أن يكون 


)١‏ راجع فى ذلك دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق - ص ء 5؟. 
؟) نقض مدلى جلسة 1577/4/58 (سبق الإشارة إليه). 
') راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - المرجع السابق - صل؛ ؟؟. 
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ألم 3 


مجرد أداه تستخدم فى تكوين العقد حيث إن دوره الأساسى يقتصر على التوقيسع 
باسمه الشخصي على العقدء وذلك يعد منتفياً فى الوكالة بالتسخير()؛ كما أن اتفساق 
التسخير لا ينصب على الاسم فحسب كما هو الحال بالنسبة للصورية مسن خلال 
انتعارة الاسم بل إن محلة هو العملية القانونية التى يبغى الموكل تكوينهاء مع أحد 
الأغيا دون الإفصاح عن صفته فى التعامل لاعتبارات معينة» وهذا الاتفاق يتم 
تكييفه علئ“"أنه عقد وكالة وأن استعارة الاسم تعد أحد بنوده الجوهرية.٠‏ 

ثامناً: أنه'فى مجال الصورية عموماً فإن العقد الحقيقى هو الذى يسرى فيها 
بين المتعاقدين-وَالخْلفد .العام وذلك إعمالاً لنص المادة ©4؟ مدنىء فإن ذلك يعنسى 
أنه فى الصورية بالتسكي فإن مستعير الاسم هو الذى تنصرف إليه آثار التصرف 
دائناً أو مديناً وليس صاحب الاسم المستعارء وذلك باعتبار الأول هو المتعاقد 
الحقيقى فى حين أن الثانى هو مجردٌ مُتعاقد صورى فلا يكون له المطالبة بالحقوق 
الناشئة عن التعاقد كما لا توجه إليه المطالبة-بالالتزامات الناشئة عن العقد لأن دوره 
دور مادى بحت وهو التوقيع على العقد باسمة فى.حين أنه فى مجال الوكالة 
بالتسخير فإن الآثار المترتبة على الرابطة العقدية'التي.يُشارك فى إبرامها الوكيسل 
المسخر مع الغير تنصرف طبقاً لاتفاق التسخير المبرم يسين الوكيل المسخر 
والأصيل إلى ذمة الأخير والغير المتعاقد مع الوكيل المسخر“فيكون كل منهما هو 
الدائن والمدين فى مواجهة الآخر بالحقوق والالتزامات الناشئةكَنَ"التقاقد إعمالآً 
لنص المادة ٠١5‏ مدنىء وهذا لا ينفى بطبيعة الحال التزام الوكيل المسّخر بنقل, آثار 
التعاقد الذى أبرمه من حقوق والتزامات فى ذمة الأصيل وذلك نفاذاً لعقد الوكاليثة 
المبرم بينهماء لأنه قبل ذلك تكون هذه الآثار من حقوق والتزامات في يده علسى 
سبيل الأمانة فإن تصرف فيها فإنه يتصرف فيما لا يملك طالما اعترفنا للوكيل 
المسخر بأنه أصبح طرف تعاقدى بالمفهوم الشكلى فقط وليس طرفاً بالمفهوم المادى 
أو الموضوعىء وهذا ما يميزه عن الوكيل فى الوكالة المكشوفة إذ لا تنصرف آثار 
العقد الذى يبرمه فى ذمته المالية وإنما فى ذمة الأصيل مباشرة. 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق - صب" 9؟. 
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0 
الفرع الثانى 
مدى اعتبار الوكالة بالتسخير أحد أنواع الوكالة العادية!') 

الوكالة') العادية هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه ويسمى الوكيل بأن 
يبرم تصرفاً قانونياً بإسمه على أن تنصرف آثار هذا التصرف إلى ذنمة الطرف 
الآخر ويسمى الموكل وهى أحد أوجه النيابة. 

ومن الجدير بالذكر أنه فى حالة التعاقد من خلال نائب أو وكيل فإن هذا 
الأخير إنما يكون - بحسب الأصل - معبراً عن إرادته هو لا عن إرادة من ينوب 
عنهء ويترتب على ذلك أن عيوب الإرادة(") ينظر فيها إلى إرادة النائب لا إلى إرادة 
الأصيلء وكذلك فإن أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتماً 
إنما يلتمسان عند النائب لا عند الأصيل؛ وذلك بناء على ما ورد بنص المادة 
6 مدنى - واستثناء من هذا الأصل - وفى ضوء ما جاء بالفقرة الثانية مسن 
المادة سالفة الذكر - فإن النائب إذا كان وكيلاً ويتعامل وفق تعليمات محددة صدرت 
له من موكله؛ فإنه يكون فى هذه الحالة معبراً عن إرادة الموكل لا عن إرادته هو') 
فتكون العبرة عندئذ بإرادة.الموكل إلا.أنه خارج نطاق هذا الفرض فإن العبرة بحكم 
اللزوم هى بإرادة النائب» وبالتالى لا يصح أن يكون مجنوناً أو غير مميز إذ يجب 
أن يكون أهلاً لأن تصدر منه إرادة مستقلة؛ من ثم يجب أن يكون مميزاً ولو كان 
قاصراً أو محجوراً عليه ولا تشترط فيه أدلهة خاصة لأنه لا يعمل لحسابه بل 
لساب مؤكلة: 

وعلى ذلك فإن جوهر النيابة وسر خصوصيتها هو أن التعبير الذى يصدر 
عن النائب مترجم عن إرادته هو لا ينتج ولا يرتب أثره القانونى فى ذمة صاحبه 
كما هو الأصل فى التعاقد وإنما فى ذمة شخص آخر غيره وهو الأصيلء فالنائب لا 


(١‏ الوكالة نوعان -١‏ عادية. ؟ - بالعمولة. 

؟) راجع نسي للمادة 519 مدنى. 

*) أما الأهلية للتعائّد فينظر فيها إلى الأصيل لأن العقد ينتج أثره لحساب هذا الأخير والعبرة فسى 
توافره! بكوقت الذى يبرم فيه النائب التعاقد وكل هذا ما لم تكن النيابة قانونية لأن القانون عندئذة 
هو لاذى يعين أهلية اانائب وأهلية الأصيل. 

؟) ولا بدسرىف حكم هذا الاستثناء إلى النائب متى كان مصدر نيابته القانون أو القضاء. 

*) ما لم تكن النبابة قانونية إذ يمكن أن يطلب من النائب كمال الأهلية كما فى الوصى والقيم. 
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ل 8ظى سم 


يكتسب ولا يتحمل بما يرتبه العقد الذى أبرمه من حقوق والتزامات وإنما الأصيل 
هو الذى تنصرف فى ذمته آثار هذا العقد(١).‏ 

والوكالة كما قد تكون ظاهرة سافرة تكون كذلك مستترةء» وهى تكون ظاهرة 
تى كان الوكيل المسخر قد عبر - صراحة أو ضمنا - عن حقيقة صفته فى التعاقد 
وأنه.لا يتعاقد لحسابه الشخصى وأنما يتعاقد لحساب شخص معين آخر وهو 
الأصيلة؛.كما؛تكون الوكالة ظاهرة متى علم المتعاقد مع الوكيل المسخر - حقيقة أو 
حكماً - بصفة أهذا الأخير الحقيقية فى التعاقد ويكون العلم حقيقياً أو فعلياً لأن هذه 
الحالة تأخذ نفس 'حكم-الحالة الأولى لأن إلزام الوكيل بالإعلان عن صفته الحقيقية 
فى التعامل؛ وكذلك شَلاطِ>التعاقد باسم الأصيل لا يعتبر شرطأ متطلبا فى حد ذاته 
وإنما بغرض إعلام المتعاقد'مع”الوكيل بحقيقة الطرف الأصلى فى التعاقد ومن 
ستتأثر ذمته المالية بثمار العقد فِمْتَ علم المتعاقد مع الوكيل المسخرععلماً فعلياً أو 
حقيقيً بحقبقة صفة الوكيل وكونه يتعاقدتجساب شخص محدد ومعين وليس لحساب 
نفسه ومع الوضع فى الحسبان ما يتمتع به المتعاقد مع الوكيل من ممارسة رخصة 

قبول أو رفض التعاقد إعمالاً لمبدأ حرية التعاقظ الْتْنبثق من مبدأ سلطان الإرادة» 

فإن إبرام هذا الأخير التعاقد مع الوكيل بالرغم من أن" تعبين هذا الأخير عن إرادته 

لم يتضمن بياناً لحقبقة صفته فى التعاقد يجعلنا حكماً بصلنافكاية بظاهرة طالما أن 
هذا المتعاقد قد علم علمآً فعلياً بصفة الوكيل الحقيقية فى التعاقنا بمعنى.أن آثار العقد 
المبرم بين الوكيل والمتعاقد معه ستتصرف فى ذمة هذا الأخير والمؤكل» ويكون 
الوكيل أجنبياً عن هذه الآثار وهذا يعد تطبيقاً للحكم الذى تضمنه نص المساداق. ه١١‏ 
مدنى والذى يجرى نصه على أنه «إذا أيرم النائب فى حدود نيابته عقدا بايكم 

الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل». 

)١‏ دكثور/ جمال مرسى بدر- الرسالة السابقة مه وما يعدفاء دكتور/ حسام الأموائى- المرجع 
السابق صل””*؟؛ 5”14, دكتور/ حمدى عبد الرحمن- المرجع السابق صاء ١15‏ ١15ء‏ ذكتور/ 
سليمان مرقص- المرجع السابق ص 7*٠‏ 2291 دكتور/ سمير عبد السيد تناغو ودكتور/ نبيل 
إبراهيم - المرجع السابق ص5 21١‏ 01119 2118 دكتور/ عبد الحى حجازى- المرجع السسايق- 
ص١5‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- نظرية العقد - منشورات محمسد الدايسة - 
بيروت(#*) ص؟١؟ء‏ 2717 4١11ء‏ دكتور/ عبد الفتاح عبد البساقى- نظرية العقد والإرادة 
المنفردة - دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامى 584١[إا‏ صاءءلى ادل كلل "دل 


دكتور/ مصذفى الجمال- شرح أحكام القانون المدنى - مصادر الالتزام - منشأة دار المعارف 
بالإسكندرية ١91‏ صكلاك, ١الا3‏ ٠8؟.‏ 
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وتكون الوكالة مستترة متى انتفى الفرضان السابقان أى لم يعلم المتعاقد مع 
الوكيل - حقيقة أو حكماً - بصفته الحقيقية فى التعاقد كما أن التعبير الصادر مسن 
هذا الأخير لم يتضمن صراحة أو ضمناً إشارة إلى كونه يتعاقد لحمساب شسخص 
معين سواء كان ذلك نتيجة إهماله أو وليد تعمد من جانبه؛ مما دفع بالمتعاقد معه 
إلى الاعتقاد بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب نفسه؛ ويخضع حكم هذا الفرض لنص 
المادة ٠١5‏ مدذى والتى ينساب نصها قائلاً «إذا لم يعلن العاقد وقت إيرام العقد أنه 
يتعاقد بصفته ناتباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديناء إلا إذا كان 
من المفروض حتماأ أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده 
أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». 

وإهمال الوكيل فى الإعلان عن صفته الحقيقية فى التعاقد وإن كان الغالب 
أن يكون بفعل الوكيل إلا أنه قد يحدث بفعل الغير مثل الذى تولى كتابة الرسالة 
التى تتضمن معطيات التغبير أو من كلف بنقل هذا الأخيرء أما إذا كان الوكيل قسد 
اتجه قصده نحو عدم الإعلان عن صفته الحقيقية فى التعاقد تنفيذا لما اتفق عليه مع 
الموكل كنا بصدد عقد وكالة بالتسخير”"). 

إذأ فالتعاقد من خلال فكرة الوكالة بالتسخير - وهو الفرض محور المعالجة 
- يفترض حدوث انفصام بين القصد الداخلى للوكيل وبين معطيات التعبيمر عسن 
الإرادة الصادرة عنه؛ إذ بينما اتجه الأول نحو عقد التصرف لحساب الموكل فإن 
الثانى لم يتضمن وعن عمد بيانأ لحقيقة صفة الوكيل التعاقدية وكونه لا يتعاقد 
لحساب نفسه وإنما يتعاقد لحساب شخص معين غيره (وهو الموكل) وهو ما ينطوى 
على إعاقة ومنع للمتعاقد معه عن مباشرة رخصة رفض أو قبول التعاقد - إعمالا 
لمبدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة - على وعى وبصيرة بنشخص 
المتعاقد معه الحقيقى ولثن كان الغالب أن يكون حدوث هذا الفرض وليد اتفاق بين 
الوكيل المسخر وبين الموكل؛ إلا أنه يلحق به أيضاً إن لم يوجد مثل هذا الاتفاق 
وإنما كان مسلك الوكيل من تلقاء نفسه وإن كان هذا فرضاً نادر الحدوث!". 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد- المرجع السايق ص5 2١‏ وما بعدها. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد لولحد- المرجع السابق صب/١؟‏ وما يعدها. 
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لمم - 


وبالطبع فإن تسخير الموكل للوكيل المسخر واتخاذه له ستاراً يختفى خلفه لا 
يكون مقصوداً لذاته ولكن بغرض إحداث أثر قانونى معين» سواء فسى علاقته 
بالمتعاقد مع الوكيل أو بطائفة الأغيار وقد يكون السبب وراء ذلك مجدرد تحقيق 
مصلحة لصالح الموكل كما قد يقترن ذلك بقصد الإضرار بالمتعاقد مع الوكيل 
المسخرء فقد يكون لدى الموكل مانع أو أكثر قانونى أو أدبى يحول دون إيرامه 
العقد,بنفسه أو من خلال نظام الوكالة الظاهرة مع المتعاقد مع الوكيل المسخرء وقد 
يتعلق هذا المنائع فى علاقة الموكل بهذا الأخير بالذات وهو الغالب أو بطائفة 
الأغيار عموما؛ 

وعلى ذلك”يمكن. تعريف الوكالة بالتسخير بأنها عقد بمقتضاه يلتزم أحد 
طرفيه ويسمى الوكيل الفسيخر بالتعاقد مع الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب 
الطرف الآخر ويسمى الأصيل. 

ومن يرغب فى التعاقد عن ظرّيق الوكالة بالتسخير فإنه يلجأ إلى تسخير 
غيره فى إبرام التصرف القانونى المطلُوّب/للتعاقد بدلا منه ولذلك يسمى هذا 
الوسيط بالاسم المسخر وتسمى العلاقة القائمة“بين' الذى يرغب فى التعاقد على هذا 
النحو» ومن يسخره أو يستعمل اسمه فى التعاقد بل «عقك التسخير». وليس هناك ما 
يحول أن يكون عقد التسخير غير قاصر على عملية واحدةبل:من الممكن أن يشمل 
عدة عمليات مستمرة» ويصبح الوكيل المسخر مستمراً وصاعبه'ذا'وظيفة دائمة فى 
هذا الأمر يختفى وراءه المتعاقد الحقيقى المستفيد من التعاقد وقد يعهذ الشخص إلى 
الوكيل المسخر بوظيفة دائمة لديه فمثلاً قد يرغب شخص فى أن لا يعلم'أخد شِيئاً 
عن أمواله التى يملكها سواء أراد تهريبها من ملاحقة الدائنين أو لأى غرطن,آخْرء 
فيتصرف فى الظاهر فى هذه الأموال بأحد عقود التصرفات لصالح آخر يستخدمه 
اسمأ مستعاراً له بحيث يظهر الاسم المستعار مالكاً حقيقيً""), والأصمل فسى عقد 
التسخير أنه عقد مشروع سليم طالما أنه يستخدم فى عمل مشروع واستخدام الامسم 
المسخر عمل مشروع طالما أنه لا يخفى غشأ فى القانون ولا غشاً فيما يتعلق 
حمق الغرو: 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال- البحث السابق صللا. 
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ومن المستقر عليه فقهاً') وقضاء(") أن عقد الوكالة بالتسخير يتم تكييفه على 
أنه عقد وكالة ولكنها وكالة مستثرة» لأن الوكيل المسخر أو الوسيط يستعمل كاسم 
مسخر لموكله؛ والوكالة مستترة تماماً طالما ظلت فى طى الكتمان إذ لا يوجد ما 
يشعر الغير أن الوكيل المسخر يعمل لحساب آخرء ويكون الوكيل المسخر فى عقد 
الوكالة وكيلاً عمن أعاره ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من حيث إن 
وكالته مستترة بحيث يبدو فى الظاهر وكأنه صاحب المصلحة الحقيقى فى التعاقد 
مع أن الواقع غير ذلكء فصاحب المصلحة والمستفيد من التعاقد هو الموكل المُسذر 
أو المستعير للاسم وليس الوكيل المسخرء أما غيره من الوكلاء فوكالته ظاهرة أو 
مكشوفة المصلحة فيها للموكل فى الظاهر والباطن؛ ولذلك سمى بالوكيل المسسخر 

تمييزاً له عن الوكيل العادى. 
فالوكيل المسخر إذاً هو وكيل يلتزم بإجراء التماقد مع الأغيار ياسعه . 
الشخصى لا باسم موكله ولكن لحساب هذا الأخير. 

ومتى أصبح الشخص وكيلاً مسخراً لآخر فإنه يكون فى علاقته بهذا الأخير 
وكيلاً عنه» وهو فى الحقيقة ليس إلا كذلكء وعندئذ تطبق قواعد الوكالة فيما بينهما 

والتى من أهمها أن الوكيل لا يجوز له الاحتفاظ بالأموال التى حصل عليها ولا 

بالمبالغ التى حصلها فهو محاسب على ذلك كما أنه وكيل. 

وفى ذلك تقول محكمة النقض وهى بصدد نظر أحد الطعون الذى طرح 

أمامها() «بأن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعارهء وحكمه هو حكم كل وكيل 

من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكلة وضبطه من حيث مسئوليته إذا أخل 
بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتأت عليه ولا فارق بينه وبين الوكلاء إلا من ناحية 
أن وكالته مستترة فيبدو الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه شأن الموكل فى الواقع مما 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد مرزوق - الرسالة السابقة - فقرة 1٠‏ دكتور/ جمال مرسى بدر- 
الرسالة السابقة - صه”؟» دكتور/ حمدى عبد المرحمن - المرجع السابق - ص اكاء 
دكتور/عبه الرزاق السنهورى - نظرية العقّد - صل 4 .8١‏ 

؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعن رقم ١4‏ لسنة 48 ق جلسة 1981/1/8ء الطعن رشم 
158 لسنة 48 ق جلسة 1974/1/15 (لم ينشر)ء 6/6 - مجموعة أحكام النقض 
السنة 1٠‏ - ص ة١ء‏ 3 1454/19/95 - مجموعة أحكام النقض السنة ١8‏ - ص"!١1.‏ 

*) نقض مدنى 1514/5/15 (سابق الإشارة إليه). 
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يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة العوكل 
ولحسابه فيكسب كل من ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل مسن هذه 
الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للأستئثار بالصفقة دونه». 

وفى حكم أكثر حداثه لها قضت محكمة النقض”7". بشأن أحد الطعون الذى 
طرخ أمامها «ذلك أنه لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل ينظمها عقد 
الوكالة الذىأبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة مما 
مؤداه أن تسبجيل" البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى 
الموكل المستتر فى«العلاقة بين الوكيل والموكل وكان الاستناد إلى وضع اليد المدة 
الطويلة المكسبة للملكّةلا.يمنع من الاستناد إلى سبب آخر لاكتسابها....». 

ومتى يبرم الوكيل السنتخر.,تصرفاً قانونياً ما مع أحد الأغيار فإنه يتعامل مع 
هذا الغير باعتباره وكيلا مستتراتلقى وكالة بصدد هذا التصرف قبل إبرامه مع 
الغير» وبمعنى آخر إنه حتى تتوافر للؤكيل المسخر صفة الوكالة فى إبرام تصرف 
قانونى ما لابد أن يتلقى هذه الوكالة قبل القيام بالتصرف المطلوب مع الغيرء ولذلك 
فإن الوكيل المستتر يسمى بالوكيل المسخر تمييزا لله عن الوكيل العادى7, وطالما 
أن الوكيل المسخر يتلقى وكالته بصدد تصرف ما قبل القيام بهذا التصرف فعلاً فإن 
الفضولى وهو الذى يتولى من قصد القيام بشأن عاجل لحستاب شخص آخر يسمى 
رب العمل دون أن يكون ملزما بذلك لا يعتبر وكيلاً مسخرأ فئ“خالة إقرار عمله 
من رب العمل فرغم سريان قواعد الوكالة فى هذه الحالة إلا أن الفضوليُ لم يكن 
مرتبطاً برب العمل بعقد وكالة سابق بل إنه يتولى شأن رب العمل دون أن يون 
ملزما بذلك: ومن ثم فإن الفضولى لا يستطيع أن يرجع على رب العمل بدعْوق 
الوكالة بل له أن يرجع عليه فى هذه الحالة بدعوى الفضالة وكذلك الحال فى حالتى 
بيع ملك الغير والوكيل العادى الذى يتجاوز حدود وكالته وإقرار عملهما بمعرفة 
المالك الأصلى فى الحالة الأولى والموكل فى الحالة الثانية فكل منهما - البائع 
والوكيل- لا يعتبر وكيلا مسخرا يطبق عليه قواعده وأحكامه؛ إذا لم تكن هناك ثمة 


)١‏ نقض مدنى ١585/1/8‏ (سابق الإشارة إليه). 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد مرزوق - الرسالة السابقة - فقرة .١18٠١‏ 
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وكالة سابقة تخولهما القيام بما قاما به بالرغم من أن النتيجة واحدة بإقرار المالك 
الأصلى أو الموكل عملهما القانونى اللذين أبرماه مع الغير. 

.والوكيل المسذر عندما يتعاقد مع أحد الأغيار فإنه يبدو أمام الناس على أنه 
الطرف الحقيقى والمتعاقد الأصلى وأنه يتعاقد لمصلحته الشخصية وإن ذمته المالية 
سوف تتأثر بثمار العقدء ذلك لأنه يشارك بإرادته فى إبرام العقد المزمع إبرامه مع 
الغير وذلك من خلال معطيات التعبير الصادر عنه؛ وعلى ذلك فإنه يكتسب صفة 
الطرف بمعناه الشكلى تلك الصفة التى يكتسبها كل من يشارك بإرادته فى إيرام 
العقدء وبذلك تكون إرادته محل اعتبار فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلسم 
ببعض الظروف الخاصة؛ وأما عن الآثار المترتبة على العقد الذى يبرمه الوكيل 
المسخر فإنها لا تدخل فى ذمته المالية على اعتبار أن التعاقد قد تم أصلاً لحساب 
الأصيل لأنه المتعاقد الحقيقى فى هذا التعاقد» وإن كان في الحقيقة يحتفظ بها لديه 
على سبيل الأمانة ذلك لأن يده عليها يد أمين وليشت يد مالك؛ وعلى ذلك إذا 
تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرفات سئل عن التصرف فى ملك الغير؛ وإن 
بددها أو رفض تسليمها سئل عن جريمة تبديد طبقاً لأحكام المادة ١4١‏ عقوبات أو 
المادة 777 عقوبات» وجدير بالذكر أن قصد الوكيل المسخر قد انصرف منذ البداية 
إلى تأثر ذمة الأصيل بالآثار المترتبة عن هذا التصرف سواء الإيجابية أو السلبية؛ 
وهذا يتفق مع المفهعوم الفنى للنيابة والذىئ يقضى بأن يتعاقد النائب باسم ولحسساب 
الأصيل وإن ينصرف قصده وكذا قصد من تعاقد معه إلى انصراف آثار العقد إلى 
ذمة الأصيل؛ وبذلك يعتبر الوكيل المسخر ناتباً بالمعنى الفنى والقانونى فى ذات 
الوقت لأنه يلتزم أن يشارك فئ إيرام العقد مع الغير باسمه الشخصى وتلك هى 
طبيعة عمله؛ إلا أن قصده وكذا قصد موكله قد انصرفا إلى عدم انصراف آثار 
العقد سواء من حقوق أو التزامات إلى ذمته المالية» أى عدم تأثر ذمته المالية سواء 
من الناحية الإيجابية أو السلبية بآثار العقدء وهذا يتفق بما لا يدع مجالاً للشك مع 
المفهوم الفنى للنيابة كما عناه المشرع فى مختلف التشريعات وعرفه الفقه والقضاء 
منذ نشأته. 
:2 وبذلك فإن الوكالة بالتسخير كنظام قانونى هى نوع من أنواع الوكالة؛ 
ولكنها وكالة مستترة وليست ظاهرة وليست إحدى صور الصورية النسبية التى ترد 
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على الاسم؛ وقد اعترف المشرع بذلك صراحة عندما قال فى نص المادة ٠١5‏ من 
القانون المدنى «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائداً...» ذانه 
يقصد بذلك التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير وبذلك يكون المشرع قد أسسبغ صفة 
الوكيل على الوكيل المسخر شأنه فى ذلك شأن أى وكيل؛ ولكن الفارق بينهما أن 
ؤكالته مستترة. 
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المبحث الثانى 
التطور التاريخى للوكالة بالتسخير 

عرض وتقسيم: 

إن مبدأ النيابة فى التصرفات القانونية لم يسلم به القانون الرومانى حتى فى 
عهد جوستنيان فلم يكن من الجائز أن يبرم شخص عقداً لينتج آثاره فى ذمة الغير» 
فإذا عهد شخص إلى آخر بالقيام بإبرام عقد معين وقام به انصرفت آثار هذا العقد 
إلى هذا الأخير فهو الذى يلزم أمام المتعاقد الآخرء وهو الذى يلتزم بآثار العقدء 
وبعدئذ يتعين على النائب أن ينقل إلى الأصيل ما كسبه من حقوق وما التزم به من 
ديون من العقد. 

ويرجع السبب فى عدم قبول الرومان لمبدأ النيابة فى التعاقد إلسمى رسمية 
العقود وبيان ذلك أن الإجراءات الرسمية التى تتم بها التصرفات القانونية تنتج 
آثارها فى شخص من باشرها لا فى سواه؛ ومن جهة أخرى كان الالتزام يتميز بأنه 
علاقة شخصية فلا يجوز أن يوجد إلا بين الأشخاص الذين عملوا على إنشائه!". 

ولا شك أن لعدم التسليم بالنيابة بعض المزايا وعلى وجه الخصوص إذا 
راعينا الظروف الاجتماعية والاقتصادية لروما القديمة» فالمتعاقد لا يعرف سوى 
من يتعاقد معه وهو الذى يضع فيه ثقته وتكليفه بالتحرى عن يسار الأصيل قد يكون 
من الأمور العسيرة» ومن جهة أخرى فإن المتعاقد لا يلزم بالتحرى عما إذا كان 
النائب يعمل فى حدود وكالته أم لا ولعل هذه المزايا هى التسى حدت بالمشرع 
المصرى والفرنسى إلى إبقاء مبدأ عدم النيابة فى القانون التجارى بالنسبة للوكيل 
بالعمولة: 

ولكن لعدم قبول مبدأ النيابة مساوئ كثيرة فمن ناحية فهو يؤدى إلى التعقيد 
إذ إنه كان يستوجب - كما سبق الإشارة - عملية خاصة لنقل ما كسبه النائتب وما 
تحمل به إلى الأصيل وفضلاً عن ذلك قد يعرض الأصيل لخطر إعسار النائب؛ فقد 
يكون هذا الأخير معسرأ فلا يستطيع أن ينقل إلى الأصيل ما اكتسب من حقسوق 
اضتالكن 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/عبد المنعم البدراوى - القانون الرومانى - مطبعة دلر الكتاب العربى القاهرة 
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ولهذا سلم الرومان تدريجياً وعلى الخصوص بفضل تدخل البريتور إمكان 
النيابة فى بعض الأحوال خروجاً على مبدأ عدم جواز النيابة» وكانت النيابة التسى 
أجازوها فى بعض الأحوال نيابة ناقصة فى الغالب أى نيابة تنشئ علاقة مباشرة 
بين الأصيل وبين الغيرء ولكنها فى نفس الوقت لا تعفى النائب من المسئولية أمسام 
الغيّز الذى تعاقد معه. أما النيابة الكاملة أى التى يترتب عليها نشوء علاقة مباشرة 
بين الأضّيل. وبين الغير وخروج النائب نهائيا فلم يجزها الرومان إلا استثناء فسى 
حالات قليلة'مثل نيابة الوصى والقيم؛ فما دام أن النائب عن ناقص الأهلية يدير 
أموال المشمول بالؤصاية أو القوامة فهو وحده المسئول أمام الغير عسن كل 
التصرفات التى يجريها لحساب ناقصى الأهلية ولكن عند انتهاء الوصاية وبعد تقديم 
الحساب تنتقل آثار التصرفات:التى أجراها الوصى إلى ذمة ناقصنى الأهلية مسواء 
أكانت هذه التصرفات منشئة لحقوق_أم. لالتزاماتء ولذلك يستطيع الصبى بعد بلوغه 
الرجوع على الغير الذين تعاقدوا مع ألوتصى عليه بدعاوى أعطاها البريتور بطريق 
التوسع» كما يستطيع الغير ممن تعامل مع'الوصى الرجوع على القاصر بعد بلوغه 
مباشر"). 

وفى القانون الفرنسى القديم لم تكن الوكالة النيابية معروفة إلى عصر إحياء 
القانون الرومانى؛ ثم تطور بعد ذلك القانون الفرنسى إلى"أنعرفت الوكالة النيابية 
وانتشرت وذلك لفوائدها الجمة العظيمة!') وأخذت الوكالة المسّتترة تزول تدريجيا 
ولكنها لم تختف نهائياً فقد تكلم عنها هعه:70)؛ صراحة فى عقد الوكالتتة» وفرّق 
بينها وبين الوكالة النيابية. من ذلك يتبين أن واضعى القانون المدنى عندما قصروا 
تعريف الوكالة وأحكامها على: الوكالة النيابية باعتبار أن الوكالة النيابية أص' بلحت 
هى العامة والأصلية؛ لم يقصدوا مطلقاً أن يكون شرط النيابة فى الوكالة هو ركنا 
لصحتهاء ومن ثم كانت الوكالة المستترة المعروفة بالوكالة بالتسخير أو الاسم 
المستعار هى وكالة صحيحة. 


.54 راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق - ص ؟‎ )١ 
2( ©0516: .3ر1 بقغصتتف باعدسجهم0مععدم ع1‎ 
3( ؛ء 87 وغمتلف زوععاوط‎ 8. 
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ولكن يبدو لأول وهلة من الإطلاع على المادة 417/ 576" من القانون 
المدنى القديم أنه لا يعرف غير الوكالة النيابية أى الوكالة الظاهرة؛ التى يتعامل 
الوكيل بمقتضاها مع الغير باسم الأصيل لا باسم النائب فتحل إرادة النائب محل 
إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانونى إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة 
قد صدرت منه. وأنه لا يعرف النيابة غير المباشرة والتى بمقتضاها يتعامل الوكيل 
باسمه هو مع الغير لحساب الموكل والتى يضاف فيها أثر العقد إلى الوكيل دائناً أو 
مديناً ولا ينصرف إلى الموكلء ويرجع الموكل على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة 

الذى تم بينهما وهو المعروف بعقد التسخير أو عقد الاسم المستعار. 

وفى النظام القانونى المصرى نصت المادة 514 مدنى على الوكالة العادية 
وساقت لها تعريفاء والوكالة العادية التى نصت عليها المادة المذكورة فكما تكون 
ظاهرة أو مكشوفة فإنها قد تكون خفية أو مستترة» وتنص المادة ٠١5‏ مدنى على 
الوكالة الظاهرة فى حين تنص المادة ٠١“‏ مدنى على الوكالة المستترة - وتقكون 
الوكالة ظاهرة متى كان الوكيل قد عَبّْر- صراحة أو ضمئاً - عن حقيقة صفته 
العقدية وأنه لا يتعاقد لحساب نفسه ولكن يتعاقد لحساب شخص آخر محدود وهو 
الأصيلء كما تكون كذلك إذا ما علم المتعاقد مع الوكيل علماً - حقيقياً أو مفترضاً- 
بصفة هذا الأخير الحقيقية فى التعاقد. 

وتكون الوكالة مستترة إذا ما انتفى الفرضين السابقين أى إذا لم يعلن الوكيل 
أثناء التعاقد - صراحة أو ضمناً- عن حقيقة صفته فى التعاقد أو لم يعلم المتعاقد 
مع الوكيل علماً - حقيقيآ أو مفترضاً - بصفة هذا الأخير الحقيقية فى التعاقد وقد 
نصت على ذلك المادة ٠١"‏ مدنىء وبذلك فقد عرف النظام القانونى المصرى نظام 
التعاقذ بطريق الوكالة بالتسخير حيث اعترف المشرع بشرعية التسخير فى أكثر من 
موضع طالما كان التسخير لفرض مشروع وصحيح وطالما أنه لا يخفى غشاً فى 
القانون ولا غشاً يتعلق بحقوق الغيرء ولتوضيح التطور التاريخى لفكرة الوكالسة 

بالتسخير نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الوكالة بالتسخير فى النظام القانونى الرومانى. 
المطلب الثانى: الوكالة بالتسخير فى النظام القانونى الفرنسى. 
المطلب الثالث: الوكالة بالتسخير فى النظام القانون المصرى. 
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داحكهوات 
المطلب الأول 
الوكالة بالتسخير فى النظام القانونى الرومانى(8) 
عرض وتقسيم 
يلزمنا منذ البداية أن نلقى نظرة تاريخية على النيابة فى التعاقد بصفة عامة 
والوكالشة بالتسخير بصفة خاصة لنعرف كيف ظهرت هذه الفكرة وتلك» وكيف 


©) والوكالة بَالتسخير فى النظام الإسلامى لها مفهومها الخاص فى الفقه الإسلامى الذى يختلف عن 
فقه القانون الوقضعى. فإذا كانت نظرية النيابة لم تعرفها القوانين الوضعية إلا منذ عهد قريب حيث 
مرت هذه النظريةبمرزاخل الاعتراف بها حتى وصلت إلى مفهومها الحالى؛ وعلى العكس من ذلك 
نجد أن للفقه الإسلامى قدا اعترف بالنيابة منذ نشأته ذلك أن الشريعة الإسلامية من لدن حكيم 
خبيرء فقد أقامت قواعد المعافلات على اليسر وعدم الحرج والتعلون بين الناس ولما كانت النيابة 
من الأمور للضرورية للبشر حيثالا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل حاجياته بنفسه. وذلك بسبب 
ظروفه الصحية أو بسبب ظروف إقامته فى.مكان بعيد عن المكان المطلوب إجراء التصرف فيه؛ أو 
بسبب صغر سنة أو ضعف خيرته أو ليق وفته؛ ولقد عرف النظام الإسلامى الوصاية والقوامة 
والوكالة والفضالة والمضاربة والمزارعة... وغيّرها كتطبيق لنظام التياية< وتعريف النيابة فسى 
اللغة بأنها «إقامة شخص مقام غيرة» [جاء فى ملختان الصحاح - ناب عنه ينوب منابما قسام 
مقامة.]؛ وقد عرف الفقه الإسلامى النيابة بأنها إقامة الإنسان غيره مقامه حيسث عرفها بعسض 
الفقهاء المحدثين [الشيحٌ على الخفيف - مذكرة فى التيابة عن الغير في التصرف. محاضرات 
ألقيت على طلاب_الدراسات العليا- كلية الدقوق .- جامعة القاهرة] قائلا «يراد بنيابة_الإنسان عن 
غيره أن يقوم مقامه فى عقد أو عمل جانز وإن شئت فى التزام:أو عمللة جائز رتب الشارع عليهما 
آثاراً شرعية» وهذه النيابة قد تكون مستمدة من الشارع ابتداء يعطيها ٍناء على أمر عارض جعله 
علة وسبباً لثبوتها وذلك كنيابة الأب وأبى الأب على الصغير ومن فى حكمه'فإن الشارع قد أثبتها 
لهما ابتداء بسبب ولادة المولى عليه لهما..... وقد تكون مستمدة من شخص اآخَر وفى هذه الحال 
قد تكون عامة كنيابة الخليفة عن المسلمين... وقد تكون خاصة كنيابة ناظر الوقفك وثيابة الوكيل 
عن الموكل ونيابة الوصى والقيم عمن أقامهما وئيابة الفضولى عمن عمل له» فى حبنين عرفها 
البعض الآخر[راجع فى ذلك: دكتور/ يوسف المرصفى - النيابة فى التعاقد فى الفقه الإسلامئ - 
رسالة دكتوراه ١58١‏ - جامعة القاهرة- ص5 ]١٠١1١-١‏ بأنها «قيام شخص بتصرف شرزعى 
مكان غيره بتكليف من الشارع أو القضاء أو بالاتفاق على أن ينتج التدصرف آثاره فى ذعية 
الأصيل». والتعريف الأول قد جاء جامعا مانعاً لمعنى النيابة حيث أورد النيابة بنوعيها النيابة 
الإجبارية وهى للتى يكون مصدرها تكليف الشارع سبحانه وتعالى للعبد بالقيام بتصرف نيابة عن 
تلغير كنيابة الأب والجد عن الصغير فى نظام الوصاية ونيابة 'لولى عن الخاضع الولاية فى نظسام 
الولاية ونيابة القيم عن المحجور عليه فى نظام القوامة؛ كما أورد النيابة الإختيارية وهسى التسى 
يكون مصدرها إرادة الشخصء وقد تكون عامة كنيابة الخليفة عن المسلمين فى نظام الخلافسة 
الإسلامية» وقد تكون خاصة كنيابة الوكيل عن الموكل ونيابة ناظر الوقف ونيابة الوصى والقسيم 
عمن أقامهما ونيابة الفضولى عن رب العمل؛ وهذا التعريف وإن كان جامعا لنوعى النيابة الجبرية 
والأختوانية د قه لم يشثيل على التزاية الاجرارية.د و وتع يه دن لد بتكن لدي , النيابية 
الإجبارية والإختيارية - على حد صواء. م 2 وم 1 تنص اسشرهى أن 
القضاء أو الاتفاق بين الطرفين: ويعتبن هذا النعريق قد شتمل -! على للثوابة بأتراعها المعريفة فس 
ارا وو ار و كر او اك ع موك 
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>القرآنى والنيابة القضائية التى يكون مصدرها القضاء والنيابة الاتفاقية وهى التى تجد مصدرها 
فى الاتفاق بين الطرفين ونعتقد أن هذا التعريف هو الأفضل والأقرب إلى الصواب ذلك لأنه شسمل 
النيابة بأنواعها قانونية وقضائية واتفاقية طبقا للمتعارف عليه فى التقنين المدنى الحالىء وبالتالى 
فإنه يمكن تعريف النيابة طبقا لما استقر عليه الفقه الإسلامى. بأنها قيام شخص مقام غيره بسأمر 


الشارع أو بأمر القضاء أو بالاتفاق فى تصرف بحيث تعود آثار هذا التصرف إلى ذمة الأصيل. 


وقد تطور نظام النيابة فى الففه الإسلامي حبث تنوعت إلى إرادية وجبرية وأن كلا النوعين قسد 


أقرهما التشريع الإسلامى. 
أولاً: النيابة الإرادية: 


إذا كانت نظرية للنيابة لم تعرفها القوانين الوضعية إلا منذ عهد قريب نجد على العكس من ذلك أن 
الفقه الإسلامى قد اعترف بالنيابة منذ ظهوره؛ وذلك يرجع إلى أن الشريعة الإسلامية تنزيسل مسن 
لدن حكيم خبير حيث شيدت قواعد المعاملات على اليسر وعدم الحرج والتعاون بين الناس» ولمما 
كانت الوكالة وهى أهم للعقود التى قامت عليها النبابة الإرادية من المسائل الضرورية للناس نظرا 
لعدم استطاعة الإنسان أن يقوم بكل حاجياته بنفسه وذلك لظروفه الصحية أو لمكانته بين الناس فلا 
يستطيع أن يبيع أو يشترى سلعة ما أو لقلة خبرته أو لعدم توافر الوقت لدية أو لوجوده فى مكان 
بعيد عن مكان إبرام التصرف. وهذه العقودٍ كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام» إذ كانوا يعرفون 
كثيرا من العقود التى تنقل الأموال والمنافع من ذمة إلى ذمة كالبيع والإجارة أو تنميتها كللشركة 
أو توثيق الديون كالرهنء ولكن شاب هذه المعاملات الكثير من العيوب التى تؤدى إلى أكل أموال 
الناس بالباطل كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة[راجع فى ذلك - دكتور/ حسن الشاذلى - المدخل 
للفقه الإسلامى(*)ل] ص""6. وبيع الملامسة كانت صورته فى للجاهلية أن يلبس الرجل الشوب 
ولا ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه؛ وبيع المنابذة: هو أن ينبذ كل.من المتبايعين إلى صاحبه 
الثوب من غير أن يعين أحدهما أن هذا بهذا بل كانو! يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق: وبيسع 
الحصاة: كانت صورته أن يقول المشترى. أى ثوب وقفت عليه الحصاة التى أرمى بها فهو لسىء 
وقيل إنهم كانوا يقولون إذا وقعت الحضاة من يدى فقد وجب البيع - بداية المجتهد(#*)ل] جس؟ 
صلكة ؛ ].١‏ ولقد عرف العرب ذلك وخاصة فى مكان الحواضر كمكة والمدينة» عرف المكيون ذلك 
عن طريق العلاقات التجارية المستمرة بينهم وبين سوريا الرومانية والعراق واليمن؛ وفى المدينة 
كذلك وهى بلد زراعى توارثوا بعض المعاملات عن طريق التعامل مع اليهود السذين يمشاركونهم 
الإقامة بالمدينة [راجع فى ذلك: دكتور/ محمد أنيس عبادة - المنتفى فى تاريخ التشريع 
الإسلامى(؛#)ل) ص ١؟]‏ ولفد عرف العرب الوكالة كما عرفوا غيرها من العقود والتى يسشوبها 
بعض العيوب؛ وكانت الوكالة عند العرب تتم بأنها عقد معاوضة لا تبرع وأقرها الإسلام؛ ولكسن 
غير كنهها بأن جعل الأصل فيها التبرع ولا مانع من اشتراط العوض فيهاء وعندما جاء الإسلام أقر 
الوكالة؛ والدليل على ذلك من الكتاب. فول الله تعالى ؤَإِنْمَا الصُدقَات للْفقرَاء والْمَسَاكين وَاذعهاملين 
عَلَنِهَا....14 سورة التوبة الآية رقم :].5٠‏ ووجه الدلالة أن العاملين المكلفين بتحصيل الصدقات 
والموكلين بجمعها نيابة عن المستحقين لها فى تحصيل حقوقهم[تكملة المجمسوع(*)ل] ج7١‏ 
ص ةق المغنى(*)[] جه صل؛387.] فتكون الوكالة جائزة وهناك أدلة كثيرة من السنئة 


وإجماع الفقهاء على إقرار نظام الوكالة فى الإسلام. 
ثانياً: النيابة الجبرية: 


وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة للنيابة الإختيارية أو الإرادية كما فى الوكالة» فإن النيابة الجبرية - 


كما فى الولاية والوصاية- وهى التى يفرضها الشارع جبراً عن الأصيل لايكون للأخير أى دور - 
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حفى قبولها أو رفضهاء وبالتالى لا دخل لإرادته فى النيابة الجبرية لأنها تفرض عليه بحكم الشرع. 
والدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: «. .. فإن كان الذي عنَيْه الحق منسفيها أو ضعيقا أو لآ 
يَستَطيِعْ أن يمل هو فَليْمكلَ وليه بافعل. 4[ سورة البقرة - الآية رقم 181.] ووجه الدلالة هنا أن 
الله تعالى أخبرنا أن السفيه وهو الشخص الذى ينفق أمواله فى غير مواضعها وأن الضعيف -وهو 
الشيخ الكبير- والمجنؤن والصغير أيضاً. هؤلاء جميعاً ينوب عنهم أولياؤهم فيما لهم وما عليهم 
فيثولون كتابة عقد المداينة عند الكتابة كما يوجد دليل على ذلك فى السنة النبوية وإجماع الفقهاء 
والممللمين على أن التصرفات الشرعية نوعان «أولها ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق 
فى الأكتشابات وسائر المحالولات الدنيوية هى طرق الحظوظ العاجلة كالعقود علس لختلافها 
والتصاريف.المالية على تنوعها. وثانيها ما كان من قبيل العبادات إللازمة للمكلف من جهة توجهه 
إلى الواحد المعبؤد' أما الأول. فالنيابة فيه صحيحه فيقوم فيها الإنسمان عن غيره وينوب منابه 
فيجوز أن ينوب منابهافى استجلاب المصائلح له ودرء المفاسد عنه كالنيابة والوكالة ونحو ذلك مما 
هو فى معناهء لأن الحتمة التى يطلب بها المكلف بالتصرف كله صالحة أن يأتى بها سواه كالبيع 
والشراء والأخذ والإعطاء والإيجارة والاستنجارة والهدمة والقبض والدقع وما أشبه ذلك ما لم يكن 
مشروعاً لحكمة “لا تتغدئ المكلفغادة أو شرعاً كالأكل واللبس والسكنى وغير ذلك مما جرت به 
العادات وكالنكاح وأحكامه وكل وجه“من,وجوه الاستمتاع التى لا تصح فيها النيابة شرعا فإن مثل 
هذا مفروغ النظر فيه لأن حكمته لا تتعدئ صاحبها إلى غيسره ومشل ذلك وجسوه العقوبسات 
والأردجارء لأ مقصود الزجر لا يتعدى صاحب"الجناية ما لم يكن ذلك راجعا إلى الثال فإن النيابسة 
فيه تصحء فإن كان دائراً بين الأمر المالى وغيرة فهو مجال نظر واجتهاد كالحج والذى لا تصح 
النيابة فيه. والثانى: فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحجد |عن_أحد ولا يغنى فيها عن المكلف غيره 
وعمل العامل لا يجتزئ به غيره ولا ينتقل بالقصد إليه ولاايثبت إن وهب ولا يحمل إن تحمل وذلك 
بحسب النظر الشرعى القطقى نقلاً'وتعليلاً. والدليل على ذلك قوله' تعالى ١‏ ولا قزر وازِرَة وزد 
أخرئ 4» (رأن لَيْس للإنسنان إلأ ما سغئ 4 « ومن تركئ فَإنْما يتزكئ لنفسه 14 راجع فى ذلك» 
كتاب الموافقات فى أصول الشريعة(:#)[] - للشاطبى - جل؟ ص- 59584951507 .]. 

شروط تحثق النيابة فى الفقه الإسلامى ١‏ 
يشترط الفقه الإسلامى فى النيابة شروطأ تماثل تماما الشروط التى وضعها التقنين التتدنى حيث 
يشترط أولاً: أن العبارة عيارة النائب وهذا يعادل الشرط الوارد فى النيابة فى القانون:ؤهو أن تحل 
إرادة النائب محل إرادة الأصيل. ثانياً: ألا يجاوز النائب حدود نيابته: وهو يعادل الشرط الوازد,فسى 
النيابة وهو أن تجرى إرادة النائب التصرفات فى الحدود المرسومة. ثالثاً: أن يعمل النائب لجشاب 
الأصيل سواء تعاقد باسم الأصيل أو باسمه هو وهذا الشرط يخالف الشرط الوارد فى التقنين المدنئى 
للخاص بالنيابة فى التعاقدء وهو أن يتعاقد النائب باسم وحساب الأصيل. 

أولا: العبارة عبارة النائب 
إن حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل هو الذى يخلع على النيابة صبتتها الخاصة:؛ والفقه 
الإسلامى متفق فى ذلك مع القانون الوضعى حيث يشترط ألفقه الإسلامى أن يُعقد العقد بعبارة 
النائب وهو العاقدء ولقد اعتد الفقه الإسلامى بعبارة الوكيل؛ لأن العقد من إنشائه والعبارة عبارته 
لقوله تعالى: ١‏ وأن لَيْسَ للإنسان إلا ما سَغَئ 4 ويرى الشافعية أن حقوق العفد للتئ ترجميع إلسى 
تكوينة كخيار المجلس وخبار الرؤية والتقايض فى المجلسء ويقولون إن هذه الحقوق تتعلق 
بالوكيل لأنه العاقد حقيقة[راجع فى ذلك: الشربينى الشافعى - مقنى المحتساج(#)0] جل؟ 
صلب ,].17١‏ وحلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل هو أهم ما يميز النيابة عن الرسالة فى - 
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.. -الفقم الإسلامى» ؛ فالرسول لا عمل له إلا نقل الرسابة وهي تنتقل إما بالخطاب وإما بالكتاب وإما 
'..بالرسالة: والعقد بالرسالة يتم بعبارة المرسل لا بعبارة الرسول. ومن.ثم.فلا يشترطون فى الرسول 
إلا القدزة. المادية: على نقل. الرسإلة سواء أكان مميزا أم.لا كما أنه يعتد بعيسوب إرادة المرسل لا 
-.«الرسولء وهذ! خلافاً للنائب الذى يتم العقد بإرادته هو :ويشترط فيه التمييز» ويعتد فى عيوب الإرادة 
بإرادته وفى النية بنيته وأن العبرة بأهلية الأصيل لا بأهلية النائب فالأصيل يجب أن.تتدوافر فيه 
::-الأهلية” وقت .تعاقد النائب. ووقت صدور الوكالة إمنه وبذلك د يشترط الفقه الإسلامى كما يشتر ط فى 
تي ارح ىتحل و 1 بولرا10) اللسايا 
ثانياً: عدم مجاوزة النائب لحدود نيايته:.: 0 
يجب أن تكون تصرفات التالب قن إطار الحدوة المرسومة له فى.عفد.الوكالة من قبل الأصيل فيإذ! 
جاوز“ النائجّة هذه الحدود. فإن :عمل لا ينفذ فئ حق الأصيل وهذا هو:الأصل؛ ولكن.يرد. على هذا 
د يد ل اسيلا فد م الغمل: الخارج علق حدود. الوكالة. وفى هذه الجالة ينفذ 


الوكالة. رن إنابة الثائب غيزه فى القيام بأعال ونفة رقاب للقن 
له باغنبارة أضورة من أضور' مجاوزة ال النائث جود نايت وأخيرا على 2150 المترتبة ري 








''الأضل ف الشتؤيعة الإشاذنية الغزاء هو"امتناع ألنانت عن إنابة غيره ما لم يأذن له الأصيل فسى 
0 ذلك ترا [راجغ اف ذلك ”ابن “غابذين ()#) لآ جاء: كمنش 58431 4, المبسوط فئ: الفقسه 
الحنفي(*)0]< اللشزخسئ -< جة1؟ نل 57 نهاية المحتاج(#)[] ج؛4 صدة5- للرملئ.] إلا 
”أن الفقهاء' يُسَتَشون من هذا الحظر الخالة التئن تكون فيها طبيعة التضرف تقتضيئ إنابة الغيرء 
وبالنالى فإن مكنه النائب تتقيد فى الفقه الإسلامى فئ مؤضوع الاستنابة بطبيعة التصرف السذى 
يستدعى ذلك فإذا أناب غيرَة بْغير داع من الدواعئ المقزرة مها قل رعلة خازوا شن سند 
انيابته. وأن هذا كتتمل عير مازع للأضيل قيدا كر عن خوتها: ولعفططاء برحاانيه م :. 
التعاقد مع النفس' 2 : .2 2 1-38 0 23035 
إن الأل مذ تقد امع النفشن فن افق النلامن وتعاقه التسخضن مع نفشه له صورتا. ٠١‏ 
الصورة الأؤلى: أن يتولئ الشخض العقد أصَيْلاً عن نفسنه ونائبآً عن غيرة. كمن وكل فى بيع شيء 
0 .| فيشترية لنفسه يَصَفئه أصبلاً ويبيعة عن" المؤكل يصفتهانائبء فالبيع غير جائن لأن ذلك سيُؤدى إلى 
0 أحكام لأن الشخص فى البيع'من نفسّه لا يستقضئ' فى الثئن عليه" والواحدا فئ باب" البيع 
5 .. إذا باشر العفد من الجانبين يؤدئ: إلى قضاء الأخكامٌ فإنه يقون مستردأ مستقصيا قاينتضا منسلماً 
مخاصما فى العيب وَمَخَاصماً وفى ذلك من التضاد ما لايخفىٌ وإذا أذن الموكل لوكيئه أن يبي مسن 
.. نفسه - فلا يعتد أيضاً بهذا الإذن فى المذهب الحنفى ويبقى البيع غير جانزلراجع فى نلسك. 
.ا المبسوط في الفقه الحنفى < جنة! صا > السرضيي]. 87 
.. الصورة الثانية: .أن يكؤن الشخص نابا عن الجائبين . -وهذا غير جائز أيضاً فى امهب الحنفى, 
.. لأن.حقوق العقد تنصضرف فى المذهب الحنفى إلئ إلوكيل» قتنصرف إذَأ إلى الوكيل بالبيع إِذّا كسان 
موكلا بالشراء أيضاً فتوجد حقوق متعارضة فيكون الشخص الؤاحد أى زمن واحد مُمئّلما ومُتسلما 
طالب ومطلوباً. . ولذلك لا يجوز للشخس الواحد أن يكون وكيلاً عن الجاتبين فى النيع وإنسباهه. 
ولكن يصلح أن يكون رسولاً من الجانبين لأن الرصول لا يكتسب الحقوق ولا يتحمل بالإلتزامات 
غير أنه مجرد ناقل لوجهه نظر الطرفينء وهكذا فإن ألفقه الإسلامى قد حظر التعاقد مع النفس 
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ركه استثنى من ذنك حالتين: 
الأولى: أن يندع الاب أو الجد مق الاين بن نقسنه أن يبيغ مانه امن الضفين 13 41 2 وأو وقين 
حلى للضغير وليس بالغبن اللفاحش -هذا إذا كان للمولى حسن للتدبير أو مستور الحال؛ إما 
إذا كان مسئ التدبير فتشترط الخيرية, وفسرت بأنها النفع الظاهر وقيل إنها البيسع بالضعف أو 
الشراء بالنصف فى العقارء وفى المنقول البيع بزيادة الثلث والشراء بنقص الثلث وهذا هو مذهب 
الحنفية والحنابلة. 
للثانية:"خَالة الوصى المختار من الأب أو للجد فله أن يبيع مال الصغير من نفسه أو يبيع ماله مسن 
الصغيرا :وهنا تشترط الخيرية دائماً أى النفع الظاهر للصغير وتحريم تعاقد الشخص مع نفسه فى 
تلفقه الإسلامى أقرته المذاهب الأربعة وذلك لتعارض المصلحة. 
ما يترتب على خوج النائب على حدود نيابته ش 
يجب أن تجرى النيابة فى الحدود المرسومة لها فى عقد الوكالة فإذا جاوز النائب هذه الحدود - 
أى إذا خرج الوكيل عن'الحدود المرسومة للوكالة- لا ينفذ العقد فى حق الأصيلء » إذ ينقلب للوكيل 
فضولياً فى هذه الحالة وحيئ الا ينفذ العقد فى حق الموكل فيما جاوز الحدود إلا إذا أقره ه فينتكتب 
التصرف المجاوز للحدود صحيحاً من تاريخ مباشرة النائب له. 
دعيو اعد لعي يوه اا ودع ال 
المترتبة على التصرف مثل الحق فى التسليم فىّ.عقد البيع والحق فى القبض والحق فى الضمان. 
وحكم العقد فى الفقه الإسلامى ينصرف دائماً إل الأصيل - قولا واحداً فى جميع المذاهب؛ أما 
حقوق العقد فالمذهب الدنفى يصرفها للوكيل وعلىّ ذلك'إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فإن حكم 
العقد لا ينصرف إلى الأصيل إلا بالإقرار أما الحقوق فإنها تنصرزف إلى الوكيل فى عقد البيع؛ وفى 
هذه الحالة فإن حكم العقد فيما جاوز فيه النادئب حدود الوكالة ينصِرّف أيضا للوكيسل : لأن القاعدة 
الشرعية أن العقد إذا وجد نفاذا فلا يتوقف. 
ثالثا: أن يعمل النائب لحساب الأصيل - باسمه خاصة - أو باسم الأصيل: 
هذا الشرط من شروط تحقق النيابة يخائف ما هو مقرر فى الفقه الحديث,ْحَيث يجب أن يعمل 
النائب باسم الأصيلء فإذا تعامل النائب بإسمه خاصة - تجرى أحكام النظام المعسروف بالإسم 
المستعار فى الفقه الحديث حيث تنصرف آثار العقد إلى النائب الذى يكون عليه بعد ذلك نقل هذه 
الآثار إلى الأصيل وهذا يعنى أنه لا نياية هناء وليس لنظام الاسم للمستعار نظير فى للفقه الإسلامى 
إذ الأصل أن يضيف الوكيل العقد إلى نفسه لا إلى الموكل وإن كان لا يمنع من إن يضيف,العقد. إلى 
موكله ويجب عليه ذلك فى بعض العقودء فإذا أضاف الوكيل العقد إلى موكلة فالنيابة كاملة,فسى 
الفقه الإسلامى كما هو الحال فى اللقه الحديث؛ أما إذا أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أى عمل 
باسمه خاصة - وإنما لحساب الموكل حسب نيته فى ذلك فالنيفة أيضا متحققه فى الفقه 
الإسلامى. 
ولقد اختلف الفقه الإسلامى حول حكم العقد وحقوقه؛ فأبو حنيفة يرجع حكم العفد إلى الموكل لما 
حقوق العقد فترجع إلى الوكيل ودو فى ذلك قريب من القانون الرومانى على النحو الذى تقدم؛ فى 
حين أن الشائعى ورجع حكم العقد وحقوقه إلى الموكل دون الوكيل وهو فى هذا يتفق مع القاتون 
الحديث؟ر اجع فى ذلك: لكتو ر/ حبه الرزاق السنيورى - نظرية العقد- منشورات محمد الداية - 
ديروت لنان - كاش ١‏ صسمكة ١‏ ؟ كال 
وبتك إن الشاقك لاسي الع وعرف ادام الوكالة بللتسخير المعروف فى اتشريعات الومسعوة 
الحديقة أ 2 : أولعث با م لتسرقات القاتوزية. 
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تطورت كل منها مع مرور الزمن حتى تبلورت فى صورتها الحالية كنظام قانونى» 
ومن النبادئ المستقرة والراسخة فى القانون الرومانى أنه لا نيابة إطلاقاً فى القاتون 
الرومانى القديم» وسوف تعرف أن مبدأ النيابة لم يتقرر أبداً كأصل عام فى مختلف 
مراحل تطور القانون الرومائئ» ولكن امتناع النيابة كأصل عام لم يعد مطلقاً فسى 
المراحل اللاحقة لتطور القانون الرومانى وسوف نستعرض بعض الصور التى 
تعتبر أهم مجالات فكرة النيابة» وذلك للوقوف على مكانها من نظرية النيابة فى 
القانون الرومانى» وكذلك ظهور فكرة النيابة غير المباشرة بعد ذلك والتى يستطيع 
الشخص من خلالها الاستفادة من تصرفات الغيرء وإن كان هذا الأثر لا يحدث 
تلقائيا ومباشرة بمجرد إبرام العقد» ومن ثم لا يؤدى إلى اختفاء الشخص الذى قام 
بهذا التصرف من مسرح التعاقدء بل إن الآثار المترتبة على هذا التصرف تنصرف 
فى ذمة الشخص الذى أبرم التصرف ثم يقوم بعد ذلك بنقل هذه الآثار بعمليات 
قانونية مستقلة إلى ذمة الأصيل ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب. إلى ثلاث فروع: 

الفرع الأول: أهم مجالات فكرة النيابة فى القانون الرومانى. 

الفرع الثانى: النيابة فى التصرفات القانونية فى القانون الرومانى. 

الفرع الثالث: ظهور فقرة الوكالة بالتسخير فى القانون الرومانى. 
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الفرع الأول 
أهم مجالات فكرة النيابة فى القانون الرومانى 

تعتبر الوصاية من النظم الرومانية العريقة فى القدم حيث كان للصغير 
الُميز أن يتصرف فى ماله على أن يعتبر تصرفه موقوفاً على إجازة الوصى وكان 
من الطبيعى أن تنشأ الحقوق والالتزامات فى ذمة الصغير نفسه؛ لأن العقد قد صدر 
عنه هو'اواقةصطر دور الوصى فيه على الإجازة؛ ولا يوجد فى نظام الوصاية هذا 
إعمال لفكرة النيابة!'؟ إن الرومان لم ينظروا فى الأصل إلى الوصى على أنه نائب 
ينوب عن القاصرٌ لولكنَ الوصاية هى فى الأصل عبارة عن سلطة من سلطات وأن 
الوصى يعمل بمقتضى“فذة“السلطة لا لمصلحة الغير ولكن لمصلحة الورئة 
الاحتماليين وأنه يتصرف في أهلاإل الصغير كما لو كان مالكأ لهاء ولذلك فإن 
التصرفات القانونية التى تصدر عن الوصَى لا تحدث أثرها ابتداء فى ذمة الصغيرء 
بل إن أثرها لا يظهر فى ذمة الصغير إلا-بعد أن يقوم الوصى بنقل الحق السذى 
اكتسبه أو بحوالته إلى ذمة الصغيرء وكان آلواضى يستطيع أن يحوز الأشياء نيابة 
عن الصغير كما كان يستطيع أن ينوب عنه فى عقد,القرض ولكن هذه التصرفات 
لم تكن ممكنة إلا بعد أن اعتبرت النيابة جائزة فى مشيائل الحيازة وفى عقد 
القرضص7), ففى حين نجد أن العقد إذا عقده غير الأصيل بوجلة عاه لا تنشأ عنسه 
5 ذمة هذا الأصيل حيث يستطيع الصغير أن يقاضى الغثْر(مباثيرة ايطالب 


2 


حكوق على 
بحق نشأ عن تصرف الوصى وهذه الدعوى لم تكن من الدعاوى المدنية بل؛كانت 
من الدعاوى البريطورية. إن الدعوى البريطورية التى كان يمنحها البريطور؛فيتى 
بعض الحالات الخاصة للمطالبة بتنفيذ التزام نشسأ عن عقد قام به غير الأصيلة 
30 العو كانت تقوم قدي لق حت مي أله عر التؤننة الت كان ينين دانيا 
توجيهها إلى العاقد نفسه؛ أما فى الوصاية فإن البريطور لم يكتف بمنح الدعاوى 
القائمة على المصلحة ولكنه منح أيضاً دفوعاً يستطيع الوصى بواسطتها أن يعطل 
الدعوى المدنية التى قد يوجهها ضده مع من تعاقد معه من الأغيارء كما يستطيع 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ شفيق شحاته - نظرية النيابة فى القانون الروماتى والشريعة الإسلامية - 


بحيث منشور فى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عام ١558‏ - العدد الأول صل .١‏ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق ص48 5. 
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لس "وى إا عم 


الغير المتعاقد مع الوصى أن يعطل بواسطتها الدعوى التى قد يوجهها إليه هذا 
0 
وفى الوكالة بالخصومة نجد أن الأصل فى نظام الوكالة بالخصومة فى 
القانون الرومانى هو أن الوكيل بالخصومة ينوب عن المدعى أو عن المدعى عليه 
الذى كان يعينه لذلك بعبارات شكلية مقررة ينطق بها أمام الخصمء وهذا هو الوكيل 
الكتسوئة نرق ادن نينا قر عيد مد وسظران ند ا عو قن كل يدنه لكوت 
العام المسمى. فإذا ما أقام الوكيل بالخصومة أو الوكيل العادى الدعوى على الخصم 
فإن الحكم يصدر فعلاً باسم ولمصلحة الوكيل لا الأصيل أو ضد الوكيل لا 
الأصيل". 

ولكن بعد ذلك وفى زمن متأخر منح الأصيل دعوى تنفيذ الحكم الصادر 
باسم ومصلحة الوكيل:: وفغتطاع بموجب هذه الدعوى أن يطالب بمآ قضى به الحكم 
الصادر باسم الوكيل؛ كما أصبح الخصم الصادر لصالحة الحكم أن يقاضى الأصيل 
عن طريق هذه الدعوى نفسها فيحصل منه على ما قضى به الحكم علسى وكيله؛ 
وكان اللجوء إلى هذه الوسيلة مقيدا بشروط منها أن يكون الوكيل العام قد عمل 
بحضور الأصيل أو أن يكون بيده توكيل ثابت. 

وفى نظام الأشخاص الخاضعين لسلطان رب الأسرة فى القانون الرومانى 
كان للأرقاء وللأبناء الخاضعين لسلطان رب الأسرة التصرف نيابة عن رب 
الأسرةء وقد اختفت النيابة اختفاء تاما طوال العهود الأولى من تاريخ القانون 
الرومانى» ويرجع ذلك إلى أن الشخص كان يستطيع الاستعانة بأرقائه وبأبنائه 
عندما يريد التصرف بواسطة الغيرء وخير دليل على ذلك أن النيابة فى التقاضى لم 
تظهر على الوجه الذى بيناه من قبل إلا لأن هؤلاء الأرقاء والأبناء كانوا محرومين 
تمامأ من أهلية التقاضىء والثابت أن العبد أو ابن الأسرة كان يستطيع منذ البداية أن 
يكسب لرب الأسرة حقوقاء فقد كان يستطيع أن يكسب له ملكية الأشياء عن طريسق 
المعاطاه الشكلية أو عن طريق التسليم والتسلم بل كان يستطيع أن يكسب له الحقوق 
الشخصية عن طريق التعهد أو عن طريق آخر والواقع أن الأشخاص الخاضعين 


الوصى 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ شفيق شحاته - البحث السابق الإشارة إليه - ص". 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ شفيق شحاته - البحث السابق الإشارة إليه - صبه. 
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لسلطان رب الأسرة كانوا فى هذا كله لا ينوبون عن رب الأسرة فى تصرفاتهم 
تنك بل كانوا يستعملون حقه فى التملك» فقد كانوا يعتبرون مجرد أداة من أدوات 
التملك فما يحصل عليه العبد يعتبر ملكاً لسيده بالالتصاقء والدليل على ذلك أن العبد 
أو الابن لا يعتبر أى منهما نائبا عن رب الأسرة فى التصرف المكسب نجده فى أن 
الشإء“أوء الدين يصبح من حق رب الأسرة بموجب ذلك التصرفء ولسو كسان 
التصرف ديم بغير إرادة رب الأسرة أو بغير علمهء ولم تستقر الأمور على هذه 
الحال ففى ظل القانون البريتورى أصبح الابن أو العبد يستطيع أن ينشئ فى ذنمة 
رب الأسرة التزاماث,شاغله لهاء وقد توصل البريتور إلى ذلك بمنحه الدعاوى 
المسماة بالدذّغاورئ ذات الوق الإضنافية: وهى :دغزة للحوزة والإثزاء ولا سيب 
ودعوى الأمر ودعوى التجازة,البّرية» ودعوى التجارة البحرية!"). 5 

وبذلك نستطيع أن نؤكد أن فكرة النيابة المعروفة لنا فى الوقت الحاضر لم 
تتحقق فى القانون الرومانى فى صورة الوكباية أو الوكالة بالخصومة أو تصرف 
الإبن أو العبد بدلا عن رب الأسرة, لأنه فى ادَه.الصورة لم تحل إرادة شخص 
محل إرادة شخص آخر فى التصرف القانونى الوااحدة يل إن إرادة الأصيل ظلت 
بمنأى عن التصرف القانونى وإن كانت شرطا من شروط الرجوع عليه وهذه 
الإرادة تعتبر مقطوعة الصلة تمامأ عن إرادة المتصرف ذانّه؛ 


.١ ١ص‎ - راجع فى ذلك: دكتور/ شفيق شحاته - البحث السابق الإشارة إليه‎ )١ 
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الفرع الثانى 
النيابة فى التصرفات القانونية فى القانون الرومانى 


كانت طرق نقل الملكية فى القانون الرومانى هى الإشهاد والدعوى 
الصورية» وكلاهما تابع للقانون المدنىء ثم التسليم وهو من نظام قانون الشعوب7) 
ولم يبق من هذه الطرق فى عهد جوستنيان سوى التسليم بعد زوال الإشسهاد 
والدعوى الصورية. 

ومن المعروف أن الملكية تنتقل فى القانون الرومانى من شخص إلى آخر 
إما عن طريق التصرف الشكلى المسمى بالمعاطاه وإما عن طريق النزول القضائى 
الذى يتخذ صورة الدعوى أو عن طريق التسليم المجرد عن الشكليات؛ ولا شك أنه 
لا نيابة على وجه الإطلاق فى المعاطاه الشكلية أو فى النزول القضائى ولكن فى 
عهد جوستنيان أصتبح الطريق الوحيد لكسب الملكية هو التسليم- ويتطوى التصرف 
الناقل للملكية فى عهد جوستنيان على تسليم الشيء ونية التصرف أو التملكء 
والسبب الصحيح لذلك» وأما عن تسليم الشيء فإنه يعتبر عملا ماديا تنتقل به 
الحيازة من يد إلى يد والشيء الذى يمكن نقله من حيز إلى حيز آخر بفعل المالك؛ 
هو نفسه يمكن نقلة بفعل أى شخص آخرء لأن التسليم يعتبر عملا ماديا بحتأء 
وبذلك يستطيع أن يقوم به أى شخص باعتبار أنه مجرد أداه. وأما عنصر النية 
فالأصل أن الملكية لا تنتقل إلا إذا توافرت عند من انتقلت إليه الملكية نية التملك 
فإذا ما تم التسليم بواسطة الغير يكفى أن تتوافر نية التصرف عند المالك فالعمل 
المادى وحده هو الذى يقوم به الغير أما النية فهى نية المالك وكذلك إذا تم القبض 
بواسطة الغير فإن النية المعتبرة هى نية الأصيل. ويجب أن يتوافر السبب الصحيح 
وإن لم يكن العقد قد صدر عن الأصيل فليس فى النصوص ما تقتضى أن يكون 
البيع مثلاً صادراً عن المالك نفسه؛ ومن ثم يستطيع الوكيل العام أن يعقد بنفسه عقد 
البيع فإذا ما عقده اعتبر سبباً صحيحاً للتسليم الذى يصدر عنه بعد ذلك ويؤدى إلى 
انتقال الملكية؛ وبذلك فإن التصرف الناقل للملكية بعناصره الثلاثة يمكن أن يصدر 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق - صل؟؟1؟. 
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من شخص أخر غير الأصيل. وهو يؤدى إلى نقل الملكية كما لو كان قد صدر عن 
الأصيل تماما(". 

قد تكون الواقعة القانونية من فعل الإنسان فتكون واقعة قانونية اختيارية 
مزال ذلك الاستيلاء على المال المباح أو التحويل فى تملك مال الغير؛ والاستيلاء 
على الشيء المباح يجعل الشيء مملوكا لمن استولى عليه؛ وسبب كسب الملكية فى 
هذه الشيؤارة واقعة الاستيلاء وهى واقعة مادية ذات أثر قانونى» والنصوص 
صريحة فى" أن الاسئيلاء قد يقع بواسطة الغير فإذا استولى أحد الأشخاص على 
الشيء المباح لمضلحنة,شخص أخر كسب ذلك الشخص الآخر ملكية الشيء» هذا مع 
العلم بأن الاستيلاء ينطوثي- .على عنصر معنوى وهو نيه التملك. وكذلك تحويل 
الأشياء يؤدى إلى انتقال ملكيتها؛باعتباره واقعة قانونية؛ فلو حول خادم قطعة من 
الرخام مملوكة للغير إلى تمثال أنتقلت.ملكية الرخام الذى تحول هكذا بواسطة الخادم 
إلى ملك سيدة:؛ فالتحويل وإن انطوى عليّ.عنصر معنوى شأنه فى ذلك شسأن 
الاستيلةة يشاب إن الأسون مقر وان لكيه فيه ابائينة ؤت قار ناوي 
ويحدث أثره كاملا فى ذمة الأصيل لا فى ذمة الابح 

وقد لا تحدث الواقعة القانونية بفعل يأتيه الشخخض"مختاراً ومثال ذلك واقعة 
دفع غير المستحق؛ ومن المعروف أن من قام بدفع ما لا يجب عليه دفعه اعتقادا 
منه بوجوبه عليه يستطيع أن يسترد ما أخذ منه بغير وجه حق» واقَيَامالأثر القانونى 
لواقعة دفع غير المستحق يعتبر تطبيقا من تطبيقات نظرية الإثراء بلا سنبّب» وفى 
القانون الرومانى إذا تم دفع غير المستحق بوساطة الغير تنشأ درعوى الاسترداد 
لمصاحة الأصيل مباشرة» وكذلك لو تسلم الوكيل مبلغاً لم يكن الموفى ملتزماً بل 
رفعت دعوى الاسترداد على الأصيل مباشرة؛: وقد وردت النصوص الخاصة بواقعة 
دفع غير المستحق مع النصوص الخاصة بالقرض بوساطة الغير وأن الحلول التى 
تضمنتها هاتان الواقعتان استثناء من مبدأ اللانيابة9). 

والأعمال المادية البحتة يمكن أن نتم بواسطة أى شخصء وفى الواقع إن 
هذه الأعمال لا تندرج بحال من الأحوال تحت معنى النيابة» ولما كانت الوكالة قد 


.١ ١ص راجع فى ذلك: دكتور/ شفيق شحاته - البحث السابق الإشارة إليه‎ )١ 
؟”) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق صده؟؟.‎ 
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ترد فى القانون الرومائى على الأعمال المادية البحتة فضلاً عن الأعمال القانونية 
وعلى ذلك إذا قام الوكيل بهذه الأعمال أضيفت آثارها إلى الموكل» ومن ذلك أنه فى 
باب الإجازة يستطيع أى شخص أن يقوم بتنفيذ الالتزام بتسليم العين المؤجرة كما 
يستطيع أى شخص أن يقوم بتنفيذ الالتزام بنسخ مخطوطة مثلاً. 
والنيابة الواقعية لم تتحقق فى العقود العينية بسبب تعامل الوكيل باسم 
الأصيل فيها ولكنها تحققت لما انطوت عليه هذه العقود من عنصر مادى أدى إلى 
تقبل الوساطة فيهاء أما التعامل باسم الغير فيها فقد اقتضته بالضرورة ظاهرة نشوء 
الالتزام فى ذمة غير العاقد على أنه من المسلم به أنه لو صدر أى عقد من العقسود 
مضافاً إلى الأصيل وموافقاً تماما لما أمر به الأصيل فإنه يعتبر صادرأ عن الأصيل 
نفسه؛ وتترتب عليه حقوق والتزامات فى ذمة ذلك الأصيلء ويقال فسى العادة إن 
العقد فى هذه الصورة لا يكون كسادراً عن وكيل بل يعتبر صادرأً عن رسول» 
ويكون عمل الرسول فى هذه الحالة عملا ماديا بحتأ يمكن إضافته إلى الأصيل دون 
أن تكون هناك نيابة بالمعنى الصديحء وقد نقل القانون الرومانى منذ أقدم العصور 
فكرة الرسالة والتى كانت أثرأ بالغ فى نظام قانونى لا يأخذ بنظرية النيابة» وتؤكد 
النصوص أن جميع العقود الرضائية كالبيع والإجارة يمكن أن تنعقد بطريق الرسالة 
فى الوقت الذى استعصت فيه هذه العقود على فكرة النيابة فى حين أنه لا توجد 
إشارة إلى الرسول فى النصوص الخاصة بالعقود العينية حيث أمكن تحقق النيابة 
الواقعية على أن الأثر المباشر للنيابة - وهو انصراف آثار تصرف النائب فى ذمة 
الأصيل مباشرة - وهو الخاصة البارزة لنظام النيابة فى القوانين الحديثة لم يكسن 
مسلما به ققهاء الرومان على إطلاقه بل إن القاعدة فى القانون الرومانى كانت 
انتفاء ذلك الأثر المباشز؛ وكان الاستثناء هو وقوعه فى حالات معينة أغلبها ما كان 
متعلقاً بنيابة الأشخاص الخاضعين لسلطة رب الأسرة كالابن والرقيق فى جعل رب 
الأسرة دائنا بإطلاق» وفى جعله مديناً فى حالات خاصة وفى حدود معينة» أما مسن 
كان غير خاضع لسلطة غيره فلا يكون قيامه بالتصرف لحساب ذلك الغيرء منتجاً 
لأثر مباشر وإنما كانت آثار التصرفات تقع فى ذمة النائب الذى لا يعرف المتعاقد 
الآخر معهء ثم تطور القانون الرومانى فأعطى الغير المتعاقد مع النائب دعوى قبل 
الأصيل إلى جانب دعواه قبل النائبن إلا إذا كانت النيابة قانونية كنيابة الوصى 
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والقيم» فقد كان للنائب فى هذه الصور دفع يدفع به دعوى الغير ضده بحيث لم يكن 
للغير أن يرجع الا على الأصيل فكانت النيابة فى هذه الصور نيابة كاملة ذات أثر 
مباشر!". 

ومبدأ انتفاء النيابة فى القانون الرومانى القديم إتسم بالإطلاقء نظرا لأن 
المبدأ!الشائد آنذاك فى القانون الرومانى هو اللانيابة فى التعاقد» وبناء عليه فكل 
تصرف لم,يتم“إبرامه باسم من أجراه يعد باطلاً حيث يتعين أن يتصرف كل شخص 
بنفسه ولنفسه كلا مكل* لإمكانية توكيل الغير فى إبرام عقد ينصرف أثره لغير 
الطرف الذى أبرمه. 

ولقد عجز الرومآنَ!عَنَ إيجاد فكرة النيابة فى التعاقد وظلوا! متشبثين بمبدأ 
اللانيابة على اطلاقه انطلاقاً مَنَءالدُكر الرومانى القديم ذى القوالب الجامسدة حتسى 
آخر مرحلة من مراحل تطور القانون' الرومانى؛ وترجع علة قاعدة اقتصار آثار 
التصرف فى القانون الرومانى على الشخضت”“الذى أجرى التصرف القانونى. وعدم 
التسليم بقاعدة الأثر المباشر للنيابة إلى الاعتبار'ات التالية: 

-١‏ أن السياسة الشرعية للمقنن الرومانى كانيكة دف دائما إلى رعاية 
الاستقلال الاقتصادى للفرد الحر تمييزا له عن الرقيق: فقا اقهضت رعاية هذا 
الاستقلال ألا ترجع قاد شيرفت القراد «الاتعان فيه فون كن 0 توا مهد توعا من 
الاعتزاز بكبرياء ومكانة الفرد الحر لدى الرومان الذى لا يجوز أن يكل محل 
شخصيته شخصية أخرىء ويؤيد ذلك أن نيابة الأشخاص الخاضعين لسللطان رب 
الأموء كانت متررة فى لول الأمز :فى كل ما يعد رزب الأسزة دائنا كر امتتئال: 
جعله مديناً فى بعض الأحوال المعنية بينما لم تتقرر نيابة الأفراد الأحرار بعضهيم 
عن بعض إلا بعد تطور طويل وفى أحوال خاصة(". 


راد كتصعد عتمقصطع! دعل ع عنتافوه! ممتوكتسصممء هل عل ممكة!لتصصة"1 :00222 1١١‏ 

2 رك .لظ مستدسمسصعطة61 أقتتصة11 اندعق نل كعءمعوترع روع[ صماءد 6لا أناك كمعد 

وعل أقدسصد11 :1914 أء .1921 عالعحسظ رمتمسمط أتموط عل بلععصده >7 عء 678-690 
.كتمهم 403-411,1928 ,8 مستمدصه8. دعل دعسو نل سنال كدرم تا )ناكما 


دكتور/ شفيق شحاته - البحث السابق الإشارةٍ إليه - صل١١١‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد الرزاق 


السنهورى - نظرية العقد بند -٠01١‏ الوسيط فى شرح القانون المدئى - جل١(ة)[]‏ بند 25م. 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق عام “ثم ة١‏ - ص ه 6ش وما بعدها 
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؟- أن الشكلية التى كانت الطابع المميز للقانون الرومانى لم تكن لتسمح بأن 
تتجاوز آثار التصرف الشخصى الذئ تولى الطقوس والأشكال التى يقوم عليها 
التصرف إلى شخص آخر لم يشترك فى تلك الطقوس والأشكال. 

؟- أن النظرة الرومانية إلى الالتزام نظرة شخصية بحته» ومنطق المذهب 
الشخصى فى الالتزام يقتضى ألا يتعدى الالتزام أشخاص القائمين بالقصرف 
القانونى الناشئ عنه الالتزام إلى غيرهم ممن لم يشترك فى إيرام التصرف. ومن 
هنا كان من القواعد المقررة فى القانون الرومانى أن «العقسود لا تتعمدى لغير 
أطرافها بنفع ولا ضرر» وأن «حكم العقود الاقتصار» وأن «لا شسبهة فى عدم 
إلتزام إنسان بعقد غيره»!')؛ على أن قاعدة انتفاء النيابة فى القانون الرومانى وإن 
كانت وليدة المنطق القانونى الرومانى البحت» والمعتقدات الرومانية التنى كانت 
سائدة وهى أن النقودا لااتتغاى آثازها غير أطرافها إيجاباً أو سلبا واقتضار أكار 
العقد على أطرافه؛ إلا أن الرومان ما لبثوا أن واجهو التعارض الذى قام بين ذلك 
المنطق المجرد وبين ضرورات العمل ومن هنا وجدت فى القانون الرومسانى 
الأوضاع المتعددة التى تخفف من وطأة القاعدة الأصلية وهى قاعدة انتفاء النيابة فى 
التعاقد وسار تطور القانون الرومانى سير حثيثا نحو التوسع فى إقرار النيابة ولم 
يصل القانون الرومانى حتى فى أواخر مراحل تطوره إلى حد تصور أن العقد 
يمكن أن يعقده شخص فتقع آثاره لغيره فلم يعترف الرومان بذلك صراحة بل 
اعتيروا ذلك بمثابة استحالة قانونيةا'"؛ وتطبيقاً لذلك إذا وكل شخص آخر فى إيرام 
تصرف قانونى فإن العاقد يكون هو الوكيل وليس الموكل وتبعا لذلك تنصرف آثار 
التصرف إليه ولا يجوز للأصيل كقاعدة أن يحتج بأنه طرف فى العقد باعتبار أن 
نائبة هو الذى أبرمه بل يظل هذا الأصيل بمعزل عن آثار التصرف الذى أبرم إلى 
أن يقوم وكيلة بنقل آثاره إليه بناء على تصرف قانونى آخر وليس ترتيباً مباشراً 
للتصرف الذى أبرمه الوكيل. 


)١‏ راجع فى ذلك: عبد العزيز فهمى - قواعد وآثار فقهية رومانية: منشورات كلية الحقوق -جامعة 
فؤاد الأول- القاهرة 1١941‏ - ص" ؛. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد حشمت أيو ستيت - نظرية الالتزام 1585[] - صا ؟. 
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ادك 
الفرع الثالث 
ظهور فكرة الوكالة بالتسخير فى القانون الرومانى 

على أن قاعدة انتفاء النيابة فى القانون الرومانى وإن كانت وليده المندئق 
القانونى الرومانى البحت والمعتقدات الرومانية التى كانت سائدة؛ وهى أن العقود لا 
ند آثارها لغير أطرافها إيجابأ أو سلب واقتصار آثار العقد على أطرافه إلا أن 
الرومان: ما ؛لبثوا أن واجهوا التعارض الذى قام بين ذلك المنطق المجرد وبين 
ضرورات"الّْعمك ومن هنا وجدت فى القانون الرومانى الأوضاع المتعددة التى 
تخفف من وطأة.القاعدة الأصلية وهى قاعدة انتفاء النيابة فى التعاقد» وسار تطسور 
القانئون الروماتي سينا .حيثياً نحو التوسع فى نظام النيابة وإن-كان ذلك القانون لم 
يبلغ قط مرحلة اقرار النياية ألمباشرة كنظام عام شامل كما هو الشأن فى القوانين 
الحديثة. وظل العقل الرومانى تئر بشكل مطلق على ما يبدو فى ارتباط شخص 
بنتائج تصرف غيره من خروج ظاهر .على طبائع الأشياء» فلم يصل القانون 
الرومانى حتى فى أواخر مراحل تطوزه"إيحد تصور أن العقد يمكن أن يعقده 
شخص فتقع آثاره لغيره فلم يعترفوا بذلك صترراحةخبل اعتبروا ذلك بمثابة استحالة 
قانونية!') وتطبيقاً لذلك إذا وكل شخص آخر فى برام يَظْرف قانونى فإن العاقد 
يكون هو للوكيل وليس الموكل وتبعا لذلك تنصرف آثار”التضرف إليه» ولا يجوز 
للأصيل كقاعدة أن يحتج بأنه طرف فى العقد باعتبار أن نائْتف:ئ الذى أيرمه بل 
يظل هذا الأصيل بمعزل عن أثار التصرف الذى أبرم إلى أن يقوم؛وكيلة,بنقل أثاره 
إليه بناء على تصرف قانونى آخر وليس ترتيبا مباشرا للتصرف النَّذْأبرمه 
الموكل» والنصوص الرومانية التى تؤيد ذلك عديدة! ثم ما لبث أن تطور القيثائؤل 
الرومانى فأعطى للغير المتعاقد مع النائب دعوى قبل الأصيل بجائب دعواه قبحل 
النائب اللهم إلا إذا كانت النيابة قانونية كنيابة الوصى والقيم فقد كان للناتب فى هذه 
الصور دفع يدفع به دعوى الغير ضده بحيث لم يكن للغير أن يرجع إلا علسى 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد حشمت أبو ستيت - نظرية الالتزام سنة 194814[] صطحذده؛اء دكتور/م 
شفيق شحاته - البحث السابق الإشارة إليه ص 2١١١‏ دكتور/عبد الرزاق السنهورى - نظرية 
العقد (سابق الإشارة إليه) ][)#*(١‏ بند 85. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ طه عوض غازى - النيابة التعاقدية فى القانون الرومانى والشريعة 
الإسلامية - رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس اكوا ص كلاك /اا؟. 
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الأصيل فكانت النيابة فى هذه الور نيابة كاملة ذات أثر مباشر('! وإذا كان مبسدأ 
انتفاء النيابة فى التعاقد قد ظل مبدأ أصولياً فى ظل أحكام التشريع الرومانى وحتى 
أواخر عهوده. إلا أن هذا المبدأ كان فيه من الصرامة ما يمكن أن يكون عقبة فسى 
سبيل حاجيات التجارة المتجددة» كما أن فى تغير ظروف المجتمع الرومائنى 
واتساعه ما أدى إلى أن ظهرت مضار هذا المبدأ جلية ولذلك بات ضرورياً أن 
توجد محاولات للتخفيف من آثار مبدأ انتفاء النيابة فى التعاقد عن الغيرء وهذه 
المحاولات كان الهدف منها الإفلات من النتائج الصارمة لهذا المبدأء والتى تتبلور 
فى عدم جواز الإستعانة بالغير فى إبرام عقد أو تصرف تنصرف آثاره المترتبة 
عليه لغير عاقدية» فالإنسان باعتباره كاتناً اجتماعياً يحتاج دوم إلى الاستعانة بتشاط 
الأغيار؛ لأنه لا يمكن أن يحيط بكل التصرفات القانونية ويقوم بها بنفسهء هذا 
الاحتياج فى المجتمع الرومانى الذى لا يمكن أن يلغى لمجرد اعتناق المشرع 
الرومانى لنظام يقيد ويحد منه وبالتالى كان طبيعياً أن توجد صور يمكن بمقتضاها 
الاستعانة بنشاط الغير بحيث تنصرف آثار تصرف هذا الغير إلى شخص الأصيلء 
وعلى ذلك يمكن القول أن النيابة بمدلولها الفنى المتعارف عليه فى الفكر القانونى 
الآن وإن امتنعت فى ظل فلسفة المشرع الرومانى كأصل عام إلا أن صور 

الاستعانة بنشاط الغير لم يجهلها القانون. 
وعلى الرغم من بقاء مبدأ انتفاء النيابة عن الغيسر بمدلولة الوضسعى 
المتعارف عليه والذى يتبلور فى أن شخصاً يبرم تصرفا باسم وحساب الغير» بحيث 
تترتب أثار هذا التصرف فى ذمة الأصيل مباشرة دون أن يشارك الأخير فى إبرام 
التصرفء» ويخرج النائب من هذا التصرف ويكون خروجه بأثر رجعىء إلا أن 
هناك حالات وجدت كان يمكن للشخص أن يستفيد من تصرف الغير وإن كان هذا 





)١‏ راجع فى ذلك: 

و14 )ء ع«زمعوع10 «وأوعتسسمء ول ع0 ممغفاسمسف'! فلع16 هآ -نتقدعيات 
[عناصفطد ,أله؟83 قل وععمعواعء 165 ددولء5 قلاع ذطة 5تتلاع؟ للناة 5اللعطلة أسدترعا! 
,0 أن 678 .م رعستمأامعصةلة 

» دكتور/ شفيق شحاته- البحث السابق الإشارة إليه ص١ ١١‏ وما بعدهاء دكتور/عيد الرزاق 
السنهورى - نظرية العقد بند 1 7 الوسيط فى شرح للقانون المدنلى - ج١(#)ل]‏ بند 27 ١‏ 
5ل أعناطة11 :آنآ ,311 اع 309 .م ,1921 علاعمد:8 بستقصممظ اتوعل غ1 ناعءسرمع1ا 
كمأمحصمع دع معدو 1ل سد[ ودم ل سناكم 
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الأثر لا يحدث تلقائيً بمجرد إبرام العقد ولا يؤدى إلى زوال شخص من قام بهذا 
التصرف» بل تنصرف آثار التصرف لمن أبرمه ثم بعد ذلك يقوم بنقل هذه الآثار 
بعمليات قانونية مستقلة إلى ذمة الأصيل!) بحيث يمكن القول إنه فى هذه الصور 
تترزيّب .فى محصلتها النهائية آثار النيابة من حيث انصراف آثار التصرف الذى قام 
به شخص إلى غيره. 
فهذة الصور ترتب الآثار الاقتصادية للنيابة دون أن تتمخض عن التطبيق 
الحديث للنيابة مخ هذه الصور عقد الوكالة والوصاية والقوامة والفضالة» كما عمل 
البريتور من جانبه علق.إيجاد حلول للتخفيف من مضار مبدأ اللانيابة بحيث يمكن 
بمقتضاها لشخص من الانتفاع»بنشاط غيره؛ وفى الخروج على مبدأ نسبية أثر العقد 
من حيث شخص عائدية بحيدث وجي ؤاللغير الرجوع على أحدهما. كما يجوز لأحد 
العاقدين الرجوع على الغير ومثال ذلك ما أوجده البريتور من حالات رجوع 
الأغيار على رب الأسرة بالالتزامات التئا عقدها عبده أو ابن الأسرةء وكذلك 
الدعاوى البريتورية فى مجال الوصاية وما أوتجدة"الفقه الرومانى فى هذا الصددء 
وفى كل هذه الحالات نكون أمام صور للتخفيف من مضبارٌ مبدأ انتفاء النيابة دون 
أن تؤدى هذه الحالات إلى هدم هذا المبدأ مطلقا. 
وقد اختلفت تعبيرات الفقه حول تسمية هذا النوع من جالات التخفيسف» 
فالبعض يطلق عليها النيابة غير المباشرةء والبعض الآخر يرى أنهاانيابّة ناقصة أو 
غير تامة» والبعض يرى أنها شبه نيابة» والبعض يرى أنها نيابة واقعية. 
فقد ذهب بعض الفقه الحديث() إلى اعتبار هذه النيابة غير المباشرة صلوراة 
من صور النيابة المعروفة الآن وتكون صورة النيابة غير المباشرة بترتيسب آثارٌ 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد حشمت أبو ستيت - المرجع السابق - صب" ١ ١‏ فقرة 219 دكتور/ 
حلمى بهجت بدوى - أصول الالتزامات - الكتاب الأول- نظرية العقد ][١54*‏ صسسه ,ء 
دكتور/عبدالرزاق السنهورى - نظرية العقه - ج١‏ - صة ,5١‏ دكتور/ محمد حمدى مكى - 
الرسالة السأبقة - ص4 .١‏ 
وعدم عل عطاع! عاعع عتلصا مامتتوعسعومم ذا تممدعاف1لة (2 
ويرى الدكتور شفيق شحاته تسمية تلك الحالات باسم النيابة الواقعية لأنها من الناحية الواقية 
تنتهى إلى نقل آثار التصرف إلى الأصيل ويرى أنها ليست نيابة بالمدلول الفنى لهذه الكلمة لانتفاء 


خصائص تلك الأخيرة - انظر فى ذلك: دكتور/ شفيق شحاته - الالتزامات فى القانون الروماتى 
6 ضصا:15. 
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التصرف الذى أبرمه النائب فى ذمته مباشرة ثم يقوم بعد ذلك النائب بنقل تلك 
الآثار إلى الأصيلء هنا لا نكون أمام نيابة بالمعنى الفنى للنيابة فى التعاقد عن الغير 
بل نكون أمام أكثر من تصرف لكى تستقر آثار التصرف سواء الإيجابية أو السلبية 
بمجرد إبرامه للأُصيل مباشرة: فالنيابة تتميز بانصراف آثار التصرف مباشرة إلى 
ذمة الأصيلء ولكن إذا ترتبت هذه الآثار ولو للحظة فى ذمة من أبرم التصرف فهنا 
لا توجد نيابة؛ لهذا رفض الفقه اعتبار هذه الصورة نوعاً من النيابة المتعسارف 
عليها. وينتهى الفقه الغالب إلى أنه لا توجد إلا صورة واحدة للنيابة هى النيابة 
المباشرة('أ؛ فالأصيل يجب أن يلتزم مباشرة وحالاً بفعل النائبء وهذه الآثار 
المباشرة التى تلحق بالأصيل وتنشئ علاقات فورية بينه وبين الغير المتعاقد مع 
النائب تعتبر نتيجة لازمة تترتب على فنية النيابة وأنه بغياب هذه النتيجة يجعلنا 

نقرر أنه لا نيابة. 
لهذا لا تعتبر ما أسموه «نيابة غير مباشرة» نوعاً من النيابة التى نحن 
بصددها والمتعارف عليها الآنء وأن تلك المسميات التى أطلقها الفقه على حالات 
التخفيف التى وجدت عند الرومان لا تتفق مطلقا مع فكرة النيابة بالمفهوم الوضعى 
الحديث الذى اعتنقه المشرع الفرنسى والمشرع المصرىء فوفقا لهذا المفهسوم 
الوضعى تقوم النيابة على أساس واضح وهو أن تصرفا أبرمه شاخص باسم 
ولحساب شخص آخر. هذا التصرف يرتب آثاره مباشرة فى حق الأصيل ويزول 
من أبرم التصرف تماماً بحيث لا يلتزم بأى أثر من آثاره ولا يقدح فى ذلك القول 
بأن نتائج التصرف التى ستنتقل فى النهاية من ذمة النائب إلى ذمة الأصيل كانت 
نتيجة لرابطة قانونية بين هذا الأخير والنائتبء وذلك لأن هذه العلاقة الداخلية بينهما 
متميزة تماما ومستقلة عن النيابة التى تتمخض عن إيجاد علاقات غيرية أى علاقات 
خارجية بين الأصيل والمتعاقد مع النائب مباشرة» وما النيابة غير المباشرة إلا 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد سلامه - مذكرات فى نظرية الالتزام - مصادر الالتزام 1518ل] 
ص4 4: دكتور/ جمال مرسى بدر - النياية فى التصرفات القانونية طبيعتها وأحكامها - رسالة 
دكتوراه-جامعة الإسكندرية-مطابع البصير بالإسكندرية ١104‏ ص17ء دكتور/ جميل الشرقاوى- 
النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام ١516©‏ دار النهضة العربية ص8 4. دكتور/ طه عوض 
غارى-النيابة التعاقدية فى القانون الرومانى والشريعة الإسلامية - رسالة دكتوراه - جامعة عين 
شمس عام ١4141١‏ ص١2‏ 2. دكتور/محمود جمال الدين زكى- المرجع السابق- ص؛ .٠١‏ 
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عبارة عن تصرفات متتابعة قد تؤدى فى النهاية إلى انصراف آثار تصارف الأول 
للثانى دون أن يكون ذلك نتيجة مباشرة وحالة لقيام النيابة. 

ولقد عرف القانون الرومانى النيابة غير المباشرة والتى تقوم على أسادن أنه 
تَمَكن للشخص أن يستفيد من تصرف الغير وإن كان هذا الأثر لا يمدث تلقاتيا 
ومباثلا)بمهرد برام ألعقدء ولا يؤدى ذلك إلى زوال الشخص الذى قام بهذا 
التصرف من مسرح التعاقد بل تنصرف آثار التصرف إلى الشخص الذى أبرم 
التصرف ثم بعذ ذلك يقوم بنقل هذه الآثار بعد ذلك بعمليات قانونية مستقلة إلى ذمة 
الأصيل, ومثال ذلكا الؤكالة والوصاية والقوامة والفضاتة حيث كان الوكيل يستطيع 
أن يتصرف باسمه. وبناء عليه تستقر فى ذمته آثار هذا التصرف ثم يتولى بعد ذلك 
نقلها إلى ذمة الأصيل بموجب“إجراء:قانونى مستقل عن العلاقة القائمة بينهما كصا 
أن الوصى يستطيع أن يبرم التصرف.باسمه ثم يتولى بعد ذلك نقلها إلى ذنمة 
الصغير وينطبق ذلك فى القوامة والفضالة»كما أن النيابة غير المباشئرة تجد 
تطبيقاتها فى القانون الرومانى فيما أوجده البريتون/من رجوع الغير على أحد 
العاقدين كما يجوز لأحد العاقدين الرجوع على الغْيّل متك رجوع الأغيار على رب 
الأسرة بالالتزامات التى عقدها عبده أو ابن الأسرة(')؛ وعلئ :ذلك يمكن القول بأنه 
فى هذه الصور تترتب فى محصلتها النهاتية آثار النيابة وهننى*انصراف آثار 
التصرف الذى قام به شخص إلى غيره؛ وما هذه الصور إلا تطبيق*لنظام, الوكالة 
بالتسخير المعروف فى القوانين الحديثة؛ والتى تقوم على أساس أن يقوم الوكيل 
بالتعاقد مع الغير باسمه الشخصى على أن تنصرف آثار العقد إلى ذمة الأصبديل؛ 
وطبقاً للقانون الروماني فإن الشخص الذى يتعاقد باسمه الشخصى تنصرف إلى 
نمته آثار ذلك العقد يظل محتفظأ بهذه الآثار لديه إلى أن يقوم بنقلها بعد ذلك 
بموجب تصرف قانوني آخر مستقل إلى ذمة الأصيلء وكان توصل القائون 
الرومانى إلى فكرة النيابة غير المباشرة عن طريق الصور السابق الإشارة إليها هو 
بمثابة البداية الأولى لنظام الوكالة بالتسخير خيث كان الشخص يستطيع أن يستفيد 
من تصرف غيره فى إبرام تصرف تانونى مع أحد الأغيار عن طريق وكيلة على 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق - ص١‏ ؟7. 
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أن تنصرف آثار هذا التصرف بعد ذلك إليه باعتباره الأصيل وذلك بموجب 
تصرف قانونى مستقل تماماً عن العلاقة القانونية الى تسربط الوكيل المسخر 
بالأصيل» وبذلك خفف هذا النظام من حدة مبدأ انتفاء النيابة الذى كان سائداً فى 
القانون الروماني والذى اقتضته ضرورات الحياة العملية التى تتطلب أن يستعين 
الشخص بغيره فى إيرام تصرف قانونى نيابة عنه؛ وبذلك يمكننا القول بأن نظام 
الوكالة بالتسخير عرفه القانون الرومانى وطبقة فى حالات كثيرة وذلك كوسيلة فى 
أن بستعين شخص بنشاط غيره فى إبرام تصرف قانونى تحول ظروفه دون إيرامه 
بنفسه هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخزى فإن نظام الوكالة بالتسخير كان بمثابة طوق 
النجاة الذى توصل إليه الرومان للإفلات من مبدأ انتفاء النيابة الصارم والذى كان 
عن طريقة يستطيع الشخص أن يوكل شخصاً آخر فى التعاقد مع الغير ثم يتسولى 

بعد ذلك الوكيل نقل ثمار العقد إلى الأصيل عن طريق إيرام تصرف قانونى آخر. 
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المطلب الثانى 
الوكالة بالتسخير فى النظام القانونى الكرئنسى 

يرى العلامة السنهورى7) أن نظام الأصيل المكتوم فى القانون الأنجليزى 
هو'فئ”الواقع مرحلة إلى الأمام فى نظام الاسم المستعار الذى تعرفه القواتين 
اللاتينية والثرمانية وهو نظام غريب يمتاز به عن غيره؛ وهذا النظام لا يجعمل 
العلاقة مباشرة؛بين الأصيل والغير بل يتوسط بينهما النائب» ويرجع كل منهما عليه 
دون أن يرجع أحدهما على الآخرء ووفقاً لهذا النظام يتعاقد النائب باسمه شخصيا 
مع الغير ثم يظهر بعد ذلك أنه أراد التعاقد نيابة عن الغير وبالرغم من أنه لم يذكر 
ذلك وقت التعاقدء وأن الغير الذى عامل معه إنما كان يتعامل معه بصفته الشخصية 
لا بصفته نائباً فإن الأصيل المكتوم بعد أن يظهر تكون علاقته مع الغير الذى تعاقد 
معه النائب علاقة مباشرة؛ ويسرى فئ حقة العقد الذى باشره.نائبه؛ ما دام هذا العقد 
لم تكن فيه شخصية المتعاقدين محل اعتبارء وزما:دام.يثبت أنه كان يستوى لدى 
الغير الذى تعامل مع الناتب أن يتعامل معه أو مع غيره. 

والقانون الألمانى لا يسمح برجوع الأصيل والمتعاقد.مع النائب كل منهما 
على الآخر أما القانون الانجليزى فإنه يعطى لكل منهما الحق"'فئ الرجوع على 
الآخرء ويأخذ قانون الالتزامات السويسرى بنظام الأصيل المتكوم فتتصن.المادة 71 
منه على أنه إذا لم يذكر النائب صفته وقت التعاقد فإن الأصيل لا يصبْح دائناً أو 
مديناً بطريق مباشر قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يمكنه أن يستنتج من الظشبروفك 
وجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع النائب أو مع الأصيل. 

ونظرية الأصيل. المكتوم فى القانون الإنجليزى لا تطبق إلا على العلاقسات 
المالية التى لا اعتبار فيها للشخصء فلا تنطبق على وعد بالزواج أو على إيجار 
العمل كما لا تنطبق على العقود الشكلية لأن هذه العقود لا تمسرى إلا فى حسق 
الموقعين عليها كما لا تنطبق على الأوراق التجارية ولا فى حالة ما إذا كسان 
الأصيل أجنبى الجنسية. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - شرح القانون المدنى - نظرية العقد هامش ه- 


.؟١ةكص‎ 
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ويبدو من الإطلاع على المادة 5 دن القانون المدنى الفرنسى القديم 
التى تنص على أن «الوكالة عقد به يؤذن الوكيل بعمل شئ باسم الموكل ورعلى 
ذمته ولا يتم العقد إلا بقبول الوكيل» إن القانون المدنى الفرنسى القديم لا يعرف 
غير الوكالة النيابية أى الوكالة الظاهرة التى يتعامل الوكيل بمقتضاها مع الغير باسم 
الأصيل لا باسم النائب فتحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع انصراف الأر 
القانونى إلى شخص الأصيل كما لو-كانت الإرادة قد صدرت عنه؛ وأنه لا يعرف 
النيابة غير المباشرة والتى بمقتضاها يتعامل الوكيل باسمه هو مع الغيمر لحساب 
الموكل والتى يضاف فيها أثر العقد إلى الوكيل دائناً أو مديناً ولا ينصرف إلى 
الموكل؛ ويرجع الموكل على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة الذى تم بينهما وهو 
المعروف بعقد الاستعارة ويسمى أيضاً بالاسم المستعار أو عقد التسخير أو الوكالة 

المسثترة. 
والأصل العام فى القانون المدنى الفرنسى أن يعمل الوكيل باسم الموكل 
ولذلك جاء النص فى القانون المدنى ممثلاً لهذا الأصل العامء والتعاقد بطريق 
التسخير أو الاسم المستعار غير موجود فى القانون المدنى الفرنسىء ولذلك لم يهتم 
القانون المدنى القديم بالنص عليه وهذا يرجع إلى أن المجتمع الفرنسى مجتمسع 
رأسمالى تحكمه قوانين العرض والطلب بخلاف المجتمع المصرى الذى يعتبر 
مجتمعاً اشتراكياً تتحكم فيه الدولة عرضاً وطلباً كما أن البيئة القانوئيسة الفرنسية 
تختلف عن البيئة القانونية المصرية واختلاف سلوكيات الأفراد فى المعاملات فى 
فرنسا عنها فى مصرء وظل موقف المشرع الفرنسى على هذا الحال حتى صدور 
القانون المدنى الجديد حيث لم يأخذ المشسرع بنظام الوكالة بالتسخيرء وذلك 
للاعتبارات السالفة الذكر وهذا هو موقف المشرع الفرنسى حتى الآن؛ ولكن لا 
أعرف عما إذا كان المشرع الفرنسى سوف يغير موقفة على ضوء المتغيرات 
والظروف التى تطرأ على المجتمع الفرنسى أم لا هذا ما سوف تثبته الأيام المقبلة. 
غير أنه لا يفهم من ذلك أن المشرع الفرنسى قد حرم الوكالة المستترة ذلك 
لأنه عن ؛مترر قانوناً أن ما لم يحرمه القانون أو يأمر به فهو مباح:؛ وفى هذا 


له كه يول مم دإن المشرع عندمأ وضع المادة ١984‏ مدني فرنسي وهى 





الب مسي ودب ل مني ا جد .2 سوه يس يس سير ا 1 
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المقابلة للمادة 0/1 55 .من القانون 16 لكين كان ا الحالة ال ع 
الوتوع.وفى.الوقت نفسه أراد. المشرع أن يعرف الوكالة التى تسربط !! + كل 05 
0 بالغير. .مياشرة ا 0 ال . 


كانك ا د الم ره اكب عر ل 
الوكيل تجو وض زركه من بعد وا يكون اللموكل دعورى مبإشرة مع الغين 0 


للغير مع الموكل إلا إذا تنازل الوكيل للموكل عن هذه الدعاوي المياشرة». 7 


0 رأن. عرف إلقانون. الفرئسى الوكالة النيابيسة .أ بالوكالة الظاهرة. 
وانتشرت ذلك .لفوائدها' التجمة بأخذت الوكالة إلمستترة نزول تدريجياآ غير أنها الم 
تختفى نئي فقد تحدث ع ام 1 صراحة 0 عقد 0 وفرق بينها وبين 


الوكالة وأحكامها على الوكالة | النيابية بوتي أن الوكالة النيابية أ أمتويف: ع ادا 
والأصلية لم يقصدوا مطلقاً أن يكون شرط الثياية فى | ا 
ومن ثم كانت .الوكالة المستئرة المعروفة بالوكالة بالشبثقير ف ناا مكييا عن 
أنه إذا كانت توجد نيابة دون وكالة كما فى الوصاية فقد توجذ أيضاً وكالة دون نيابة 
كما فى الاسم المستعار!. 


وقد عرف ادو" الاسم لمطيعان لد هر لوعي لذى اليج علي دوه 


بالاسم المستعان وهو الذى يعمل باسمه هو مع الغير دون أن يظهر شخطلية موكلة.. 


فالإسم المستعار أو الوكيل المسخر هو وكيل غير نائب فى الفقه الفرنتبتئ 


فيو وكيل عادي عهد إلبه موكله بإيرام تصرف قانوني معين مع شخص من 
الأشخاص مشترطأً عليه أن يبرمه باسمه الشخصي دون أن يظهر شخصية موكله 


لمن يجرى التصرف معه. 


0 بوني المشرع لاقني على لضا بطري لركقة بلك قير إذ إن 
الأصل هو التعاقد بطريق الوكالة النيابية أى الوكالة 'الظاهرة: وبذلك لا يوجد نص 


في القانو ن المدن . اله ممائل لذ المادة 5 1 القان المدن, ١‏ ى. 
فى نسى من القادون ى 





.58 اء 87 رقة ألم :تاععامط (1 
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تو ارات 
المطلب الثالث 
الوكالة بالتسخير فى النظام القانونى المصرى 


تنص المادة 548 من القانون المدنى على أن «الوكالة عقد بمقتضاه يلتسزم 
الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» وعلى ذلك فالوكالة عقد بين طرفين 
أحدهما يسمى الوكيل والآخر يسمى الموكل بموجبه يلتزم الأول بأن يقوم بعمل 
قانونى لحساب الثانى وهى أحد أوجه النيابة. 

ومن المعلوم أنه فى حالة التعاقد بنائب أو وكيل فإن هذا الأخير إنما يكنون 
-بحسب الأصل- معبرأ عن إرادته هو لا عن إرادة من ينوب عنه؛ ويترتب علسى 
ذلك أن عيوب الإرادة ينظر فيها إلى إرادة النائب لا إلى إرادة الأصيل» وكذلك أثر 
العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما إنما ينظر فيها عند النائب 
لا عند الأصيل» وذلك على ضوء ما ورد بنص المادة ٠١4‏ فقرة ١‏ مدنى. 

واستكتام من نهذ[ الأصل وف شبؤء موود بالفترة الكلاية من المللدة 1,١4‏ 
مدنى فإن النائب إذا كان وكيلاً ويتعامل وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من موكله؛ 
فإنه يكون فى هذه الحالة معبرا عن إرادة الموكل لا عن إرادته هو(') فتكون العبرة 
عندئذ بإرادة الموكل؛ وعلى ذلك فجوهر النيابة وسر خصوصيتها هو أن التعبير 
الذى يصدر من النائب مترجم عن إرادته هو لا ينتج ولا يرتب أثره القانونى فى 
ذمة صاحبة كما هو الأصل فى التعاقد وإنما فى ذمة شخص آخر غيره وهو 
الأصيل؛ فليس النائب هو الذى يكتسب ويتحمل ما يرتبه العقد الذى ابرمه من حقوق 
والتزامات ولكن الأصيل. 

وحيث يعطى الفقه!') للطرف المتعاقد معنيين: أحدهما شكلى بمعنى الذى 
يساهم بإرادته فى تكوين العلاقة التعاقدية» والآخر مادى بمعنيى الذى يكتسب 
ويتحمل ما ترتبه العلاقة التعاقدية من حقوق والتزامات» وبحيث يجتمع المعنيين 
حال إبرام المتعاقد للعقد بذاته» وهذا هو الأصل فإذا تم التعاقد بطريق النيابة كان 


)١‏ ولا ينصرف حكم هذا الاستثناء إلى النائب متى كان مصدر نيابته القانون أو القضاء. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/عبد الحى حجازى - النظرية العامة للالتزام - ج١- -1١555‏ ص5 0,350 


1ت 
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هناك انفصام بين مدلول الطرف التعاقدى بمعناه الشكلى ومدلوله بمعناد المادىء 
وبذلك يكتسب النائب صفة الطرف التعاقدى بمعناه الشكلى فى حين يكاب الأصدل 
صفة الطرف التعاقدى بمعناه المادى. 

والوكالة العادية التئْ نصت عليها المادة 595 مدنى كما تكون مكشوفة أو 
ظاهرزة.فإنها قد تكون مستترة أو خفية وتنص المادة ٠١٠١©‏ مدنى على الوكالة 
الظاهرة فى ,خيّن تنص المادة ٠١5‏ مدنى على الوكالة المستترة؛ والحد الفاصل 
الذى يميز بينهما'زتمثل فى أن الوكالة الظاهرة يكون أحد عناصرها بل وأهم عنصر 
فيها هو ما يسميه"ألفقة!') «العنصر الشخصى للوكالة» الذى مفاده اتجاه قصد كل 
من الوكيل والمتعاقد ملم؛وتوَافر النية المشتركة لديهما نحو انصراف آثار التصرف 
الذى يبرمانه فى ذمة الأصيلء ٠‏ وَهذه العنصر يعد مفتقدا في الوكالة المستترة حيث 
بكون التعبير الصادر عن الوكيل'لا يتضمن بياناً بصفته الحقيقية فى التعاقد بالرغم 
من انصراف قصده نحو التعاقد لحساب الأطيل. 

وعلى ذلك فإن الوكالة كما تكون ظاهشرة“تكون أيضاً مستترة. وهى تكون 
ظاهرة متى كان الوكيل قد عبر -صراحة أو اث عن حقيقة صفته فى التعاقد» 
وأنه لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما لحساب شخص آخرٌ معيق وهو الأصيل؛ كما 
تكون الوكالة ظاهرة متى علم المتعاقد مع الوكيل بصفة هذا الأَكّيْر الحقيقية علماً - 
حَقيكيا أو مفترضما 2 نواه الحالة تأخذ نفس حكم الحالة الأولى لأنَ“لِشْرام الوكيل 
بالإعلان عن حقيقة صفته فى التعاقد وكذلك شرط التعامل باسم الأصيل*لا يعتبر 
شرطا متطلباً فى حد ذاته وإنما بغرض إعلام المتعاقد معه بحقيقة من ستن طوف 
فى ذمته أثار العقد. وذلك حتى يتمكن من ممارسة رخصة قبول أو رفض التعاقئ 
على ضوء ذلك وفقا لما تقتضيه مصلحته الشخصية إعمالاً لمبدأ حرية التعاقد. 

وتكون الوكالة مستترة متى انتفى الفرضان السابقان» أى لم يعلم المتعاقد مع 
الوكيل علما -حقيقيًا أو مفترضاً - بصفة الوكيل.الحقيقية فى التعاقد كما أن التعبير 
الصادر عن هذا الأخير لم يتضمن -صراحة أو ضمناً- بحقيقة صفته فى التعاقد 
فرق الحيناب :وتفن مين وهل الأمبيل مبراء: كلع احلك نتيجة إهمالة أز: قتئية 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع السابق - صخ ؟5. ات 
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١5١‏ سه 

تعمده ذلك؛ مما.دفع.المتعاقد معه إلى الاعتقاد بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب نفسه؛ 
وقد نصت على ذلك المادة ٠١5‏ من القانون المدنى الذى يجرى نصها على أنه «إذا 
لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى 
الأصيل دائنا أو مدينأء إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم 
بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». 

وإهمال الوكيل فى الإعلان عن صفته الحقيقية فى التعاقد ون كان الغالب 
أن يكون بفعل منه؛ إلا أنه قد يحدث بفعل الغير مثل الشخص الذى تولى كتابه 
الرسالة التى تتضمن التعبير أو من كلف بنقل هذا الأخيرء أما إذا كان الوكيل قسد 
اتجه قصده نحو عدم الإعلان عن صفته الحقيقية فى التعاقد تنفيذا لما تم الاتفاق 
عليه مع الموكل كنا بصدد عقد وكالة بالتسخيرء إذا فالتعاقد من خلال فكرة الوكالة 
بالتسخير - وهو الفرض محور المعالجة- يفترض حدوث انفصام بين القسصد 
الداخلى للوكيل وبين التعبير عن الإرادة الصادر منه؛ إذ بينما يتجه الأول نحو عقد 
التصرف لحساب الموكل فإن الثانى لم يتضمن وعن عمد بيانا بحقيقة صفة الوكيل 
التعاقدية وكونه لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما يتعاقد. لحساب شخص معين غيره وهو 
الأصيل» وهو ما يمثل حرمان المتعاقد معه من مباشرة رخصة فبول أو رض 
التق -تطريقا ليد نشرية القيفةت عدن تو عر ضير وتكتكمن التكافيه مده 
الحقيقن 

ولئن كان الغالب أن يكون حدوث هذا الفرض وليد اتفاق بين الوكيل 
المسخر وبين الموكلء إلا أنه يلحق به أيضا إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق» وإنما كان 
مسلك الوكيل من تلقاء نفسه وإن كان هذا فرضاً نادر الحدوث(". 

ويستفاد من نص المادة 195 مدنى أن المشرع المصرى عند تنظيمه للوكالة 
العادية لم يفرق بين الوكالة المكشوفة والمسئترة بل جاء التنظيم عام مما يستوجب 
ضرف حكم هذه المادة إلى نوعى الوكالة المتقدم ذكرهماء وعندما تتئاول المبشرع 
مسألة الآثار المترتبة على العقد الذى يتم من خلال الوكالة العادية أحال بمقتضى 
نهر المادة 7٠١‏ مدني إلى نصوص المادتين ©١٠؟: ٠١5‏ مدنى وجاءت الإحالة 


؟) راجع فى ذلك: دكةور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق - ص7١‏ ؟ وما بعدها. 
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ا 


عامة مما يتعين صرفها إلى الوكالة العادية المكشوفة والمستترة على حد مسسواء. 
وبالرجوع إلى نصوص المادتين ٠١5 0٠٠١©‏ مدنى نجد أن عباراتها جاءت بدورها 
عا مطاقة هما ونتونت :ضوف حقبهيا الى الوكالة: النكشوفة و للوكالة شاشر 
وآلتى من بينها الوكالة بالتسخيرء ولا شك أن الوكالة بالتسخير تعتبر إحدى صور 
الوكالة“المستترة مما يتعين معه خضوع آثار العلاقات التعاقدية التى تتم من خلالها 
لأحكام نصوضٌ المادتين 305: ٠١5‏ مدنى7(")؛ حيث نجد أن المادة ٠٠١‏ تحدثت 
عن الوكالة المُكشوفة وإن المادة ٠١5‏ مدنى اختصت الوكالة المستترة أو الوكالة 
بالتسخير ولقد نظم المشرع نظام الوكالة بالتسخير فى المادة ٠١7‏ مادنى» وذلك 
إيماناً منه بأن التعاقد بطرّيق التسخير عمل مشروع وتعاقد صحيح طالما كان 
الغرض منه مشروعاً ولا يخالقل؛ النظام العام. 

والأصل أن عقد التسخير يكونٌ ,عقدا مستتراء فالوكيل المسخر يتصرف فى 
علاقته مع الغير دون أن يكشف الشخص .المختفى وراءه» ومع ذلك فقد تكون هذه 
العلاقة ظاهرة فى بعض الأحيان ويعلم بها المتغامسل.معه. دون أن يتغير دور 
الوكيل المسخر ولا تتغير نتائج تصرفاته وبناء عليه'فالأصل فى عقد التسخير أنه 
عقد مشروع سليم طالما أنه مستخدم فى عمل مشروعء وعلى:ذزلك فإن تسخير 
الوكيل المسخر فى التعاقد عمل مشروع طالما أنه لا يخفى عَْنا في القانون ولا 
غشاً يتعلق بحقوق الغير. 

والتسخير لغرض مشروع صحيح ولقد اعترف المشرع المصرئ بشرعية 
التسخير فى أكثر من موضع كما سبق الإشارةل". ' 

والتعاقد على التسخير فى عمل شيء باسم المُسخر ولحساب المُسخذِر ومن 
غير أن يظهر اسم هذا الأخير فى هذا العمل مع الغير هو تعاقد صحيح قانوناً لعدم 
مخالفته للقانون ولا للنظام العاء””ا. 





155 23157 21؟١؟لص راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عيد الواحد - المرجع السابق‎ )١ 
؟) راجع في ذلك صب ؟" من الرصالة.‎ 
.15171 ديسمير‎ ١7 ؟) راجع فى ذلئ: حكم محكمة استنناف مصر بتاريخ‎ 
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ماد 

وفى ذلك قضت محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح أمامها!) بسأن 
«النص فى المادة ٠١7‏ من القانون المدنى - يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع 
الغير ينصرف أثره إلى الوكيل فى علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبياً عن العقد إلا 
إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة ولنصرف قصده والناتب وقت إبرام العقد 
إلى إضافة آثاره للأُصيل أو كان يستوى عند الغير التعاقد مع الأصيل أو النائسب 
وفى هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً فى شخص النائب فى كل عمل يصدر من 
الأخير أو فى مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته 
ويعلن رغبته فى التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل 
المعير لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصماً فسى 


الدعوى». 


.5٠١1؟/5/٠١/ رئجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعن رقم 8701 لسنة ©" ق جلسة‎ )١ 
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آرت 


الفصل الأول 
تعريف الوكالة بالتسغير وما فى حكمها وتمييزها عن غيرها 


عرض وتقسيم: 

قد تدفع الظروف العملية بعض الأشخاص إلى إخفاء اسمائهم عن الغير عند 
التعاقدا؛.ؤمن أجل ذلك يلجأون إلى تسخير غيرهم لإبرام التصرفات القانونية الى 
يبغونهاء وَظْنُدئذ يعمل الشخص المسخر باسمه الشخصى لا باسم من سخره ول ذلك 
يسمئ بالوكيل يقر والتعااك بنظام التسكير في إبرام قصرف قناتؤتي انيم 
النسكر ولكن لحساك“المُسخر دون ظهور هذا الأخير.فى التتدصرف هو تعاقد 
صحيح قانونا لعدم مخالفتلا للقانون ولا للنظام العام وإذا كان الوكيل المسخر يتعاقد 
مع الغير باسمه الشخصى لا باشم,الموكل ولكن لحساب هذا الأخيرء بمعنى أنه يبدو 
فى الظاهر أمام الغير وكأنه الطرف الأصلى والستفيد الحقيقى من التعاقد وأن ذمته 
المالية سوف تتأثر بآثار العقد حين أن التتستقيّد الحقيقى هو الموكلء وهذا الحكم 
يشترك بين التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير وبْعضالأنظمة القانونية الأخرى مشل 
نيابة الوصى عن القاصر والولى عن الصغير كنيآبة الأب أو الجد والقيم عسن 
المحجور عليه والشفيه والحارس القضائى عن المدين الفوقّيوع أمواله تحمت 
الحراسة. 

ولا شك أن الوكالة بالتسخير كأحد الأنظمة القانونية تختلف؟ عدن الوكالة 
بالعمولة فى أن التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير قد يكون بعوض أو بدون, علوض» 
فى حين أن التعاقد بطريق الوكالة بالعمولة يكون دائما بعوض لأن الوكيل بالعمالة 
تاجر محترف يتخذ من هذا العمل حرفه له؛ كما تتميز الوكالة بالتسخير عن 
الصورية من خلال استعارة الاسم بأنه فى الوكالة بالسذير يشارك الوكيل المسخر 
بإرادته فى إبرام العقد المطلوب إبرامه» فى حين أنه فى الصورية مسن خلال 
استعارة الاسم فإن صاحب الاسم المستعار لا يشارك بإرادته فى تكوين التصرف 
القانونى بل إن دوره يقتصر على القيام بإجراء مادى بحت ولتوضيح ذلك نقسم هذا 
الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف الوكالة بالتسخير وما فى حكمها. 
المبحث الثانى: تمييز الوكالة بالتسخير عما يشتبه بها. 
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المبحث الأول 
تعريف الوكالة بالتسخير وما فى حكمها 


عرض وتقسيم: 

إذا كان مبدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة يعد وبحق أحد 
الثوابت الراسخة في الفكر القانونى ومن أبرز ما أفرزه هذا الأخير: ومقتضى هذا 
المبدأ هو حرية الأشخاص فى إبرام ما يريدون من تصرفات قانونية وفى تنظيمها 
كيف شاءوا طالما لم يخالف؛ تنظيمهم هذا النظام العام أو يتعارض معه حسبما قرره 
المشرع اليوم وغدا. 1 | 

إلا أن هذه الحرية لا يستطيع الأشخاص دائماً ممارستها وفق ما يحلو لهسم 
فقد يوجد مانع أو أكثر يمنعهم من ذلك» ولا يشترط أن يكون هذا المسانع دائما ذا 
طبيعة قانونية بل حتى قد يكون مجرد مانع أدبي. 

ونظرا للرغبة الجارفة لدى الأشخاص وإرادة الانفلات من أى قيود تحد من 
هذه الحرية فإن الشخص قد يفكر فى سبيل ذلك أو يحاول البحث عن وسيلة تمكنه 
من التغلب على هذا المانع؛ والوصول إلى المصلحة أو المنفعة التى يرجوها من 
وراء الممنوع منه؛ ولا يلزم دوم أن تكون هذه المصلحة أو المنفعة مادية دائماً 
.وإنما قد تكون هى الأخرى من طبيعة أدبية أو معنوية. 

ومن هذه الوسائل التى تمكن الأشخاص من الوصول إلى غاياتهم هى التعاقد 
بطريق الوكالة بالتسخير. 

والوكالة(') هى عقد بمقتضاه يلتزم أحد طرفيه ويسمى الوكيل بأن يقوم بعمل 
قانونى لحساب الطرف الآخر ويسمى الموكل وهى أحد أوجه النيابة. 

والوكالة كما تكون, وكالة ظاهرة تكون كذلك وكالة مسستترة وهى تكسون 
ظاهرة متى كان النائب قد عبر صراحة أو ضمنا عن حقيقة صفته فى التعاقد وأنه 
لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما لحساب شخص معين آخر وهو الأصيل. كما تكون 
الوكالة ظاهرة متى علم المثعاقد مع الوكيل بصفة هذا الأخير الحقيقية علماً فعلياً 


١)راجع‏ نص المادة 555 مدنى. 
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ككا- 


فهذه الحالة تأخذ نفس حكم الحالة الأولىء لأن إلزام الوكيل بالإهلان غين حكيقية 
صفته فى التعاقد وكذلك ف خروط التعامل يانم الأصيل الا يعتين شترظا منتطلبا قي جد 
ذإته وانما بغرضص , إعلام المتعاقد معه بحقيقة من ستنصرف فى ذمته آثار العقدء 
فَنْتّنَ علم هذا الأخير علما فعليّاً بحقيقة وضع الوكيل وكونه يتعاقد لحساب غيره 
وليس لحَسئاب نفسه. ومع الأخذ بعين الاعتبار ما يتمتع به المتعاقد مع الوكيل مسن 
رخصة قب ل:أَرٌ رفضن التعاقد إعمالاً لمبدأ حرية التعاقد المنبتق من مبسدأ سلطان 
الإرادة» فإن إبرام هذا“الأخير التعاقد مع الوكيل بالرغم من أن تعبير هذا الأخير عن 
إرادته لم يتضمن بَتَائا'لحقيقة صفته يجعلنا حكماً بصدد وكالة ظاهرة طالما أن هذا 
المتعاقد قد علم علما فعلياً:أوَ“جكماً بصفة الوكيل الحقيقية فى التعاقد بمعنى أن آثار 
العقد المبرم بين الوكيل والمتّعاقدمعه تنصرف فى ذمة هذا الأخير والموكلء 
ويكون الوكيل أجنبياً عن هذه الآثازيؤاقدًا يعد تطبيقا للحكم الذى تضمنه نص المادة 
6 مدنى والذى يجرى على أنه «إذا أبزخ لإنائب فى حدود نيابته عقداً بامسم 
الأصيل اه العكد عن حترة ”40 نات يضاف إلى الأصيل»1©. 
وتكون الوكالة مستترة متى انتفى الفرضآن7 اللثابقان أى لم يعلم المتعاقد مع 
الوكيل ا - بصفته الحقيقة فى التعاقدء كما "أن الوكيل لم يفسصح - 
صواكة شنا - بحقيقة صفته فى التعاقد وكونه يتعاقد نيا عن شخص محدد 
أ لاسركيه الخصية اع ل لتقيو التاق عكة ل رين م فيه | ضهنا 
إشارة إلى كونه يتعاقد لحساب شخص معين سواء كان ذلك نتيجة إقمالهأو تقصيره 
أو وليد تعمدهء مما دقع المتعاقد معه إلى الاعتقاد بأن الوكيل إنما يتعاقد لحسشاتٍ 
نفسهء ويخضع هذا الفرض لحكم المادة 54 مدتى والتى ينساب نصها على أنله: 
اذالم معلخ العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبأ فإن أثر العقد لا يضاف 
إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض <حتما أن من تعاقد معه النائب 
يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». 
حب ا ع جر وا 





التعاقد بوصى عن القاصر والتعاقد دولى عن الصغير كتعاقد الأب أو الجد فى حالة 
5 راجع فى 53 دكور/ 5 5 0 20 0 3 ا شاب اي انب - دعق 2 ضما سيت 


وا حك عا , 
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عدم وجود الأب عن الصغيرء حيث نجد أنه فى: التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير 
يوجد اتفاق بين الوكيل المسخر والموكل يتمثل فى عقد الوكالة المبرم بينهما على 
أن يقوم الوكيل المسخر بإيرام تصرف قانونى ما بإسمه الشخصى مع أحد الأغيار» 
على أن يلتزم بعد ذلك بنقل ثمار هذا التصرف إلى ذمة الموكل؛ وهذا الحكم يطبق 
على التعاقد بوصى عن القاصر والتعاقد بولى عن الصغيرء حيث يوجب القانون 
تعيين وصى عن القاصر وتعيين ولى عن الصغير وذلك للقيام بإيرام التتصرفات 
القانرنية نيابة عنهماء وأن حكم هذا التعاقد يتمثل فى وجود اتفاق مفترض بين 
الوصى والقاصر وبين الولى والصغير والذى يقوم مقامهما فى ذلك المشرع؛ يقسوم 
بمقضاه الوصى أو الولى بإبرام تصرف قانونى ما بإسمه الشخصى مع الأغيسارء 
على أن يلتزم بعد ذلك بنقل آثار هذا التصرف إلى ذمتهما. ونتكلم عن الأنظمة 
القانونية المتقدمة حيث نوضح مفهوم الوكالة بالتسخير وتلك التى تأخذ حكم الوكالة 
بالتسخير وهى الوصى عن القاصر والولى عن الصغير وذلك من خلال تقسيم هذا 
المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: مفهوم الوكالة بالتسخير 

المطلب الثانى: من فى حكم الوكالة بالتسخير 
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المطلب الأول 
مفهوم الوكالة بالتسخير 


الإرادة التي ينعقد بها العقد أو التصرف القانوني هي نشاط نفسي أو حالة 
نفسية يغبن عنها صاحبها فتنتج عنها آثار قانونية ولم تجر عادة الفقهاء على 
الاهتمام بأمز الإرّادة في ذاتها باعتبارها ظاهرة نفسية لأنها من هذه الوجهة لا تخلو 
من إبهام وتعقيد لذأ كل منهم من درسها بتفصيل وقام بتحليل عناصرها". 

والإرادة لكوتّها'قصداً وتصميماً تسبقها في النفس عملية عقلية محلها تصور 
مضمون الإرادة وتحديد مَوْضوَعهاء فالمتعاقد في عقد البيع مثلاً يستحضر في ذهنه 
- قبل أن تصدر عنه الإرادة الْتَغاقدية/- البيع بعناصرة المختلفة ويتصور البدلين ما 
يقدمه وما يأخذهء كما يتمثل النتائج العفلية التي تترتب على العقد والالتزامات التي 


يرتبها عليه وعلى الطرف الآخرء وهذه|العملية'الذهنية هي ما يسميه علماء النفس ' 


بالتصور ويعتبرونه أولى مراحل العمل الإرادى.ؤهو عندهم أربعة مراحل تتعاقب 
في نفس من تصدر عنه الإرادة أولها هي مرحلة التْصدُور,التي سلفت الإشارة إليها 
والتي تقع قبل أن تتولد الإرادة بمعناها الصحيح؛ وفي هذه الفرحلة يتمثل في النفس 
قي أو أشياء متعددة يصح أن يكون موضوعاً للإرادة كما 'يُستغضنر المرء الآثار 
التي يمكن أن تترتب على هذا الشيء أو ذاك إن اتجهت إليه إراذتهففبِي مثالنا 
يكون المتعاقد بين أن يشترى وبين ألا يشترى مثلاً وبين أن يشترى هذا اللشيء أو 
ذاك؛ وبهذه الشروط أو تلك ... إلخ والمرحلة الثانية للعمل الإرادى هي مرحلة 
التدبر وفي هذه المرحلة يوازن المرء بين مختلف الأمور التي يصح أن تنصرف 
إليها إرادته ويتدبر نتائجها المختلفة ثم يختار من بينها واحدأً يكون هسو موضوع 
الإرادة» والمرحلة الثالثة في العمل الإرادى هو التصميم وفيه إذا ما انتهى المرء من 
اختيار موضوع إرادته والتصميم أو الإنفعال الإرادى هو في الواقع جوهر الإرادة؛ 
وهو ما يسبغ على العمل الإرادى صفته وبه تتولد في النفس الإرادة بمعناها الحقيقى 
ثم تأتى بعد ذلك مرحلة التنفيذ حيث يوضع العمل الإرادى موضع التنفيذ والتنفيذ هو 


0 100 ِ نك انث شه عادرية زود تمتقاء 
رايع في تلك دكتورم جمال بردي بدراه اماه لمق عدسة 1 قح 15 
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آخر مراحل كل عمل إرادى حيث ينقل المرء تسصميمه الداخلي إلى العالم 
الخارجي!"). 

والأصل أن يكون التصرف من نتاج وعمل الشخص الذي سينتج التصرف 
آثاره في ذمته؛ وعلى ذلك تكون الإرادة إرادته هو دون غيره ويكون التعبير تعبيره 
هوء, وبذلك يكون ثمة تطابق بين الشخص صاحب التصرف وال شخصن صاحب 
المصلحةء غير أنه قد يحدث أن يحل شخص محل شخص آخر في إيرام تصرف 
قانوني باسم وحساب هذا الشخص الآخر فيكون التعبير في هذه الحالة تعبيسر 
الشخص الأول وتكون الإرادة إرادته أيضاء حيث أنه هو الذي يصدر عنه مفردات 
التعبير وبناء عليه يعبر عن إرادته هو في إيرام هذا التصرفء وبالرغم من نلك 
تنصرف آثار التصرف إلى ذمة الشخص الثاني الذي لم يعبر عن إرادته وبالتالي لم 
يشارك بتلك الإرادة في إبرام التصرفء وهذا الوضع لا يخلو من غرابة ذلك أن 
شخص يقوم بإبرام تصرف قانوني نيابة عن شخص آخر لم يشارك بإرادته في 
إبرام هذا التصرف وبالرغم من ذلك تنصرف آثار التصرف إلى ذمة هذا الأخير 
مباشرة وهو ما يعرف بالنيابة في التعاقد» وبذلك يمكن تعريف النيابة بأنها حلول 
-إزادة شخص يمنمى”النائب محل إرادة شخص آخر يسمى الأصيل في إيرام تصرف 
قانوني على أن تنصرف آثار هذا التصرف إلى ذمة الأصيل لا إلى ذمة النائب7), 
إن النائب إنما يعبر عن إرادته باسم غيره ولحسابه يريد أن يعلم من يتعاقد معه أن 
من يتعاقد ليس هو الذى سوف يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات الناشئة عن 
العقدء بل هو الأصيل الذي تعاقد باسمه ولحسابه وبذلك يكون النائب طرفاً في 
التصرف ولكنه لا يكون طرفاً في العلاقة الناشئة عن هذا التصرف ولكن الأصيل 
هو الذي يكون طرفاً في هذه العلاقة» أي أن الناتب بمجرد إبرام التصرف يسصبح 
أجنبياً عن هذا التصرف ومن ثم يترتب على النيابة إنفصال الآشار عن سببها 
والمقصود بالسبب هو التعبير عن الإرادة فهذا يصدر من النائبء أما الآثار فهي 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر - للرسالة السابقة مب 5١‏ وما بعدهاء دكتسور/ منصور 
مصطفي منصور - دور الإرادة في تكوين التصرف القانوني - خلاصة دروس لطلبة دبلوم 
الدراسات العليا في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة عين شمس 157١م‏ ص» ١‏ ومابعدها. 

؟) رلجع في ذلك: هامش ” من صس؛ من الرسالة. 
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تتمثل في الحقوق والالتزامات الناشئة عن التصرف فهذه الآثار تستقر في ذمسة 
الأصيل مباشرة كما لو كان هو الذي إيرم التصرف شخصيا!". 

والنيابة وفقأ للتعريف السالف الذكر قد تكون ضرورية كما لو كان الأصيل 
غيل متوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام التصرف القانوني المطلوبء بأن كان قاصراً 
أو محِندوراً عليه مثلا عندئذ ينوب عنه الولي أو الوصى أو القيم» وقد يحتم القانون 
النيابة بأن إيُجعلهًا ضرورية في بعض الفروض كما في السنديك الذي ينوب عن 
المفلس ودائنيه»“ؤكما في الحارس القضائي الذي ينوب عن غيره في إدارة المال 
وحفظه؛ وقد تكونالنثايّة نافعة كما إذا وكل شخص آخر في إبرام تصرف قانون 
وذلك لبعد الأصيل عن الطهة.إلتي يجرى فييا هُوا التسيوقة» أ لأنة لا" رحد امكننها 
من الوقت لمباشرة التصرف إنفلبه أو لأن التصرف الذي يريد القيام به لا يستطيع 
أو لا يحسن القيام بإبرامه؛ والنيابةضرورية كانت أو نافعة إما أن تكون قانونية بأن 
يكون القانون هو الذي يحدد نطاقها كملا في“الولى والوصى والقيم السنديك!'/؛ وإما 

كر كضافة ناد تكوق القصناء هر 8 بتهاى تحديدها كما في الحارس 


القضائي. وما : اك يكوا" اتقاقيه بأن الأتفاق هع الذي نمأ شاد اللطة كما في ألو كاله 


سد 


65 


وقد تكون النيابة ناشئة عن إرادة منفردة كما في الفضولىءي(الّدائن الحاجز الذ 
يبيع مال مدينه ينوب عن هذا المدين في البيع بإرادته المنفردة ومؤشسو الشركة في 
فترة 2-7 بنوبون عن الشركة بإرادتهم 0 

ترانة باعقار ذا عصيدر وساكل 'إبوال التسترعات القاتوم كاليها إوستم 
0 من الوكالة» فالنيابة تفترض سلطة يمنحها الأصيل إلى النائب فإن الوكالية 
أيضاً تننح هذه السلطة إلى الوكيل ولذلك يمكن أن يرد إلى الذهن إن فكرة النيابلية 
تطابق فكرة الوكالة لأن النيابة مصدر الوكالة كما تقدم» والنيابة تنشأ عن تصرف 
إحادى بمقتضاه يعطى الأصيل للنائب سلطة في مواجهة الغير ويسوغ لله أن 
يتصرف باسمه أما الوكالة فهي عقد تنشأ بناء عليه التزامات وحقوق متقابلة لكل من 





ل ا و - النظرية العامة للالتزامات - مصادر الالتزام - العقد 


جامدة الكويت سس ”2 *. 
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الطرفين في مواجهة الآخر. وأنه ليس ثمة ما يمنع الطرفين في الوكالة من الاتفاق 
ا ال 

تتجقق آثار التصرف مباشرة بين الطرفين على أن يقوم الوكيل بعد ذلك بنقل 
مووي امعو ا ا و كا 
بالعمولة باسم نفسه وهنا تكون الوكالة دون نيابة» وكذلك يمكن أن توجد النيابة دون 
وكالة كما في حالة النيابة القانونية أو كما في النيابة التي تنشأ عن عقد عمل يخول 
للعامل أن يتصرف باسم رب العمل7", وقد يتفق الطرفين في الوكالة أيضاً.على أن 
يتعاقد الوكيل مع الغير باسمه دون أن يفصح للغير المتعاقد معه عن صفته الحقيقية 
في التعاقد وعما إذا كان يتعاقد بصفته أصيلاً عن نفسه أو ناتباً عن شخص آخرء 
حيث تنصرف آثار التصرف مباشرة في ذمة الوكيل والمتعاقد معه على أن يقسوم 
الوكيل بعد ذلك بنقل هذه الآثار إلى ذمة الأصيل إعمالاً لعقد الوكالة المبرم بينهما 
وخير مثال على ذلك التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير. 

وأحكام النيابة تقتضى أن نبحث العلاقة فيما بين النائب والغيرء فالنائب كما 

تقدم وإن كان يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل فإنه يعمل باسم الأصسيل 
ولحسابه وعلى ذلك فإن أث العقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيلء ويترتب على ذلك 
أن الناتب في علاقته مع الغير الذي تعامل معه لا يكتسب حقوقساً من العقد ولا 
يتحمل بالتزامات فشخصيته التي كانت ظاهرة أثناء إبرام العقد تختفى بعد ذلك عند 
إنتاج العقد لآثاره» وعلى ذلك لا يستطيع النائب بصفته الشخصية أن يطالب الغير 
بحق من الحقوق التي .أنشأها أو نقلها العقدء وإنما يستطيع ذلك بصفته نابا إذا ثبتت 
له النيابة في تنفيذ العقد كما ثبتت له فى إنشائه. فهو إذا طالب المشترى بالثمن يفعل 
ذلك باعتباره نائباً عن البائع لأن الدائن بالثمن هو البائع؛ وكذلك إذا كانت النيابة عن 
المشترى وطالب النائب البائع بتسليم الشيء المبيع يكون في ذلك نائباً عن 
المشترى: لأنه هو الدائن بالاستلام)» وكما أن الناتب لا يكتسب حقاً من العقد الذي 
)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ عبد الحي حجازي - المرجع السايق ص؟ .١١‏ 
؟) راجع في ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - شرح القانون المدني - النظرية العامة للالتزامات 
نظرية العقد (مشار إليه سابقا) ص١‏ ؟5. 
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- ث١‏ سس 
باشره فإنه لا يترتب في نمته التزام بموجب هذا العقدء وعليه إذا أراد الغيمر 
المطائبة بما له من حقوق طالب بذلك الأصيل لا النائب؛ وإذا طالب النائب فإنما 
يطالبه باعتباره ناتباً لا بصفته الشخصية؛ بحيث إذا حصل على حكم في مواجهتسه 
ِهذه الصفة نفذ الحكم على أموال الأصيل لا على أموال النائبء على أنه يجوز أن 
يلتزم الذائب عند تعامله مع الغير بضمان الأصيل في تنفيذ الالتزامات التي تنشأ عن 
هذا التعاكد فمثل" هذا الضمان يجعله ملزماً بصفته الشخصية تجاه الغير وذلك إذا 
كانت نيابته شامَلة المرحلة تنفيذ العتد. وأما العلاقة بين الناتب والأصيل فإن الذي 
يحدد هذه العلاقة المَصندن للذي أنشأ للنيابة» فإذا كان عقد وكالة حدد هذا العقد ما 
على النائب من التزامات وإمااله من حقوقء وإذا كان المصدر إرادة النائب المنفردة 
وكان هذا فضولياً اتبعت أحكام الفضالة؛ أما إذا كان المصدر هو حكم القسضاء أو 
حكم القانون فإن القضاء أو القانون هو" الذي يحدد العلاقة فيما بين النائب والأصيل 
كما في الحارس القضائي والوصى والقيم ونخو ذلكء وأما عن العلاقة فيما بين 
الأصيل والغير فإن العلاقة تتولد مباشرة فيما بينهمًا ويختفى شخص النائب من 
مسرح إلتعاقد» فهما المتعاقدان وهما اللذان ينصرف إِلنْهما,أثر العقد وهذه النتيجة 
التي لم يصل إليها القانون الرومانى فهى الخاصية المميزة,للنيابة في القسوانين 
الحديثة» نصت عليها النلصوص صراحة!''وانتهى إليها منطق التيابة في تطورها(/ 
فالأصيل يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات التي تعاقد عليها النائت.باسمه وكذلك 
من تعامل مع النائب تثبت حقوقه قبل الأصيل ويلتزم تجاهه ولا شأن لهابالنائب؛ 
وعلى ذلك فإن الأصيل يكتسب الحقوق التي تتولد من العقد ويطالب الغير مبائبرة 
دون حاجة لوساطة النائب وتترتب في ذمته الالتزامات الناشئة عن العقدء ويكتسب 
الغير الذي تعاقد مع النائب الحقوق التي تولدت عن العقد ويرجع بها على الأصيل 
مباشرة دون وساطة النائب ويكون ملتزماً تجاه الأصيل لا النائب؛ وعلى ذلك فإن 





)١‏ رلجع في ذلك المادة 164 من القانون المدني الألماني والمسادة ؟"” من قسانون الالتزامات 
السويسرى والمادة "٠‏ من المشروع الفرنسي الإبطالي. , 
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اد 

الأصيل والغير المتعاقد مع النائب هما أطراف العلاقة التعاقدية دون غيرهما بحيث 
يصبح النائب أجنبياً عن هذه العلاقة بمجرد إبرام العقد حيث يختفى تمامأ من مسرح 
التعاقد ما لم تكن نيابته شامله لمرحلة تنفيذ العقد حيث يضمن في هذه الحالة تنفيذ 
الأصيل لالتزاماته الناشئة عن العقد في مواجهة الغير الذي تعاقد معه؛ وإذا كانست 
النيابة تشمل النيابة الاتفاقية التي هى مصدرها الاتفاق الذي يتم بين الطرفين والذي 
يأخذ شكل الوكالة فإن الوكالة تشمل الوكالة العادية أو الظاهرة والوكالة المستترة أو 
الوكالة بالتسخير وقد نصت على ذلك المادة 114 من القانون المدني حيث تنص 
على أن «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل» 
وبذلك فإن المشرع لم يفرق في تنظيمه للوكالة بين الوكالة العادية والوكالة بالتسخير 
والدليل على ذلك أن عبارة هذا النص جاءعت عامة مما يستوجب صرف الحكسم 
الوارد بها إلى نوعى الوكالة العادية والوكالة بالتسخير على حد سواء. 

والنيابة فى القانون الإنجليزى هى خليط من أحكام ترجع إلى العصور 
الوسطى وأحكام أخرى حديثة تتمشى مع الزمن وتطوره؛ وما كان لأمة أن تتقدم إلا 
بالفكر القانونى الحديث: ولقد عرف القانون الإنجليزى نظام غريبا يمتاز به عن 
غيره من النظمء ويسمى نظام الأصيل المكتوم؛ وفى هذا النظام يتعاقد النائب باسمه 
شخصيًاً مع الغير» ثم يظهر بعد ذلك أنه أراد التعاقد نيابة عن الغير بالرغم من أنه 
لم يذكر ذلك وقت التعاقدء أنه يتعاقد نيابة عن شخص آخرهء وأن الغير الذى تعامل 
معه أو تعاقد معه إنما كان يتعامل معه بصفته الشخصية لا بصفته نائها. فإن 
الأصيل المكتوم بعد أن يظهر تكون علاقته مع الغير الذى تعاقد معه النائتب علاقة 
مباشرة؛ ويسرى فى حقه العقد الذى باشره نائبه مادام هذا العقد لم تكن فيه شخصية 
المتعاقدين محل اعتبار ومادام يثبت أنه كان يستوى لدى الغير الذى تعامل مع 
النائب أن يتعامل معه أو مع غيرهء وهذا النظام الإنجليزى هو فى الواقع مرحلة إلى 
الأمام فى نظام الاسم المستعار الذى تعرفه القسوانين اللاتينية وكذلك القوانين 
الجرمانية!')» فإن هذا النظام الأخير لا يجعل العلاقة مباشرة بين الأصيل والغير بل 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى - ج/ المجلد 
الأول - العقود الواردة على العمل - الطبعة الثانية 15145 ص8١8‏ وما بعدها - دار النهضة 
العربية (تنقيح المستشار/ مصطفى الفقى والدكتور/ عبد الباسط جميعى). 
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يتوسط بينهما النائتب ويرجع كل منهما عليه دون أن يرجع أحد منهما على الآخر؛ 
هذا بالنسبة للقانون الألمانى أما النظام الإنجليزى فإنه يسمح بهذا الرجوع ويأخذ 
بهذا النظام قانون الالتزامات السويسرى فتنص للمادة 1" منه بأنه إذا لم يذكر 
لتب صفته وقت التعاقد فإن الأصيل لا يصبح دائنا أو مديناً بطريق مباشر قبل 
الغير إل إذا كان هذا الغير يمكنه أن يستنتج من الظروف.وجود النيابة أو كان 
يستوى غنده أن يتعامل مع النائب لو مع الأصيل؛ ويبدو أن نظرية الأصيل المكتوم 
فى القانون الإتجليى لا تطبق إلا على العلاقات المالية التى لا اعتبسار فيها 
للشخصء فلا تنطبق على وعد بالزواج أو على إيجار العمل كما لا تنطبق على 
العتود الشكلية .لأن هذه ألعقوّد..لا تسرى إلا فى حق الموقعين عليها كما لا تنطبسق 
على الأوراق التجارية» ولا فل :جَالة:ما إذا كان الأصيل أجنبى الجنسية» كما أن 
إعذار الناتب يكون إعذاراً للأصيل وكذلك كل إعلان يصل للنائب بصفته هذه يعتبر 


أنه قد وصل إلى الأصيلء والأؤراق الضادرّة من النائب تصلح للإثبات قبل الأصيل . 


صلاحيتها للإثبات قبل النائب وإقرار النائب فى يدود نيابته يتعدى إلى الأصيل7". 
على أن النيابة كنظرية مستخلصة من تطبيقاتها العديدة ليست قديمة فى الفقه 
فهى لم تبرز كنظام له صفة العموم إلا فى أواخر القرن الماضى وفى مطلع القرن 
العشرين» على يد الفقهاء الألمان والإيطاليين ثم الفرنسيين الذين:اتجهوا فى دراستهم 
إلى استخلاص مقومات النيابة من تطبيقاتها كالوكالة والفضالة وغينها إلى إيراز 
كيان النيابة المتميز حتى استوت لها نظرية عامة تنبسط على كثير من النظم ولكتها 
لا تختلط بها بل تتميز عنها بمقوماتها الذاتية وأركانها الخاصة. ومن الطبيعتئ أن 
ينعكين على النصوص التشريعية الافتقار إلى نظرية عامة فى النيابة؛ ولهذا ند 
التقنينات المختلفة خلت إلى عهد قريب من نصوص تتناول النيابة بصفة عامة إلى 
جوار النصوص المنظمة لمختلف تطبيقات النيابة من وكالة وفضالة ووصاية إلى 
غير ذلك.مما أوردته التقنينات المختلفة فى مكانه بين العقود الخاصة أو بين نظسم 
حماية ناقصى الأهلية» ولم يكن القانون المدنى المصرى يختلف فى هذا النقص عن 





)١‏ رلجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنبورى- الوسيط فى شرح القانون المدئى- ج-/ المجلد 
الأول- العنود الولردة على الصمل- الطبعة الثتية 1141 ص217 وما بمدها- دار التهسضة 
العربية - تنفيح المستشار/ مصطفى للذقى والدكتور/ عبد الراسط جميع. 
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مصدره وهو القانون الفرنسى فكلاهما لم ينظم النيابة بنصوص عاصة كرد فى 
موضعها من صدر المجموعة بين المواد التى تحكم انعقاد التصرفات القانونية إلسى 
أن جاء القانون المدنى المصرى الصادر عام ١444‏ وسد هذا النقص فى المواد 
٠١8-14‏ والتى رسمت القواعد الأساسية لنظرية عامة فى النيابة فى التعاقد لا 

نظير لها فى التقنينات الراهنة!"). 

ولقد عرفت كثير من القوانين نظام النيابة فى التعاقد وأبرزته فى تقنيناتها 
مثل القانون الألمانى وقانون الالتزامات السويسرى كما سسبق القسول؛» ومشروع 
الالتزامات الفرنسى والإيطالى الذى تناولها فى المواد "١‏ وما بعدهاء أما القانون 
المدنى الإيطالى الصادر عام ١447‏ فقد نظم النيابة فى المواد من ١4..-17817‏ 
كما أن القانون المدتى الفرنسى لم يغفل أمر النيابة فخصص لها المواد من 54-5٠١‏ 
من مشروع هذا القانون. 

والوكالة بالتسخير كنظام قانونى له كيانه ووجوده يتمثل فى أن يتعاقد الوكيل 
المسخر باسمه الشخصى على أن تنصرف آثار العقد الذى أبرمه مسن حقوق 
والتزامات إلى الأصيل: حيث لا تمر ثمار العقد الذى أبرمه الوكيل المسخر فى 
ذمته والذي يلتزم بدوره بنقلها إلى ذمة الأصيل بموجب عقد. الوكالة الذى يفسرض 
عليه هذا الالتزام» وفى الوكالة بالتسخير فإن النائب يتعاقد باسمه شخصياً فينتصرف 
إليه أثر العقد وبالتالى يكتسب كافة الحقوق التى تنشأ عن العقد ويترتب فى ذمته 
كل الالتزامات التى يولدها ولا علاقة بين الأصيل والغيرء ويبقى النائب وسيطاً ما 
بين الغير والأصيل يرجع كل منهما عليهء ويرجع هو الآخر على كل منهما. 

ويرى العلامة السنهورى «أن نظام الأصيل المستتر فى القانون الإنجليزي 
هو فى الواقع مرحلة إلى الأمام فى نظام الاسم المستعار الذى تعرفه القوانين 
اللاتينية والجرمانية: فإن هذا النظام الأخير لا يجعل العلاقة مباشرة بين الأصسيل 
والغيرء بل يتوسط بينهما النائب ويرجع كل منهما عليه دون أن يرجع أحدهما على 
الآخرء أما النظام الإنجليزي فيسمح بهذا الرجوع». 
ويضيف الأستاذ الكبير السنهورى أن نظام القانون الإنجليزى فى هذا الصدد 
ظاهر أنه لا يطبق إلا فى العلاقات المالية التى لا اعتبار فيها للشخص فلا ينطبق 


. + للمذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدنى ج-؟ صء‎ )١ 
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مرت 


على وعد بالزواج أو على إيجار العملء ونعتقد أن الشريعة الإسلامية قد سبقت 
القانون الإنجليزي إلى ذلك كله إذ قررت للنيابة أثرا مباشراً يربط الأصيل والغير 


فى حالات تدخل ضمن ما تسميه القوانين الحديثة؛ الاسم المستعار ولا تعرف بشأنه . 


الأثر المباشر للنيابة» وبذلك كانت دائرة النيابة أوسع فى الشريعة الإسلامية منها فى 
القواتيّن*الحديثة(. 

والوكزل»المسخر يساهم بإرادته فى إبرام العقد مع الغير نيابة عن 
الأصيل أى أنه تَعّاقه مع الغير باسمه الشخصى دون اسم الأصيلء على أن 
تتصرف آثار العقداإلق.ذمة الموكل وهو ما يعرف بالآثار الاقتصادية للعقد 
فالآثار الاقتصادية بالنسّبّة'للعقد الذى يبرمه الوكيل المسخرء والذى يساهم 
بإرادته فى إبرامه تنصرّفِ“#إلى الأصيل إلا أنها لاتمر بذمة الوكيل 
المسخرء لأنه يحتفظ بها لديه على سَنبِيكَ الأمانة إلى أن ينقلها إلى الأصسيل» 
فيده عليها يد أمين وليست يد منالكء وعلمي ذلك إذا بددها الوكيل المسخر 
ارتكب جريمة تبديد وخيانة أمانة» لأنه يحتفظ:بها كما سبق القول لديه على 
سبيل الأمانة للموكل» وإذا ما تصرف فيها بأ وتجبنه من أوجه التصرفات 
القانونية فإنه يكون قد تصرف فى ملك الغيرء وأمنا:بالنتسبة للآشار القانونية 
فإنها تتصرف إلى ذمة الوكيلء ذلك لأن الوكيل المسخر؛عندما تعاقد مع 
الغير فقد تعاقد باسمه الشخصى دون اسم الموكل ولكن لحساب 'هذا«الأخير. 

وقد قضت محكمة النقض بأنه «ليس من يعير اسمه !ركشلا عمن 
أعاره فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يح قل عليه 
لحساب موكله؛ ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية ,أن 
وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل 
وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهسى إلسى ان المطعون ضدها لم 
تكن فى إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا اسما مستعاراً لزوجها الطاعن فإن 
مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمسصلحة الموكل 
ولحسابه فيكتسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا تكسب المطعون 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتهر/ عبد الرزاى المذبورى- المرجع البق الريسيبط نم7 الود الأول) 


ص 1م وما بعدها. 
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د 
عليها فيها شيئاً ويكون كل ما دفع باسمها من الثمن ورسوم التسجيل قد دفسع 
من الطاعن ...»07 

والوكيل المسخر هو الذى يتضمن تعبيره معطيات تقطع بما لا يدع مجالاً 
لشك بأنه يتعاقد لمصلحته الشخصية رغم أن قصده قد انصرف إلى التعاقد لمصلحة 
الموكل ويشترط فى الوكالة بالتسخير أن يتعامل الوكيل المسخر باسمه الشخصى لا 
باسم الأصيل وإلا كنا بصدد نيابة لا وكالة وأن تكون نيته قد اتصرفت إلسى 
انصراف آثار العقد إلى ذمة الأصيل لا إلى ذمته؛ وبذلك فهو غير ملزم أن.يعلن 
عن صفته الحقيقية فى التعاقد أثناء التعاقد مع الغير هل يتعاقد لمصلحته الشخصية 
أم يتعاقد بصفته نائباً عن موكله؛ وبذلك لا يعتد بقصده لأنه أمر باطنى داخلى لا 
يعتد به إلا إذا أخذ مظهراً خارجياًء فهو لا يلتزم أن يعلن عن صفته الحقيقية فسى 
التعاقد فإذا لم يفعل ذلك فإن آثار العقد لا تضاف إلى الأصيل بل تضاف إلى النائب 
شخصياً وهذا هو الأصل فى التعاقد أن تنصرف آثار العقد إلى ذنمة من ساهم 
بإرادته فى إبرامه. 

وفى ذلك قضث محكمة النقض بأنه «متى كانت جمعية المساكن لم تعلن 
وقت إبرام العقد أنها تعاقدت مع المقاول.نيابة عن أعضائهاء وكان لا يوجد فسى 
نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود نيابة صربحة أو ضمنية قإن أثشر العقد 
ينصرف إلى الجمعية وليس إلى أعضائها ومن ثم تكون الجمعية وحدها هى صاحبة 
الحق فى مطالبة المقاول بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وبالتالى لا يجوز 
قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعية قد انتقل إليه بما 
. ينتقل به الحق قانوناً»(). : 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدتى جلسة 1171/11/59 - مجموعة النقض المدئية- ؟7١5-1//‏ ونفسس 
المعنى فى ١585/1١/7١‏ طعن رقم ١650٠‏ لسنة 5 دق» الطعن رقم 7451 لسنة ٠0‏ ق جلسة 
7/ه/5!.؛ الطعن رقم 477؟ لسنة 2ق جلسة ”/1115/0ء الطعن رقم 54 لسنة 5١‏ ق 

جلسة ١5/؟9944/1ك‏ للطعن رقم 4854 لسنة 4اق جلسة *1450/5/1ء الطعن رقم 0105م 
لسنة ”دق جلسة ١/155197/11ء‏ الطعن رقم 52٠١‏ لسنة الاق جلسة 2٠١7/4/1١‏ (حكم غير 
منشور). 

؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى 755 أبريل 1975- مجموعة أحكام النقض لسنة +٠‏ رقم ١١١‏ 


صضب"1517. 
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عرد 

وبذلك يجب على المتعاقد عندما يقبل على التعامل مع الغير أن يوضح حقيقة 
صفته فى التعامل هل يتعاقد نيابة عن شخص معينء أو يتعاقد بصفته الشخصية 
وبالتالى فيجب أن تتوائم معطيات التعبير الصادر عنه مع محتوى قصده فإذا أعلن 
المُتعاقد أثناء إيرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبأ فإن ثمار العقد تنصرف إلى ذمسة 
الأصليل.لا إلى ذمته هوء لأن دوره قد انتهى بمجرد إبرام العقد ومنذ تلك اللحظفة 
يختفى تناماً منٌ,مسرح التعاقدء ولكن إذا لم يعلن أنه يتعاقد بصفته ناتباً فإن آثار 
العقد تنصرف إلى ذمته هو على اعتبار أنه هو الذى ساهم بإرادته فى إيرام العقد 
طبقاً للأصل العام قى'التعاقد وفى هذه الحالة يكون طرف فى التعاقدء ومن ثم يكون 
له وللمتعاقد معه الرجوع؛عَلِى الآخرء وبالتالى فليس للموكل فى هذه الحالة الرجوع 
على المتعاقد مع الوكيل إلا ذا .اشتطاع أن يثبت أن آثار العقد قد انتقلت إليه. 

ويلاحظ أنه فى بعض الأحوال"قد لا يرغب الأصيل فى الظهور فى التعامل 
لذا يتعاقد النائب باسمه هو دون أن يفصخ“عن اسم الأصيل» وبمقتضى عقد الوكالة 
التى بينهما يلتزم الوكيل المسخر بأن ينقل آثاذ,العقد الذى أبرمه مع الغير إلى 
الأصيل. 

وتتص المادة ٠١5‏ من القانون المدنى على أنها.«إذ! لم.يعلن العاقد وقست 
إيرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبأء فإن أثر العقد لا يضاف إل الأصيل دائناً أو 
مديناء إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بَوَجِود النيابة» 
أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب»0". 

ويستفاد من نص هذه المادة أن الوكيل المسخر غير مللسزم اعنسدما 
يقدم على التعاقد مع أحد الأغيار أن يفصح عن حقيقة ص فته فى التعاقدد؛ 
ويوضح عما إذا كان يتعاقد لممصلحته الشخصية أم لمصلحة شخص محدد 
وذلك حتى يستطيع الغير المتعاقد معه أن يستعمل الرخصة المقررة لسه وهى 
حق الخيرة؛ فى أن يقدم على التعاقد أو يحجم عن ذلك وققاً لما تقتضيه 
مصلحته الشخصية؛ فقد يرغب فى التعاقد مع النائب شخصياً ولا يرعب فنى 


)١‏ المادة 5 مدنى مصرى تتابلها المادة //” مدنى جزائرى» /ا١‏ ودلنى سورى؛ ١٠١5‏ مدثى 


ليبى» 1 مدنى سدردانى: 44 هذمى عراثو: 25 ملدى دزوكي. 
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ذلك مع الأصيل لاعتبارات معيئة قد تكون مالية() أو نفسية() أو دينية7) 
أو عائلية(؟) أو غير ذلك من العوامل المستمدة من فكرةً الجنسية0) أو من 


آثار العمليات الحربية”) فكل من يبغى | لمشاركة فسى تسشييد ر ابطة عقدية: 


يهمه بالدرجة الأولى العلم بالشخص الذى تنسصرف فى ذمته آثار تلك 
الرابطة وفى ضوء ذلك قد يقبل أو يرفض التعامل خاصسة إذا كان العقد مسن 
طائفة العقود الزمنية/" أو الفورية التى يتراخى تنفيذها إلى فترة معينة من 
الزمن(". ' 
وعلى ذلك فقد يقبل الغير التعامل مع النائب بشخصه ويرفض 
التعاقد معه باعتباره نائباً عن شخص محدد أو يقبل التعامل مع الأصيل 
الذى خلم ديعن شك لتك وى لفيا افسوية: ل الضمنى أو 
ظروف وملابسات التعاقد ولكنه يرفض التعاقد مع الآخر الذى انصرف 


)١‏ مثل سوء مركزه المالى لدرجة لا تسمح له بالوفاء بالالتزامات التى تثقل كاهله والناتجة عن العقد. 

؟) قد يكون المركز المالى للأصيل يسمح له بالوفاء بالتزاماته ومع ذلك فإنه شخص غير مرغوب فيه 

بسبب عدم حرصه على الوفاء بهذه الالتزامات فى المواعيد المحددة أو يقوم بها ولكن على نحو 
معيب. راجع فى هذا المعنى دكتور/ جمال مرسى بدر- الرسالة السابقة صس81١1‏ . 

*) إذا كانت حرية العقيدة مكفولة للجميع بحيث لا ينبغى أن يكون للدين أى أثر على علاقات الأقفراد 
المالبة» ومع ذلك فقد يكون له أثر بالغ فى رفض التعامل مع شخص معين. ومن أمثلة ذلك الخادم 
فى مسجد أو مستخدم فى جمعية دينية أو مدرس بتعاقد مع دار للتربية ذات صفة دينية معينة أو 
مقاول مكلف ببناء مسجد. راجع فى توضيح مدى تأثير هذا الاعتبار على تكوين العلاقات التعاقدية 
دكتور/ سمير إسماعيل- الرسالة السابقة- ص" ققرة 49 . 

4) فالخلافات للعائلية تحول دون قيام الروابط العقدية بين أفرادها. 

0) كما هو للحال بالنسبة للشركات للتى تتعامل مع الجمهور بنظام التقسيط حيث إن غالبيتها ترفض 
التعاقد مع الأجانب خشية المعاناة فى الحصول على حقوقها وإن كان هذا الاعتبار يخضع للسروف 
العرض والطلب. 

١؟)‏ وخير مثال على ذلك حرب الخليج حيث إنه قد ترتب عليها رفض تعامل الشركات التى تحمل 
الجنسية الكويتية مع الشركات التى تحمل جنسية دولة العراق وبعض الدول الأخرى. 

') مثل عقد الإيجار وعقد العمل وعقد المقاولة. 

: 8) مثل عقود البيع متراخية التنفيذء فمثلا قد يشترى الأب شيئاً نيابة عن ابنه القاصر دون أن يعلمن 

للبائع عن صفته؛ ففى هذه للحالة إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطا فالبائع يهمه التعرف على 

الشخص الملتزم بدفعه من أجل الموازنة وتحديد مدى إمكائية حصوله على أقساط الثمن دون 
' معاناة أي تعرضه لمخاطر عدم إستيفائه كاملاء وفى ضوء ذلك يمارس رخصة قيول أو رفض 

التعامل إعمالا لمبدأ حرية التعاقد. 
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قصد النائب إلى التعامل لمصلحته ما لم يوجد نص تشريعى يقضى بخلاف 
ذلك(0, 


وبناء عليه فالشخص الذى يبغى التعامل وفقاً لفكرة النيابة فى التعاقد» يجب 


لَه الإفصاح عن صفته الحقيقية فى التعاقد» وذلك من خلال معطيات التعبيسر 
الصاذرة“عنه من أجل إتاحة الفرصة للغير لممارسة رخصة قبول أو رفض التعاقد 
فى ضوء"الاغتبارات والعوامل التى يعول عليها والتى يختلف بطبيعة الحال تأثيرها 
من شخص إلى آخرة ‏ . 

ومن المستقر“عليِه فقهاً وقضاء( أن عقد التسخير يتم تكييفه على أنه عقد 
وكالة يكون الاسم المسخر.فيّه.وكيلاً عمن أعاره؛ ولا فارق بينه وبين غيره من 
الوكلاء إلا من حيث أن وكالتة متتئتترة بحيث يبدو فى الظاهر وكأنه صاحب 
المصلحة الحقيقى فى التعاقد مع أن"الواقع غير ذلك» فصاحب المصلحة والمسستفيد 
من التعاقد هو الموكل المسخر وليس الوقيِل)لمسخر أما غيره من الوكلاء فوكالته 
ظاهرة أو مكشوفة المصلحة فيها للموكل فى الظاهر والباطن ولذلك سمى بعض 
الفقهاء الوكيل المستتر بالوكيل المسخر تمييزاً له غن الؤكيل_العادي. 

فالوكيل المسخر إذا هو وكيل يلتزم بالتعاقد مع الأغيازة باسمه الشخصى لا 
باسم موكله ولكن لحساب هذا الأخير. 

والوكيل المسخر هو إذن وكيل مجرد وكيل عادي عهد إليه:موكله بمهمسة 
إجراء تصرف قانونى معين مع الغير على أن يعمل هذا الوكيل باسمه الشخصى مع 
الغير دون أن يظهر شخصية موكله. 


)١‏ فقد صادر المشرع المصرى رخصة رفض التعاقد فيما يتعلق ببعض العلاقات التأجيرية» رلجع فى 
توضيح ذلك: دكتورة/ نبيلة رسلان- القيود التشريعية على حرية التأجير والاستنجار فسى طبسوء 
أحكام القضاء وللفقه سنة 15489 - دار النهضة للعربية ص؟؟ وما بعدها. 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر- الرسالة السابقة ص155١ء‏ دكتور/ عبد الحى حجازى- 
النظرية العامة للالتزام- مصادر الالتزام- العقد والإرادة المنفردة جحب١-‏ +156[ صا تلاء 
65 دكتور/ عبد الرانق السسنيورى- الرسيط جملا المجسلد الأول سب" الى فثف 
دكتور إمحمد زكي عبد المتعال- البحث لساك - صملا ودسن أدكساح التسضاه: تقض جلسسة 
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والتعاقد بطريق الوكالة بالتسخير هو عقد بمقتضاه يلتزم احدهما ويسمى 
الوكيل بأن يقوم بإيرام تصرف قانونى بإسمه الشخصى على أن تنصرف آثاره فى 
ذمة الطرف الآخر ويسمى الموكلء وعلى ذلك فالتعاقد من خلال فكرة الوكالسة 
بالتسخير - وهو الفرض محور المعالجة - يفترض حدوث أنفصام بين القفصد 
الداخلى للوكيل وبين التعبير عن الإرادة الصادر منه. إذ بينما اتجه الأول إلى عقسد 
التصرف لحساب الموكل فإن الثانى لم يتضمن وعن عمد بياناً لحقيقة صفة ألوكيل 
التعاقدية وكونه لا يتعاقد لحساب نفسه؛ وإنما يتعاقد لحساب شخص معين غيره 
«وهو الموكل» وهذا يمثل إعاقة ومنعاً للمتعاقد معه فى مباشرة رخصة قبول أو 
رفض التماقد - تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد - على وعى وبصيرة بشخص المتعاقد 
معه الحقيقى. 

. ولئن كان الغالب أن يكون حدوث هذا الفرض وليد اتفاق بين الوكيل المسخر 
والموكل إلا أنه يلحق به أيضاً إن لم يوجد مثل هذا الاتفاق» وإنما كان مسلك الوكيل 
من تلقاء نفسه وإن كان هذا فرضاً نادر الحدوث7). 

وبالطبع فإن تسخير الموكل للوكيل واتخاذه له ستاراً يقبع خلفه لا يكون 
مقصوداً لذاته وإنما بغرض إحداث أثر قانونى معينء سؤاء فى علاقته بالمتعاقد مع 
الوكيل أو بطائفة الأغيارء وقد يكون السبب وراء هذا مجرد تحقيق مصلحة لصالح 
الموكل كما قد يقترن ذلك بقصد الإضرار بالمتعاقد مع الوكيل المسخر. 

وبالتالى فمن يرغب فى التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير بغرض إخفاء اسمه 
عن الغير لاعتبارات معينة يراها محققة لمصلحته فإنه يلجأ إلى تسخير غيره فى 
إبرام التصرف القانونى المطلوب؛ أو فى التعاقد بدلاً منه» ولذلك يسمى هذا الوسيط 
بالاسم المسخر وتسمى العلاقة القائمة بين الذى يرغب فى التعاقد على هذا النحو 
ومن يُسخره أو يستعمل اسمه فى التعاقد «عقد التسخير». وليس هناك ما يحول أن 
يكون عقد التسخير غير قاصر على عملية واحدة بل من الممكن أن يشمل عدة 
عمليات» مستمرة ويصبح الاسم المسخر وصاحبه ذا وظيفة دائمة فى هذا الأمسر 
رختفي وراءه المتعاقد الحقيقى المستفيد من التعاقده وقد يعهد الشخص إلى الوكيل 
)١‏ راع فى ذنك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحدء المرجع السلبق (أثر عدم إعلان الذادب) تس-ا؟» 

وما ينذها. 





تراأكء نالا ع[نا0تددبه! - نوه تطشط أماأع 1ط عتطم :4 © 





-19غ ١‏ سه 

المسخر بوظيفة دائمة لديه فمثلاً قد يرغب شخص فى أن لا يعلم أحد شيئاً عن 
أمواله التى يملكها سواء أراد تهريبها من ملاحقة الدائنين أو لأى غرض آخر 
فيتصرف فى الظاهر فى هذه الأموال بأحد عقود التصرفات لصالح آخر ياستخدمه 
هو اسما مستعاراً له بحيث يظهر الاسم المستعار مالكاً حقيقياً وحينئذ يكون هناك 
تََررْفٍ صورى مصحوب بورقة ضده'). ٠‏ 

والأصل أن عقد التسخير يكون عقداً مستتراً - فالاسم المسخر يتصرف فى 
علاقته بالغير'دون أن يكشف الشخص المختفى وراءه؛ ومع ذلك فقد تكون هذه 
العلاقة ظاهرة فئ بغض الأحبان ويعلم بها المتعامل معه؛ دون أن يتغير دور 
الشخصية المستعارة ولا؛تتغير نتائج تصرفاتها("). 

وبناء عليه فالأصل فقى“عقد التسخير أنه عقد مشروع وساليم طالما أنه 
مستخدم فى عمل مشروع أن لخدام الاسم المسخر' عمل مشروع ولا يخفى غشاً 
فى القانون ولا غشا فيما يتعلق بحقوق ألغير. 

وعقد التسخير هو عقد وكالة ولكنها وكالة مستترة» ومن المستقر عليه فقهاآً 
وقضاء!) أن عقد التسخير هو عقد وكالة وإلكتهينا وكالة مستترة('), أن 
الوسيط يستعمل كاسم مسخر لموكلهه والوكالدة'ستترة تماماً طالما 
ظلت فى طى الكتمان إذ لا يوجد ما يشعر الغير أن الاسمالهجم_ عار يعمل لحساب 
آخر. 

وفى ذلك تقول محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح أمامنها'«بآن مسن 
يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما)يجب 


. راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال- البحث السابق ص؟‎ )١ 
2( لاحك ازمعل عق عأنه1 :امتسمماط‎ 1.2. 1926 2. 755. 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الحى حجازى- المرجع السابق ص8 75, 29759 دكتور/ عبد السرزاق 
السنهورى- الوسيط ج7- المجلد الأول ص5117: 518 ء دكتور/ عبد المذعم الب دراوى- 
النظرية العامة للالترامات- مصادر الالتزام- جب -!١‏ 1595 - مكتبسة سيد عبد الله وهبسه 
ص .٠ ١‏ ومن أحكام النقض: نقض مدنى: الطعنان رقما 747”17. 455؟ لسسنة 8دق جلسسة 
“/5/؟؟١ء‏ الطعن رقم 54 لسئة ١٠ق‏ جلسة 91؟/؟١1444/1.,‏ الطعن رقم 4854 لسنة 4 "ق 
جلسة *١/1155/17ء‏ الطعن رقم 515 لسنة 5«*ق جلسة ١/١11//ا511١1‏ . 

4) راجع فى ذلك: دكتور/ قدرى عيد الفتاح الشهاوى - أحكام عقد الوكالة فسى التسشريع المسصرى 
والمقارن- مننأة المعارف بالإسكندرية(#) صل" ٠‏ ؛ وما بعدها. 
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عليه من رعاية حق موكله وضبطه من حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب 

هذا الحق أو افتات عليه ولا فارق بينه وبين الوكلاء إلا مسن ناحية أن وكالته 

مستترة. فيبدو الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه شأن الموكل فى الواقع مما يقتضى 
أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب 
كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون 

له أن يتحيل بأية وسيلة للاستتثار بالصفقة دونه»7. 

. ومتى أصبح شخص اسماً مستعاراً لآخر فإنه يكون فى علاقاته بهذا الأخير 
وكيلاً عنه وهو فى الحقيقة ليس إلا كذلك وحينئذ تنطبق قواعد الوكالة وأهمها أن 
الوكيل لا يجوز له الاحتفاظ بالأموال التى حصل عليها ولا بالميالغ التى حصلها 
فهو محاسب كما أنه وكيل(). 

وقد يكون لدى الموكل.مانع - أو أكثر - قانونى أو ادبى يمنعه من إيرام 
التعاقد بنفسه أو من خلال نظام الوكالة الظاهر مع المتعاقد مع الوكيل المسخرء وقد 
يتعلق هذا المانع فى علاقة الموكل بهذا الأخير بالذات وهو الغالب أو بطائفمة 

الأغيار عموماً. وللموانع القانونية صور عديدة منها على سبيل المثال: 

)١‏ بخصوص الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية فإنه فى حالة التزاحم بين 
شفعاء من طبقة واحدة فإنه عملاً بما تنص عليه المادة 5717 مدنى فسى هذا 
الصدد فإن المشترى يفضل متى كان شفيعاً فلو تصورنا أن: الطرف (أ) هو 
الموكل والطرف (ب) هو الوكيل المسخر وهو أحد الذين تتوافر فيهم شروط 
الأخذ بالشفعة» والطرف (ج) هو البائع فإن ( | ) قد يدفع (ب) إلى إبرام العقد 
مع (ج) دون أن يبرز وكالته ولم يعلم بهذا الأخير7 وحتى يمنع باقى الشفعاء 
من ذات طبقة (ب) من أخذ العقار المبيع المشفوع فيه بالشفعة. 





٠ للطعن رقم 0895 لسنة 5+ ق‎ ١919/11/١ نقض مدنى جلسة‎ )١ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال- البحث السابق صل ؛ ثقض مدنى: جلسة 
اا قطعن رقم ١7417‏ لسئة 8 4ق لم ينشر» . 

*) لأن عام المتعاقد ممع للوكيل علماً أعلياً أو حقيقياً بصفته الحقيقية فى التعائد تجعلنا حتما بسصدد 
وكالة ظاهرة كما سبق القول. 
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؟) إذا ما افترضنا أن ( أ ) شخص يملك الحد الأقصى من الأراضى الزراعية أو 
البور أو الصحراؤية فإن رغبته فى تملك المزيد منها قد تدفعه إلى تسخير 
شخص آخر وليكن (ب) فى شراء أراضى أخرى بعد أن يبرز وكالته ولم يعلم 

بها المتعاقد معه. 

؟):إذا كان ( 1 ) هو باتعا لمحل تجارى للمشترى (ج) وبالتالى يكون ملتزما قبله 

بشرّط "عدم المنافسة إلا أنه يكون مخلاً بالتزامه إذا هو سخر شخصاً آخر (ب) 

لشراء وإفتتاح.محلاً تجارياً ثانياً يتنافس مع المحل الأول دون أن يبرز وكإلته 

ودون أن يعلم'المتعاقد معه بها. 

#) إذا كان ( أ ) و (جَ)'هَما شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر فيمكن لأحدهما 

وليكن (أ) أن يحول حقه؛قى ذمة آخر وليكن (ب) كمسخر ليتفادى دفع (ج) 

بالمقاصة أما عن الموانع الأدبية! التى قد توجد لدى الموكل وتحول بينه وبين 

إبرامه للتعاقد بنفسه أو من خلال ,نظام الوكالة الظاهرة فهى الأخرى متعددة 

ومنها على سبيل المثال: 

-١‏ إذا افترضنا أن ( أ ) مشتر و(ج) بائع وأنه.تؤجد خلافات عاتاية أو شخصية 
بينهما فإن ذلك يكون من شأنه أن يدفع ( أ )إلى تسخير آخر وليكن (ب) 
ليشترى:.له المال المبيع من (ج) ودون أن يبرز (ت) سند وكالته ودون أن 
يعلم بها (ج) ففى هذا الفرض فإن ( أ) يدرك أن (ج) لو علمبأن (ب) يبرم 
التعاقد لحسابه لامتنع عن إتمامه أو على الأقل لطالب بثمن مغال فية. 

؟- إذا كان (! ) دائناً ل (ب) وكان بينهما علاقات قرابة أو صداقة فإذا.منا 
طالب (أ) (ب) بالمستحق عليه فإنه يخشى أن يؤثر ذلك على علاقلات 
القرابة أو الصداقة التى تربط بينهماء ومن أجل تفادى ذلك فإن (! ) يلجأ 
إلى تسخير شخص آخر وليكن (ج) ويحيل له الدين المستحق له لدى (ب) 
على أن يتولى (ج) مطالبة (ب) بالدين دون أن يشعر الأخير بأن (ج) 
مسخراً من قبل ( أ ) ودون أن يعلم بأن (ج) كان مسخرا. 


. 8١5-8١ رالجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسبط جل,7 المجلد الأول ص4‎ )١ 
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- فى البيع بالمزاد العلنى إذا كان أحد الراغبين فى المزايدة وليكن (عمرو) 
يخشى من أنه إذا تقدم بنفسه أو بوكيل ظاهر عنه فى هذا المزاد أن يرفع 
المزايدون الآخرون السعر لو علموا بحاجته إلى هذه الصفقة فيلجأ فى سبيل 
ذلك إلى تسخير (زيد) للمشاركة فى المزاد باسمه الشخصى بدلاً منه ولكن 
لحساب (عمرو) أو أن يرغب (عمرو) فى عدم إعلام جمهور المتعاملين أو 
المزايدين بأنه سوف يشترك فى المزاد فإن ذلك قد يدفعه أيضاً إلى تسخير 
آخر وليكن (زيد) ليتقدم للمزاد باسمه الشخصى لا باسم الموكل (عمرو) 
وإن كان لحساب هذا الأخير(". 
4- إذا كان ( امه حي وه لق زط يله واررضت ل لقيو 
باسمه فى المنازعات القضائية فإنه يلجأ فى سبيل ذلك إلى تسخير آخر 
وليكن (ب) لاتخاذ إجراءات التقاضى باسمه الشخصى. 
ه- إذا كان ( أ ) هو.صاحباً لحق متنازع فيه ونظراً لرغبته فى الكيد واللدد 
لخصومة فإنه قد يرى أن يبيع هذا الحق لمسخر وليكن (ب) حتى يغير 
المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع فيما لو رفعت عليه الدعوى شخصياً. 
يبقى لنا فى هذا المقام أن نعرف مدى مشروعية التعاقد وصحته من خلال 
فكرة الوكالة بالتسخير فإذا ما افترضنا أن ( أ ) هو الموكل و(ب) الوكيل المسخر 
و(ج) المتعاقد مع الوكيل المسخر فإنه فى هذا الصدد ينبغى التمييز بين حكم تعاقد 
(أ ) مع (ب) أى اتفاق التسخير ذاته» وبين تعاقد (ب) مع (ج) والذى كان إيرامه 
هو الدافع إلى التسخير. 

وفيما يتعلق بمدى صحة اتفاق الوكالة بالتسخير بين ( أ ) و(ب) فإننا نرى 
أن مناط الأمر وعماذه هو ركن السبب فى هذا الاتفاق» فهو يمثل الدافع إلى 
التسخير والباعث عليه فإن كان يخالف قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام أو الآداب - 
كما فى المثال الثانى من الموانع القانونية التى يلجأ الموكل إلى اتفاق التسخير تفاديا 
لها - كان باطلاً بطلاناً مطلقآء أما إذا كان بقصد الإضرار بمصلحة الغير - كما 
فى المثال الأول والثالث والرابع من الموانع القانونية والمثال الخامس من الموانع 


4١‏ راجع نص الماكدة #41 مراذعات, 
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الأدبية - كان قابلاً للإبطال لمصلحته» وقد يكون التسذير مشروعاً - كما فى المثال 
الخامس والسادس والسابع من الموانع الأدبية - فلا غرو فيه. 

أما بخصوص حكم التعاقد الذى تم بين (ب) الوكيل المسخر و(ج) المتعاقد 
معه فإنه متى كان التسخير مشروعاً وفى ضوء ما ورد بنص المادة ١70‏ مدنى فإن 
ما"أتاهالوكيل المسخر من تعمده عدم إعلام المتعاقد معه بصفته الحقيقية فى التعاقد 
- صراشةي ضمناً - وكونه لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما لحساب شخص معين 
ولاشك أن تعمد الؤكيل المسخر فى عدم الإفصاح عن صفته الحقيقية فى التعاقد لمن 
يبغى. المساهمة مُه فى تكوين الرابطة-العقدية يعتبر تدليساً بالمعنى الفنىء لأن 
الفرض محل المعالجة أن:هذه الصفة كانت محل اعتبار من جانب المتعاقفد مع 
الوكيل المسخر وأنه لو كان يِعلّميها - منذ البداية - أى بما انتصرف إليه قصد هذا 
الأخير فيما يتعلق بالشخص الذى:تتأثر ذمته المالية بثمار العقد لما ساهم معه فى 
تكوين الرابطة العقدية لأنه لا يرغب من خيث المبدأ فى التعامل مع الموكفل 
لاعتبارات معينة. 

ومعنى ذلك أن إضفاء صفة المشروعية على:ثملية التعاقد التى تتم بطريق 
الوكالة بالتسخير لا ينفى وجود المسلك التدليسى7'). حيث إنه“لا يوجد فى حقيقة 
الأمر تلازم بينهماء فقد يكون الهدف من إخفاء صفة الأصيل' عديم.الأثر بالنسبة 
للمتعاقد مع الوكيل المسخر ويبدو ذلك واضحا فى دائرة المعاملات.آلتئ تتم بطريق 
المزاد العلنى وقد يكون لها دور مهم وفعال فى تكوين قصد المتعاقد ميغ الوكيل 
المسخر بغض النظر عما إذا كان هذا الأخير يعلم بذلكء أم أنه يعتقد خطأ بانتقاء 
هذا الدورء ومن هنا يتعين على كل شخص يبغى المشاركة فى إبرام عقد معنين 
نيابة عن شخص محدد الإفصاح عن صفته الحقيقية فى تكوين العقد. ونظرا لأن 
الوكيل المسخر ومن فى حكمه( يكون قد أخل بهذا الالتزام فإن مسلكه يعتبر تدليساً 
بالمعنى الفنى» حيث إن عدم إفصاحه عن حقيقة صفته وفقاً لما انصرف إليه قصده 
يفسر من جانب من ساهم معه فى تكوين العقد على أنه يتعاقد بالأصالة عن نفسه 


)١‏ حيث إنه لا يشترط فى المسلك التدليسى أن يكون مكوناً لجريمسة نصب. راجع فى ذلسك: 
دكتور/إبراهيم الدسوقى أبو الليل- المرجع السابق صب١/ا"؟‏ . 
؟) وهو من يخفى حقبقة صفته فى التعامل مع الغير من تلقاء نفسه. 
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وذلك تمشياً مع الأصل العام فى التعاقدء وهذا لا يعدو أن يكون تطبيقاً لما جاء فى 
نص المادة ١70‏ مدنى والذى يجرى نصها على أنه «يجوز إيطال العقد للتدليس إذا 
كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما 
أبرم الطرف الثانى العقد» فقرة أولى «ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو 
ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 
الملابسة» فقرة ثانية. : 

وبناء عليه يجوز للمتعاقد مع الوكيل المسخر طلب إيطال العقد وفقاً لأحكام 
التدليس الذى يعيب التراضى أو التنازل عن هذا الحق وفقاً لما تقتدضيه مصلحته 
الشخصية فإذا ما اختار الحل الأول فإنه يحكم بالإبطال وبالتالى زول الرابطة 
العقدية بأثر رجعى!') وفى هذه الحالة يمكنسه الرجوع على الوكيسل لمطالبته 
بالتعويض عن الضرر الذى لحق به والناتج عن المسلك التدليسى» وتقوم الدعوى 
. على قواعد المشئولية التقضيرية للوكيل المسخر. ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الوكيل لا يمكنه توقى آثار دعوى الإبطال عن طريق إيداء 
رغبته فى تأثر ذمته المالية بثمار العقدء وفقا لما جاء فى نص المادة 4؟١‏ مدنى 
لأن هذا النص خاص بتجنب دعوى الإبطال الناتجة عن الوقوع فى غلط فقط بدليل 
أنه جاء من بين النصوص التى تنظم أحكام الغلطه ولو كان المشرع يقصد تطبيقه 
فى دائرة التدليس لنص على ذلك صراحة عن طريق الإشارة إليهل". 

غير أنه ليس هناك ما يحول من الناحية الفنية دون إيداء الوكيل رغبته فى 
نفاذ التصرف فى ذمته المالية وفى هذه الحالة لا تبدو للمتعاقد معه مصلحة فى رفع 
دعوى الإبطال أو الاستمرار فيهاء والقاعدة أنه متى انتفت المصلحة رفضت 
الدعوى ولا شك أن الناتب له مصلحة فى تحاشى دعوى الإبطال والرجوع عليه 
لمطالبته بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. وبذلك يتفق هذا الحل مع حالة 
الإهمال فى الإعلان عن الصفة وإِن كان يختلف معه من ناحية الأساس؛ ففى حالة 
الإهمال أو التقصير تبنى تحاشى دعوى الإبطال على أساس أن المشرع قرّر للنائب 


)١‏ إعمالاً لندس المادة ١47‏ فقرة١‏ مدنى. 
؟) رلجع فى ألك؛ دكتورر أيصل ذكى عبد الواحد- المرجع السابق (أثر عدم إعلان التائب) ص؟؟؟»: 


يفقة 
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حدًا بمقتضى نص المادة 174/؟ مدنى وعلى العكس من ذلك فى حالة التعمد يكمن 
الأساس فى فكرة المصلحة وفارق بين هذا الأساس وذاك(). 

ولاشك أن هذا الاختلاف تبدو أهميته فى حالة ما إذا كان هناك تعاصر بين 
ِيْدَاءِ الوكيل المسخر رغبته فى نفاذ العقد فى ذمته المالية وتنازل المتعاقد معه عن 
الاعتبان. الشخصى فى للتعاقد من خلال طلب قيام الرابطة العقدية مع تسسخص 
الأصيل'مباشينةء ففى حالة ما إذا كان عدم الإعلان عن الصفة يرجع إلى إهمال أو 
تقصير فإنه تفضل مصلحة الوكيل؛ لأنه يمارس حقاً قرره المشرع له صراحة: 
ومن ثم فإن الرابطة' للعقدية بين المتعاقد معه والأصيل لا تنشأ متى كان قد أبدى 
رغبته فى نفاذ التصرف'فى ذمته المالية وعلى العكس من ذلك فى حالة تعمد 
الوكيل المسخر عدم الإفصّاخ عن الصفة حيث أنه يجب تفضيل مصلحة المتعاقد 
معه لأنه يمارس حقا. أما بالنسبة للوكيل المسخر فإن تجنبه دعوى البطلان مستمد 
من فكرة المصلحة!"). 

وقد يقال بأن هذا الحل يترتب عليه.فتح.الباب أمام عمليات التحايل بما يهدد 
مصالح الأصيلء غير أن هذا القول مردود عليه,بأن.حكم القواعد العامة يسوفر 
الحماية اللازمة لهذا الأخير. وبناء عليه إذا فضل المتعاقد.مع الوكيل الحل. الثشانى 
فإنه يكون قد تنازل عن الاعتبار الشخصى. فى التعاقد الذي“عول عليه؛ وف هذه 
الحالة تنشأ الرابطة العقدية بمعناها الموضوعى بينه وبين الأصئيل مباشرة دون 
حاجة إلى موافقة الوكيل المسخرء ومعنى ذلك أن إرادة هذا الأخير.لا يكون لها دور 
في قيام هذه الرابطة» ومن هنا يبدو الفارق بين ما إذا كان عدم الإفسضاح عن 
الصفقة يرجع إلى إهمال الوكيل المسخر أو تعمده ذلك(". 

ويترتب على اختيار المتعاقد مع الوكيل المسخر هذا الحل وجوب إضنفاءً 
صفة الطرف بالمعنى المادى أو الموضوعى على شخص الأصيل وانحسارها عسن 
الوكيل؛ إضافة إلى أنه لا يجوز للمتعاقد الرجوع على هذا الأخير لمطالبته 
بالتعويض عن الضرر الذى لحق به لأن هذا الحق يكون مقروناً بالحق فى طلب 


. راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صلب”؟؟‎ )١ 
؟) راجع فى ذلك دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص4 ؟5.‎ 
راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الولحد - المرجع السابق صب؛؟؟.‎ )* 
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الإبطال والقاعدة أنه متى تنازل الشخص عن حتقه فلا يجوز له المطالبة به بعد‎ 
ذلك!') وقد يكون إعلان النائب عن صفته العقدية صريحاً أو ضمنياً.‎ 
أولا: الإعلان الصريح للنائب‎ 

وعلى ذلك يجب على النائب أن يعلن عن حقيقة صفته صراحة عندما يقسدم 
على التعاقد مع الغيرء وذلك يتحقق بأن يكشف عن حقيقة وضعه فى التعاقدءه هل 
يتعاقد لمصلحته الشخصية ؟ وفى هذه الحالة يتعين عليه أن يعلن للغير من خلال 
معطيات تعبيره بأنه يتعاقد عن نفسه ولنفسه وأن ثمار العقد سوف تنصرف إلى 
ذمته المالية وأنه المستفيد من هذا التعاقدء ويتحقق ذلك من خلال إيرامه العقد باسمه 
. الشخصى وحينئذ يكون النائب قد أعلن صراحة عن وضعه التعاقدى للغير. ولكن قد 
يحدث أن يختلف التعبير الصادر من النائب عن حقيقة قصده. فقد يستفاد مسن 
معطيات تعبير النائب أنه يبغى التعامل لمصلحته. الشخصية؛ ولكن حقيقة قصده 
الداخلى تؤكد أنه يبغى التعاقد لمصلحة أحد الأغيار ومثال ذلك أن يبدى الشخص 
رغبته فى الاستئجار لمصلحته الشخصيةء وذلك من خلال معطيات تعبيره الصادرة 
عنه» فى حين أن قصده قد انصرف إلى الاستئجار لمصلحة شخص أخر وفى هسذه 
الحائة نواجه مسألة اختلاف معطيات التعبير مع حقيقة القصد. 

ولقد أخذ القانون المصرى بنظرية الإرادة الباطنة(") ولكنه أكملها بنظريسة 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص4 ؟؟. 
؟) والتى تبنتها - من حيث المبدأ - كافة التشريعات التى تتألف منها العائلة القانونية اللاتينيسة مسن 
ذلك: التشريع الفرنسى - راجع فى ذلك وعلى سبيل المثال: 
أ ,0142© به 4 رلةتطهمع.و باء 430.صية باع 217.430 رأء6يم 15 ,(4) 11150 
2.62.65 ,1993 رن ,46 اأقغادم 2 رقصومقوعتاطه 125 ,(ئ1) 203 
,5 64 114.م بم 46 بأعانمء 2 ركهم تأقعتاطه 1 514101 (8) 


٠‏ التشريع الجزائرى راجع دكتور/ محمد صبرى السعدى- شرح القانون المدنى الجزائسرى- 
النظربة العامة للالتزامات ج-١‏ مصادر الالتزام- الكتاب الأول- الطبعة الأولى ١9185‏ 
سكا١ءل‏ "“#١١ث,‏ 

« التشريع المصرى راجع فى ذلك وعلى سبيل المثال: 

دكتور/ .نمدى عبد الرحمن-- المرجع السابق ص؟؟١ء‏ دكتور/ سليمان مرقص- المرجع للسابق 

ص8 ؛ ١‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد للمنعم فرج الصدة - نظرية العقد فسى الشريعة الإسلامية 

وللقانون الوضعى ج١‏ دار النهضة العربية 199٠‏ ص.185ء دكتور/ وليم سليم فلادة - التعبير 

عن الإرادة قى القانون المدنى للمصرى- رسالة دكتوراه- جامعة القاهرة عام 1158 المطبعة 

التجارية للحديثة بالقاهرة ص77 وما بعدهاء وإن كان بعضاً من للفقه قد تشكك فى أن الإدارة- 
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0 
الإرادة الظاهرة وذلك لحماية استقرار المعاملات حيث وازن فى ذلك بين اعتبسار 
احترام الإرادة الباطنة واعتبار استقرار المعاملات فى المجتمع. 

ونظراً لأن القصد يعد من الأمور النفسية الداخلية التى يستحيل على طائفة 
الأغيار العلم بمحتواهء فإنه يتعين الإفصاح عنه بإحدى الوسائل المختلفة. ومن هذه 
الوّسائل اللفظء وذلك بتحدث الشخص المقدم على التعاقد مع من يبغى التعاقد معه 
و اللي ينه يبغى التعاقد معه لتضاحة شخص 'محدد» أن يتعاقد بصسفته نائبا وليمن 
أصيلاً عن نسيهء ومن هذه الوسائل أيضاً الكتابةء حيث يستطيع من يبغى التعامل 
مع الغير نيابة عِنٌّ,شخص محدد أن يعلن عن صفته الحقيقية فى التعاقد وذلك عن 
طريق تبادل الرسائل*والبرقيات أو تقديم الطلبات المكتوبة» والتى تفيد بأنه يتعاقد 
بصفته نائبا عن الغير» كما “يستطيع الشخص المقدم على التعاقد أن يعلن عن حقيقة 
صفته التعاقدية من خلال الإشارة!المتعارف عليها والتى يستفاد منها أنه يتعاقد 
لمصلحة شخص محدد. ومن هنا جِرَّتٌ,أقلام شراح القانون المدنى على أن إرادة 
التعاقد بمعناها الفنى تتكون من عنصريق:«أجدهما معنوى وهو القصدء والآخر 
مادى ويسمى التعبير!". 

وعلى ذلك فالتعبير الذى يساهم فى بناء العقد بغقهومه الفنىء وهو الذى 
يصدر مطابقا لحقيقة قصد صاحبه!") ويتصل بعلم من ونجهةإليه على هذا النحوء 





الباطنة مازالت محتفظة بقيمتها فى التشريع المصرى ورأى أن وجودها أصبح'نظرياً. فقد تم 
القضاء فى واقع الأمر عليها من خلال الاستثناءات التسى وردت عليها. راجع:قى ذلك 
دكتور/عبدالرزاق السنهورى- المرجع السابق- نظرية العقد ص١18. ١81‏ وقارن دكتور/حسام 
الدين الأهوانى- المرجع السابق صحفت 5ت ١ا.‏ 
التشريع المدنى السودانى والأردنى واللبناتى والليبى. راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم فرج 
الصدة- المرجع السابق- نفس الموضع. 
١)راجع‏ فى ذلك وعلى سبيل المثال: دكتور/ منصور مصطفى منصور - دور الإرادة فى تكوين 
التصرف القانونى- خلاصة دروس لطلبة دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص- كلية 
الحقوق- جامعة عين شمس 001555 ص؛ " وما بعدهاء دكتور/ وليم سليم قلاده- اللرسالة 
السابقة صب" ومابعدها. 
.5ه 38 غعغعم ط1 رخ) 1]1110 
؟) وعلى ذلك يتعين على كل شخص يبغى المساهمة فى تكوين علاقة تعاقدية مع أحد الأغيار التأكفد 
من أن صدور ووصول تعبيره لمن وجه إليه مطابقاً لمحتوى قصده. 
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والغالب أن يكون التعبير صريحاً ويصدر متوائماً مع قصد صاحبه(") ولكن هذا 
الغالب ليس مطلقاً فمن ناحية قد يعبر الشخص عن إرادته نحو إنشاء التزام صراحة 
دون أن يتضمن هذا التعبير بعض المسائل الجوهرية التى انصرف القصد نحوها”؟) 
أو يصدر مطابقا لهذا الأخيرء ولكنه يصل إلى علم من وجه إليه على نحو مخالف 
بالنسبة لهذه المسائل. وقد لا توجد ظروف وملابسات توضح هذه الأخيسرةء ففى 
هاتين الحالتين نكون بصدد اختلاف أو عدم تطابق بين التعبير والقصد بالمفهوم 
الذى عناه المشرع بشأن حكم نص المادة ٠١"‏ مدنى. 

ومن ناحية أخرى قد تحيط بالعقد - أثناء عملية تشييده - ظروف وملابسات 
يمكن لمن وجه إليه التعبير الصريح من خلالها الوقوف على حقيقة القصد؛ فيما 
يتعلق بالمسائل التى لم تتضمنها معطيات هذا الأخير. فمثلاً قد يعبر الشخص عن 
إرادته الصريحة دون أن تتضمن معطيات هذا التعبير صفته الحقيقية فى التعاصلء 
وكونه يبغى المساهمة فى تكوين العقد نيابة عن شخص.محدد أو كان التعبير قد 
صدر متضمناً تحديد هذه الصفة؛ ولكنه وصل إلى علم من وجه إليه على نحو 
يخالف الحقيقة بشأن تلك الصفة. ففى هذه الحالة قد تنتفى الظروف والملابسات التى 
تمكن من وجه إليه التعبير من العلم بصفة صاحب هذا الأخير فى التعامل؛ وهنا 
نكون بصدد اختلاف بالمفهوم القانونى بين .التعبير وقصد..صاحبه بخصوص الصفة 
فى التعامل: لأن التعبير الذى يصل إلى علم من وجه إليه خالياً من تحديد صصفة 
صاحبه فى التعاقد يفسر وفقاً للأصل العام الذى يقضى بأن آثار العقد تتصرف فى 
ذمة من يساهم بإرادته فى تكوين العقدل"). 


)١‏ من ناحية طبيعة أو مضمون أو محل أو سبب العقد أو الصفة فى التعاقد. 

؟) سواء كان ذلك عن عمد أى إهمال (لتوضيح ذلك راجع دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع 
السابق صل-"١؟).‏ 

؟) شبه إجماع الفقه والقضاء على ذلك. راجع وعلى سبيل المثال: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل- 
المرجع السابق ص47 ١ء‏ دكتور/ ثروت حبيب - المصادر الإرادية للالتزام فى القانون المدنى 
الليبى- منشورات جامعة قاريونس سنة 19178 ص145: 40 اء دكتور/ جمال مرسى بدر- 
المرجع السابق صل؛ 5 ١‏ وما بعدهاء دكتور/ حامد زكى- دروس فى الالتزامات- الطبعة الأولى- 
مكتبة عبدالله وحبه سنة ١94417‏ صل-78, دكتور/ حسام الدين الأفسوانى- المرمجسع السعمايق- 
س4”**, 578 دكتور/ حمدى عبد الرحمن -المرجع السابق --ن 1 353 70ل لكتديرر 
سليمان مرئص -المرجع السابق صل”9؟» دكتور/ سمير عبد لد.يد تناخ ودكتور/ أبيل أبراهيم- 
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ولكن قد توجد ظروف وملابسات توضح حتيقة الصفة فى التعامل والتى لم 
يتم الإفصاح عنها صراحة. 

ومن هذا المنطلق يثور التساؤل حول مفهوم الإعلان الذى عناه المشرع فى 
المادة ٠١5‏ مدني: وهل يقتصر هذا الإعلان على الإعلان الصريح أم أنه يشمل 
أُيِضداً الإعلان الضمتى؟ 

لآشك. أن إرادة المشرع قد انصرفت إلى وجوب الأخذ فى الاعتبار نوع 
الإعلان الذئن يجب أن يصدر من النائب لدى إقدامه على إبرام التعاقد مع الغير 
وآية ذلك: 

أولاً: أن عبارأة.نص المادة ٠١5‏ مدنى جاعت عامة حيث نصت على أنه 
«إذا لم يعلن العاقد وقت إِبْرِام“العقد ...» مما يستوجب صرقها إلسى الإعلان 
الصريح والضمنى على حد سؤلاء: والقول بخلاف ذلك فيه تخصيص للنص دون 
مخصص.ء ولو كان المشرع يقصد فئ“هذا الشأن التعبير الصريح فقط لما تردد فى 
إضافة لفظ «صراحة» إلى المادة الخام| التى"استخدمها فى الصياغة؛ وجاء السنص 
على النحو التالى «إذا لم يعلن العاقد صراحة”"...»# خاصة وأن اللجنة التشريعية 
ليست مقيدء باستخدام كمية محددة من الأتفاظ والعبلا4ك الثى تضاغ بها التتصتوصس 
القانونية('). 





حسعد -المرجع السابق ص 2١١‏ دكتور/ عبد الحى حجازى -المرجع السابق صل ؟ثلاء 17لا 
فقرة رقم 555: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- المرجع السابق (نظرية العقا) طل-ة1؟: 1اك2 
دكتور/عبد المنعم البدراوى - النظرية العامة للالترامات فى القانون المدنى المصرى جن١‏ مصادر 
الالتزام 0١5485‏ صه ١٠ء‏ دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة- المرجع السابق (مصادر الالتسزلم- 
نظرية العقد فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضمعى ج )١‏ دار النهضة العربيمة و1 
ص.7*5. دكتور/ عبد الفتاح عبد الباقى - مصادر الالتزام فى القانون المدئى الكويتى- نظريسة 
العقد والإرادة المنفردة- دار ألكتاب الحديث سنة 1584 صل”7١5.,‏ دكثور/ محمد حمدى مكلى- 
الرسالة السابقة صل157. دكتور/ محمد صبرى السعدى- المرجع السايق صل387 20384 
دكتور/ محمد لبيب شنب- المرجع للسابق ص 4 لاء 5 9/5 دكتور/ منصور مصطفى منصور - 
المصادر الإرادية للالتزام- دروس لطلبة كلية الحقوق جامعة الكويست سنة 01588 صكة» 
دكتورة/نجوى فوزى شفيق -التصرف عن الغير فى القانون المدنى- دراسة مقارنة- رسالة 
دكتوراه- جامعة القاهرة سنة 11544 صل" 14ء نقض مدنى 1184/5/2 الطعن رقم ١‏ لسئة 
4 مجموعة النقض المدنى 13545 ج١ا‏ ص4 "ل/اء نقض مدنى 1541/5/51 طمن رقم 
لسنة ؛ دق مجموعة النقض المدنى 1584 جس؟! ص ١‏ 5: نقض مدئى ١180/١/١5‏ 
الطعن رقم 7١١‏ لسنة ؛ دق مجموعة النقض المدنى جا 154884 صاة؟١‏ . 

.55 5 راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص4‎ )١ 
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ثانياً: أن المشرع أجاز بنص المادة /4٠١‏ مدنى أن يكون التعبيسر عسن 

الإرادة ضمنيًء ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيئن صريحاً. 
ولاشك أن نص للمادة ٠١5‏ مدنى جاء وفقاً للتحديد السابق بيانه عاما وخاليا من 
القيودء إضافة إلى أن طبيعة المعاملة وققا لفكرة النيابة فى التعاقد لا تحول دون 
استخدام النائتب نوعى الإفصاح عن صفته فى وقت واحدء وعلى ذلك إجماع الفقه 
والقضاء!') فقد استقر الأمر بينهم على أنه ليس هناك ما يحول - من الناحية الفنية 
والقانونية والواقعية - دون أن يعبر النائب عن صفته الحقيقية فى التعامل» وكون»ه 
يتعاقد نيابة عن شخص محدد من خلال ظروف وملابسات التعاقد» كما هو الحال 
بالنسبة للعامل فى المحل التجارى الذى يتعاقد مع العملاء دون أن يفصح لهم 
صراحة عن صفته الحقيقة فى التعامل» ويكتفى فى هذا الشأن بالظروف والملابسات 
التى تحيط بالعقد أثناء مرحلة تكوينه والتى يمكن من خلالها الوقوف على هذه 
الصفة!'), وأيضاً السائق الذى يعبر عن إرادته فى شراء قطع غيار للسيارة التسى 
يقودهاء دون أن يعلن صراحة عن صفته فى التعامل لمن يتعاقد معها وكذلك 
الشخص الذى يتعامل مع الزوجة وهى تشترى منقولاً لمنزل الزوجية كالأجهزة 
الكهرنائية مثلاة يفترضح علمة بأن” الزوجة تعاقدت معه بصفتها نائبة عن الزوج؛ 
ومن ثم فإن الرابطة العقدية تنشأ بين هذا الأخير والمتعاقد مع الزوجة؛ ولا يجوز 
الرجوع على هذه الأخيرة إعمالاً لقواعد النيابة فى التعاقد. ففى كل هذه الأمثلة 
يمكن استخلاص صفة النائب الحقيقية فى التعامل مسن خلال هذه اللروف 
والملابسات؛ ومن ثم نكون بصدد تواءم بين تعبير النائب وقصده بشأن صفته فسى 
التعامل مع طائفة الأغيار9) ولاشك أن تجاهل أو إهمال تلك الظروف والملابسات 





)١‏ انظر المراجع المشار إليها فى هامش رقم ١‏ من ص45١‏ من الرسالة. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ سليمان مرقص- المرجع السابق ص ؟؟1؟ , دكتور/ عبد الفاح 
عبدالباقى- المرجع السابق ص0 5١‏ . 

") راجع فى ذلك: دكتور/ ثروت حبيب- المرجع السابق صب/ا؛ .١‏ 

؛) ومن ثم يكون النائب قد تعامل باسم الأصيل مما يستوجب خضوع أثر العقد لنص المادة ٠١8‏ مسن 
#ثانون المدنى والذى يقابله نص #+ادة اه من القانون المدئى الكويتى. ولا يجرل تتأببسق حكسم 
ناس للمادة ٠١5‏ مثلى وللذى يقايئه نص إلمادة 58 هدنى كريتى كما يذهب إلى ذلك جقب كبيسر 
دن الفقه. راجع فى ذلك وحأى ديل للمثال: دكتور/ إبراشيم د.وقي أو الايل- السرجع السسليق > 
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م مم١‏ - 


يترتب عليه وجود اختلاف بين التعبير والقصدء وهذا يتنافى وبما لاا يدع مجالاً 
للشك مع قصد النائب. 

وبناء عليه فإنه فيما يتعلق بإعلان النائب صراحة عن حقيقة صا.فته فسى 
التعاقد وأنه يتعاقد بصفته نائبا عن شخص محددء فإن ذلك يتحقق عندما يسصرح 
للغير المتعاقد معه أنه يتعاقد بصفته نائباً عن أحد الأغيارء وذلك من خلال معطيات 


التَعَبين'الضادرة عنه ويبرز له سند وكالته عن الغير. فى هذه الحالة تتحقق واقعة 
الإعلان الصريح من جائب النائب. 
ثانيا: الإعلان الضمنى للنائب 

ومتى أبرم النَائبٌ/في حدود نيابته تصرفاً قانونياً باسم الأصيل فإن النتيجة 
الحتمية لذلك التصرف هو" انشّراف آثاره بحكم النيابة لكى تلحق بالأصيل مباشرة» 
فتنشغل ذمته المالية بما يتولد عن ذلك من التزامات كما يضاف إليها ما ينشأ عنه 
من حقوقء وفي هذا الأثر تتجلى القيمة العملية لنظام النيابة في التعاقد بمختلف 
تطبيقاته المتعددة في القانون» فالنيابة تسمخ للْسشتخص بأن يجنى مباشرة النتائج 
الاقتصادية لتصرفات قانونية لم يبرمها هو وإتعنا.قام بها شخص آخر أحل إرادته 
محل إرادة صاحب الشأن إما برضاء هذا الأخيرز أو بحكم“القانون. 

وقد نص القانون المدنى على أثر النيابة في المادة: 1.5:بقوله «إذا ابرم 
النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقدمين حقوق 
والتزامات يضاف إلى الأصيل» كما عقبت المادة ٠١5‏ من القانون 'الفدنى والذي 
ينساب نصها على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إيرام العقد أنه يتعاقد بصفتة.ناتباً فإن 
أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن 
من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل 
أو النائب». 

وعلى ذلك فتحقق أثر النيابة بإضافة ما ينشأ عن تصرفات النائب من حقوق 
والتزامات إلى الأصيل مباشرة رهن بعلم الغير المتعاقد مع النائب بأن الأخير إنما 





-ص145١.ء‏ دكتور/ ثروت حبيب- المرجع السابق ص 2١47‏ دكتور/ عبد الفتاح عبد الباقى- 
المرجع السابق صب ه١٠٠‏ ؛ دكتور/ محسن عبد الحميد إبراهيم البيه- المرجع السايق ص١ .1١5‏ 
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يتعاقد بصفته نائباً عن شخص آخر وليس متعاقداً لمصلحته الشخصية أي بصفته 
أصيلاً عن نفسه؛ وهذا العلم بوجود النيابة قد يكون علماً.حقيقياً أو مفترضاًء والنيابة 
لا تنتج أثرها بإنشاء العلاقة القانونية المباشرة بين الأصيل والغير المتعاقد معه 
النائب إلإ إذا كان قصد كل من النائب والغير - وهما المنشئان للعقد بتالقي 
إرادتيهما - قد انصرف إلى إنتاج ذلك الأثر('), ولا يتصور انصراف قصد كل من 
النائب والغير إلى ذلك إلا إذا كان للعلم بوجود النيابة مشتركاً بينهماء والصورة 
المثلى للاشتراك في العلم بالنيابة هي أن يعلن النائب عند التعاقد أنه يتعاقد بصفته 
نائباً عن الأصيل وهو ما عنته المادة ٠١‏ من القانون المدني المتقدم ذكرها عندما 
نصت على إيرام النائب عقدا في حدود نيابته باسم الأصيل على أنه لا محل للتمسك 
بحرفيه هذا النص واشتراط ذكر اسم الأصيل صراحة عند التعاقد لأن المقصود هو 
علم الغير المتعاقد بأن العقد إنما يتم بطريق النيابة وهذا العلم كما قد يكون عن 
طريق الإعلان الصريح من جهة الناتب قد يتحقق بطرق أخرى كما هو واضح من 
نص المادة ١٠١5‏ من القانون المدني. 
وعلم الغير بكون العقد حاصلاً بطريق النيابة قد يكون نتيجة لإعلان النائب 
اسم الأصيل عند التعاقد أي أنه ذكر صراحة للغير المتعاقد معه أنه يتعامل باسم 
الأصيل وليس باسمه الشخصيء وقد يكون علم الغير بالنيابة ضمناً وذلك بأن يستفاد 
ذلك من الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية التعاقد(") وقد يتحقق العلم بوجود 
النيابة أيضاً إذا كان الغير المتعاقد مع النائب يعلم بوجود النيابة علماً فعلياً أو 
مفترضاًء ويتحقق إعلان النائب عن صفته الحقيقية في التعاقد بالمدنى اللفظى لذلك 
الإعلان نتيجة للظروف والملابسات التي يعلمها الغير دون أن يذكرها المتعاقد معه 
وهذه الظلروف والملابسات يجب أن تكون موضوعية بحيث يمكن من خلالها 





)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ جمال مرسي بدر - الرسالة السابقة صل؟0 2١1‏ دكتور/ عبد الحي حجازي 
- مرجع السابق صسبء١‏ 537 لكتور/ عبد تلرزاق السنووري - نظرية العقد (مشار ليه سابقا) 
حميس؟ 17 

7 راجع في ذلك: دكترر/ فرصل ذكى كيد الواحد - المرجع السابق (أشر صدع (#سلان التاتسب...) 
صما ؟ وما بعدفاء 
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الوقوف علي تلك الصفة!')» كما في حالة تأجير الوصى لعقار مملوك للقاصير .ةن 


أثار عقد الإيجار تنصرف إلى ذمة القاصر دون حاجة إلى أن يذكر اتوصسى 
صراحة أنه يتصرف مع المستأجر بصفته وصيا لأن الوقوف على هذه الصفة يمكن 
معرفتها من ظروف وملابسات التعاقد؛ وكذلك الحال عند قيام الولى ببيسع شيء 
موك للصغير فإن الآثار المترتبة على عقد البيع سواء كانت حقوقا أو التزنامات: 
تنضلز هئ في نمة الصغير وذلك دون حاجة إلى أن يفرر الولى صراحة للغير 
المتعاقد معها أن بأنه يتعاقد معه بصفته وليا عن الصغير بسل أن هذه الصفة 
تستخلص من" الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية التعاقد. وإعلان النانب عن 
صفته الحقيقية أثناء“التعاقد للغير الذي يتعاقد معه قد يتم صراحة أي يعلن النائب 
ويفصح أنه يتعاقد بصفته'ثائياً عن شخص محدد: وقد يتحقق ذلك عن طريسق 


الظروف والملابسات التي أحاظت بعملية التعاقد والتي يستفاد منها أن النائب يتعاقد 





الالتزام سنة 6 منشأة دار المعارف بالإسكندرية مل 5# ؟. دكتور/ جمال مر مسى بسدر 
الرسالة السابقة ص80 ١‏ وما بعدهاء دكتور/ حسام الديثالأهوانى-:المرجع. السابق صده؟؟. 
دكتور |حمدى عبد الرحمن- المرجع السايق ص-154. ١55‏ ذكتوررم سليمان مرقص- 
المرجع السابق صل ؟ ؟؟» دكتور/ سمير عبد السيد تناغو ودكتور/ نبيل إبراهيم مسعد - المرجع 
السابق ص؛ .١١‏ دكتور/ عبدالحميد محمود اليعلسئى- المرجع التسائق صب" ١7١‏ 0 
دكتور/عبدالحي حجازى- المزجع السابق صت؟77. 14 18/. دكتبر/ عبد الرزاق 
الستهورى- المرجع السابق- نظرية العقد ص ؟ 59+ ذكتور/ عبدالفتاح عبد البساقى :+ المرجسع 
السابق صه .5 دكتور/ عبد المنعم البدراو ى- المرجع السابق صلب 26 .١‏ دكتور/ عبد الفسنعم 
فرج الصدة- المرجع السابق ص؟**؛ دكتور/ محسن عبد الحميد إبراهيم البيه- المرجع'السابق 
ص . 15: 193؛ دكتور/ محمد حمدى مكى > الرسالة السابقة ص5 15؛ ذكتور/ محمد صسبرزى 
السسعدى - شرج القانون المدتى الجزائرى - النظرية العامة للالتزامات جنب ١‏ مسصادر الالتسزام - 
الكتاب الأول - التصرف القانونى- الطبعة الأولى 001487 ص196؛ دكتور/ محمد علي البسدوى 
- النظرية العامة للالتزام ج١‏ مصادر الالتزام- الطبعة الثانية ١1955‏ منشورات الجامعة 
المفتوحة ص١‏ 8؛ دكتور/ محمد لبيب شنب - دروس فى نظرية الالتزام - دار النهضة العريية 
1510 صمة لا 5 دكتور/ مصطفى الزرقا- المرجع السابق صا ١‏ لاء دكتور/ منذر الفضل - 
النظرية العامة للالتزامات- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقوانين المدنية الوضعية جب ١‏ 
مصادر الالتزام مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيسع- عمان الأردن 1547- الطبعة الثائيسة 
صده ١6‏ :كنورة/ نجوى فوزى شفيق -- التصرف عن الغير فى القسانون المدنى- رمسالة 
دكتوراه جامعة القاهرة سنة ١51414‏ ص-ة!!. 
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بصفته ناتباً وذلك طبقاً لنص المادة ٠١5‏ من القانون المدنيء إذ يكفي أن يكون ' 


الغير المتعاقد مع الناتب الم بأية طريقة كانت بأن العقد حاصل بطريق النيابة 
وأنه يقصد الارتباط مباشرة مع الأصيلء» وهو ما عبر عنه المشرع في نص المادة 
5 من القانون المدني بقوله «.... من المفروض حتماً أن من تعاقد معه الناتئدب 
يعلم...» (0, 

وقد نصت المادة .4٠١‏ من القانون المدني على صور التعبير عن الإرادة 
بقولها -١«‏ أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً 
كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف العال شك في دلالته على حقيقة المقصود. 
-١‏ ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا الم ينص القانون أو يتفسق 
الطرفان على أن يكون صريحا». 

ويتضح من هذا الفص أن التعبير عن الإرادة أما أن يكون صريحاً وأما أن 
يكون ضمنياً وسبق أن أوضحنا مفهوم تعبير النائب الصريح: وسوف نتحدث عن 
تعبير النائب الضمنى ويتحقق ذلك في حالة اتخاذ موقف لا يكشف بذاتسه عن 
مضمون الإرادة واتجاههاء ولكن يكشف عنها بالنظر إلى مالابسه من ظروف 
يفترض معها وجود هذه الإرادة واتجاهها إلى معنى محددء فمن يبيع شيئاً مملوكاً 
لغيره لا يكشف تصرفه بذاته عن حقيقة اتجاه إرادته ولكنه؛ عندما يتخذ هذا الموقف 
بعد أن عرض عليه المالك الحقيقي أن يبيعه هذا الشيء وسلمه إليه. فإن تصرفه 
هذا يعنى تعبيراً عن إرادته في الشراء وإعلانه عن ذلك وهو تعبير ضمنى يستفاد 
من قيامه بالتصرف في الشيء تصرف المالك: وكذلك الحال لو عرضت على 
شخص أن يكون وكيلاً عنك فلم يعلن إرادته في القبول صراحة ولكنه بدأ في تتفيذ 
أعمال الوكالة بالفعل» وكذلك المستأجر ألذي يبقى في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة 
الإيجار مما يعد تعبيراً ضمنياً عن رغبته في تجديد العقد وكذلك موافقة المؤجر 
على ذلكء كذلك إذا انذر أحد الشركاء شريكه فئ الأطيان مكلفا إياه أن يسلمه نصيبه 
. مفرزاً وإلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلسغ معين؛ واستخلصت المحكمة 
)١‏ وقد استخدم المشرع فى الدول العربية نفس العبارة رلجع على سبيل المشال: مادة ٠١‏ مسدنى 


سورىء مادة 4* مدنى إمارات عربيةء مادة ١5‏ يمنىء مادة مذنى سورىء مادة ٠١١‏ مدنى 
ليبى.: : 
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استخلاصاً سائغا من عبارة الانذار صدور ايجاب من مُعلنه بتأجيره أطيانه للمعلن 
إليه بالسعر المبين بالانذار استنتجت قبول المعلن إليه لهذا الايجاب قبولاً ضمنياً من 
سكوته عن الرد على ما تضمنه الانذار ومن استمرار وضع يده على الأطيان 
المشتركة - ومنها أطيان المعلن - مدة ثلاث سنوات» وكانت المحكمة في ذلك كله 
لم تخراج' عن ظاهر مدلول عبارة الانذار فإنها في اسستتتاجها القبول الضمنى 
للايجابا مَنَدهَده القرائن التي من شأنها أن تنتجه لا تكون قد خالفت القانون!". 
وعلّ ذلك إذا لم توجد ظروف وملابسات أثناء إبرام العقد فلا نستطيع القول 
بأن النائب قد أَعَلِن' ضتمنياً عن صفته الحقيقية في التعاقد وذلك بالطريقة التي تمكن 
الغير المتعاقد معه من الْوقَوّفٍ على حقيقة صفته في التعاقدء حتى يستطيع أن يدبر 
أمره إما بالأقدام على التعاق إذا كان يعول على الاعتبار الشخصي في التعاقد وأما 
أن يحجم عن ذلك لاعتبارات معيّنةيغول عليها ويراها محققه لمصلحته» والتي من 
بينها الوضع المالي ومدى حرصه على,الؤفاء بالتزاماته في المواعيد المقررة لها 
دون الدخول في مشاكل قانونيةء والاعتيارادتة الدينية والأخلاقية والاجتماعية 
وغيرها من الاعتبارات المستمدة من فكرة الجنشية: /لاالناتجة عن آثار العمليات 
الحربية التي تحول أحياناً دون تكوين العلاقات التعاقدلةا؟ وذلك بالمفهوم الذي عناه 
المشرع في نص المادة ٠١5‏ من القانون المدني؛ ويكفى لتحقق 'التعبير الضمنى عن 
الإرادة الذي يصدر من النائب وقت ابرام العقد أن تمكن الظروفث والملإيسات التي 
ساهم النائب في وجودها الرجل العادي من الوقوف والتعرف على صَفْته التحقيقية 
في التعاقدء فمثلاً الوصى الذي يتعاقد على مال مملوك للخاضع للوصاية يكون قمد 
عبر عن إرادته ضمنأء بأن ثمار العقد الذي أبرمه تنصرف في ذمة القامطين 
مباشرةء ومن ثم نكون بصدد تطابق بين التعبير والقصد بغض النظر عما إذا كان 
المتعاقد معه يعلم حقيقة بذلك من عدمه لأن مثل هذه الظروف والملابسات تعطى 





)١‏ راجع في ذلك: نفض مدني ١0م‏ - مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في 
خمسة عشر عاما بند ” صل؟35,. 

؟) راجع في ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الاعتبار الشخصي في التعاقد - رسالة دكتوراه جامعة 
الإسكندرية وم ص"!! وما بعدهاء دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السابق صلا 
وما بعدها. 
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الرجل العادى العلم بالصفة الحقيقية في المتعاقد. وعلى ذلك لا يمكن القول بتحقسق 
واقعة الإعلان الضمنى من جانب النائب عن صفته الحقيقية في التعاقد طالما لم 
تتؤافر الظروف والملابسات التي توضح ذلك؛ مثال ذلك أن يوجه شخص إيجاباً 
لآخر ويتضمن الرغبة في قيام رابطة إيجارية معه اعتقاداً منه بأنه يريد التأجير 
لمصلحته الشخصية ويصادف هذا الإيجاب قبولاً من جانب من وجه إليه على أساس 
أن قصده انصرف إلى التعاقد نيابة عن ابنه القاصرء ففي هذه الحالة قد لا تتوافر 
الظروف والملابسات التي من شأنها يمكن القول بتوافر واقعة الإعلان الضمنى» 
وفي ذات الوقت لو كان من صدر منه الإيجاب يعلم منذ البداية بأن التعاقد يتم 
لمصلحة القاصر لما أقدم على تكوين العقد لاعتبارات معينة من بينها كون القاصر 
اعزب أو سمعته ليست طيبة» ومع التسليم بأن من صدر منه الإيجاب يكون في هذه 
الحالة قد أخل بالالتزام التعاقدى الذي يثقل كاهله والذي يستوجب مطابقة تعبيره مع 
حقيقة قصده بشأن كافة ظروف وملابسات التعاقد والشخص الذي يرغب في التعامل 
معه شخصياً, وبالرغم من ذلك لا يمكن أن يستخلص منه واقعة الإخلال بهذا 
الالتزام توافر الإعلان الضمنى الذي عناه المشرع في هذا الشأن؛ لأن ما قسصده 
المشرع هو إعلان النائب عن صفته الحقيقية في التعاقد وكونه يتعاقد عن شسخص 
محدد وليس العلم بما قصده الغير الذي يتعاقد مع النائب فضلاً عن تناوله مسألة 
:.اختلاف تعبير النائب مع محتوى قصده دون أن يتطرق لهذا الاختلاف من ناحية 
من يتعاقد مع النائب وبالتالي فإنه يجب خضوع هذا الفرض لحكم القواعد العامسة» 
وكذلك الموظف في المحل التجاري عندما يتعامل مع أحد العملاء يقوم بالتوقيع على 
الفاتورة باسمه بحكم عمله بالمحل التجاري ومع ذلك فإنه لا يعتبر متعاقداً بالأصالة 
عن نفسهء لأن ظروف الحال والتي من بينها تواجده في المحل واس تخدامه 
المستندات والفواتير الخاصة به والتعامل مع البضاعة الموجودة به تؤكد يما لا 
يدع مجالاً للشك أنه يتعاقد بصفته نائباً عن صاحب المحل وليس بصفته أصيلاً عن 
. نفسه وعلى ذلك فالتوقيع بالاسم على الفاتورة لا يفيد بالضرورة أن الشخص يتعاقد 
بالأصالة عن نفسه ومن ثم فإنه لا يثير مسألة اختلاف التعبير مع حقيقة القصد 
بصورة مطلقة والعلة من وجوب العلم بوجود النيابة واضحة وساطعة وهي أن 
الأصل في التعاقد أن كل متعاقد إنما يتعاقد لنفسه وأن آثار الإرادة التعاقدية تقع في 
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ذمة صاحب تلك الإرادة ولا تنصرف إلى غيره ذلك لأن الإرادة تنشيء الأثر 
القانوني في ذمة صاحبهاء غير أن نظام النيابة في التعاقد يؤدي إلى الخروج عن 


هذا الأصل العام في التعاقد حيث يخول نظام النيابة للأصيل من إيقاع آثار قانونية . 


في ذمته بواسطة إرادة شخص آخر هو الناتبء فإذا كانت تلك الآثار القانونية ناتجة 
عن ,عقد. ناشئ عن تلاقي إرادة النائب مع إرادة الغير كان لزاماً أن يعلم ذلك الغير 
المتعاقد مغ الثائب بالنيابة وإن ينصرف قصده مع قصد النائب إلى انصراف الآثار 
المترتبة على-العُقذّ سواء الإيجابية منها أو السلبية إلى ذمة الأصيل وهو شخص لم 
يكن في الأصل لتخلقه آثار العقد الذي لم يشترك في إيرامه. والوقت الذي ينبغي أن 
يتوافر فيه العلم بالنيابة هو:وقت انعقاد التصرف وهذا واضح من نص المادة ٠١"‏ 
من القانون المدني بقولها. +إِذَاالم يعلن العاقد وقت إيرام العقد...»» فإذا لم يتوافر 
للغير المتعاقد مع النائب هذا العلم الحقيقي أو الحكمي عند إبرام العقد انتفت النيابة 
وبالتالي انصرفت آثار العقد إلى كل من المُتعاقدين شخصيا(')؛ ولكن قد يظهر في 
وقت لاحق على إبرام العقد أن أحدهما لم يكن أضيلاً في التصرف ومن هنا كان 
الوكيل الذي يتعاقد باسمه شخصياً دون أن يعلن للغين المتعاقد معه عن حقيقة صفته 
في التعاقد بالوكيل المسخر وهو الذي يكون ملزما دون أصزله بالآثار المترتبة 

العقد سواء كانت حقوقاً أم كانت التزامات؛ ولو قام الوكيل المسكر”في وقت لاحق 
لانعقاد العقد إلى إظهار صفته الحقيقية في التعاقد وأنه يتعاقد بضتفته نائيياً وليس 
أصلاً عن نفسه والإعلان عن شخص موكله الذي أبرم العقد لحسابه لمااترتب على 
ذلك تغيير الحكم الواجب التطبيق على هذا التصرف وهو حكم النيابة»الأنبه 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوفي أبو الليل - للمرجع السابق ص5؛١.؛‏ دكتور/ أنور 
سلطان - المرجع السابق صل5؟؛ دكتور/ ثروت حبيب - المرجع السابق ص4 ١ء‏ دكتور/ جلال 
علي العدوى - المرجع السابق ص27 1»: دكتور/ جمال مرسي بدر - الرسالة السابقة ص/اه١‏ 
وما بعدهاء دكتور/ حسام الدين الأهواني - المرجع السابق ص770؛ دكتور/ حمدى عبد الرحمن 
- للمرجع السابق ص58 ١‏ 2155 ١17ء‏ دكتور/ سليمان مرقص - المرجع للسابق ص179؟: 
دكتور/ سمير عبد السيد تناغي ودكتور/ نبيل إبراهيم سعد - المرجع السايق صل؟١١ء‏ دكتور/ 
عبد الحميد محمود البعلي - المرجع السابق ممس7١7,: ,5١4‏ دكتور/ عبد الحي حجازي - 
المرجع للسابق ص77/اء 14 16/ء دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - المرجع السابق (نظرية 
العقد) ص؟ 22١‏ دكتور/ عبد للفتاح عبد للباقي - المرجع السابق ص*١2.‏ 
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بانصراف أثار العقد في ذمة للوكيل المسخر فليس معنى ذلك أنه اصبح مالكاً لهذه 
الآثار ولكنه يحتفظ بها لديه لحين نقلها إلى ذمة الأصيل وبالتالي فإن يده عليها 
ليست يد مالك ولكنها يد أمين» لأنه يقع عليه التزام تعاقدى بأن يقوم بتقل آثار العقد 
الذي أبرمه إلى ذمة الأصيل وذلك تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم بينهما. وليس من 
الضروري أن يذكر النائب عند التعاقد اسم الأصيل لكي تنصرف إلى هذا الأخير 
الآثار المترتبة على العقدء فالقاعدة هي انصراف آثار التصرف في ذمة الأصيل 
وهذه القاعدة تنطبق حيث يتعاقد الناتب باسم الأصيل كما تتحقق أيضاً حيث يتعاقد 
النائب باسمه الشخصي رغم أنه في الحقيقة يتصرف بصفته نائباً عن شخص محدد 
وليس بصفته أصيلاء متى كان الغير الذي تعاقد معه يعلم علماً حقيقياً أو مفترضاً 
أي كان يفترض فيه أن يعلم بالنيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو 
النائب وهذا الحكم قد نصت عليه المادة ٠١5‏ من القانون المدني نقلاً عن المسادة 
؟/* من قأنون الالتزامات السويسري حيث نصت المادة ٠١5‏ على أنه «....إلا 
إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان 


يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو للنائب». قي 


ولما كانت. المادة ١١6‏ مدني تمبوى بين_العلم الحقيقي بوجود_النيابة وبين 
العلم المفترض لدي الغير المتعاقد مع النائب عندما نصت على أنه «.... إلا إذا 
كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة....» ومدلول 
هذه العبارة هو أن يكون جهل للغير المتعاقد مع النائب بوجود النيابة راجعاً إلى 
إهماله وتقصيره في تحرى ظروف وملابسات التعاقد. 

وقد تضمنت للمادة ٠١7‏ من القانون المدني حكماً مقتضاه أعمال أثر النيابة 
حتى مع عدم علم الغير بوجودها سواء كان هذا العلم علماً حقيقياً أو مفترضاً وذلك 
متى كان يستوى لدى الغير المتعاقد مع النائب أن يتعاقد مع النائب أو الأصيل أي 
متى كان شخص المتعاقد مع الغير لا يمثل أهمية بالنسبة له وهو ما نسصت عليه 
| المادة المنكورة حيث نصت على أنه «..... إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من 
تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصسيل أو 
النائب»» فالمهم بالنسبة للغير المتعاقد مع النائب الآثار المترتبة على هذا العقد ومن 
ثم فإنه لا يعول على الاعتبار الشخصي في التعاقد أي لا يهمه شخص المتعاقد معه 
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سواء أكان أصيلاً أو نائباً عن الغيرء على أن الأصل في العقود المنشئة للالتزامات 
وخاصة ما كان تنفيذه منها متراخياً أن شخص المتعاقد يكون موضع الاعتبار مسن 
المتعاقد الآخرء إذ لا يستوى لدى المتعاقدان أن يكون دائناً أو مديناً لزيد أو عمرو 
دن تفريقء وأهمية شخص المتعاقد وإن كانت تبرز في العقود التي يتراخى تنفيذ 
الالترامًات الناشئة عنها إلى زمن قريب أو بعيد بعد إبرام العقد فإنها أيضاً في 
العقود ألتئ تنفذ وتنقضى فور إبرامها أي العقود الفورية؛ لأن التنفيذ قد يكون غير 
تام أو قد يتضخ فَْه قصور تترتب عليه نتائج قانونية لا يستوى أن تقع في ذمة هذا 
أو ذاك بلا أدنى تفرقة أن الحكم الوارد بالعبارة الأخيرة مسن المادة ٠١5‏ مسن 
القانون المدني له تطبيقات' كثيرة في العمل وخاصة في بيع المنقسول وهو كثير 
الوقوع في الحياة العملية» فالمشترى الذي يدخل أحد المحلات التجارية لشراء سلعة 
من هذا المحل من المتولى عملية البيع يستوى لديه أن يكون البائع له هو صاحب 
المحل أو نائبا عنة يعمل لدية المهم بالنسبة'للمشترى أن يحصل على السلعة التي 
يحتاجهاء والعقد الذي يبرمه هذا المشترى ينضريف أثره مباشرة إلى صاحب المحل 
ولو كان المشترى يجهل أن البائع له ليس إلا نائباً ويغتك.أنه صاحب الشأن» وقد 
يحدث على العكس من ذلك فالتاجر الذي يبيع في متجره بضناعه لأحد المسشترين 
يستوى لديه الأمر أن يكون ذلك المشترى أصيلاً عن نفسه أو.تأباً عن الغير كفا 
تقع آثار العقد في ذمة الأصيل مباشرة ولو كان البائع يجهل أن امن" اشنْترى منه 
نائب ويعتقد أنه هو صاحب الشأن الأصيلء وعلى ذلك إذا ظهرت مثلا:في المبيع 
عيوب خفية كان للأُصيل أن يرجع على البائع ولو أن هذا الأخير لم يكن,يعلسم 

بوجود النيابة عند إبرام العقد لأنه يستوى لديه أن يتعامل مع النائب أو الأصيل. 
ومن الجدير بالذكر أن تقدير ما إذا كان الأمر يستوى أو لا يستوى لدى 
المتعاقد أن يتعامل مع الناتب أو مع الأصيل يستخلص من واقع الحال وهو أمر 
متروك لقاضي الموضوع يستنتجه من الوقائع والظروف التي أحاطت بعملية 
التعاقدء فإذا تبين له أن للمتعاقد مصلحة في أن يتعامل مع النائب مثلاً واعتقد أننه 
أصيل في هذه الحالة لا يقضى بانصراف آثار العقد في ذمة صاحب الشأن الحقيقي 
ولا يربط بينه وبين المتعاقدء وعلى العكس من ذلك إذا وجد القاضي أنه لا توجد 
مصلحة للمتعاقد في أن يتعامل مع النائب أو مع الأصيل أجرى حكم النيابة وربسط 
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بالعقد بين المتعاقد وبين الأصيل مباشرة رغم عدم العلم بوجود النيابة: والسؤال 
الذي يطرح نفسه هل عند تقدير القاضي لتلك المصلحة هل يكون تقديره موضوعياً 
أو شخصياً؟ ْ 

يأخذ القضاء السويسري!) بالمذهب الشخصي في هذه الحالة أي يكون تقدير 
القاضي تقديراً شخصياً وينظر إلى المسألة نظرة شخصية ويعقد بالمصلحة التي قد 
تكون للمتعاقد بالذات في التعامل مع النائب أو مع الأصيل: ولما كان المشرع 
المصري. قد أستقى نص المادة ٠١"‏ مدني من القانون للسويسري كما صرحت 
بذلك الأعمال التحضيرية للقانون المدني!! فإن المشرع المصري يأخذ بالمذهب 
الشخصي() وهناك حالات تقع في العمل ويخلص من ظروفها وملابساتها بشكل 
قاطع أن المتعاقد مع الناتب لا يعتد بشخص الطرف الآخر ولا توجد له مصلحة في 
انصراف آثار العقد إلى شخص النائب أو إلى شخص الأصيل: وهذه هي الحالات 
التي يحتفظ فيها النائب في العقد الذي يبرمه مع الغير المتعاقد معه بحق الكشف عن 
شخصية الأصيل في وقت لاحق للتعاقد» فإذا قرر النائب أنه يتعاقد بصفته ناتبا عن 
شخص محدد ولم يكشف عن شخصية الأصيل عند التعاقدء أو اشترط المتعاقد معه 
أن يكون له الحق في أن يفصح في ميعاد معين عن اسم شخص آخر ترجع إليه 
آثار العقد وقبل الغير للمتعاقد معه هذا الوضع ففي هذا القبول تسليم من المتعاقد بأن 
شخص الطرف الآخر غير ذى أهمية لدية وإذأ فرغم عدم.التصريح في العقد باسم 
الأصيل بل وبالرغم من عدم وجود ظروف تدل عليه يتحقق حكم النيابة وينصرف 
أثر متل هذا العقد إلى نمة الأصيل دون النائبء؛ لأن نية النائب وقصده قد انصرفا 
إلى عدم الارتباط شخصياً كما أن نية وقصد الغير المتعاقد معه قد انصرفت كذلك 
إلى عدم الارتباط مع الناتب وإنما مع الأصيل الذي يحدده النائب فيما بعد. 


.١1١١بص راجع في ذلك: دكتور/ جمال مرسي بدر - الرسالة السابقة‎ )١ 

؟) راجع في ذلك: مجموعة الأعمال التحضيرية للقآنون المدني المصري ج؟ - مصادر الالتسزام - 
المواد من 1م- 54؟. 

؟) رلجع في ذلك: دكتور/ جمال مرسي بدر - الرسالة السابقة هامش ١‏ ص١0.‏ اللكتور/ عبسد 
الرزاق السنهوري - الوسيط جب, للمجلد الأول بند ١١‏ ص؟؟5 هامش .١‏ 
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على أن النيابة في مثل هذا النوع من للعقود تتحقق فقط في الحالة التي 
يكشف فيها المتعاقد عن شخص الأصيل في المهلة الاتفاقية أو المعقولة؛ أما إذا 
انقضت هذه المهلة دون أن يتحقق ذلك فإن العقد يعتبر مبرماً بين المتعاقد الذي 
احتفظ بحق الكشف عن شخص الأصيل وبين الغير الذي تعاقد معهه وعلى نلك 
يصطح القول بأن مثل هذا المتعاقد يعتبر ناتباً بشرط وائف هو الكشف عن شخصية 
الأصيل.فِيّ“المهلة المقطوعة لذلك ومتعاقداً باسم ولحساب نفسه بشرط واقف أيضاً 
وهو انقضاء المهلة. دون الكشف عن شخصية صاحب الشأن؛ وفي حالات تعاقد 
النائتب بوصفه تائباً دون أن يكشف عن شخصية الأصيل عند التعاقد أو اشستراط 
المتعاقد أن يكون له الخق“في أن يفصح في ميعاد معين عن اسم شخص آخر ترجع 
إليه آثار العقد؛ فالبرغم منْ عدم التصريح أو الإعلان عن اسم الأصيل ورغم عدم 
وجود ظروف وملابسات تدل غليه,يتخقق حكم النيابة وينصرف أثر هذا العقد 
مباشرة من وقت:إبرامه إلى. الأصيل دون" النائب» متى كشف المتعاقد عن شخص 
هذا الأصيل في الميعاد وذلك لأن قصد النائببة قد انصرف منذ البداية إلى عدم 
الارتياط شخصياً كما أن قصد الغير المتعاقد ممه" قد“انصرفت كذلك إلى عدم 
الارتباط مع النائج وإنما قصده قد انصرف إلى التعاطل ,مع الأصيل الذي سيفصح 
عنه النائب فيما بعد. 

ومن حالات النيابة التي لا يجوز فيها أن يكون شخص"الأصيل معيناً حالسة 
الفضالة حين تكون لدى الفضولى نية العمل لحساب شخص معين فإذَاابه يعمل 
لحساب شخص آخر ذلك أن المقرر بصدد الفضالة أنه يكفى لايقاع حكم النياية 
بانصراف آثار تصرف الفضولى إلى رب العمل مباشرة؛ أن تكون لدى الفتضنؤلئ 
نية العمل لحساب الغير مطلقاً دون أن يشترط نية العمل لساب شخص معين 
وعلى ذلك فلا يهم أن يخطئ الفضولى في شخص من يعتقد أنه رب العمل 
وتنصرف آثار تصرفه مع ذلك في ذمة رب العمل الحقيقى!' وهذا ما صرحت به 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني7". 
)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ جمال مرسي بدر - الرسالة السابقة صب737١.‏ 
؟) راجع في ذلك: المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني على المادة 11١‏ مجموعة 

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج؟ من صب! ١47‏ 477 الدكتور/ عبد السرزاق 
السنهوري - الوسيط جب١‏ بند 811. 
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ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد ما يمنع من التعاقد باسم شخص مستقبل 
بحيث لا تنصرف آثار التصرف إلا في ذمة ذلك الشخص عند وجوده؛ ومثال ذلك 
تصرفات المؤسسين للشركة المساهمة فإن العقود آلتي يعقدها هؤلاء المؤسسين مع 
الغير في كل ما يتصل بإنشاء الشركة أو بمباشرة نشاطها تلزم الشركة المسساهمة 
بمجرد تمام إجراءات إنشائهاء ويعتبر المؤسسين في التصرفات للتي إيرموها مسع 
الغير قبل التأسيس نائبين عن الشركة التي لم تكن موجودة أثناء التعاقد. 

وليس في عدم الإعلان عن شخص الأصيل أو تجهيله أن يكون محل 
اعتراض من الوجهة النظرية لأن القانون يقر أوضاعاً أخرى يكون فيها أخند 
عناصر العقد إلى حين الكشف عنه مستقبلاء من ذلك ما نصت عليه المادة ١55‏ من 
القانون المدني من أنه +يجوز في الاشتزاط: لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً 
مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخ صاًاأو جهة لم يعينا وقت 
| العقد....» فعدم الإعلان عن شخص المنتفع وقت إيرام العقد لا يمنع صحة 
الاشتراط لمصلحته مادام تعيينه مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثرهء وما نصت عليه 
المادة 776 من القانون المدني من أنه «يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء 
متعددة تبرأ ذمة للمدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها.....» فهنا نجد أن محل 
الالتزام غير محدد وقت إبرام العقد وإنما يتم تحديده فيما بعد عند تنفيذه من جانب 
الملتزم؛ فإذا صاغ تجهيل محل الالتزام وهو عنصر هام من عناصره فلا غرابه في 
تجهيل شخص الملتزم إلى حين كشف النائب عنه في وقت لاحق للتعاقد» على أن 
تجهيل شخص الأصيل وعدم الإفصاح عنه لاايصح أن يكون مؤقتاً لأنه في 
استمرار عدم الإفصاح عنه وتجهيله ما لا يتفق ولزوم استكمال العقد لطرفيه الذين 
تقع في ذمتهما آثاره؛ كما أن في استمرار عدم الإعلان عن شخص الأصيل طؤال 
المدة التي يستغرقها تنفيذ العقد مساساً بما ينبغى أن يتوافر للضرف الآخر مسن 
اطمتنان إلى العقد وهو أمر لا يتفق واستقرار المعاملات» ل ذلك كان لابد من 
الإعلان والإفصاح عن شخصية الأصيل أثناء إبرام العقد. 

ويرى الأستاذ الدكتور/ جمال مرسي بدر” أنه يجب الكشف عن شخسصية 


)١‏ راجع في ذلك: الدكتور/ جمال مرسي بدر - الرصالة السابقة صه؟؟. ؟1؟”. 
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الأصيل في فترة معقولة بعد إبرام العقد وأن الغالب الأعم أن يحدد المتعاقدان 
(الناتب والغير المتعاقد معه) هذه الفترة صراحة في العقد وقد يحددها القانون نفسه 


كما في المادة من قانون المرافعات التي تنص على أنه «يجوز للراسى عليه / 


المّزاد أن:يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه 
اشترى زالتؤكيل عن شخص معين....» وإن مقتضى هذا النص أن البيوع القضائية 
في القانون النصري.تكون دائمة مقترنة بحق الكشف عن الأصيل أو ما يسمى بحق 
اختيار الغير وذلك بغين حاجة إلى النص على ذلك في قائمة شروط البيع. 

ونحن نتفق مع الأتاذ الدكتور/ جمال مرسي بدر في ضرورة الكشف عن 
شخصية الأصيل وذلك سواءً من“خلال إعلان النائب وإفصاحه عن حقيقة صفته في 
التعاقد وبيان عما إذا كان يتعاقد بَصفته'ناتباً عن شخص محدد أو أصيلاً عن نفسه: 
أو من خلال علم الغير المتعاقد معه بصفته:الحقيقية في التعاقد علماً حقيقياً أو 
مفترضاًء ولكننا نختلف معه في الوقت المكدد'لذلك: الإعلان حيث يرى ادكتور/ 
جمال مرسي بدر أن الكشف عن شخصية الأصيّل'يكؤؤن. في فترة معقولة بعد إيرام 
العقد وأن المتعاقدان غالباً ما يقومان بتحديد ذلك صرّاخة؛في العقدء ولكننا نرى أن 
الوقت الذي يجب فيه غلى النائب الإعلان أو الإفصاح عن صبفته الحقيقية في التعاقد 
وبيان عما إذا كان يتعاقد بصفته نائباً عن شخص محدد أو بصنته' أصيلا عن نفسه 
هو وقت إبرام العقدء أي الوقت الذي حدده العاقدان لإبرام الرابطة العقدية ومعنى 
ذلك أن الإعلان عن ذلك يتم في أثناء التوقيع على العقد من جانب العاقدان وهو .ما 
صرحت به المادة ٠١7‏ من القانون المدني حيث نصت على أنه «إذا لم يعلن العاقد 
وقت إبرام العقد....» ومفهوم وقت العقد هو الوقت المحدد لكي يوقع العاقدان على 
العقد المتفق عليه وليس بعد ذلك والعلة من ذلك واضحة وهي منح الغير المتعاقد 
مع النائب رخصة قبول أو رفض التعاقد على ضوء الاعتبارات التي يعول عليها(”) 
والتي من بينها المركز المالي للمتعاقد الآخر وسمعته في الوفاء بالالتزامات وذلك 
كي يتجنب بذلك التعرض لمخاطر عدم استيفاء حقه والتي تتمثل في إمكان الدخول 
في قسمه الغرماء نتيجة لإفلاس أو إعسار المتعاقد الذي يرغب في التعاقد معه» أو 





)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة مس7١‏ وما بعدهاء دكتور/ فيصل ذكسي 
عبد الواحد - المرجع السابق صل, وما بعدها. 
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كاد 


التسويف. والمماطلة في الوفاء بهذا الحق أو معاناته في استيفاته؛ والعوامل الدينية 
والاجتماعية وغير ذلك من الاعتبارات. المستمدة من فكرة الجنسية:والناتجة عن آثار 
العمليات الحربية والتي تحول في .أغلب الأحوال من إيرام العلاقة التعاقدية..وينك 
فقد أراد. المشرع بذلك أن يمكن الغير المتعاقد مع النائب من أن يدبر أمره ويختارٍ 

بين أن يتعاقد. مع النائب. أو مع الأصيل وفق ما تمليه مصلحته الشخصية؛ نك لان 


كل متعاقد يقدم على إبرام العقد المزمع إبرامة يتصور ما سوف يكسبه من حقسوق. 


وما يتحمله من التزامات وأنه يعول. على .الأخص بالحقوق آلتي سسبوف تترتب له من 
خلال العقد. الذي يبرمهء وعلى ذلك لا يكن القول بأن_الإعلان بعن شخص الأصيل 

بتم بعد إيزام العقد,لآن ذلك سوف يفوت على الغير المتعاد الرخصة إلتي قررها. له 
القانون:وهي .زخصة. رفض. ا ا 
كان.في غنى عنها .لو مارس الرخصة التي قررها له القانون... 





4 5 تدصر حا تق إلنائب, التزام تعاقدى تجاه المتعاقد معه؛ وهو ضسرورة 
١‏ الأقصاح عن صبفته.الجقيقية في, إلتعاقد ولك و قت إقدامه .على إبرام الرابطة العقدية 
مع أحد الأغيار» ومعنى ذلك أن هذا الإعلان من جانب الناتب عن صفته الحقيقية 
فى .التعاقد يكون مجردا من الأثر. القانونى إذا ما صدر قبل أو بعد إيرام. العلاقة 
التعاقدية؛, والغرض الذى ابتغاه المشرع من. ضرورة إعلان:النائب عن حقيقة. صفته 
فى التماقة هو إعطاء الفرصة للغير:المتعاقد مه أن يمارس رخيصة, الرفض أو 
القبول إعمالاً لمبدأ جرية التعاقد. المنبثق من مبدأ سلطان الإرادةم وذلك فى ضِوء 
الاعتزارات إلتى يعول عليها فى التعاقد والتى من بينها. المركز المالى!!, والمسمعة 
فى الوفاء بالالتزامات!": والعوامل الدينية'), والأخلاقية!')» والاجتماعية!”) وغيسر 


)١‏ كما كان مركز المالى سئ لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته. 
؟) كالمماطلة والتسويف فى السداد. 
؟) مثل تكليف مقاول غير مسلم ببناء مسجد أو مدرس غير مسلم بالتدريس في جمعية دينية إسلامية. 
؛) مثل أن يشترط مالك العقار بأن يكون المستأجر غير أعزب نظراً لأن كل سكانه من الأسر وأنبه لا 
٠‏ يوجد يينها أعزب. .+ . .. 
ه) رلجع فى توضيح هذه الاعتبارات دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة أفسَايقة - صب؟ ١‏ ومابعذها. 
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ماك 
ذلك من الاعتبارات المستمدة من فكرة الجنسية7")؛ والاعتبارات الناتجة عن آثار 
العمليات الحربية!') والتى تحول فى بعض الأحوال دون اتمام الرابطة العقدية» وقد 


يعول المتعاقد مع الناتب على شخص النائب المتعاقد معه أو على صفة من صفاته . 


كما لو تعاقد شخص مع مقاول متخصص فى بناء من طراز معين لا يمستطيع أن 
يِقيمه إلا هو وذلك لأنه تمرس على القيام به؛ أو كما لو تعاقد مريض مسع جراح 
متخن فى إجراء جراحات معينة تحتاج إلى مهارة خاصة:ء أو كما لو تعاقد 
شخص مع زسام معين على رسم لوحة زيتية معينة. 

وبناء علئ هذه الاعتبارات يقرر للغير المتعاقد إما. الأقدام على التعاقد أو 
العدول عن ذلك وفق منا'تقتضيه مصلحته الشخصية» لأنه هو الأقدر والأجدر على 
تقدير ذلك دون غيره ذلك لكونة سوف تنصرف فى ذمته هو الآثار الناجمسة عسن 
العلاقة التعاقدية: ونعتقد أن هذا الحق“قو حق شخصى ذاتى لصيق بشخص المتعاقد 
يستخدمه وقق ما تقتضيه مصلحته ااشخؤيكة. 

وإعلان النائب عن صفته الحقيقية فئ التعاقد قد يكون صريحاً بناء علسى 
معطيات التعبير الصادرة منه» وذلك بأن يفصح للمتَعاقد معه بأنه يتعاقد بصفته نائباً 
عن شخص محدد أو يتعاقد لمصلحته الشخصية:؛ وقدايكؤن هذا الإعصلان ضمنياً 
وذلك يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد التى أحاطت(!بهذا.التعاقد. وقد نصت 
المادة ٠١‏ من القانون المدنى على صور التعبير عن الإرادة بقولها:“ +١‏ إن التعبير 
عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما يكونٌ بَأتَخَاذ موقف 
لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود. "- ويج وز أن يكؤن 
التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكلون 
صريحاً». ويتضح من هذا النص أن التعبير عن الإرادة أما أن يكون صريحاً وإمأ 
أن يكون ضمنياً. 


)١‏ مثل أن تمتنع بعض الشركات من البيع بالتسيط لأجانب حتى لا تتكبد المعاناة فى الحصول على 
حقها. 

؟) وخير مثال على ذلك حرب الخليج الثانية حيث رفضت الشركات الكويتية التعامل مع الشركات التى 
تنتمى إلى دول تحللفت مع العراق. 
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التعبير الصريح: ويكون بالكشف عن الإرادة بالطريقة المباشرة والصورة 
المألوفة بين الناس أى بالأسلوب المتعارف عليه؛ ولا يلزم أن يكون التعبير الصريح 
باللفظ أو بالكتابة بل من الممكن أن يتم بغيرهماء فالتعبير الصريح قد يكون باللفظ 
أى بالكلام الذى يفصح به المتكلم عن قصده فيقول مثلاً اشترى أو ابيع أو اقترض 
أو استأجرء وقد يكون الكلام فى مواجهة الغير مباشرة أو بالتليفون أو بواسطة 
رسول الذى يتولى نقل وجهة نظر أحد المتعاقدين إلى الآخرء كما يكون التعبيسر 
الصريح بالكتابة أو بالإشارة كهز الرأس عمودياً بالموافقة أو افقياً بالرفض. ويكون 
التعبير الصريح كذلك باتخاذ موقف يقطع فى الدلالة على المقصود كعرض البضائع 
فى واجهة محل تجارى مع بيان ثمنهاء فهو تعبير عن عرض بيعها بالسعر المبسين 
عليهاء وكذلك إقامة آلة أوتوماتيكية لبيع الحلوى أو السجائرء أو وقسوف سيارات 
الأجرة فى.المكان المخصص لهذه السيارات فهو عرض صريح لتأجيرها(". 

التعبير الضمنى: ويتحقق ذلك فى حالة اتخاذ موقف لا يكشف بذاتقه عن 
مضمون الإرادة واتجاههاء ولكن يكشف عنها بالنظر إلى ما لابسه من ظروف 
وملابسات يفترض معها وجود هذه الإرادة واتجاهها إلى معنى محددء وعلى ذلك 
فمن يبيع شيئاً مملوكآ لغيره لا يكشف تصرفه بذاته عن حقيقة اتجاه إرادته؛ ولكنه 
عندما يتخذ هذا الموقف بعد أن عرض عليه المالك الدقيقى أن يبيعه هذا التشيء 
وسلمه إليه؛ فإن تصرفه يعنى تعبيراً عن إرادته فى الشراء وهو تعبيسر ضمنى 
يستفاد من قيامه بالتصرف فى الشيء تصرف المالك؛ ؤكذلك الحال لسو عرضت 
على شخص أن يكون وكيلاً عنك فلم يعلن إرادته فى القبول صراحة ولكنه بدأ فى 
تنفيذ أعمال الوكالة» وكذلك المستأجر الذى يبقى فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة 
الإيجار مما يعد تعبيراً ضمنياً عن رغبته فى تجديد العقد؛ كذلك إذا أنذر أحد 
الشركاء شريكه فى الأطيان الزراعية مكلفاً اياه أن يسلمه نصيبه مفرزاً وإلا كان 
ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين» واستخلصت المحكمة استخلاصاً ساتغاً مسن 
عبارة الانذار صدور إيجاب من مُعلنه بتأجيره أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين 
بالانذار استنتجت قبول المعلن إليه لهذا الايجاب قبولاً ضمنيناً من سكوته عن الرد 
على ما تضمنه الانذارء ومن استمرار وضع يده على الأطيان المشتركة - ومنها 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ جلال على العدوى - المرجع السابق صلا ؟. 
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ساءو/اؤ مه 


أطيان المعلن - مدة ثلاث سنوات وكانت المحكمة فى ذلك كله لم تخرج عن ظاهر 


مدلول عبارة الانذار فإنها فى استنتاجها القبول الضمنى للايجاب من هذه القرائن 


التى من شأنها أن تنتجه لا تكون قد خالفت القانون!". 
والتعبير الضمنى عن الإرادة يستوى مع التعبير الصريح فى الأثر القانوني 
غير أن المشرع قد يعمد فى بعض الحالات إلى اشتراط التعبير الصريح قطعاً للشك 
باليقين» ودغوة'للمتعاقد أن يفصح عن إرادته على نحو لا يدع مجالاً للتردد فى فهم 
فحواها فضلاً عَمَا'يتوخاه المشرع فى مثل هذه الحالة» من تتبيه المتعاقد إلى أهمية 
ما هو مقدم عليه أو خظوّرته. 
ومن النصوص الْتشريعية التى أوجبت التعبير الصريح ما نصت عليه المادة 
من قانون الاثبات رقم 75.لشتّة ١154‏ من أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا 
تكون حجة على من صدرت عنه إلا فى حالتين: 
-١‏ إذا ذكر فيها صراحة أنه اسثوفجأديناً. 
؟- إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند 
لمن أثبت حقاً لمصلحته وما نصت عليّة.المّادة.٠47‏ مدنى من أنه «إذا 
كان البائع قد اشتوفى بعض ما للتركة من الديون"أو باع شيئاً مما 
اشتلمت عليه وجب أن يرد للمشترى ما استولى كُليكلما لم يكن قد 
اشترط صراحة عدم الرد». 
وكذلك الحال فى المادة 6417 مدنى التى تشترط - لبراءة ذمة الفستأجر 
الأصلى قبل المؤجر فى حالة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من البساطن :أن 
يصدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن». 
ومن الجدير بالذكر أن التعبير الصريح عن الإرادة قد يصبح مطلوباً بحكم 
الاتفاق بين الطرفين» فالاتفاق على اقتضاء التعبير الصريح واجب الاحترام عملا 
بشريعة العقد فى هذه الحالة. 


)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة 545/4/1١‏ ١م‏ مجموعة للقواعد ثلتى قررتها محكمة النقض فى 
خمسة عشر علما بند ؟ صل؟”25. 
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- 9و ب 
دور الإرادة فى تحديد حالات الاعتداد بالاعتبار الشخصى: 
إن الاعتداد بالاعتبار الشخصى فى للتعاقد مسألة ذاتية؛ ولما كان دور 
الإرادة فى العقود بوجه عام أوسع ما يكون خطى وأبعد ما يكون مدىء فإن دورها 
فى العقود ذات الطابع الشخصى بوجه خاص يكون لذلك من باب أولى فإنه يكون 
للإرادة أن تعتد بالاعتبار الشخصىء فى عقد خال من الإعتداد بهذا الاعتبار بصفة 
أصلية ويكون لها أيضاً أن تحجم عن أن تقيم لهذا الاعتبار وزناً فى عقد يعتد فيه 
أصلاً بذلك الاعتبار('): 
- أولاً: دور الإرادة فى-إضافة عنضر/الاعتبار الشخصى فى التعاقد 
إن الإرادة لما لها من سلطان أن تعبأ فى الاعتبار.الشخصى فى التعاقد فى 
-عقد يعتبر أصالة من العقود ذات الطابع الموضوعىء وخير مثال لذلك. عقد الإيجار 
فيكون للمؤجر أن يشترط توافر صفة معينة فى المستأجر كالسمعة الحمنة أو أن 
يكون متزوجاً وغير أعزبء وبخاصة إذا كانت جميع الوحدات السسكنية بالمنزل 
يقطنها متزوجون. ولذلك قيدت المادة “0437 مدنى مصرى ما ينبنى على قاعدة عدم 
الإعتداد بشخص المستأجر من جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن 
. بعدم الاتفاق على عكس ذلكء كمأ قيدت المادة 5١7‏ مدنى.ما_يترتسب على هذه 
القاعدة من عدم انتهاء الإيجار بوفاة المستأجرء بألا يكون الإيجار قد عقد بسبب 
. حرفته أو لأسباب أخرى تتعلق بشخصه. 
وكذلك الحال فى عقد المقاولة فعندما يتفق المريض مع الجراح على إجراء 
جراحة له» فإنه يشترط توافر صفة معيئة فى هذا الجراح بأن تتوافر لديه مهارة 
خاصة فى إجراء هذه العمليات الجراحية؛ كما يتحقق ذلك أيضاً إذا ما اتفق شخص 
مع رسام على رسم لوحة زيتية له فإنه يشترط أن تتوافر فى هذا الأخير مهارة 
معينة فى رسم هذه اللوحات. 
غير أنه إذا كان نطاق كل من مبدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان 
الإرادة» يجيز للمتعاقد الاعتداد بالاعتبار الشخصى فإنه ينبغى عدم مخالفة النظلام 
العام أو الآداب العامة» وعدم التعسف فى استعمال الحقوق بمعنى أن تحد هذه 
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القواعد وتقيد من حرية إرادة ١‏ لعاقد فى الاعتداد بالاعتبار الشخصى لذلك يمتنع 
على العاقد أن يعتد بصفة مخالفة للنظام العام أو الآداب(". 


كما يجب أن يكون اتجاه إرادة أحد العاقدين إلى الإعتداد بالاعتبار الشخصى 7 


ذاخلاً فى نطاق التعاقد متعلقاً به بمعنى أن يكون العاقد الآخر على علم بهذا 
الإعتداد أو من السهل عليه أن يعلم به. 

ومن.الجدير بالذكر أن اتجاه إرادة العاقد إلى إضافة عنصر الاعتبار 
الشخصى في" التعاقد.فى عقد من العقود على خلاف الأصلء هو أن تتضمن شروط 
هذا العقد اشتراط منا يترتب على الاعتداد بالاعتبار الشخصى من آثارء سواء فى 
ذلك وجوب تنفيذ العاقد يُنفشته الإلتزامات المتعلقة بصفة فيه اعتد بها المتعاقد الآخرء 
أو عدم انتقال آثار العقد إلى خلقه الخاص أو العام. وهذا هو الحال أيضاً إذا اقد 
الاشتراط على وجوب تنفيذ العاقد بنفستة لإلتزاماته المتعلقة بصفة فيه إذ يستفاد من 
ذلك الاعتداد بشخص هذا العاقد وحتى لؤ-لم يشترط عدم انتقال آثار العقد إلى خلفه 
الخاص أو العام؛ ذلك أن اشتراط تنفيذ العاقد“بنفئسه لإلتزاماته يعنى الاعتداد 
بشخصه أو بصفاته ويتضمن توافر كافة آثار الأعثبان الشخصى فى التعاقد ومن 
هذه الآثار منع انتقال آثار العقد إلى الخلف الخاص أو الغام, حيث أنه إذا أجاز هذا 
الانتقال لقام بالتنفيذ الخلف الأتى انتقلت إليه آثار العقد وهذا يِتْنافى مع اشتراط تنفيذ 
العاقد لإلتزاماته بنفسه. ش 

وعلى العكس من ذلك إذا اشترط منع أنتقال آثار العقد إلى الخلف«الخاص» 
قإن ذلك لا يستتبع بالضرورة إضاقة عنصر الاعتبار الشخصى فى التعاقد؛ وبالتالى 
يجوز أنتقال آثار هذا العقد إلى الخلف العام وأيضاً إذا اشترط منع انتقال آثار العقذ 
إلى الخلف العام فإن ذلك لا يستوجب حتماً إضافة عنصر الاعتبار الشخصى فى 
التعاقد لذلك يجوز انتقال آثار هذا العقد إلى الخلف الخاص. فإذا كان انتقال آشار 
العقد إلى الخلف الخاص أو العام يدل على أن العقد من العقود ذات الطابع 
الموضوعىء فإن العكس غير صحيح حيث أن منع انتقال آثار العقد إلى الخلف 
للخاص أو العام لا ينبئ دائماً عن أن العقد من المقود ذلت الطابع للشخصىء فقد 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة صب؟". 
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يرجع منع انتقال هذه الآثار إلى اعتبارات موضوعية عامة لا إلى الاعذ اد بالاعتبار 
الشخصى!). وهذا هو الشأن فيما تنص عليه تشريعات إيجار الأماكن وإيجسار 
الأراضى الزراعية من منع التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن» فالبنسبة 
لإيجار الأماكن نلحظ أن هذا المنع التشريعى منبت الصلة عن الاعتبار الشخصى 
فى التعاقدء إذ أن مرده إلى ظروف موضوعية عامة ترتبت على أزمة المساكن وما 
اقتضته من امتداد الإيجار امتداداً قانونياً لحاجة المستأجرء فإذا ما انتفت هذه الحاجة 
بتنازله عن الإيجار أو تأجيره من الباطن لم يعد للامتداد أساس يقوم عليه. وبالنسبة 
لإيجار الأراضى الزراعية لا يستند ذلك المنع التشريعى إلى الاعتبار الشخصى فى 
التعاقدء بل إن مناطه ظروف موضوعية عامة هى الرغبة فى حماية الفلاحين ومنع 
استغلال الوسطاء إياهم!"). 

ومن الجدير بالذكر أن مجرد اشتراط انتهاء العقد فى حالة إعسار أو إفلاس 
أحد العاقدين لا ينبئ اوور عن الاعتداد بشخص هذا العاقدء فقد يرجع هذا 
الشرط إلى ظروف وملابسات أخرى منفصلة عن الاعتبار الشخصىء وإذا كان 
اشتراط أحد الآثار المتقدمة يقتصر وحده عن الدلالة على إضافة عنصر الاعتبسار 
الشخصى فى التعاقد» فإن اقتران ذلك بظروف وملابسات ترجح الاعتداد بالاعتبار 
الشخصى فى التعاقد ينبئن عن إضافة هذا العنصر إلى العقد الذئ هو بعيد الصلة 
عن هذا الاعتداد أصلاء وهذا هو الحال إذا اقترن اشتراط منع المستأجر 57 التنازل 
عن الإيجار أو التأجير من الباطن بظلروف تدل على اعتداد المسؤجر بشخص 
المستأجر أو بصفة من صفاته؛ ففى هذه الحالة يكون عنصر الاعتيار الشخصى فى 
التعاقد قد أضيف إلى عقد الإيجار خروجاً عن الأصل فيهء وبذلك تترتب كافة آثار 
هذا العنصر وليس الأثر المشترك صراحة فقطء والأمر كذلك إذا اقترن اشتراط منع 
المقاول من المقاولة من الباطن خروجاً على الأصل الذى يبيح المقاولة من البساطن 
بظروف عل على اعتداد رب العمل بشخص المقاول أو بصفة من صفاته متوافرة 
لديه» ففى هذه الحالة يكون عنصر الاعتبار الشخصى فى التعاقد قد أضيف إلى عقد 





.5 راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السايقة ص4‎ )١ 
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المقاولة خروجاً على الأصل فيه؛ وبالتالى تترتب كافة آثار هذا العنصر وليس فط 
الأثر الذى اشترط صراحة. 
ثانياً: دور الإرادة فى استبعاد عنصر الاعتبار الشخصى فى التعائّد: 

إذا كان للإرادة أن تضيف الاعتداد بالاعتبار الشخصى فى عقد كان أصالة 
خالياً من “هذا الاعتداد على النحو السابق بيانهء فإن لها أيضاً أن تستبعد الاعتداد به 
من عقد كان-.أصالة - يتم الاعتداد به فيه وكل ذلك مقيد بعدم مخالفة النظام العام 
أو الآدابء» ومما يدل على اتجاه إرادة العاقد إلى إلغاء عنصر الاعتبار الشخسصى 
من العقد المراد إيرّامنة:أن تتضمن شروطه:ء اشتراط عدم إنتاج هذا العنصر لكافة 
آثاره أو اشتراط إمكان تنفيذ'الغير لالتزامات العاقد محل الاعتبار'). 

ويتحقق هذا الاستبعاد فق.خالة ما إذا أنن رب العمل للمقاول بأن يسند إقامة 
البناء المتفق عليه إلى مقاول من الباطن بالرغم من أن الأصل هو قيام المقاول 
الأصلى بإقامة هذا البناء بنفسه؛ وكما هوا الشتأن فى حالة إذن.المودع.للمودع عنده 
بأن يسند حفظ الوديعة إلى غيره على الرغم”"من أن الأصل هو قيام الأخير بواجب 
الحفظ بنفسه للاعتداد بشخصهه فهذا الإذن يدل دلألة واضحة على استبعاد ذلك 
الأثر من آثار الاعتبار الشخصى - وهو قيام المودع عَندة أو المقاؤل الأصلى بتنفيذ 
التزامه بنفسه - وينبئ فى ذات الوقت عن استبعاد عنصر الأعتباز الشخصى فى 
التعاقد بكافة آثاره خروجاً على الأصل فى عفد الوديعة. 

وإذا كان للإرادة أن تتجه إلى استبعاد عنصر الاعتبار الشخصى اكلية» فإن 
لها أيضاً أن تقتصر على استبعاد أحد آثار هذا العنصر مع بقائه قائمآ ومع ترتيِب 
آثاره الأخرى: فإذا ما اشترط انتقال آثار العقد من العاقد محل الاعتبار الشخصى -ت 
عند موته - إلى خلفه العامء فإن ذلك لا يشمل بالضرورة إمكان التنفيذ بواسطة 
الغيرء كذلك إذا اشترط استمرار العقد على الرغم من إعسار أو إفلاس العاقد محل 
الاعتبار الشخصى فى الحالات التى يترتب فيها على إعساره أو إفلاسسه انقضاء 
العقد فإنه مع ذلك يظل عنصر الاعتبار الشخصى فى التعاقد قائماً منتجاً لآثاره 
الأخرىء ويمتنع تنفيذ التزامات هذا العاقد بواسطة الغيرء فقد يرجع هذا الشرط إلى 
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ظروف وملابسات أخرى منبتة الصلة عن الاعتبار الشخصى مثل الحصول على 
ضمانات أو على تأمينات تكفل الوفاء وتضمنه. 

وكذلك الأمر فى حالة رضاء الشركاء باستمرار عقد شركة الأشخاص على 
الرغم من موت الشريك المتضامن او على الرغم من إعساره أو إفلاسه أو الحجر 
عليه رغم أن الأصل هو الاعتداد بشخصه أو بصفه من صفاته» مما كان يسستتبع 
انتهاء العقد فى حالة وفاته أو إعساره أو إفلاسه أو الحجر عليه؛ فإن رضاء 
الشركاء باستمرار الشركة - فى هذه الحالات - يترتب عليه استبعاد أحد آثار 
الاعتداد بالاعتبار الشخصى فى التعاقد بالنسبة للسشريك المتوفى أو المعسر أو 
المفلس أو المحجور عليه وهو انتهاء العقد دون سائر آثار هذا الاعتداد بالنسبة 
للشركة ولباقى الشركاءء مثل منع انتقال آثار العقد إلى الخلف الخاص وتنفيذ العاقد 
بئفسه إذا كانت حصته عملاً وذلك إعمالاً لأحكام المادة 517 مدنى7). 

ويتحقق”ذلكة أيضاً فى خالة موافقة'المعر على استمرار وبقاء عقد العارية 
بالرغم من موت المستعيرء بحيث تنتقل العارية إلى خلفه العام على الرغم من أن 
الأصل هو الاعتداد بشخص المستعيرء فإن هذه الموافقة تنطوى على استبعاد هذا 
الأثر وحده من آثار الاعتداد بالاعتبار الشخصى مع بقائه قائمأ ومع ترتيب آثشاره 
الأخرى. 

وتنص المادة ٠١“‏ من القانون المدنى على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقنت 
إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً 
إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان 
يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو الذائب». 

ويتضح من هذا النص أن هذه المادة تتضمن عدة فروض وأحكام حيسث 
قررت بأنه إذا لم يفصح النائب أثناء التعاقد عن صفته الحقيقية فى التعاقد؛ وأنسه 
يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد من حقوق والتزامات لا تضاف إلى ذمة الأصيلء» 
وهذا هو الأصل العام فى التعاقد بأنه يجب على المتعاقد الذى يصدر منسه إيجابآً 
للغير المتعاقد معه» أن يفصح عن صفته الحقيقية فى التعاقد أى أنه يتعاقد بصفته 


," رلجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة صسل»‎ )١ 
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الشخصية ولحسابه أم يتعاقد بوصفه ناتباً عن شخص محددء وقد أوردت للمادة 
المذكورة استثناءعين على هذه القاعدة فى التعاقد الأول: إذا كان من المتعسين على 
المتعاقد مع النائب أن يعلم بأن من تعاقد معه ناتباً وليس أصيلاً الشانى: إذا كان 
يسسَتوى لدى المتعاقد مع الناتب أن يتعاقد مع الأخير أو الأصيل. ولزوم إفصاح من 
يرغب*فى تشييد الرابطة العقدية عن صفته الحقيقية فى التعاقد» هى علة ابتغاها 
المشرخ جتى.يتيح الفرصة للمتعاقد مع النائب والذى وجه إليه الإيجساب أن يدبر 
أمره على ضوع .ذلك» وأن يختار إما أن يتعاقد أو يرفض التعاقد وذلك إعمالاً لمبدأ 
حرية التعاقد المنبثق.من مبدأ سلطان الإرادة» ويتضح من ذلك أن المتعاقد يعول 
على شخص المتعاقد الآخز/أو صفته من صفاته قبل أن يقدم على إبرام العقدء 
ويتحقق ذلك فى كثير من العقودونستعرض بعض منها على النحو التالى: 
-١‏ عقد الوديعة: 

إن المودع عند إبرامه عقد الوديعة.مع المودع عنده يعول بالأساس على 
شخص هذا الأخير أو على صغة من صفاته"ويكون لشخص المودع عنده اعتبارأ 
خاصاً لدى المودع حيث عول الأخير عند التعاقد' على شخص المودع عنده؛ 
وبالتالى لا يجوز للمودع عنده أن يحل شخص غيره محله'في حفظ الوديمة دون 
إذن صريح من المودع إلا إذا كان مضطراً إلى ذلكء وهو ما صخت به المسادة 
١‏ من القانون المدنى على أنه «ليس للمودع عنده أن يحل غَيْرَّهمخله .فى حفظ 
الوديعة دون إنن صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك بسب ضرورة 
ملحة عاجلة». 

وهذا ما أفصحت عنه أيضا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حين قالت: 
«ويفرض فى الوديعة أن شخص الوديع له اعتبار خاص عند المودع؛ فلا يجوز 
للوديع أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن 
يكون مضطراً إلى ذلك...» 7') ويتضح من حكم النص والمذكرة الإيضاحية 
لمشروع القانون أن لشخص المودع عنده اعتبارا خاصاً لدى المودع؛ وبالتالى لا 
يجوز للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة» وذلك لأن المودع قد عول 


)١‏ راجع فى ذلك: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى جه ص١‏ 9؟»؛ لمم 
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- /إ/ا! - 

على شخصه أو على صفة من صفاته وهى الأمانة والقدرة على المحافظة عليها 
حفاظة على ماله الخاص وردها عند طلبها من جانبه» وأنه قد لايتوافر ذلك لدى من 
يحل محله وبالتالى فإن تنازل المودع عنده عن عقد الوديعة لغيره دون إذن صريح 
من المودع كما صرحت بذلك المادة ١؟7‏ مدنىء» فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد 
الوديعة وذلك للاعتداد بشخص المودع عنده إلا إذا كان مضطراً فى احلاله غيره 
محله: بأن كانت هناك ضرورة ملحة وعاجلة كسفره المفاجئ مثلاً والذى يحول 
دون قيامه بحفظ الوديعة أو مرضه والذى يمنعه من القيام بواجب الحفظ والعنايسة 
بالوديعة» كما ينتهى العقد فى حالة وفاة المودع عنده فلا يجوز لورثته أن يتمسكوا 
أو يطالبوا باستمرار غقد الوديعة وذلك لأن المودع قد عول على شخص المودع 
عنده. 
" - عقد العارية: : 

تنضن المادة 772 مدنى على أنه «العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم 
المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض 
معين على أن يرده بعد الاستعمال». 

ويتضح من هذا النص أن العارية عقد يتم إبرامه بين المعير والمستعير 
يلتزم بمقتضاه الأول أن يسلم الثانى شيئاً غير قابل للاستهلاك نتيجة الاستعمال؛ 
وذلك لكى يستعمله المستعير للشيء بدون مقابل يؤديه للمعيرء ويكون هذا الاستعمال 
للشيء لمدة معينة يتم تحديدها وأن يكون استعمال الشيء فى غرض محدد يحدده 
الطرفان فى للعقدء وفى المقابل يلتزم المستعير بأن يرده إلى المعير بعد استعماله 
فى الغرض المحدد لذلك. | 

وعقد العارية من العقود التى يعول فيها المعير على شخص المستعير أو 
صفه من صفاته» ذلك لأن المعير عندما يتعاقد مع المستعير يهمه بالدرجة الأولى 
شخص هذا الأخيرء وسمعته وأمانته وحرصه على الحفاظ على العارية حفاظه على 
أمواله الخاصة وعلى ذلك لا يجوز للمستعير أن ينزل عن استعمال العارية للغير 
دون إذن من المعير ولو على سبيل التبرع بهذه العاريةل2, وهذا يؤكد على أن 


1) راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة صب١؟؟.‏ 
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-م/ا! - 


المعير قد عول على شخص المستعير عند إبرام العقد وهو ما صرحت به المسادة 
8 مدنى أعلئ: أنه ١-ليس‏ للمستعير. أن يشتعمل الشيء المعار إلا على الوجبه 
المعين بالقئز المحددء وذلك- طِبْقاً لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة السشيء أو يعينبه 
0 اه م له 
ات اللشخصنية فا 0 الاغيار - عنند 
إيرام ام العلاقة'امشبية» فإنه.إذلا توفى المستعير كان العقد منتهياً من:تلقاء. نفسه دون 
حاجة إلى إجزاءً؛ وبالثالئ .ل :جوز لؤرثته:من:بعذه المطالبة أو التمسك بتنفيذ. العقد 
والإحتفاظ بالعارية؛ غيل :أن هذه:القاعدة ليست:من:النظام الغام لأنها ليست.من 
القواعد الآمره بل هى قاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين ومن ثم يجوز الاتفاق علبى 
مخالفتها وذلك إعمالاً لمبدأ حرية التعاقة المنبئق من مبدأ سلطان الإرادة, حيث يتم 
الاتفاق فيما بينهم .على عدم انتهاء العقد يوفاة المستعيرءٍ وهواما صرحت به المادة 
© مدنى ,على .أنه «تنتهى العارية بموت الفستعير ما لم يوجد اتفاق يقسضى 
شوق أن كلش لوت نتن فإنه 9 يتريب عليه اثتهاء عقد العارية» ومرد ذلك 
إلى :عدم الاعتداد بشخصه أو بصفه من صفاته عند ألتعاقذ. وهو ما صبرحت بسه 
مجموعة الأعمال. التحضيرية للقانون المدنى بقولها «لما كانتت العارية تبرعآ 
0 لشخص. المستعير-اعتبار خاص عند. المعيرء فإذا مات المسستعير 
تنتهى. العارية إلا.إذا وجد اتفاق على غير ذلك ومتى انتهت العارينّة بموت 
المستعير فإن.التزامات المستعير كالالتزام برد _العارية وغيره تبقى فى تركته وتعتبر 
ديئاً عليه» أما موت المعير فلا ينهى العارية وتبقى فى تركته إلتزاماته وحقوقيه 
الناشئة.عن.العارية»7.. ,2 40 : 
ش وامحا ا د ا 70 
ورد بالقانون الأخير بحكم مختلف تمامآ لحالة وفاة المعير أو المستعير.تم بناءء على 
أساس. مختلفء .هو أن الأصل عدم الاعتداد بشخص كل من العاقدين سواء المغير 
أو المستعير. على السواء حيث نصت المادة ١41/1‏ مدنى فرنسى على أنه «تنتقفل 
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-ولا1ا- 

إلى ورثه المعير أو المستعير الالتزامات الناشئة عن عقد العارية؛ ما لم يكن اعتبار 
شخص المستعير قد دفع إلى إبرام عقد العارية» وهذا الحكم الوارد بالنص الفرئسى 
لا يستقيم مع طبيعة العارية كعمل من أعمال التبرع ومع اختلاف الانتفاع بالعارية 
من شخص إلى آخرء فالحق أن شخص المستعير يكون - فى الأصل - محل اعتبار 
كبير منذ بداية التعاقد لذلك يُعرض النص الفرنسى للنقدء على خلاف القانون 
المصرى والقوانين المماثلة له التى اتسمت بالمنطق فى هذا الصدد!". 

ومن الجدير بالذكر أن المعير يعير العارية للمستعير لا لورثته» ولما كائت 
العارية بدون مقابل فالمعير يقصد بهذا التبرع المستعير وحده لتوافر عنصر الأمانة 
فيه فى تقديره وبخاصة فيما يتعلق باستعمال العارية وردها عند انتهاء العقدء وقسد 
ينتفى ذلك من ورثة المستعير ولم يكن هؤلاء الورثة محل اعتبار عند إبرام العقدء 
لذلك ينتهى عقد العارية بموت المستعير وذلك للاعتداد بشخصه دون موت المعير 


لعدم الاعتداد بشخصه أو بصفة من صفاته. 
- عقد الشركة: 


تنص المادة 0174: 279 من القانون المدني على أن الشركة تنتهى بمسوت 
أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو إنسحابه من الشركة» ومع 
ذلك يجوز الاتفاق بين الشركاء على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو 
إعسر أو أفلس أو إنسحب من الشركة أن تستمر الشركة فيما بين الباقين من 
الشركاء أو أن تستمر الشركة فى حالة وفاة أحد الشركاء مع ورثته» وهذا الحكسم 
يتفق مع طبيعة عقد الشركة وكونه من العقود ذات الطابع الشخصى وإن انتهاء عقد 
الشركة بموت أحد الشركاء يتم بمجرد الوفاة وبقوة القانون دون حاجة إلى أى 
إجراءء وأن هذا الانتهاء يرد على عقد الشركة فقط أما شخصية الشركة المعنوية 
فتظل قائمة بعد أنتهاء العقد طوال فئرة التصفية فحسب وبالقدر اللازم لها وذلك 
إعمالاً للمادة 577 مدنى. 

وجدير بالذكر أن الدكم الخاص بانتهاء الشركة بموت أحد الشركاء السذى 
يسرى على الشركات المدنية ينطبق كذلك فى أغلب الشركات التجارية؛ حيث تنتهى 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة صسص-؟؟؟. 
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- ١مل‎ 

شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بموت السشريك 
المتضامن أو الشريك الموصى وذلك للاعتداد بشخصه أو بصفة من صفاته؛ وكذلك 
تنتهى شركة المحاصة بموت أحد الشركاء(! ولكن لا تنقضى الشركة المسساهمة 
والشركة ذات المسئولية المحدودة بموت أحد الشركاء. 

وتعتبر قاعدة انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء من القواعد المكملة لإرادة 
المتعاقدين«ؤليست من -القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام» وبالتالى يجوز للشركاء 
الاتفاق على مخالفتها فتستمر الشركة على الرغم من موت أحد الشركاء وذلك 
إعمالاً لأحكام المّأدة 574 مدنىء ويتخذ هذا الاتفاق أحدى صورتين: 

الأولى: الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المكوفى. الثانية: 
يكون هذا الاتفاق صريحاً كمنا يكون ضمنيآء ولا يعد هذا الاتفاق على استمرار 
الشركة على الرغم من موت أحد؛الشركاء قضاء نهائياً على عنصر الاعتبار 
الشخصى بل يعتبر استبعاداً لأحد آثارة فق فعلى الرغم من هذا الاتفاق يظل عقد 
الشركة مندرجاً فى طائفة العقود ذات الطابع الشخصى وتترتب جميع آثار الاعتبار 
الشخصى عدا الأثر المستبعد. 

والأمثلة على التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير كثيرة في الحياةٍ العملية مشال 
ذلك لو أراد زيد أن يشترك في مزايدة علينة9) أعلنت عنها :أحدي الجهات دون أن 
يكشف اسمه أو يعلن عنه في هذه المزايدة خشية أن يعلم المزايبتون الآخرون 
المنافسون له أنه في حاجة إلى هذه السلعة موضوع المزايدة» فيعمدون إلى الدخول 
والاشتراك في هذه المزايدة للمزايدة عليه وبالتالي عدم رسوها عليه» ومان أجل 
تفادى ذلك فإنه يلجأ إلى عمرو ويتفق معه على أن يدخل هو المزايدة باسمه هوا لا 
باسم زيدء ثم بعد أن يرسو المزاد على عمرو يتولى بعد ذلك نقل الآثار المترتبة 
على التعاقد إلى زيدء وكما لو أراد (1 ) أن يقترض مبلغاً من المال من (ب) ولكنه 
يعلم بأن (ب) لن يقرضه إلا بشروط صعبة فيعهد إلى صديقة (ج) الذي يعلم أن 





ا١م* راجع فى ذلك: دكتور/ على حسن يونس - للمرجع السابق - ذئرة 14 صس؛؟!.ء أقرة‎ )١ 
ص74 ذثقرة 5م18 صسه؟*7.‎ 

؟) راجع في ١20:‏ دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - الوسيط ج-/ (سابق الإشارة إليه) صب ؛ 2١‏ وما 
بعدها. 
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- اما - 
علاقته مع (ب) جيدة وأن هذه العلاقة تمكنه من الاقتراض منه بشروط ميسرة وقد 
قبل (ج) أن يعقد هذا القرض باسمه هو لحساب صديقه (! ) ومثال ذلك أيضاً أن 
يرغب (أ) في شراء قطعة أرض مجاورة لأرضه من (ب) ولكنه يخشى لو تقسدم 
هو باسمه وطلب من (ب) شراء هذه القطعة أن يطلب منه (ب) ثمناً أعلى مبالغ فيه 
نظراً لعلمه بأن ( أ ) في حاجة ماسة إلى هذه القطعة من الأرض وحتى يصل (أ) 
إلى مرادة بشراء هذه الأرض بثمن معتدل يتفق مع صديقة (ج) بأن يشترى هذه 
الأرض باسمه هو شخصياً لحساب ( أ ) وبذلك يتفادى كل منهم الموانع والعراقيسل 
التي توضع في طريقة والتي من شأنها عدم وصول الموكل إلى تحقيق الأغراض 
التي يرمى إليهاء ومعنى ذلك أنه في للتعاقد بطريق الوكالة بالتسخير يتم إيسرام 
عقدين كل منهما عقد جدى وصحيح ولا أثر للصورية في أي منهما الأول يستم 
إبرامه بين الموكل والوكيل يحددان فيه العمل الذي سوف يقوم به الوكيل وإن يلتزم 
الأخير بنقل آثار هذا العقد بعد ذلك إلى ذمة الموكل والعقد الثاني يتم إبرامه بين 
الوكيل المسخر والغير المتعاقد معه والذي بموجبه يقوم الوكيل المسخر بالعمسل 
المطلوب منه لحساب الموكل» وفي هذه الحالة يعبر الوكيل المسخر عن إرادته 
ويتضمن هذا التعبير معطيات يستفاد منها أنه يتعاقد لمصلحته الشخصية لأنه أعلن 
للغير أنه يتعاقد باسمه بالرغم من قصده انصرف إلى التعاقد نيابة عن الموكل» 
والتعاقد يطريق الوكالة بالتسخير كثير الوقوع في الحياة العمابة على الصعيد 
الداخلي والدولي على السواء””) ويعتبر اتفاق التسخير مشروعاً بحسب الأصل() 
طالما أنه يستخدم في أعمال مشروعة!) وهو يستخدم في القيام بعملية قانونية واحدة 
ولكن ليس هناك ما يمنع من استخدامه في القيام بأكثر من عملية قانونية!") غير أن 
ذلك يتطلب وجود اتفاق صريح بين طرفيه؛ ويرجع ذلك إلا أن هذا الاتفاق يعد 


,235 .1996 ,2 :1994 .اقول 18 بتصمء رععتا« 233 ,1982 ,6,4 تمتصمع.ذكة) (1 
؟) راجع في ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - الوسيط جب (مشار إليه سابقاً) ص؛ 8*0 وما 
بعدهاء دكتور/ محمد زكى عبد المتعال البحث السايق ص 2؛: ”. 
*) رلجع في ذلك: جكم محكمة استلناف مصر بتاريخ 5917/15/١7‏ ام مشار إليه في بحث الدكتور/ 
محمد زكي عبد المتعال - المتقدم ذكره ص" وفي هذا المعنى راجع نقض مدني د 
علن.م العينة 7١‏ ه١١17‏ رقم 1١‏ 
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لم١‏ - 
خروجاً على الأصل العام في المتعاقد حيث أن هذا الاتفاق يتضمن بندا يقضى بأن 
يتم التعاقد باسم الوكيل حماية للأصيل!". 


أنواع التعاقد بطريق التسخير من حيث الغاية منه 
يمكن تقسيم التعاقد بطريق التسخير من حيث الغاية منه إلى تعاقد ممشروع 


وتعاقدا غير؛مشروع: 


١‏ - التعاقد المشراوع: 

وهو التعاقا الذى يكون الغرض منه شريفا وهذا هو الفرض النادر أو الأقل 
حدوثا فى الحياة العمليّةإذقد يستخدم الوكيل المسخر بشكل مشروع لا يثير أى 
وجه للطعن عليه ومثال ذلكبأت يكون لشخص عند أحد أقاربه دين ولكنه يخشى 
مطالبته قضائياً إبقاء على رابطة'القرابة» وما تتطلبه من روح المودة وحسن العلاقة 
فيلجأ فى ذلك إلى وكيل مسخر يحول كلاق فمريلة مووي ايتتكد همى عكّن 
مقاضاتهء وكمن يرغب فى شراء قطعة أرضن كو فى أشد الحاجة إليها ولكنه يخشى 
أن ينتهز البائع فرصة حاجته إليها ويرفع الثمن غليه أو يرفض أن يبيعسه هذه 
الأرض أصلاً لسبب أو لآخرء وفى سبيل ذلك يلجأ التَشترِعحُ فى هاتين الحالتين إلى 
وكيل مسخر ومثال ذلك أيضاً الأب الذى يريد لدافع مشروع 'أن“يتبرع لأحد أبنائه - 
دون تجاوز النصاب - ولكنه يخشى أن يثير التبرع المذكور غيرة:بقيسة الأبناءء 
فيلجأ فى ذلك إلى وكيل مسخر يتبرع له ظاهريا ويكلفه بموجب اتفاق بِيِنُهما (ورقة 
الضد) على تحويل الهبة إلى الابن المقصود بالهبة!". 

ويتحقق ذلك أيضاً فى حالة البيع بالمزاد العلنى فإذا أراد شخص أن يشتربك 
فى هذا المزاد باسمه؛ وعلم بذلك الغير فإنهم سوف يزايدون عليه ويرفعون الثمن 
وذلك لمعرفتهم بحاجته إلى هذه العملية» وفى سبيل ذلك يلجأ إلى شخص يسخره فى 
ذلك حيث يتفق معه على أن يدخل بدلاً منه وباسمه الشخصى هذا المزاد. 





)١‏ ويحصل الأصيل على ورقة ضد حتى يضمن الحصول على حفوقه. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ مجدى خليل - الصورية- رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ؟15١‏ 


ص ١‏ ؟ 
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-1١48- 
إن التسخير لغرض مشروع صحيح؛ ولقد اعترف المشرع المسصرى‎ 

بشرعية التعاقد بطريق الوكالة بالتسخيرء وذلك على النحو التالى: 

-١‏ أباح المشرع بموجب المادة 444 من قانون المرافعات الجديد أن يمستعير 
الأشخاص أسماء غيرهم فى الدخول فى مزايدات البيوع القضائية؛ على أن 
يعلن الوكيل المسخر عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ المزايدة. 

7- وفى رسم الأيلولة على التركات افترض المشرع فى الفقرة للرابعة من المادة 
الرابعة (معدلة) من القانون رقم 5 لسنة ١5414‏ الخاص بفرض رسم 
الأيلولة على التركات؛ أن المورث يستعير فى التصرفات أسماء فروعه وزوجه 
وأزواج فروعهء واعتبر هؤلاء أسماء مستعارة. 

“فى مجال حماية حق التأليفء أباح المشرع بالمادة 78 من القانون رقم 5514 
لسنة 15174 الخاص بحماية حق المؤلف أن يستعين المؤلف باسم مستعار 
يضعه على مؤلفه بحيث يظهر باعتباره المالك الظاهر للمصنف. 

والتعاقد بيطريق التسخير فى عمل شيء باسم المسخر ولحساب المُسخر ومن 
غير أن يظهر اسم هذا الأخير فى هذا العمل مع الغير هو تعاقد صحيح قانونا لعدم 

مخالفته للقائون ولا للنظام العاء(". 

' - التعاقد غير المشروع: 

وهو الذى يكون الغرض منه غير_شريفء وهذا التعاقد هو الفرض الغاللب 
فى الحياة العملية فالغالب أن يستهدف التعاقد بطريق التسخيرء إما الغش والإضرار 
بحقوق الغير وإما الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه الآمرة المتعلقة بالنظام 

العام والآداب. 


أ- الغش والإضرار بحقوق الغير: ٍ 

للدائنين حق الضمان العام على أموال مدينهم إعمالا لحكم نص المادة 77:4 
مدنى؛ وأن لهم أن يتخذوا فى سبيل تحقيق ذلك جميع إجراءات الحجز عليها 
للحصول على حقوقهم, وأموال المدين تتكون من الأموال الحقيقية وكذلك الأموال 
التى خرجت صورياً من ذمته لأنها تعتبر فى الواقع باقية فى ملكه؛ ومن هذه 





1١551 ديسعبر سنة‎ ١7 راجع فى ذلك: حكم محكمة استئناف مصر بتاريخ‎ )١ 
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-6ما- 

الأموال ما نقلت ملكيتها صورياً إلى الاسم المستعار أو ما تعاقسد بشأنها الاسم 
المستعار مع الغير لحساب مدينهم (المستعير للاسم). وللدائنين فى حالة الصورية أن 
يسلكوا أحد طريقين لإثبات الصورية إما الدعوى غير المباشرة باسم مدينهم وإما 
دعوى الصورية المباشرة باسمهم؛ وذلك سواء كانت ديونهم سابقة على التتصرف 
الصتورى أو لاحقة حقة لهء وفى حالة التعارض بين دائنى الاسم المستعار وبين دائنى 
المستعيق للاسم يفضل الأولون: وذلك لسببين؛ الأول: أن المادة ؛ 4 ؟ مدنى وضعت 
لحماية من يتعاقد على أساس العقد الظاهر. الثانى: أن داتنى الاسم الممستعار 
يفضلون على دائنئ المستعير للاسم طبقآً للقاعدة القانونية الروماتية المعروفة أنه 
عند التساوى فى السبب يفضل واضع اليد. ومن الجدير بالذكر أن الأصيل لا 
يستطيع أن يحتج باتفاق التسدَيّ ضد الغير لو علم بأنه يتعاقد مع وكيل مسخر وقت 
تعامله معه مادام لم يعلم حدود وكالته“أى لم يعلم - حقيقة أو حكماً - أن الناقب 
وقت تعاقده معه يتعاقد على أنه نائب عن شخص محدد. 

ومن أبرز مظاهر الغش إضراراً تحقؤق. الغير هسى دعاوى الاسترداد 
المتعلقة بالحجز التنفيذى فهى المثل الحى على البتحَدام.الوكيل المسخر بغفرض 
الإضرار يحقوق الغيرء إذ أن هذه الدعاوى يتم رفعها إغالباً من وكيل مسخر للمدين 
المحجوز عليه الذى يسعى جاهداً فى تهريب أمواله من دائثيه: فقد يعطى المدين - 
بعد الحجز عليه - من أحد الدائنين صديقاً أو قريباً له (الوكيل التسخر) عقد بيع 
صورى يقدم تاريخه إلى مأ قبل الحجز على أمواله أو أن يقوم المدين الذى يتوقع 
دائماً الحجز على أمواله من دائنيه يبيع صورى لهذه الأموال إلى وكيل مسخرء تام 

يثبت تاريخه تبوتاً رسمياً إذا كان منقولاء أو يسجل له العقد إذا كان عقاراً ثم يأخل 
عليه ورقة الضد بأن المدين لا يزال هو المالك؛ وأن الوكيل المسخر لم يكن مسوى 
وكيلء ومن قبيل الغش ضد حقوق الغير الاكتتاب التدليسى فى أسهم شركة مساهمة 
أو شركة توصية بالاسم؛ فصاحب رأس المال المكتتب بدلاً من أن يكتتدب باسمه 
يوكل عنه اسماً مستعاراً أو وكيلاً مسخراً للاكتتاب, وذلك حتى يتمكن من التهرب 
من دفع ما عساه أن يكون متأخراً من باقى ثمن الأسهم التى لم يحل بعد أو يقصد 





.58 ١ص راجع فى ذلك: دكنور/ أحمد مرزوق- الرسالة السابقة‎ )١ 
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- ١مهد‎ 

التهرب من المسئولية التى قد تصيبه باعتباره مساهماً فى شركة توصية أو مؤسساً 
فى شركة مساهمة؛ ولكى يصل إلى هذا الغرض يختار له اسما مستعاراً معسراً 
حتى إذا ما رجعت عليه الشركة لا تجد شيئاً لديه ومن ثم فإنه لا يرجع بدوره على 
موكله. ويكون لممثل الشركة فى هذه الأحوال أن يثبت بكافة طرق الإثبات ومنها 
البينة والقرائن أن المكتتب الظاهر لم يكن سوى وكيل مسخر عن المكتتب الحقيقى 
الذى يختفى وراءه ثم يرتب على ذلك النتائج القانونية المطلوبة!). 

وقد قضت بعض المحاكم!( «بأن المستعير للاسم لا يستطيع باسم مسستعار 
أن يتخذ إجراءات الإفلاس ضد مدينه المفلس وقالت بأن للمدين فى هذه الحالة أن 
يثبت أن مباشر إجراءات الإفلاس لم يكن سوى اسم مستعار يختفى وراءه الدائن 
الأصلى». 

وهذا القضاء محل نظر لأنه يعتبر بلاشك خروجاً عن القواعد العامة 
للصورية التى تقضى بأنه يجوز للشخص أن يعمل باسم مستعار ما يستطيع أن 
يعمله بنفسه؛ وفى حالة الإفلاس يستطيع الدائن أن يباشر إجراءات إفلاس المدين 
بنفسه» ومن ثم كان له أن يباشرها باسم مستعار كما يتحقق الإضرار بحقوق الغير 
باستعمال الوكيل المسخر كما إذا أراد المستعير للاسم أن يمنع مدينه مسن الدفع 
بالمقاصة بين حقه والحق الذى فى ذمة المدين؛ فيلجأً فى سبيل تحقيق نلك إلى 
تحويل الدين تحويلاً صوريا إلى اسم مستعار هو فى الواقع وكيلاً عن الدائن» ففى 
هذه الحالة للمدين الحق فى إثبات الصورية بأن المحال له هو اسم مستعار للدائن 
الأصلى الذى يختفى وراءه حتى يتمسك بالمقاصة فى مواجهته باعتباره وكيلاً عن 
الدائن الأصلى. 

والصورية التدليسية منتشرة فى القانون التجارى انتشارها فى القانون 
المدنى. فقد يكون استعمال الوكالة بالتسخير فى القانون التجاى بقصد الغش 
والإضرار بحقوق الغيرء فالقانون التجارى قد فرق بين التظهير الناقل للملكية أو 
التام والتظهير التوكيلى؛. وعلى ذلك يكون التظهير ناقلاً للملكية إذا استوفى البيانات 

. 1878-1-131 ,2 ,8/8/1878 عكتعع سدع «متدكةدقه) (1 

,110 1234 016 ,12 1/1942نامة 4 سل عنقق ده علاععدظ ع0 لقسسطتة ع0 اسعسععمل (2 
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-كما- 
الى تضت عليه المادة +84 من"قانون القجازة الجَذية ا ا لنكة 1544 وهئ 
بيانات تشبه تشبه تلك التى توضع على الكمبيالة عند إنشائها فاستلزم القساتون وضع 
إمضاء المظهر وتاريخ التظهير» وذكر وصول القيمة واسم المظهر إليه مقروناً 
بشرط الأمر. ويكون التظهير توكيلياً إذا لم يستوفى البيانات التى نصت عليها المادة 
4 من قانون التجارة. 
ورتب على التظهير الناقل للملكية انتقال ملكية الحق الثابت فى الكمبياقفة 
من المظهرا إل المظهر إليه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الحوالة المدنية التى 
نصت عليها المَآدةٌ ”٠0©‏ مدنىء والتظهير بالتوكيل يعتبر المظهر إليه وكيلاً وقسد 
يتفق المظهر والمظهرا إِلَئِه على الصورية غشأ وإضرارأ بالمسحوب عليه حتى لا 
يتمسك هذا الأخير ضد الوكيل“المسخر بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فسى 
مو أحية النوكلة لظن هذا الأكلن “لل التطين اليه طنوزيا تكنبينا تاقد للناكئة 
ليسترا به التظهير بالتوكيل الذى أراداة. ففي هذه الحالة يجوز للمسحوب عليه وكل 
ضامن فى الصك أن يثبت الصورية» وأن .خقيقة التظهير الناقل للملكية هو التظهير 
بالتوكيل؛ ليتمسك فى مواجهة الوكيل بكل الدفقوع أقيمكان يستطيع التمسك بها فى 
مؤراجينة 'المواكل: ١‏ ال اللعاهيز بالتوغل على حكن الزقبية نالل الماكية الأيتريب 
عليه تظهير الدفوع7). 


ب- الغش والتحايل نحو القانون: 

تقد أورة كل من القانوى المدتي وقائوق: المراقدات شيورا محالت يكال 
الاسم المستعار بغرض الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه الآمرة “الشتغلقة 
بالنظام العام أو الآداب!) ومن هذه الصور فى القانون المدنى: 
١-ما‏ نصت عليه المادة 4/١‏ مدنى من أنه «لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة 


)١‏ تطبق قواعد الصورية فى القانون التجارى أيضاً فيجوز للغير أن يتمسك بالتظهير الصورى الناقل 
للملكية إذا كانت له مصلحة فى ذلك وإذا تعارضت مصلحة من يتمسك بالتظهير بالتوكيسل مع 
مصلحة من يتمسك بالتظهير الصورى الناقل للملكية وكان حسن النية فضل الغير الذى يتمسسك 
بالظاهر أما بالنسبة لعلاقة المسحوب بالمسحوب عليه فإنه تطبق قواعد الوكالة. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عصام أنور سليم - الوكالة الساترة للبيع- منشأة المعارف بالإسكندرية 
5 - ص15 ومايعدها. ش 
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- /إمم! - 


ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم 
مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى 
اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطلا». 
7- ما نصث عليه المادة 477 من القانون المدنى من أنه «لا يجوز للمحامين أن 
يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع 
عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلً». 
وفد قضت محكمة النقض «بأن المادة 41/17 مدنى تحظر على المحامين 
التعامل مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا يتولون الدفاع عنها سواء 
كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاء فإذا كان الثابت من عقد 
البيع أن الطاعن قد اشترى العقار المبين فيه بصفته وليّاً طبيعياً على ولديسه 
القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذنكورة فلا يكون العقد 
باطلاً إلا إذا أثبت أنهما كانا اسم مستعاراً لوالدهما الطاعن الأول» فإذا كان 
الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستثناف بأن الحكم المستأنف الذى أيده الحكم 
المطعون فيه لم يبين ما إذا كان اسم المشترين مستعاراً من عدمه وكان ذلك دفاعآ 
جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل السرد 
على هذا وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشترى كان اسماً مستعاراً للطاعن 
يكون مشوباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون»(". ' 
“- ما نصت عليه المادة 4/4 مدنى من أنه «لا يجوز.لمن ينوب عن غيره 
بمقتضى أثفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة 
أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما 
لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه فى قوانين 
أخرى». 
؛- ما نصت عليه المادة 48٠١‏ مدنى من أنه «لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن 
يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء 
بأسماتهم أو باسم مستعار». 


."41 مجموعة أحكام النقض السنة* ١ق رقم 1" سب‎ -١474/5/15 راجع فى ذلك: نقض مدنى‎ )١ 
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-١مه-‎ 

ويستفاد من النصوص السابقة أنه يحظر على القاضى وعضو النيابسة 

والمحامى وكاتب المحكمة والمحضر أن يشترى الحق المتنازع فيه سواء كله أو 
بعضه متى كان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحكمة التى يباشر فيها أى من 
هؤلاء عمله سواء اشترى هذا الحق باسمه الشخصى أو باسم مستعار للتحايل على 
حكم.هذا النصء وقرر المشرع البطلان جزاء مخالفة حكم هذا النص حيث يقع البيع 
باطلاً.' كما يحظر على المحامى والناتب والسمسار والخبير أن يشترى المال 
المكلف َو بالدفاع عنه أو بيعه أو تقدير ثمنه لا باسمه شخصياً ولا باسم مستعارء 

وقرر المشرع جزاء مخالفة المحامى للحكم الوارد فى نص المادتين 4١‏ 477 

مدنى البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام وأما بالنسبة للنائب سواء كان نائبا اتفاقيا أى 

وكيلاً أو نائباً قانونياً كالولئ'أو. نائبا قضائياً كالوصى والقيم والوكيل عسن الغائب 
والسنديك والحارس القضائىء فقِد وضع المشرع حظراً عليه يحول بينه وبين أن 
يشترى سواء بنفسه أى باسمه شخصياً أو باسم شخص آخر_يستعيره فى ذلك ولو 
بطريق المزاد العلنى الذى يُعد لبيع الحقالمكلفٍ ببيعه ولكن المشرع وضع استثناءا 
على هذا الحظر مفاده جواز شرائه هذا الحق وَلَكَنْ بشرط الحصول على إذن مسن 

القضاءء وذلك طبقاً لحكم نص المادة 479 مدنى. كأما'أورد. المشرع فى المادة 42٠١‏ 

مدنى على السمسار والخبير حظراً بعدم شراء الأموال التى“عهد إليهم بيعها أو 

تقدير ثمنها سواء كان هذا الشراء باسمه الشخصى أو باسم مستعارء والعلة التسى 
ابتغاها المشرع من هذا الحظر هو عدم استغلالهم لنفوذهم وخبراتهم بما يؤدى إلى 
حصولهم على هذه الحقوق بدون مقابل أو بمقابل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لهذا 

الحق. على أنه يلاحظ: 

-١‏ أن جزاء مخالفة المنع من الشراء المنصوص عليه فى المادتين ١/ا4؛‏ ”ل/ا4 
مدنى هو بطلان البيع بطلاناً مطلقاً باعتبار أن البيع حينئذ يكون مخالفاً للنظام 
العام إذ مما يخالف النظام العام أن يستغل أحد مما ذكروا بهذين النصين نفوذه 
فى شراء الحقوق المتنازع فيها أما جزاء مخالفة هذا المنع فى المادتين 479» 
٠‏ مدنى هو البطلان النسبى تأسيساً على ما قضت به المادة 44١‏ مدنى من 
أنه « يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين (المادة 
89,؛ 48١‏ مدنى) إذا أجازه من تم البيع لحسابه». 
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؟- إذا كانت كل من المادتين »41١‏ 477 مدنى تمنعان المحامى من شراء الحق 
المتنازع فيه باسمه أو باسم مستعار إلا أن المادة 477 مدنى أضيق نطاقاً من 
المادة 47١‏ مدنى من ناحية وأوسع من ناحية أخرى» فهى أضيق لأنها تشترط 
أن يكون المحامى وكيلاً فى الحق المتنازع فيه وهى أوسع لأنها تقضى بأنه 
متى كان المحامى وكيلاً فى الحق المتنازع فيه فكل ضروب التعامل فى هذا 
الحق محرمة عليه وليس الشراء فحسب. 

7- أن منع المادة 474 مدنى لمن كان نائباً عن غيره من شراء ما نيط به بيمه 
باسمه أو باسم مستعار يتسع ليشمل النائب الاتفاقى (الوكيل) والنائب القانونى 
(كالولى) والنائب القضائى (كالوصي والقيم والوكيل عن الغائب والسنديك 
والحارس القضائى) من جهة» ويشمل الشراء ولو كان بالمزاد العلنىق من جهة 
أخرى. 

ولكن يجوز للوصى والقيم والوكيل عن الغائب بإذن خاص من المحكمة أن 
يشتروا أموال محجوريهم كذلك يجوز للولى بإذن المحكمة أن يشترى عقار الصغير 
لنفسه بل ويجوز له بدون إذن أن يشترى منقول الصغير لنفسه؛ وإلى هذا تسشير 

. المادة 474 مدنى فى نهايتها بقولها «ما لم يكن ذلك بإذن من القضاء ومع عدم 

الإخلال بما يكون منصوص عليها فى قوانين أخرى» ومن هذه القوانين الأخرى 

قانون الولاية على المال. 


الصور الواردة فى قانون المرافعات المتعلقة بالغش والتحايل على القانون: 

-١‏ ما نصت عليه المادة 571 مرافعات التى تحظر على المدين المتخسذة 
ضده إجراءات الحجز العقارى أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو باسم مستعارء ولقد جعل 
القانون جزاء حكم رسو المزاد فى حالة تزايد المدين المحجوز عليه باسم مستعار 
هو البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العامء فقد نصت المادة 5717 مرافعات بأّنه «لا 
يجوز للمدين ولا للقضاه الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو 
المساتل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عن مباشرة الإجراءات أو المدين أن 
يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا». 

ويستفاد من هذه المادة أن المشرع قد منع المدين المتخذة ضده إجراءات 
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الحجز العقارى والبيع بالمزاد العلني أن يتقدم للاشتراك فى هذه المزايدة سواء 
باسمه شخصياً أو باسم مستعارء كما ينسحب هذا الحظر على القضاه الذين نظروا 
إجراءات التنفيذ أو أى مسألة من المسائل المتفرعة عن هذه الإجراءات والمحامين 
الموكلين عن للمدين الموقع عليه الحجز فى مباشرة هذه الإجراءات أن يشتركوا فى 
هذه المزايدة سواء كان ذلك بأسمائهم الشخصية أو بأسماء مستعارة؛ وجعل 
المشرع جزاء مخالفة الحكم الوارد بهذا النص هو البطلان المطلق لتعلقه بالنظام 
العام. 
فى كل هذم؛الصور يستطيع كل ذى مصلحة أن يثبت الغش والتحايل حيال 
القانون بجميع طرق الإثبات ويقيم الدليل على أن هذه التصرفات صسورية» وأن 
المتعاقد لم يكن سوى اسم مُستغار لآخر لا يصح له قانوناً أن يتعاقد بنفسه؛ ويبنسى 
الطاعن بالصورية ما يريد أن يتب على ذلك من آثار قانونية. وهذا هو ما استة 


عليه الفقه والقضاء فى فرنسا فقد حكمت محكمة استئناف كاين7') فى دعوى يتلخص . 


موضوعها فى أن جمعية دينية غير معترف بها تعاقدت باسسم مستعار فققصضت 
ببطلان العقد وقد جاء فى أسباب حكمها مبدأ عام يظبق فى جميع الحالات الممائلة 
فى حالة الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه. قالتالفّحكمة فى أسباب حكمها 
ما يأتى «من حيث أن هذه الجمعية غير المعترف بها لا ك4 قانونا أن تتعاقد 
باسمها ومن ثم فإنها لا تملك التعاقد باسم مستعارء ذلك لأنه من مقن قانوناً أنه لا 
يجوز للشخص أن يعمل بطريقة غير مباشرة ما هو محرم عليه قانونينا أن يعملسه 
بطريقة مباشرة: إذ أن القانون لا يسمح مطلقاً أن تخالف أحكامه سواء كاتت“هذه 
المخالفة سافرة أو مستثترة». 

والآن نريد أن نعرف النتائج القانونية التى تنشأ عن التعاقد بطريق التسخير 
فى حالة الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه المتعلقة بالنظام العام والآداب. إن 
تدخل الوكيل المسخر عندما يكون هناك تحايل على القانون هو فى الغالب نتيجة 
اتفاق طرفى التصرف القانونى على أن يتوسطهما شخص مسخر يعير اسمه لغرض 
واحدء وهو إخفاء أمرهما من أنهما يتعاقدان معأ مباشرة؛ ويكون دور الوكيل 


. 1884-2-213 6150156 م ,8 ,1883 1920814 (1 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


-994١- 

المسخر فى هذه الحالة هو دور همزة وصل لا عمل له إلا أن يضع اسمه فى العقد' 
فلا يشترك فى أسسه أو فى شروطه فيكون العقد - كما يقول 7815101 «كأنه قد 
تم مباشرة بين طرفى التصرف وعلى ذلك فلا مسئولية على الاسم المستعار ولا 
يطلب منه أن يقدم حساباً عن وكالته» وقد سماه ه106 بحق فى هذه الحالة 
بالوكيل الصورى تمييزاً له عن الاسم المستعار فى الحالة العادية التى ينصرف فيها 
أثر العقد إليه دائنا أو مدينا. 

والعقد بطريق الوكالة بالتسخير فى حالة التحايل على القانون يكون باطلاء 
وعلى ذلك فأى عقد من العقدين يكؤن باطلاًء هل العقد الظاهر الذى أبرمه الوكيل 
المسخر مع الغير أو عقد الوكالة المستترة أو الاثنين معاً ؟ 


يبدو لأول نظرة أن العقد الظاهر الذى أبرمه الوكيل المسخر مع الغير يبقى 


قائماً ونافذاً فيما بينهماء وأن عقد الوكالة المستتر هو السذى يلحقه البطلان لأن 
موضوعه باطلء ولكن هذا غير صحيح لأن معنى هذا أن الوكيل المسبخر يستأثر 
بثمار العقد الظاهر فلا ينقل هذه الثمار إلى الأصيل وفى هذا خرق لعقد الوكالة 
المبرم بينهما والذى بمقتضاه يلتزم الوكيل المسخر بالتعاقد مع الأغيار باسمه 
.. الشخصى على أن تنصرف ثمار هذا التعاقد فى ذمة الموكل..ولكن. الجزاء الأوفسى 
هو بطلان العقدين معا لأن العقد الظاهر وعقد التسخير المستتر طالما أبرم هذا أو 
ذلك بالتحايل على القانون. 

وإذا ما تقرر بطلان العقد عاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل 
العقد. وزال كل أثر له وأرجع كل شئ إلى أصله إعمالاً لحكم نص المادة ١47‏ 
مدنى؛ ويجوز أن يتمسك بالبطلان كل من له مصلحة فى ذلك وللمحكمة أن تقضى 
به من تلقاء نفسهاء ولا يزول البطلان بالإجازة إعمالاً لحكم نص المادة ١4١‏ مدنى 
ولا يستطيع أن يرجع أحد من المتعاقدين على الآخر بتعويض ماء لأنهم اشتركوا 
جميعاً فى التحايل على القانون ولكن قد يحدث أن الغير الذى يتعاقد معه الوكيل 
المسخر حسن النية؛ وعندئذ يجوز له أن يرجع على الوكيل المسخر بالتعويض .إذا 
ممم ,© -3/12/1889 101102 امعتسعلوية عنأه؟ -2272 ,قم 11,2 :أمتصقاط (1 
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أصابه ضرر من بطلان العقد. ويجب أن يدخل فى دعوى البطلان الأصيل والوكيل 
المسخر معآء حتى يكون الحكم فى مواجهة هذا الأخير حتى يتخلى عن السشئ 


موضوع العقدء ولو أن الاسم المستعار ليس له دور إيجابى فى إيرام التصرف مع | 


الَغير كما سبق الإشارةء وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية فى حكم لها فى 
© ديشمير سنة 0(1465. 


أهلية العاتدين فى عد الوكالة بالتسخير 

الجدير بالذكن'أنّه يتعين فى الوكالة العادية (أى الوكالة النيابية) أن يكسون 
الوكيل أهلاً وقت الوكالة :أن“يؤدى العمل بنفسه الذى وكل فيه غيرهء لأن ما لا 
يستطيع الشخص أن يباشره بَنَفئنه لا يستطيع مباشرته بوكيلء وما ذلك إلا لآن 
العمل الذى يجريه الوكيل باسم المؤكل. ولحسابه ينصرف أثره إلى هذا الأخير 
مباشرة. 

وفى النيابة الاتفاقية يشترط أن تتوافر الأهلية اللازمة فى الأصيل وذلك لأنه 
من لا يستطيع مباشرته بنفسه لا يستطيع أن يباشره.بؤكيل» ومرد اشتراط الأهلية 
فى الأصيل فى النيابة الاتفاقية أن ما ينتجه العقد من حقوق:والتزامات تنصرف 
مباشرة إلى ذمة الأصيل لا إلى ذمة النائب» فيجب أن يكون الأضيل ذا أهلية كاملة؛ 
فإذا لم تتوافر فيه هذه الأهلية فإنه.لا يستطيع أن يتعاقد بنفسه فالأولىألا.. يستطيع 
التعاقد بوكيلء وإذا لم يكن الأصيل أهلاً فله أن يطعن بالبطلان فى العقد,الذى باشره 
الوكيل مع الغيرء وإذا كانت الأهلية تشترط فى الأصيل فهى لا تشترط فى النائب 
لأنه يصح أن ينوب قاصر أو محجور عليه( فى بيع منزل مملوك لشخص تتوافن 
فيه أهلية التصرف غير أن النائب يجب أن يكون أهلاً لأنه تصدر منه لرادة مستقلة؛ 
لأن للناتب إنما يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة من ينوب عنه» وبالتالى فيجب أن 
يكون مميزاً يفهم ما يصدر عنه ولو كان قاصراً أما إذا كان غير مميز فلا تجوز 


. 1857-1-97 : مللمط (1 


؟) قضت محكمة الاستئناف الأهلية بأنه يجوز للسفيه المحجور عليه أن يكون وكيلا عن الغير ولا 
تشترط فيه أهلية خاصة به لأنه لا يمل باسمه بل باسم موكله. 
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وفى النيابة القانونية والقضائية فإنه يشئرط أن يكون الوكيل أهلاً لإتيان 
التصرف القانونى الموكل فيه؛ لأن الفرض هنا أن الموكل ناقص الأهلية سواء أكان 
صغيراً غير مميز أو قاصراأً أو محجوراً عليه أو أن أمواله موضوعة تحت 
الحراسة أو أشهر إفلاسه؛ وإلا ما عين عنه القانون نائباً عنه لكى يباشر التصرفات 
القانونية نيابة عنهء وبالتالى فيشترط القانون أن يكون الوكيل أهلاً للتصرفات 
القانونية التى يبرمها لحساب موكله لأنه يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الموكل» 
وإما بالنسبة للموكل فإنه لا يشترط فيه توافر الأهلية لأن الفرض هنا أنه ناقص 
الأهلية سواء لصغر سنه وعدم تمييزه أو قصره أو الحجر عليه؛ أو وضع أمواقينة 
تحت الحراسة أو إفلاسه وإلا ما عين نه القانون نائبا إذا كان كامل الأهلية ويتحقق 
نفس الكلام السابق فى النيابة القضائية»-و على ذلك فالتوكيل بالبيع يوجب أن تتوافر 
فى الموكل أهلية التصرف الواجب توافرها فى انبائع: والتوكيل فى التأجير يوجسب 

أن تتوافر فى الموكل أهلية الإدارة الواجب توافرها فى المؤجر وهكذا!". 

أما الوكيل فإنه لا يلزم أن تتوافر فيه الأهلية الواجبة لإجراء العمل القانونى 
الذى وكل فيه بل يكفى أن يكون مميزا!" لأن آثار التصرف الذى يجريه الوكيمل 
تنصرف مباشرة:إلى الموكل لا إلى الوكيل وذلك كما سبق القول. 

أما فى حالة الوكالة بالتسخير فإن هذه الوكالة وكالة نيابية» فالوكيل المسخر 
إنما يتعاقد هنا باسمه هو مع أحد الأغيار لا باسم الموكل فينصرف أثر التصرف 
إليه هو لا إلى الموكل؛ ومن ثم فلا أهمية لأهلية الأصيل (المُسَخر) بل إن أهلية 
الوكيل المسخر هي محل اعتبار بالنسبة للغير لأن آثار التصرف الذى يبرمه مع 
الغير سوف تنصرف إليه هو دون الأصيل؛ ذلك لأن الوكيل المسخر هو الذى 
سوف يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الصّسَحْر عند إيرام التصرف وبالتالى فيجب 
أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام التصرف فإذا لم تتوافر فيه هذه الأهلية فسإن 
العقد لا ينعقدء لأن الغير الذى يتعامل معه لن يقدم على إيرام التصرف مع قاصر 


أو غير مميز أو محجور عليه. 





.١1؟ راجع فى ذلك: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى جه ص1‎ )١ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - شرح القانون المدنى- النظرية العامة‎ 
.7١*لص للالتزامات- نظرية العقد- منشورات محمد إلداية- بيروت- لبنان‎ 
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وبناء عليه إذا كان العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر مع الغير بيعاً وجب أن 
تتوافر فى للوكيل المسخر أهلية التصرف الواجب توافرها فى الباتع؛ وإذا كان العقد 
الذى يبرمه الوكيل المسخر إيجارا فيجب أن تتوافر فيه أهلية الإدارة الولجسب 
توافرها فى المؤجر وهكذا. 

ومتى أصبح الوكيل المسخر أهلا لمباشرة التصرف المبرم مع الغير فإن 
التصرفيُصبح نافذاء ولا سبيل إلى الطعن فيه بالنسبة للأهلية» حتى ولو كان 
الأصيل ناقص-الأهلية على أنه يلاحظ أنه إذا لم يكن لنقص أهلية السّمَخْر أى أثر 
بالنسبة للتصرف الذئ.يبرمه الوكيل المسخر مع الغيرء فإن لهذا النقص أثر بالنسبة 
لعقد التسخير ذاته فيكوّن العقد قابلاً للإبيطال لمصلحة السّمَخْر حتى إذا ما رجسع 
الوكيل المسخر على هذا الأخْين يطالبه بالالتزامات التى تولدت قبله» بمقتضى عقد 
الوكالة المستثر كان للأصيل أن يذفع مطالبته بنقص أهليته ولكن ليس للوكيل 


الممنخر أن يتمسك بنقض أهاية المُسَخْرُ فى مواجهة"الغير ليتخلص من الالتزامات ٠‏ 


الناتجة عن العقد المبرم بينهماء إذ أن الوكين المُسخر كان عليه أن يتحقق من أهلية 
موكله قبل أن يقوم بإبرام العقد مع الغير. 


سبق أن عرفنا من قبل أن عقد الوكالة بالتسخير يتم تكييفه غلئ أنه عقد 
وكالةء ولكنه وكالة مستترة ونيابية أى أن العلاقة بين الوكيل المسخر يكن (أو 
الأصيل) هى علاقة وكيل بموكل تسرى عليها أحكام الوكالة» وقد يحتاج المؤكل أو 
الوكيل إلى إثبات عقد التسخير كما قد يحتاج الغير إلى هذا الإثبات فكيف يتم إثات 
عقد التسخير من جانب أى من هؤلاء؟ 

إن قواعد الإثبات تختلف باختلاف المكلف به؛ وعما إذا كان أحد طرفسى 
العقد المذكورء أم من الأغيار الذى تعامل مع الوكيل المسخر. 
أولا: إثبات عقد التسذير بين الوكيل المسخر والمُسَخْر: 

' قد يحدث عملاً أن يجد الوكيل المسخر أن الصفقة التى عقدها مع الغيرء 

صنقة رابحة فيرفض بالتالى أن ينقل للمُسخر أو الأصيل آثار هذه الصفقة ويفضل 
الاستنثار بها لنفسه وبالتالى يخل بالتزامه مع الأصيل مما يضطر المُممّخر إلسى 
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إلى 
مطالبة الوكيل المسخر قضاءء وقد يحدث العكس ويجد السٌّئخر أن الصتقة التى ٠‏ 


عقدها وكيله المسخر صفقة غير مربحة وخاسرة» ومن أجل التخلص منها يلجأ إلى 
إنكار العلاقة القائمة بينهما لكى يتخلص من تبعات هذه الصفقة الخاسرة مما يضطر 
الوكيل إلى مطالبة السُمَْر قضاء ففى هذين الفرضين كيف يتسنى المُمَهْر فى 
الفرض الأول والوكيل المسخر فى الفرض الثانى أن يثبت عقد الوكالة المبرم 
من المعلوم أنه لا يوجد نص خاص فى إثبات الوكالة» ومن ثم يتعين تطبيق 
القواعد العامة فى الإثبات وهذه القواعد تقضى بأن الوكالة لا تثبت إذا زادت قيمة 
التصرف الموكل فيه على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة(') على أنه لا يجوز إثبات 
عكس ما بالكتابة إلا بالكتابة حتى ولو لم تزد قيمة النصرف الموكل فيه عن 
خمسمائة جنيه(') فإذا وجدت كتابة تثبت أن شخصا نقل ملكية شئ لا تزيد قيمته 
على خمسمائة جنيه إلى شخص آخر وأدعى الشخص الأول أن الشخص الثانى إنما 
هو وكيل مسخر فى بيع هذا الشئ لم يجز له أن يثبت عكس ما بالكتابة إلا بالكتابة 
أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين؛ فإذا لم توجد كتابة» وكانت قيمة التتصرف 
الموكل. فيه تزيد_.على.خمسماتة .جنيه أو وجدت كتابة» وكان التصرف المذكور مما 
لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه فليس أمام المدعى إلا ما يقوم مقام الكتابة وهو 
الإقرار أو اليمين ما لم تتوافر حالة من الحالات الاستثناتية التى تجيز الإثبات بالبينة 
والقرائن»: وهذه الحالات هى: 
-١‏ وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. 
؟- وجود مانع مادى أو أدبى من الحصول على كتابة. 
- ضياع السند المكتوب بعد الحصول عليه بسبب قهرى7). 
ونخلص من ذلك إلى أن القاعدة في إثبات عقد التسخير من أحد طرفيه هى 
وجوب الكتابة أو ما يقوم مقامها من إقراز أو يمين متى كانست قيمة التدصرف 
الموكل فيه الوكيل المسخر تزيد على خمسمائة جنيه أو كان التتصرف المذكور 





.15935 إثبات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة‎ ١/٠١ راجع فى ذلك: المادة‎ )١ 
إثبات‎ ١/7٠١ ؟) راجع فى ذلك: المادة‎ 
رلجع فى ذلك: المادتين 2557 55 إثيات.‎ )* 
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مكتوباً وأريد إثبات عكسه ولو لم تتجاوز قيمة التصرف خمسمائة جنيه ما لم تتوافر 
إحدى الحالات الثلاثة السابقة فيجوز الإثبات بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها 

البينة والقرائن. 


ثأنيا: إثبات عقد التسخير من الغير: 

يقضبد بالغير هنا هو كل من لم يكن طرفاً فى عقد التسخير أو خلفاً عامآً 
لأحد طرفيه!') وإذا.كانت القاعدة فى إثبات العقد المذنكور بالنسبة لطرفيه هى 
وجوب الكتابة متئ نادت قيمة التصرف الموكل فيه الوكيل المسخر عن خمسمائة 
جنيه؛ أو كان هذا التمضثرف مكتوباً أيأ كانت قيمته فما ذلك إلا لأن طرفى التصرف 
كانا فى مركز يسمح لهما بالحضول على كتابة منذ البداية. 

أما الغير فلكونه لم يكن ظرفاًفى عقد التسخير فلا يتصور حصوله على 
كتابة» ومن ثم فإنه يجوز للغير إثبات اتفاق التسخير بكافة طرق الإثبات بما فيها 
البينة والقرائن» وللغير هذه المكنة سواء أرّاد"إثبات الاتفاق المذكور ابتداء أو أراد 
إثبات” ما يخالف الكتابة أو يجاوزها. 

والفصل فى ما إذا كان الغير قصد التعاقد مع”الوكيل المسخر أو مع الموكل 
مسألة واقع ينعقد الاختصاص بشأنها لقاضى الموضوع الذّى'يتولى الفصل فيها. 


حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل امسر 

إن العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل يحددها عقد الوكالة المبرم بينهما 
حيث يرتب فى جانب الموكل والوكيل المسخر جميع الحقوق والالتزامات التسى 
يرتبها :عقد الوكالة. 


أولا: حقوق والتزامات الموكل 
لا شك أن عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل المسخر يكسب الأول 
حقوقاً ويرتب فى حقه التزامات مباشرة كما لو كان هو الذى باشر التصرف 
القانونى الذى أبرمه الوكيل. 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السابق صل577؟2 11717, دكتور/ عبد المسنعم 
فرج الصدة - المرجع السابق ص78 774؛ دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السسابق 


صلا. 
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قات 
١‏ - حقوق الموكل: 

إذا كان الوكيل المسخر يبرم التصرف باسمه الشخصى حيث يبدو فى 
الظاهر أنه هو الطرف الحقيقى فى التعاقد والمستفيد منه إلا أنه يلتزم بأن ينقل آثار 
التصرف الذى أبرمه إلى ذمة الموكل مباشرة» لأنه قد تعاقد لمصلحته وحسابه 
وبالتالى لا يجوز له أن يستأثر بهذه الآثار لنفسه() لأنه يحتفظ بها على سبيل 
الأمانةء فإن بددها ستل عن جريمة تبديد وخيانة أمانة وإن تصرف فيها بأى وجه 
من أوجه التصرف فإنه يكون قد تصرف فى ملك الغيرء وبالتالى يقع على عاتقفه 
واجب المحافظة عليها حفاظه على أمواله الخاصة؛ فإذا قصر فى ذلك كان مسئولاً 
عن تعويض الموكل. . 

بل إن الوكيل المسخر إذا أناب عنه وكيلاً وكان الأخير يعلم صفة موكله 
الحقيقية فى التعاقد وأنه وكيل مسخرء قامت علاقة مباشرة بين نائب الوكيل المسخر 
والموكلء ويلتزم الأول بتقديم حساب إلى الثانى» ولا تكون المخالصة التي يعطيها 
الوكرل مسح لنائبة حجة على الموكل: 

ولقد جاء بالمذكرة الإرضاحية للمشروع لاه ورد عأنه هما 'كسيه الوكيل 
. لحساب. الموكل يجب رده إليه حتى لو كان. الوكيل اسماً مستعاراً يعمل باسمه 
الشخصىء وينطبق ذلك بنوع خاص على للحقوق التى كسبها الوكيل لنفسه فى 
العقود التى أبرمها باسمه لحساب الموكل فيجب أن ينزل عنها»(". 
> - التزامات الموكل: 

طبقاً لعقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل المسخر فإن الموكل يلتزم بأن 
يدفع أجر الوكيل الذى.تم الاتفاق عليه طالما كانت الوكالة مأجورة وليست تبرعية, 
وأن يرد المصروفات التى أنفقها الوكيل فى سبيل تنفيذ الوكالة فضلاً عن تعويضه 
عن الضرر الذى أصابه بسبب تنفيذ أعمال الوكالة» كما أنه على الموكل أن يبسرئ 


)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة 1151/11/955- مجموعة النقض المدنى- 1١7-1١17‏ ونفسس 
المعنى جلسة -١1574/١١/95‏ مجموعة النقض المدنى- ٠ ,1 ١79-1١٠‏ مليو ١155‏ مجموعة 
النقض المدنى ألسنة1١‏ ص-ة١١٠3:‏ 1575/5/15 ألطعن رقم ١187‏ لسنة؛ اق (حكم غير 
منشور), 1547/28/17 الطعن رقم ٠*١؟‏ لسنة١*‏ ق. 

؟) راجع فى ذلك: مجموعة الأعمال التحضيرية؛ جه صس!١‏ 27 8١7؟.‏ 
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ذمة الوكيل مما عقده باسمه من الالتزامات وإذا توفى الوكيل أو الموكل انتقلت كافة 
الالتزامات الخاصة بكل منهما إلى ورثته. 


. ثانيا: حقوق والتزامات الوكيل المسخر 

كما يرتب عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل المسخر حقوقاً والتزامات 
-١‏ حقوق: الوكيل المسسخر: 

يُكسب عَقّد“الوكالة الوكيل المسخر <قوقاً وهى التزام الموكل بأن يؤدى إليه 
أجر الوكالة إذا كانتث«الوكالة مأجورة: وأن يرد إليه المصروفات التى تكبدها فى 
سبيل تنفيذ أعمال الوكالة»'وأنٌ يؤدى إليه التعويض عن الأضرار التى أصابته 
بسبب تنفيذ أعمال الوكالة سوا كاله أضرار مادية أم أدبية» كما يلتزم الموكل بأن 
يبرئهذمة الوكيل المسخر.مما عُقد باسّمِله.من التزامات وما سلمه إليه. من حقوق 
ترتبت على التصرف الذى أبرمه. 
؟- التزامات الوكيل المسخر: 

يرتب عقد الوكالة التامات على عاتق الوكيل,الفُسخر منها نقسل ثمسار 
التصرف القانونى الذى أبرمه مع الغيرء إلى ذمة الموكل لأنه فى الأصل تعاقد 
لحساب ومصلحة الموكلء وبالتالى لا يجوز له الاستئثار بهذه الثفان لنفسهء لأنه 
يحتفظ بها لديه على سبيل الأمانة فإن بددها فإنه يسئل عن جريمة تبدد“وخيانة 
الأمانةء وإن تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرف فإنه يكون قد تصرف فى 
ملك الغيرء ويقع على عاتقه المحافظة على آثار التصرف الذى أبرمه مع الال 
حفاظه على أمواله الخاصة فإذا قصر فى ذلك كان مسئولاً عن تعويض الموكل» 
وإذا أناب الوكيل المسخر غيره عنه وكان الأخير يعلم بحقيقة صفة موكله فى 
التعاقد وأنه وكيل مسخر قامت علاقة مباشرة بين نائب الوكيل المسخر والموكلء 
ويلتزم الأول بتقديم حساب إلى الثانى: ولا تكون المخالصة التى يمنحها الوكيل 
المسخر لنائبه حجة على الموكل. 
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قود 


الوكالة بالتسخير وكالة نيابية 


إن جوهر نظام النيابة في التعاقد هو انصراف آثار التصرف الذي يبرمه 
النائب إلى ذمة الأصيل مباشرة؛ وهو يقوم على أساس قيام شخص بإبرام تسصرف 
قانوني على أن تلحق آثار هذا التصرف شخص آخر غيره لم يشترك معه فسي 
إيرامه وقد نصت المادة ٠١5‏ من القانون المدني على ذلك وقد تضمن نصها 
الشروط التي تتحقق بها النيابة وهي: -١‏ أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل 
في إبرام التصرف وقد صرحت المادة ٠١١‏ بذلك بقولها «إذا أبرم النائب...»> ؟١-‏ 
أن يكون تصرف النائب داخلا في حدود المكنة المخولة للناتب وقد صرحت بذلك 
المادة بقولها «... في حدود نيابته...» -٠‏ أن يتعاقد النائب باسم الأصيل وقد 
صرحت بذلك المادة بقولها «:.. عقداً باسم الأصيل ...»» وعلى ذلك فإن آثشار 
التصرف الذي يبرمه النائب في حدود نيابته باسم الأصيل تقع مباشرة في نمة 
الأضيل» فيضاف” إليها ما يترتب على التصرف من حقوق كما تتحمل بما ينشثه ذلك 
التصرف من التزامات دون أن يكون للنائب أي شأن بذلك: وهكذا نرى أنه «إذا 
كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بإتمام العقد فعلى النقيض من 
ذّلكَ ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده عند تُيين مصير آثاره فالأصيل 
دون النائب هو الذي يعتبر طرقاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب 
مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات. 
ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث من تقدم في شأنه النيابة»("). 

وفقهاء الشريعة الإسلامية بمذاهبها المتعددة يجمعون على هذا الأثر المباشر 
للنيابة فعندهم أن تصرف النائب تقع آثاره مباشرة للأصيل وعليه؛ على أن الفقهاء 
يفرقون في آثار التصرف بين'ما يسمونه حكم العقد وما يسمونه حقوقه والمراد 
بحكم العقد هنا الأثر المترتب على العقد الذي يثبت لكل من العاقدين قبل الآخر مثل 
ثبوت ملكية المبيع للمشترى ودخول الثمن في ذمة البائع» والمقصود بحقوق العقد 
: كل ما اتصل بتنفيذ حكم العقد والتمكين لكل من العاقدين مما امضاه له العقد مشل 


)١‏ راجع في ذلك: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري المادة :٠١8‏ المسذكرة الإبضاحية 
للمشروع التمهيدي للقأنون المدني المادة ٠١4‏ من المشروع. 
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الى #8 نه 


تسلم المبيع وقبض الثمن والرد بخيار العيب وضمان رد الثمن إذا تبين أن البيع لم 
يكن ملكا للبائع إلى غير ذلك!". 

فالمذاهب الأربعة قد اجمعت على ثبوت حكم العقد وحقوقه معأ للأصيل دون 
النائب. في جميع الحالات التي يصرح فيها النائب بأنه إنما يتعاقد بتلك الصفة أي 
حين يتم للتعاقد باسم الأصيل ويتوافر العلم بالنيابة في النائب والغير باصطلاح الفقه 
الحديث وهوا العلم الحقيقي والعلم المفترض وهو ما جاء بالقوانين الحديثة. 

وهكذا نخلل.من استقصاء قواعد النيابة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها 
بمثيلاتها في القوانين الْحَدَيئة نتيجة هامة هي أن دائرة الأثر المباشر للنيابة أوسع 
في الشريعة الإسلامية منها'في”القوانين الحديثة» إذ ترجع الشريعة الغراء آثار العقد 
إلى الأصيل في حالات لا يتم فيها ذلك طبقاً للقوانين الحديثة إذ هذه الحالات هي من 
قبيل ما يسمى في الاصطلاح الحديثٌ بالاسم المستعار لأن النائب فيها يتعاقد باسنمه 
هو لا باسم الأصيل» ولذا تلحقة هو آثار العقداذون الأصيل. في اتساق نطاق الاثر 
المباشر للنيابة في الشريعة الإسلامية عنه في القوانيّن الحديثة نورد ذلك في أن 
المذاهب الأربعة قد أجمعت على رجوع حكم العقد وهؤا من؛أهم آثاره على الأصيل 
رغم عدم التصريح بالنيابة وذلك في تلك الطائفة من العقُودي التي يستغني عن 
أضافتها إلى الموكل وهي-عقود المعاوضات المالية التي تنعقد بَالقؤل» أما الحنابلة 
ومعهم المالكية وكذلك القول المنسوب إلى الشافعي في كتب الحنفية ينذهبون إلى 
ابعد من ذلك فيرجعون سائر آثار العقد والمسماه بحقوق العقد إلى الأصيل بأعتبارها 
من توابع الحكم بمعنى أنها آثار ثانوية للعقد تعود إلى الأصيل تبعاً لرجوع الأثشن 
الرئيسي للعقد وهو حكم العقد إليد1؟. 


2508-5. راجع في ذلك: د. أحمد إبراهيم - أحكام التصرف عن الغير - للقاهرة ١54١م صل؟‎ )١ 
دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - نظرية‎ 577-5٠ 8 دكتور/ شفيق شحاته - البحث السابق ص‎ 
0 العقد (مشار إليه سابقاً) هامش ص١١ ”ء ا‎ 
صل874-574.‎ ١١١ في الشريعة الإسلامية يند‎ 

") راجع في ذلك: دكتور/ أحمد إبراهيم - المرجع السابق'ص؟ ٠8-5‏ تور شايق شحته 
البحث السابق صه 7557-٠١‏ بكتور/ عبد الرزاق للستهوري - نظرية العقد (مشار إليه سابقاً) 
هامش صل؟١‏ 27 230٠١‏ للشيخ محمد أبو زهرة - المرجع السابق بند ١٠؟‏ صل795-74. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


-اآوى] - 


ويلاحظ أن رجوع حقوق العقد إلى الموكل بالرغم من عدم إضافة العقد إليه 
يظهر ذلك في مطالبة الموكل للغير الذي تعاقد معه الوكيل أكثر من ظهوره فسي 
مطالبة ذلك للغير للموكلء وبذلك فحيث نجد أن للأصيل أن يطالب الغير بما يرتبه 
له العقد من حقوق بالرغم من إضافة الوكيل العقد إلى نفسه لا إلى الموكل؛ جاز 
القول بأن حقوق العقد ترجع إلى الأصيل أما إذا تعلق الأمر بمطالبة الغير بحقوقه 
الناشئة عن العقد فلا يدل النص على إمكان مطالبته الوكيل بتك الحقوق علسى 
رجوعها إلى الوكيل دون الموكل وذلك لأن الغير في هذه الصورة التي تعنينا 
بالذات - صورة عدم إضافة آثار العقد إلى الموكل - قد لا يعرف إلا الوكيل الذي 
تعاقد معه دون الموكل!). 

وبناء على ذلك تنشأ بموجب قواعد الشريعة الإسلامية الغراء طائفة معينة 
من العقود علاقة قانونية مباشرة بين الأصيل وبين الغير*الذي تعاقد معه النائب رغم 
عدم إعلان الأخير أنه يتعاقد بصفته نائبآء أي رغم عدم إيرام العقد باسم الأصسيل 
وهو الأمر الذي لا يتحقق بهذا الإطلاق طبقاً التشريعات الحديئة؛ ولذلك فسإن 
الشريعة الإسلامية قد ذهبت بالأثر المباشر للنيابة إلى مدى أبعد مما وصلت إليه 
القوانين الحديثة حتى الآن. على أن القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي يتضمنان 
نظاماً يسمى بنظام الأصيل المستتر تشبه قواعده إلى حد بعيد قواعد الشريعة 
الإسلامية في هذه للناحية» فمن المقرر في القانون الإنجليزي وكذلك في القانون 
الأمريكي أن الناتب إذا تعاقد مع الغير باسمه هو دون أن يعلن عن صفته الحقيقية 
في التعاقد وأنه يتعاقد بصفته ناتباًء ثم علم الغير علماً حقيقياً أو حكمياً بوجود النيابة 
وتم الكشف عن شخصية الأصيلء كان له أن يرجع بتنفيذ الالتزامات التعاقدية ألما 
على الناتب الذي تعاقد معه وأما على الأصيل الذي كان مجهولاً له أثناء التعاقفد 
فيكون للغير بذلك مدينان يرجع على أيهماء كما يكون للأصيل أن يرجع على الغير 
المتعاقد مع الناتب مباشرة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه دون حاجة إلى توسط 
. الناتب على أن هذا للغير يكون له في هذه الحالة. الحق في دفع دعوى الأصيل بكافة 
الدفوع التي كانت له قبل النائب بما فيها المقاصة» والرخصة المقررة للغير المتعاقد 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ جمال هرسي بدر - الرسالة السابقة ص1" بويارة 
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لم8 - 
مع الناتب في هذا النظام تستنفذ باستعمالها مرة واحدة بمعنى أنه ليس لهذا الغير أن 
يرجع على النائب بعد أن يكون قد اختار الرجوع على الأصيل وبالعكس7') والتشابه 
بين نظام الأصيل المستتر في القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي وبين قواعد 
الشريعة الإسلامية في آثار النيابة متوفر في أكثر من وجه؛ فالعلاقة المباشرة التي 
تنشأ بين" الأصيل والغير المتعاقد مع النائب رغم جهلة بوجود للنيابة وقت إيرام 
العقد أي أن"الأثْر المباشر للنيابة يترتب في النظامين في صورة ينعدم فيها ذلك 
الأثر المباشر في أسائر القوانين الحديثة؛ كما أن الخيار المقرر للغير المتعاقد مسع 
النائب في القانون الإتجليزي والقانون الأمريكي في الرجوع على النائب أو الأصيل 
مقرر أيضاً في الشريعة الإسلامية» على أن الخيار المقرر في الشريعة الإسلامية 
يختلف عن الخيار المقرر في القانقن,الإنجليزي من حيث أن الرجوع على أي من 
الأصيل أو النائب في القانون الإنجليزي يستتبع النزول عن الرجوع على الآخر 
بغير تفرقةة بينما مقتضئ القيامن على العتنامّن والمضمون في الشريعة الإمتسلامية 
أن الرجوع على النائب لا يمنع من الرجوع بعد ذلك على الأصيل إذا سم يثمر 
الرجوع على نائبه لأن الأصيل في حكم المدين الأصلي» إذن القانون الإنجليزي 
يسوى في المسئولية بين المدينيين البدليين أما الشريعة الأسلاميّة فترتب مسئوليتهما 
بالقياس على مسئوليتى الضامن والمضمون. وهناك خلاف في هذه النقطة بين 
القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي ففي القانون الأخير لا يسقط حق:الغيسر فسي 
الرجوع على النائب لمجرد أنه كان قد بدأ بمطالبة الأصيل أو بالعكسء وإنمنا يترتب 
على صدور حكم ضد أحدهما عدم إمكان مطالبة الآخر اللهم إلا إذا كان الغير'قنشد 
حصل غلى حكم ضد النائب قبل أن تتكشف له شخصية الأصيلء ففي هذه الحالّة 
يكون للغير أن يعود فيقاضى الأصيل متى وجد له مصلحة في ذلك كأن يكون 


)١‏ راجع في القانون الإنجليزي: 

ركاع028© جه الك :.360 ا 490 رتقم ,1 .أه0؟ ردهقدمآ ذه 55قا و"جروطكالة18 
3أ 018+ 01 52322309 ث3 دمائه5 زوء5ة غ64 نوم ,11 .آه؟ ,1961 سعقدم1 
دملمم8آ ,إعمعومة لسع أءلماتمء ده و«مدسم ب.ون5 16924 كاعة ,1963 تامكتم1 


أت 515 .م .1959 

وفي القانون الأمريكي: ِ 
1 ننه ,تدع طعة 71 :.و56 اه 209 00235ع52 روعدععف ,(1958) 250 باأمعتصع)ماقع 2 
5 أء 145 باععث ,1952 مع قعلط) ,وعمععق ذه 105 
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لات 


الأصيل مثلاً أكثر ملاءة من الناتب7"'؛ والقانون الأمريكي في عدم ترتييسه على 
مورد مطالبة أي من الأصيل أو النائب سقوط حق الغير في مطالبة الآخر قتمرب 
من أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من القانون الإنجليزي. 

ويرى الأستاذ الدكتور/ السنهوري3" أن نظام الأصيل المستتر في القانون 
الإنجليزي هو في الواقع مرحلة إلى الإمام في نظام الاسم المستعار الذي تعرفه 
القوانين اللاتينية والجرمانية فإن هذا النظام الأخير لا يجعل العلاقة مباشرة بين 
الأصيل والغير بل يتوسط بينهما النائب ويرجع كل منهما عليه دون أن يرجسع 
أحدهما على الآخر أما النظام الإنجليزي فيسمح بهذا الرجوع ويضيف العلامة 
الكبير أن نظام القانون الإنجليزي في هذا الصدد ظاهر أنه لا ينطبق إلا فسي 
العلاقات المالية التي لا اعتبار فيها للشخص فلا ينطبق على وعد بالزواج أو على 
إيجار العمل... الخ. 

والأصيل إذن هو الذي تترتب في ذمته مباشرة آثار التصرف الحاصل 
بطريق النيابة لأن نيابة النائب ليست نيابة في الالتزام بأحكام العقد وإنما هي نيابة 
في إبرام العقد» وعلى ذلك فالأصيل دون النائب هو الذي يكتسب من ذلك التصرف 
حقوقاً ويلتزم بمقتضاه بالتزامات كما له أن يطالب الطرف الآخر بالتنفيذ اللهم إلا 
إذا كانت نيابة النائب شاملة لمرحلة تنفيذ العقد ولا تقتصر على إيرامه ففي هذه 
الحالة يكون له أن يتولى الوفاء والاستيفاء بصفته نائباً عن. الأصيل في ذلك: وغنى 
عن البيان أن التزام الأصيل بالآثار المترتبة على تصرف النائب هو حكم قاعدة 
النيابة التي تنطبق متى توافرت شروطها بلا حاجة إلى قبول الأصيل للالتزام بتلك 
الآثارء وبالتالي فليس للأُصيل - إذا ما تطلب انطباق قاعدة النيابة - أن يقبل بعض 
آثار تصرف النائب ويرفض البعض الآخر إذ أن تصرف النائب كل لا يتجزأ وأن 
آثار ذلك التصرف تلحق بالأصيل بحكم قاعدة النيابة دون أي إجراء آخرء ولا 
يخفى أن من الحالات ما لا يحتاج فيه انطباق قاعدة النيابة إلى رضاء الأصيل 
. أصلاً لا مقدماً ولا بعد إبرام العقد وذلك كما في صور النيابة القانوتية والفضالة 
عندما يكون التصرف نافعاً نفعاً محضاًء بل إن هناك حالات تنطبق فيها قاعدة 


ددا 


.158 بتع طاءعة4! ,210-337 ,209 3085)ع56 ,إعدععم ,2541958 عم 1 1 
") رلجع في ذلك: نظرية العقد - بند ٠١١‏ هامش 5 من صا ؟؟. 
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اعى# سس 


النيابة وتعود آثار العفد إلى الأصيل رغم ما قد يكون لهذا الأخير من إرادة مخالفة 


وذلك كما في حالات النيابة الظاهرة التي تقوم فيها النيابة على حالة واقعية لا علاقة 


لها بإرادة الأصيل الحقيقية. 

وتنص المادة ٠١‏ من القانون المدني على أنه «إذا ابرم النائب في حدود 
نيابته "عقا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى 
الأصيل». 

ويستفاد من:هذا النص أن أحكام النيابة في التعاقد هي أن يتعاقد النائب باسم 
الأصيل وأن يتجه قصد.كل. من النائب والغير المتعاقد معه على انصراف آثار العقد 
في ذمة الأصيلء وإذا ما طبقنا؛هذه الأحكام على التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير 
لوجدنا أن الوكيل المسخر يتعاقد باسمه“مع أحد الأغياز في إيرام تصرف قانوني 
على أن تنصرف آثار هذا التصرف إلى أذمة الأصيل!"؛ وبذلك نجد أن الوكيل 
المسخر في تعاقده مع الغير فإنه يُعمل إزادتهمتحل إرادة الأصيل في إيرام هذا 
التصرف وأن كان يتعاقد مع الغير باسمه ولكنه ظرات:في هذا التعاقد بالمعتى 
الشكلي أي طرف في الآثار القانونية المترتبة على العقد ولكنه ليس طرفا في الآثار 
الاقتصادية أي ليس طرفاً بالمعنى الموضوعي وإن كانت الأثإن المترتبة على العقد 
تمر بذمته المالية أولاً» أما بالنسبة لعلاقة الوكيل المسخر بالأصيّل.فإن هذه العلاقة 
علاقة تعاقدية يحكمها عقد الوكالة بالتسخير شأنها شأن العلاقفربين النائيت والأصيل 
التي يحكمها مصدر النيابة وهي علاقة تعاقدية أيضأء وعن العلاقة بين الأصّبيل 
والغير فإنها علاقة تعاقدية بالنسبة للآثار القانونية والآثار الاقتصادية حيث نجْداآنَ 
النائب يتعاقد مع الغير باسم الأصيل ولحسابه على أن تنصرف آثار التصرف في 
ذمة الأصيل مباشرة» وأما في الوكالة بالتسخير نجد أن العلاقة بين الأصيل والغير 
المتعاقد مع الوكيل المسخر علاقة اغيار لأن كل منهما لم يشارك بإرادته في إيرام 
العلاقة التعاقدية ولذلك فهما ليسا طرفا في الآثار القانونية المترتبة على العقد غيسر 
أنهما أطراف في الآثار الاقتصادية لأن ما ينتجه التصرف من حقوق والتزامات 
يضاف إلى كل منهماء كما أن النيابة في التعاقد تقوم على أساس أن يتعاقد النائب 


.7 راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السايق ص47‎ )١ 
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1 دوالاات 
باسم وحساب الأصيل على أن تنصرف آثار هذا التعاقد إلى ذمة الأصيل مباشرة 
سواء كانت حقوقاً أو التزامات ولاشك أن الوكيل المسخر يعتبر نائبا بالمعنى الفني 
والقانوني لأن طبيعة عمله وإن كانت تتطلب منه أن يقوم بإبرام العقد مع الغير 
باسمه الشخصيء إلا أن قصده وكذا قصد من وكله قد انصرفا إلى عدم انصراف 
آثار التصرف الذي يشارك في إبرامه في ذمته المالية سواء الآشار الإيجابيسة أو 
السلبية» وهذا المفهوم للوكالة بالتسخير يتطابق مع المفهوم الفني للنيابة كما قصده 
المشرع في نص المادة ٠١6‏ من القانون المدني لأن قصد كل من النائسب والغير 
المتعاقد معه ينصرف إلى ترتيب هذه الآثار في ذمة الأصيل!". 

وأما عن الأسانيد القانونية على أن الوكالة بالتسخير وكالة نيابة فإن المشرع 
المصري أو الكويتي لم يفرق عندما نظم الوكالة العادية بين الوكالة المكشوفة 
والمستترة بل جاء تنظيمه لذلك عاماً حيث نصت المادة 544 من القانون المسدني 
المصري على أن «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب 
الموكل» كما نصث المادة 144 من القانون المدني الكويتي على أنه «الوكالة عقمد 
يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني». والبادى من 
هذين النصين أن كل منهما جاء عام الأمر الذي يتعين صرف الأحكام الواردة بهما 
إلى الوكالة المكشوفة والوكالة المستترة؛ ولو أن المشرع يقصد غير هذا المعنى 
لإضاف إلى المادة الخام التي استخدمت في صياغة هذين النصين عبارة «باسم 
و...» بحيث ترد الصياغة النهائية على النحو التالي «.... بعمل قانوني باسم 
ولحساب الموكل» وعندما تناول المشرع مسألة الآثار المترتبة على العقد الذي يستم 
من خلال الوكالة العادية أحال بمقتضي نص المادتين 7١1‏ من القانون المدئي 
المصري والمادة 7١6‏ من القانون المدني للكويتي إلى نصوص المواد ٠١15:37١6‏ 
مدني مصري والمادتين 251 58 مدني كويتي وجاءت إحالة المسشرع إلى هذه 
المواد عامة الأمر الذي يستوجب صرفها على الوكالة العادية المكشوفة والمستترة 
على السواء؛ وبالرجوع إلى نصوص المولد ٠١6 :7٠6‏ مدئى مصريء 517, 4ه 
مدني كويتي نجد أن عبارات هذه المواد جاعت هي الأخرى عامة مطلقة» بل إن 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السابق ص١‏ ؟١‏ وما بعدهاء 
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مضمون نص المادة © مدني كويتي - التي ليس لها نص مثيل في القانون 
المصري - يقطع بأن تصرفات الوكيل المسخر تخضع لأحكام النيابة في التعاقدء 
فالمادة 05 مدني كويتي خولت للغير المتعاقد مع النائب أن يمارس رخصة الخيار 
بين طلب قيام العقد مع النائب بصفته الشخصية وققاً لما تضمنه التعبيير السصادر 
غْنَهَمٍ أو التعاقد مع الأصيل وفقاً لما انصرف إليه قصده وفق ما تقتضيه مصاحته 
الشخصِيّة.غير أن هذا الحق في الخيار يكون معطلاً في حالة علم الغير علماً حقيقياً 
أو حكمياً بضفة النائب الحقيقية في التعاقد أو كان يستوى الأمر لديه في التعاقد مع 
النائب أو الأصيلء'ومما لا شك فيه أن الوكالة بالتسخير تعتبر أحدى صور الوكالة 
المستترة الأمر الذي يشتوجب خضوع الآثار المترتبة على العلاقات التعاقدية التي 
تتم من خلال الوكالة بالتسخيرة.لأحكام نصوص المواد ٠١5 :٠١6‏ مسن القانون 
المدني المصريء 257 08 من القانون المدني الكويتي7"؛ وبذلك نخلص من ذلك أن 
الوكالة بالتسخير وكالة نيابية وأنها أحد“أنواع الوكالة فهي وكالة لأن الوكيل المسخر 
قد تلقى وكالته التي بموجبها يقوم بإبرام. التصترف المطلوب قبل إبرام التعاقد وهذه 
الوكالة تتمثل في عقد الوكالة المستتر الذي يبرمه.الأصيل مع الوكيل المسخر والذي 
يلتزم بموجبه الأخير بالقيام بإبرام تصرف قانوني مّع'أحد.الأغيار لحساب الأصيل 
على أن تنصرف آثار التصرف في ذمة الأخير» وأن الوكالة'بالتسخير نيابية لآن 
الوكيل المسخر في علاقته بالأصيل يكون نائباً عنه في إبرام التنصرّف القانوني 
المطلوب مع أحد الأغيار والذي تنصرف آثاره في النهاية في ذمة آلأصلء وهذا ما 
يؤكد أن الوكالة بالتسخير وكالة نيابية تطبق عليها أحكام النيابة في التعاقد؛ 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السابق صل ١؟‏ 1 2377 يفل" 
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2100 
من فى حكم الوكالة بالتسخير 

عرض وتقسيم: 
سبق القول بأن الوكالة بالتسخير هى عقد بمقتضاه يلتزم أحدهما ويسسمى 
الوكيل المسخر بالتعاقد مع الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب الطرف الآخر 
ويسمى الموكل()؛ حيث لا تمر ثمار العقد الذى أبرمه الوكيل المسخر فى ثمتهء 
والذى يلتزم بدوره بنقلها إلى ذمة الأصيل بموجب عقد الوكالة الذى يفرض عليه 
هذا الالتزام» ومن ثم فإن يده على الحقوق الناشئة عن العقد تعتبر يد أمين وليست يد 
مالكء وبالتالى إذا تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرف طبقت عليه أحكام 
التصرف فى ملك الغير وإن بددها أو رفض تسليمها إلى الأصيل فإنه يسأل عسن 
جريمة تبديد وخيانة أمانة طبقاً لنص المادتين 575 54١‏ من قانون العقوبات وهذا 
النوع من الاتفاق يعتبر مشروعاً طالما أنه يستخدم فى أعمال مشروعةا"» فقد يرى 
الموكل أن مصلحته الشخصية تقتضى عدم إظهار صفته العقدية أمام الأغيار 


فيشترط فى عقد الوكالة أن يتعامل الوكيل مع الغير باسمه الشخصىء؛ وفى هذه 


الحالة تسمى الوكالة بعقد التسخير ومعنى ذلك أن إخفاء الوكيل حقيقة صفته فى 
التعاتة - تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه فى عقد الوكالة - يمن مقسودا اذاتة وإنما من 
أجل إنتاج أثر قانونى محدد سواء فى علاقة الموكل بالمتعاقد مع الوكيل! أو 
بالأغيار('). 





)١‏ راجع فى ذلك: ص١7‏ من الرسالة. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط ج/ (سابق الإشارة إليه) ص١8‏ 
دكتور/ محمد ذكى عبد المتعال- البحث السايق صاء. 

*) من ذلك مثلاً أن يخفى الموكل فى الشراء باسمه على البائع ويسخر الوكيل للشراء باسمه لأنه 
يدرك أن البائع لو علم بالمشترى الحقيقى لطلب ثمناً أعلى طمعاً فيه أو لامتنع عن البيع نكاية به- 
راجع دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط جب/اصب؛ .8١‏ 

4) والمجال الخصب لذلك البيع الذى يتم بطريق المزاد العلنى فالغالب أن يسخر المشترى فى المزاد 
وكيلاً عنه يتقدم إلى المزاد باسمه الشخصى وليس باسم الموكل لأنه يريد أن يخفى الصفقة عن 
الجمهور أو لأنه يخشى لو ظهر اسمه هو فى جلسة المزاد أن يتقدم مزايدون يزايدون عليه لعلمهم 


بحاجته إلى الصفقة فيدفعونه إلى تقديم عطاء أعلى- راجع دكتور/ عبد الرزاق للسنهورى - 


الوسيط جس اا صس) .18١‏ 
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وحينما يتعاقد الوكيل مع الغير فإنه يظهر أمامه على أنه يتعاقد لمسصلحته 
الشخصية فى حين أن قصده انصرف إلى التعاقد لمصلحة الموكل» ومن ثم نكسون 
بصدد اختلاف أو عدم تطابق بين معطيات التعبير والقصد بشأن الصفة فى التعاقد» 
وَمِتى قام الوكيل المسخر بالتعاقد مع أحد الأغيار فمعنى ذلك أننا نكون بصدد 
عقدين: أحدهما تم تكوينه بين الموكل والوكيلء وثانيهما تم إيرامه بين هذا الأخير 
والغيرءوَحِنِْت أنه لا يقع على عاتق الوكيل المسخر التزام تعاقدي مفاده الإقفصاح 
عن صفته الحقيقية:فى التعاقد أثناء إقدامه على إيرام العقد مع الغير لأن دوره هو 
- ستر وإخفاء شخظل“"الأصيلء وأن هذا الالتزام يقع على عاتق الناتب في التعاقد 
بنظام النيابة في التعاقدبؤالعلة التى تغياها المشرع من ذلك هو إتاحة الفرصة للغير 
المتعاقد مع النائب بأن يدبز أمزه فى الإقدام على هذا التعاقد أو الإحجام عنه؛ وذلك 
فى ضوء الاعتبارات التى يعول عليهَا فى التعاقد» وكذلك لا يقع هذا الالتزام علسى 
عاتق الوصى عن القاصر والولى عن,الصّغير حيث لا يلتزم كل منهما بأن يعلن 
عن صفته الحقيقية فى التعاقد» حتى يستطيغ الغير المتعاقد معه أن يمارس رخصة 
الخيار المقررة له ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلث إلى:فرعين: 

الفرع الأول: الوصى عن القاصر. 

الفرع الثانى: الولى عن الصغير. 
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الفرع الأول 
الوصى عن القاصر 

يتعدد المصدر الذى يستقى منه الناتب مكنته المشروعة فى إيرام صرف 
يعبر فيه عن إرادته هو وانصراف آثار هذا التصرف إلى الأصيل؛ وعلى ذلك قد 
يكون مصدر النيابة القانون مباشرة مثل نيابة الوصى عن القاصرء حيث يقرر 
القانون حماية خاصة للقاصر الذى لم يبلغ بعد سن الرشد والذى يكون ذلك سبباً فى 
جعله عاجزاً عن القيام بشئونه بنفسه» وعن بلوغ غايته الاجتماعية والاقتصادية إذ 
تكون وسيلته إلى تحقيق ذلك - وهى الإرادة - مفقودة أو منقوصة: فلهذا كله يتولى 
القانون تعيين الشخص الذى يتولى شئونه نيابة عنه؛ بأن يجعل إرادته وسيلة لتحقيق 
غايات تقع فى ذمة القاصر الذى ينوب عنه بصفته وصياء والوصى هو شخص 
يتمتع بالأهلية القانونية وهى اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وبالتالى فهو بالغ 
رشيد عاقلء ويتولئ القضاء تعيين الوصى وذلك لرعاية شئون ومصالح القاصر 
الذى لم يبلغ سن الرشد والذى يحتاج إلى من يرعى شئونه ويبرم التصرفات 
القانونية نيابة عنه؛ إلا أن يكبر ويبلغ سن الرشد وفى هذه الحالة يكون من حقه تسلم 
أموالة للتصزف فيهاوإيرام التصدرفات القانونية؛ ولكن إلى إن يصل إلى سن الرشد 
فإنه يكون فى حاجة الوصى لإبرام التصرفات القانونية نيابة عنه. 

إذا التعاقد بطريق الوصاية هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين ويسمى 
الوصى بأن يبرم تصرفاً قانونيا مع أحد الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب. 
الطرف الآخر وهو القاصرء وعلى ذلك يلزم القانون الوصى على الصغير سسواء 
كان أمًا أو أخاً أو عمًا أو خالاً أو غيره بأن يقوم بإبرام أى تصرف قانونى مع 
الغير باسمه هو الشخصى ولكن لحساب القاصرء بحيث يبدو الوصى أمام الغير 
على أنه الطرف الأصلى والمتعاقد الحقيقى فى حين أنه ليس كذلك حقيقة» فإراده 


القانون هى التى حلت محل إرادة القاصر فى العقد المبرم حكما بين الوصى 1 


والقاصرء وعلى ذلك طبقاً للعقد المبرم بينهما فإن الوصى يلتزم بأن يبرم التصرف 
القانونى المطلوب لمصلحة القاصر مع الغير باسمه الشخصى نظراً لعدم توافر 
الأهلية القانونية للقاصرء والذى يلتزم بعد ذلك بنقل آثار هذا التصرف إلى ذمة 
القاصر بعد أن يبلغ السن القانونية التى تمكنه من تلقى هذه الحقوق أو التحمل 
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بالالتزامات؛ فالوصى تنتقل إلى ذمته آثار الرابطة العقدية التى أبرمها لمصلحة 
القاصر ولكنها لا تستقر بها بصفة نهاتية» لأنه يتلقاها بصفة أمانة حتى يبلغ القاصر 
السن القانونية التى تمكنه من التصرف فى أمواله؛ وبذلك فليس من حقه التتصرف 
فى هذه الحقوق بأى وجه من أوجه التصرف وإلا سئل عن التصرف فى ملك الغير 
كما :أنه إذ بددها أو رفض ردها إلى الوصى ستل عن جريمة تبديد طبقاً للمادة 54١‏ 
عقوباكٌ أو “خيانة الأمانة طبقاً للمادة 777 عقوبات. ولا يقع على عاتق الوصى 
التزام تعاقدى وهى. ضرورة الإعلان عن صفته الحقيقية فى التعاقد عند إقدامه على 
إبرام رابطة عقدية مع الغير المتعاقد معهء والعلة التى ابتغاها المشرع من وراء ذلك 
هو أتاحة الفرصة للغيل«المتعاقد مع النائب أن يمارس رخصة قبول أو رفض 
التعاقد فى ضوء الاعتباراتٌ التى يعول عليها وذلك إعمالاً لمبدأ حرية التعاقد 
المنبئق من مبدأ سلطان الإرلاة؛ فإما “أن يقدم على التعاقد أو يحجم عنه بناء على 
الصفة فى التعاقد المستخلصة من معطيات التعبير الصادرة منه؛ فقد يرفض المتعاقد 
التعاقد مع القاصر ويبدى رغبثه فى التعاقذ,متع؛ الوصى والعكس صحيح وعلى سبيل 
المثال قد يرى الغير المتعاقد مع الوصى أن الأخيق/يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة 
وأنه ملئ ويستطيع الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛ وأنه لن يتَحْقّق له ذلك إذا ما تعاقد مع 
القاصرء وقد يرى عكس ذلك بأن القاصر يتمتع بمركز مالئ”جيد وأنه يستطيع بذلك 
الحصول على كامل حقوقه منه وأن سمعته فى الوفاء بالتزامه تشتجّع على التعامل 
معة. 

فقد يعين القضاء الوصى على القاصر والذى تكون له أموال لا يُستطِيع 
التصرف فيها بنفسه: ويتحقق ذلك عندما يتوفى والد القاصر وهو لم يبلغ سن الرّشّد 
بعد وتكون له أموال وبالتالى لا يملك التصرف بأى وجه من أوجه التصرف فئ 
هذه الأموال لعدم تمتعه بالأهلية القانونية» فيتولى القضاء عندئذ تعيين والده القاصر 
أو عمه أو جده وصيا عليه لتصريف شئونه والتصرف فى أمواله يجميع أنواع 
التصرفات القانونية وذلك كله تحت رقابة القضاءء الذى يلزم الوصى بأن يقدم 
كشوفاً بحسابات القاصر كل فترة حتى يستطيع الوقوف على حقيقة التصرفات 
القانونية التى يبرمها الوصى مع الغير لحساب القاصر. من ذلك مثلاً أن تقوم الأم 
بصفتها وصية على ابنها القاصر بشراء قطعة أرض لصالحة من الغيرء ففى هذه 
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الحالة لا يقع على عاتقها التزام تعاقدى بأن تعلن للغير المتعاقد معها عن حقيقمة 
صفتها فى التعاقد وأنها تتعاقد بصفتها نائبة؛ وفى هذه الحالة يكون للبائع أن يدير 
أمره فى ضوء هذه الصفة المعلنة ويقدم على التعاقد أو يرفض ذلك إعمالآً لمبدأ 
حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادةء فقد يرفض التعاقد عندما يعلم بأن الأم 
تتعاقد بصفتها نائبة عن الابن القاصر لأنه يرى بأنه سوف يعانى فى سبيل الحصول 
على حقه أو أنه لا يرغب فى تكوين رابطة تعاقدية مع قاصرء وقد يقبل التعاقد مع 
الأم بصفتها أصيلة عن نفسها لاعتبارات معينة يراها محققة لمصلحته منها سهولة 
حصوله على حقوقه دون معاناه وأنها مليئة من الناحية المالية أو أنها تتمتع بالأهلية 
القانونية. 

وكما سبق القول فإن الحقوق المتولدة عن العلاقة التعاقدية التى أبرمها 
الوصى تنصرف فى ذمة الأخير باعتباره طرفأً فى العلاقة التعاقدية؛ ولكنها لا 
تستقر بها بمعفة دائمة بل تنصرف فيها بصفة مؤقتة إلى حين نقلها إلى ذمة القاصر 
بعد بلوغة سن الرشد وهى السن التى يستطيع فيها التصرف فى جميع أمواله بأى 
وجه من أوجه التصرفء وبذلك لا يستطيع الوصى التصرف فى الحقوق المتولدة 
عن العلاقة التعاقدية"بأى جه من أؤجه التصرف لأن يده عليها يد أمين وليست يد 
مالك وعلى ذلك إذا تصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف سئل عن التصرف 
فى ملك الغيرء وإذا بددها سئل عن جريمة تبديد طبقاً للمادة ١4؟‏ عقوبات» وإذا 
رفض ردها سئل عن جريمة خيانة الأمآنة طبقا للمادة 7177 عقوبات. 

ولما كانت نيابة الوصى عن القاصر نيابة قضائية كما سبق البيان» لذلك فلا 
يجوز له أن يتجاوز حدود نيابته المرسومة وإلا فلا تنصرف آثار التصرفات فى 
ذمة القاصرء فالوصى فى التصرفات التى يبرمها لحساب القاصر يجب أن تكسون 
داخلة فى نطاق نيابته ولا تتعداهاء وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض فى أحد 
الطعون المطروح أمامها” بأن «نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية تجاوز 
الوصى حدود نيابته. أثره عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر....». 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى الطعن رقم 4 لسئشة ١ق‏ - جلسة 5م جلسة 
7م - مجموعة المكتب الفنى السنة صب577 منشور فى مجلة القضاة المسنة 
الثامنة و العشرين العدد الأول والثائى يناي ر/ديسميبر 551ام صل 1*. 
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الفرع الثانى‎ 
الولى عن الصغير‎ 

الولاية هى نوع من أنواع النيابة القانونية» ذلك أن القانون يعين للصغير 
سواء كان غير مميز أو مميز وليآ لإبرام التصرفات القانونية نيابة عنهء لأنه لا 
يستطيّع:فى هذه السن أن يدرك وأن يميز بين ما هو نافع وما هو ضار ومن أجل 
ذلك يعَيْن القانون ولياً له بحيث تكون إرادة هذا الأخير وسيلة لتحقيق غايات سواء 
كانت اجتماعية أو.اقتصادية تقع فى ذمة الصغير؛ ونيابة الولى لا تققدصر على 
مرحلة إبرام العقّد؛المظلوب إبرامه مع الغير ولكنها تشمل مرحلة تتفيذ العقد مع 
الأغيار لمصلحة الخاضّع'للولاية. 

والولاية هى إقامة ألولى مقام الصغير فى إيرام تصرف قانونى معين مع 
الغيرء مثل ولاية الأب أو الجد عَن,الضغير حيث يتولى الأب أو الجد نيابة عن أبنه 
الصغير أو ابن ابنه إذا كان جداً إبرام جميع التصرفات.والعلائق القانونية مع الغير 
لمصلحة الصغيرء والولاية نوعان ولاية علئ النفس وولاية على المال والذى يهمنا 
فى هذا الصدد هى الولاية على المال والتى من أَجْلَهَاْيقوم الولى بإبرام كافة 
التصرفات القانونية مع الغير لحساب الخاضع للولاية. 

وفى الولاية عن الصغير يفترض أن يكون القانون' قد جل محل إرادة 
الخاضع للولاية» وبناء على ذلك يكون هناك اتفاق بين الصغير والولىَ على أن يقوم 
الأخير بإيرام تصرف قانوني لحساب الصغيرء وفي هذه الحالة يجب علق الولى أن 
يلتزم الحدود المرسومة لولايته فإذا ما تصرف خارج هذه الحدود كانت هذه 
التصرفات غير نافذة فى حق الصغير. 

والولى بصفته ناتباً قانونيآً عن الصغير لا يقع عليه التزام تعاقدى مفاده أن 
يقوم بالإفصاح عن صفته الحقيقية فى التعاقد مع الأغيار كما هو شأن النائب» وذلك 
حتى يستطيع المتعاقد معه أن يستعمل الرخصة المقررة له قانوناً وهى قبول أو 
رفض التعاقد فى ضوء الصفة فى التعاقد المستخلصة من معطيات التعبير الصادرة 
عن الولى وذلك إعمالاً لمدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة» وعندئذ 
يكون للمتعاقد مع الولى مطلق الحرية فى أن يتعاقد أو لا يتعاقد وذلك فى ضوء 
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الاعتبارات التى يعول عليها سواء كانت شخصية!) أو اجتماعية!") أو أخلاقية/ أو 
دينية!؛) أو تتعلق بمركزه المالى”) والسمعة فى الوفاء بالالتزامات7” أو أن تكون 
مستمدة من فكرة الجنسية") أو ناتجه عن آثار العمليات الحربيةا) والتى قد تكون 
سبباً يحول دون اتمام الروابط العقدية» فقد لا يرغب المتعاقد مع الولى أن يتعاقد مع 
هذا الأخير بصفته الشخصية وذلك لأسباب واعتبارات يراها محققفة لمصلحته: 
وعلى العكس من ذلك قد لا يرغب الغير المتعاقد التعاقد مع الولى بصفته نائباً عن 
الصغير وذلك لاعتقاده بأن المركز المالى والوضع المالى للصغير لا يسمح له 
بالوفاء بالتزاماته لأنه ليس على ما يرام. مثال ذلك أن يرغب الولى عن الصغيرفى 
أن يشترى عقاراً للصغير من أحد الأغيارء فى هذه الحالة من مصلحة البائع أن 
يعرف من هو الطرف الحقيقى فى التعاقد ومن ثم من الذى سوف تتأثر ذمته المالية 
بآثار العقد المزمع إبرامه وذلك حتى يستطيع أن يدبر أمره ويعقد العزم والنية على 
إبرام الرابطةتالعقدية» ولا يتحقق ذلك إلا إذا أعلن الولى عن حقيقة صفته فى التعاقد 
وهل يتعاقد لمصلحته الشخصية أم يتعاقد بصفته نائبا عن شخص محددء وعندئذ 
تكون الصورة قد وضحت والدقيقة قد اتضحت معالمها أمام الغير المتعاقد» فإما أن 
يبرم عقد البيع مع الولى بصفته متعاقداً لمصلحته الشخصية أو يتعاقد معه بصفته 
ناتباً عن الصغير وذلك إعمالاً لمبدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة» 
ولا يلتزم الولى بالإعلان عن صفته إلا إذا اهمل أو تعمد الإعلان عن هذه الصفة. 
)١‏ كما لو كانت هناك خلافات شخصية تحول دون إبرام الرابطة العقدية مثل وجود قضليا متداولة فسى 


للمحاكم بينهما أو وجود عمليات ثأرية نائجة عن خلافات عائلية. 
؟) وخير مثال لذلك العمليات الثأرية للتى تدور رحاها فى محافظات الصعيد والناتجة عن مموروث 


اجتماعى بين الأسر فى صعيد مصر. 

”) كما لو كان المستأجر اعزيأ ويبغى إقامة علافة إيجارية مع المؤجر الذى يشترط أن يكون مسكان 

؛) ويتحقق ذلك إذا أرادت جمعية دينية إسلامية بناء مسجداً والتعاقد مع مدرس مواد دينية فلا يعقفل 
أن تتعاقد مع غير مسسلم. 

©) كما لو كان مركزه المالى فى وضع سئئ لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته. 

)"١‏ كالمماطلة والتسويف فى الوفاء بالالتزامات. 

)٠‏ مثال ذلك أن ترفض الشركات التى تتعامل بنظام التقسيط ممع أجانب وذلك حتى لا تعائى فى 
الحصول على حقوقها. 


2) ويتحقق ذلك عندما تشب حرب بين دولتين فترفض الشركات التابعة لأحدى الدولتين التعالمل مسع 
الشركات التابعة للدول التى كانت تساند للدولة الأخرى للمتحاربة معها. 
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غ١5‏ عم 

والولى يكون ملزماً بأن يبرم التصرف القانوني لحساب الخاضع للولاية ولا 
تنتهى نيابته عن الأخير بمجرد إبرام التصرف القأنونى ولكن تمتد لتشمل مرحلة 
التنفيذء وطالما أن الولى يبرم التصرفات القانونية لحساب الصغير فإنه يتلئى الآثار 
المترتبة على هذا التصرف ويحتفظ بها لدية على سبيل الأمانة فإن تصرف فيها بأى 
وجه“مّن'أوجه التصرفات ستل عن التصرف فى ملك الغيرء وإن بددها فإنه يمسئل 
عن جريمنة تبديد إعمالاً للمادة 74١‏ عقوبات وإن رفض ردها سئل عن جريمة 
خيانة الأمانة إعمالاً.لأحكام المادة 715 عقويات. 

والولاية عن الصغير شرعت من الله تعالى بقوله فى محكم التنزيل: 
(...قن كَانَ الذي عَلَيْها الى متفيها أ ضتعيقا أ لا يستَطيعْ أن يُمِل هو فليم وليه 
بالعدل....4(). 
3 ونيابة الولى أبَا كان أم جداً عن" الصغير هى نيابة قانونية من حيث النشكل 
نظراً لأن القانون هو الذى يحدد نطاقها:وَمدى سلطة النائب فى تمثيل الصغيرء 
ولكنها وكالة مفترضة من حيث الموضوع بين الولى والصغير وكل الأخير الأول 
فى إبرام تصرف قانونى نيابة عنه؛ وبذلك يمكن ,القوك.بأن هناك اتفاق بين الولى 
والصغير على قيام هذه الوكالة أساسه حرص الأب أو الجد على رعاية مصلحة 
الصغير والحفاظ عليها وأنه انطلاقاً من هذا الاتفاق الضمثئ يتصرف الولى عن 
الصغير فى إيرام العلاقة التعاقدية مع الغير لحساب الصغير. 

ويجب على الولى أن يلتزم بالنيابة من حيث نطاقها ومداها فإذااما,تجاوز 
هذا النطاق أو ذاك المدى فلا تنتصرف فى ذمة الصغيرء ويعتبر التصرف الخارج 
على حدود النيابة من أعمال الفضالة» وبذلك تكون هذه التصرفات غير نافذة فتئ 
حق الصغير إلا إذا أجازها فإذا لم يتحقق ذلك كانت هذه التصرفات من أعمال 
الفضالة. وتعتبر النيابة الناشئة عن الفضالة فى شق منها نيابة قانونية؛ فإذا. قسصد 
شخص القيام بشأن عاجل ومفيد لحساب شخص آخر وتوافرت بذلك شروط 
الفضالة» فإن القانون يمنح الفضولى صفة النائب؛: ويوجب على صاحب الشأن تنفيذ 
الالتزامات التى انشأها الفضولى باسمهء فتستند نيابة الفضولى بذلك إلى نص 
القانون على الرغم من أن قيام الفضولى بالعمل لصالح الغير يرجع إلى إرادته 


)١‏ صورة البقرة الآية ؟45؟. 
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غير أنها لا تكون نيابة قانونية بحته؛ إذ بالفرض أنها بدأت بعمل اختيارى إرادى 
من الفضولىء لذلك يمكن القول أنها نيابة إرادية قانونية تبدأ بعممل يتم بالإرادة 
المنفردة للفضولىء وعندئذ لا تكون نيابة إتفاقية ولا قانونية ولا قسضائية» ولكنها 
تنتهى - عند إقرار للقانون لها - بكونها نيابة قانونية!"). 

وعلى ذلك يمكن تعريف الولاية عن الصغير بأنها عقد بمقتضاه يلتزم أحد 
طرفيه ويسمى الولى بأن يبرم تصرفاً قانونياً باسمه الشخصى مع الأغيار ولكن 
لحساب الطرف الآخر ويسمى الخاضع للولاية. وكما سبق القول فإن تعاقد الولى 
عن الصغير يكون مرده الاتفاق الضمنى بينهما على أن يقوم الولى بإبرام التصرف 
القانونى المطلوب لمصلحة الصغيرء وهذا الاتفاق يستمد وجوده ومشروعيته من 
حرص كل أب أو جد على رعاية والحفاظ على مصالح صغيرة التى حرص عليها 
اللّهِ تعالى فى كتابه الكريم وأولاها القانون رعايته واهتمامه. 

ولا يجوز للولى أن يتعاقد مع نفسه عن الصغير والعلة فى ذلك خشية أن 
يرجح مصلحته على مصلحة الصغيرء ويتحقق ذلك إذا اجتمعت صقتى الأصيل 
والنائب فى شخص واحد بأن يبرم العقد بصفته أصيلاً عن نفسه ونائباً عن غيره: 
كما 'إذاحزهب الأب بصتفته الشخصية مالا له لأحد-ابنائه» ثم قبل هذا المال الموهوب 
بصفته ولياً عن هذا الابن» ويتحقق ذلك أيضاً إذا اجتمعت صفة النائب فى شسخص 
عن أصيلين أى أن يكون نائبا عن شخصين فى إبرام التصرف القانونى المطلوب؛ 
كما لو باع الأب مالا لأحد ابنائه إلى ابنه الآخر بصفته ولياً عن الاثنين القصر. 

وإذا كان إعمال نظرية النيابة فى التعاقد يجيز فى حد ذاته التعاقد مع النفس؛ 
إلا أن ملابسات هذا النوع من التعاقد قد تدعو فى بعض الأحوال إلى الإرتياب فيه؛ 
إذ أنه من المحتمل أن يؤثر المتعاقد مع نفسه مصلحته الشخصية على مصلحة مسن 
ينوب عته» أو أن يغلب مصلحة أحد ممن نيوب عنهما على حساب الآخر من أجل 
ذلك نجد أن الشرائع المختلفة لا تقر التعاقد مع النفس فسى عمومة وشموله وإن 
تغايرت الوسيلة المؤدية إلى ذلك؛ فمنها من أجازه كقاعدة عامة وحرمه فى بعسض 
الحالات على سبيل الاستثناء كالقانون الفرنسى والقانون المصرى القديم» ومنها من 
حرمة كقاعدة عامة وأجازة فى بعض الحالات على سبيل الاستثناءء كال شريعة 





.١11 ء١؟"بص رلجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل -- المرجع للسابق هلمش ؟‎ )١ 
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الإسلامية والقانون الانجليزى والقانون الألمانى والقانون المدنى المصرى الحالى 
(المادة ٠١‏ مدنى)!') والقانون المدنى الليبي. 

وكما سبق البيان لا يكفى أن يكون الولى معبراً عن إرادته فى حدود نيابته» 
بلّ>يتعين أيضاً أن يكون تعامله مع الغير المتعاقد معه لحساب الصغير أى بصفته 
ناتباً أوّلمصلحته الشخصية باعتباره أصيلاً عن نفسه؛ ولا يكفى أن يضمر الولى 
هذا الأمر'فئ نفسه؛ بل يجب عليه أن لا يعلن للغير المتعاقد معه وقت التعاقد بأنه 
يتعاقد بصفتة نائبآ أو بصفته أصيلاً عن نفسهء غير أنه قد يعلم الغير المتعاقد معه 
بصفته الحقيقية فئ التعَاقدٍ من خلال الظروف والملابسات التى أحاطت عملية إبرام 
العقد والتى يستطيع من خللالها الوقوف على حقيقة صفته فى التعاقد وهذا هو العلم 
الافتراضى وهذا كله من أجل بإتاحة الفرصة للغير المتعاقد مع الولى أن يدبر أمره 
ويعقد العزم بعد ذلك على الإقدام على إبرام الرابطة العقدية وهو عالم بالشخص 
الذى سوف تنصرف فى ذمته المالية آثار!-العقد» ويكون له الخيار عندئذ فإما أن يقدم 
على التعاقد أو وحجم اغنه وفق ما قنضيه لمع الشخصية: 


)١‏ تنص للمادة ٠١4‏ مدنى على أنه أ«لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه؛ صواء 
أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخرء دون ترخيص من الأصيل؛ على أنه يجوز للأصيل 
فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه؛ مما يقضى به القاتون أو قواعد 
التجارة». 
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ألمدِ 03 الثانى 
تمييز الوكالة بالتسخير عما يشتبه بها 


عرض وتقسيم: 

الوكالة بالتسخير كنظام قانونى له كيانه ووجوده يتمثل فى أنه عقد بمقتضاه 
يلتزم أحد طرفيه ويسمى الوكيل المسخر بأن يبرم تصرفاً قانونياً مع الأغيار باسمه 
الشخصى على أن تنصرف ثمار هذا التصرف الذى أبرمه من حقوق والتزامات 
إلى ذمة الطرف الآخر ويسمى الأصيل("). 

والواقع أن ثمار العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر يتسلمها أولاً لم يتولى 
بدوره نقلها إلى ذمة الأصيل بموجب عقد الوكالة الذى يفرض عليه هذا الالتزام؛ 
واتفاق التسخير يعتبر مشروعاً طالما أنه يستخدم فى أعمال مشروعة. فقد يرى 
الموكل أن مصلحته الشخصية.تقتضى عدم إظهار صفته العقدية أمام الأغيار 
فيشترط فى عقد الوكالة العادية أن يتعامل الوكيل المسخر مسع الغير باسمه 
الشخصىء وفى هذه الحالة تسمى الوكالة بعقد التسخير. 

والوكيل المسخر يعنى كل من يسخر اسمه فى تصرف قانونى ما لشخص 
يرى أن مصلحته تقتضى عدم إظهار اسمه الحقيقى فى التعاقد وتسمى العلاقة 
القائمة بين كل الموكل والوكيل المسخر بعقد التسخير. 

ومن المستقر عليه فقهأ وقضاء أن عقد التسخير يتم تكييفه على أنه عقد 
وكالة يكون الاسم السمخر فيه وكيلاً عمن أعاره ولا فارق بينه وبين غيره مسن 
الوكلاء إلا من حيث أن وكالته مستترة بحيث تبدو فى الظاهر وكأنه صاحب 
المصلحة والطرف الحقيقى فى التعاقد مع أن الواقع غير ذلك: فصاحب المصلحة 
والمستفيد من التعاقد هو الموكل المسخر وليس الوكيل المسخر أما غيره من الوكلاء 
فوكالته ظاهرة أو مكشوفة المصلحة فيها للموكل فى الظاهر والباطن ولذلك سمى 
الوكيل بالوكيل المسخر تمييزاً له عن الوكيل العادى. 


.7١ راجع فى ذلك: ص‎ )١ 
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لما كان الوكيل المسخر يتعامل مع الغير باسمه الشخصى لا باسم الموكل 
ولكن لحساب هذا الأخير بمعنى أنه يبدو فى الظاهر أمام الغير وكأنه المتعاقد 
الأصلى؛ والمستفيد الحقيقى من التعاقد وأن ذمته المالية هى التى سوف تتأثر بثمار 
العَقد فى حين أن المستفيد الحقيقى هو الموكل ويلتزم الوكيل المسخر بعدم الكشف 
عن شَخَطِليَة هذا الأخيرء تنفيذاً لعقد الوكالة المستترة الذى عقداه معاًء هذا الحكم قد 
يختلط - أو على الأقل يقرب - بين التعاقد بطريق التسخير وبعض الأفكار القانونية 
الأخرى مثل الوكالة,بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم. 

وبذلك تتميز الوكالة"بالتسخير كنظام قانونى له كيانه ووجوده عن الوكالة 
بالعمولة فى أن الوكالة بالتسكي “قد تكون تبرعية وهو الغالب الأعم؛ وقد تكون 
بعوض أى بأجرء وهو أمر قليل الحدؤدثة بالمقارنة بالأمر الأول فى حين نجد أن 
الوكالة بالعمولة تكون دائما بأجر أو عمولة يتقاضاها الوكيل بالعمولة من الموكل 
لأنه تاجر محترف يحترف القيام بأعمال الوكالة بالعمولة» وتعد هذه الخاصية من 
أهم الخصائص التى تميز الوكالة بالتسخير عن الؤكالةثالعمولة؛ كما أنه فى الوكالة 
بالتسخير يقع على عاتق الوكيل المسخر التزام تعاقدى فمؤدآه عدم الإعلان عن 
شخصية الأصيل للغير الذى يتعاقد معه طبقا لأحكام عقد الوكالة الميرم بينهما لأن 
الغرض من عدم الإعلان أو الإفصاح عن شخصية الأصيل ليس مقتصوداً لذاته 
وإنما من أجل إنتاج آثار قانونية معينة سواء فى علاقته مع المتعاقد منغ الوكيل 
المسخر أو مع الأغيار وبالتالى فالوكيل المسخر ليس ملزما بالكشف عن شخنصلية 
موكله أثناء تعاقده مع الغيرء فى حين نجد فى الوكالة بالعمولة أن الوكيل بالعمولاة 
تاجر محترف يمارس نشاطه على هذا الأساسء» وبالتالى فقد يكشف عن شخصية 
الموكل وقد لا يحدث ذلك لأنه لا يقع على عائقه التزام تعاقدى بعدم الكشف عسن 
شخصية موكله ومن ثم فإن ستر اسم موكله أو كشفه للغير فإن ذلك لا يؤثر على 
الموكل لأن الوكيل بالعمولة معروف عنه أنه وكيل عن فلان مقابل عمولة أو أجر 
يتقاضاها منه. ومما يميز عقد الوكالة بالتسخير أنه غير قاصر على عملية واحدة بل 
من الممكن أن يشمل عدة عمليات مستمرة ويصبح الوكيل المسخر مستمراً وصاحبه 
ذا وظيفة دائمة فى هذا الأمر يختفى وراءه المتعاقد الحقيقى المستفيد من التعاقد. 
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أما فى الوكالة بالعمولة فإن الوكيل بالعمولة يكون وكيلاً عن الموكسل فسى 
عملية واحدة وإن كان لا يمنع ذلك من أن يكون وكيلاً عن أكثر من موكل واحد 
لأنه تاجر محترف كما سبق البيان: ومما يميز الوكالة بالتسخير أن عقد التسسخير 
يكون عقدأً مستتراً لآن الوكيل المسخر يتعامل مع الغير دون أن يكشف شخصية 
الشخص المختفى وراءه؛ فى حين أن عقد الوكالة بالعمولة عقد ظاهر ومكشوف 
وبالتالى يكون كل طرف معلوم للطرف الآخر كما يكونا معلومين للغير؛ كما أنه فى 
التعاقد بالوكالة بالتسخير تنشأ علاقة قانونية مباشرة بين المتعاقد مع الوكيل المسخر 
والأصيل متى كان هذا المتعاقد يعلم - حقيقة أو حكما - بصفة الوكيل المسخر 
الحقيقية فى التعاقد» أو كان يستوى لديه التعامل مع هذا الأخير أو الأصيلء أو إذا 
أغاق القيل لمتكت سر احة أن طننا تمن صفق اللحقيقية فى ' الكداقد »فى خرن 
أن الكقة باتشرنة انمه عتاعده دائة عفققة مداتانة بين: للمركل :ولخي المتغاقذ 
مع الوكيل بالعمولة حتى لو علم هذا الغير اسم الموكل وحقيقة العلاقة» ولم تكن له 
مصلحة فى تحديد الشخص الذى تنصرف فى ذمته آثار العقد وذلك نظرا للطبيعة 
الخاصة للوكالة بالعمولة. 

وأهم ما يميز الوكالة بالتسخير عن الصورية من خلال استعارة الاسم أن 
الوكيل المسخر عندما يتعاقد مع الغير فإنه يبدو كما لو كان يتعاقد لمصاحته 
الشخصية وأنه الطرف الحقيقى والأصيل فى التعاقد وأن ذمته المالية سوف تت أثر 
بثمار العقده ومن ثم فإنه يشارك بإرادته فى إبرام العقد مع الأغيارء وبالتالى فإنه 
يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى» فى حين أن الصورية من خلال استعارة 
الاسم تقتضى وجود اتفاق بين طرفى العقد على أن يستعير أحدهما اسم شخص من 
الأغيارء بحيث يظهر هذا الأخير أمام الناس على أنه الطرف الحقيقى فى العقد فى 
حين أنه ليس كذلك ومما لاشك فيه أن صاحب الاسم المستعار لا يكون له دور 
فعال وإيجابى فى إبرام العقدء فإرادته ولن كانت تبدو فى الظاهر أنها تساهم فى 
عملية التكوين إلا أن حقيقة الأمر خلاف ذلك لأن واقع الأمر أن إرادة مستعير 
الاسم هى التى تساهم فى عملية إبرام العقد ومن ثم فإن هذه الإرادة هى التى تكون 
محل اعتبار فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهسل ببعض الظروف 
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الخاصة» وإذا كان صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع باسمه الشخفصى على 
العقد؛ وقد يساهم فى بعض الأحوال فى نقل التعبير من مستعير الاسم إلى الغير 
الذى يشارك معه فى تكوين العقد ومع ذلك فإنه لا يعدو أن يكون رسولاً أو ناقلاً 
للتعبير,فى هذه الحالة» ومن ثم فإنه لا يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى لأن 
هذا المفهؤم..لا يستمد من واقعة التوقيع على العقد والتى لا تعدو أن تكون عملا 
ماديا بحتاء بلا إنه يرتبط بالمشاركة الفعلية فى واقعة تشييد العقد ونوضح ما يميسز 
الوكالة بالتسخير عن الوكالة بالعمولة وما يميزها عن الصورية من خلال استعارة 
الاسم وذلك من خلال تقشيم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: الوكانة بالتسخير والوكالة بالعمولة 

المطلب الثانى: الوكالة بالتشبخير وةالصورية من خلال استعارة الاسم 
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المطئب الأول 
الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة 

عرض وتقسيم: 

تتفق الوكالة بالتسخير مع الوكالة بالعمولة من ناحية الأثر الاقتصادى للعلاقة 
التعاقدية التى يشارك فيها كل منهماء ذلك لأن قصد الوكيل المسخر والوكيل 
بالعمولة قد إتجه منذ بداية التعاقد إلى انصراف الآثار المترتبة على العلاقة العقدية 
إلى ذمة الموكلء فكل من.الوكيل المسخر-والوكيل بالعمولة يتعاقدان ممع الأغيار 
لحساب الموكل وبذلك فإن الموكل هو الذى يكتسب صفة الطرف بمعناه المادئى أو 
الموضوعى!7"؛ لأنه هو الذى تنصرف فى ذمته المالية الآثار المترتبة على العلاقة 
العقدية» غير أن الوكيل المسخر والوكيل بالعمولة يكتسب كل منهما صفة الطرف 
بالمفهوم الشكلى فى هذا التعاقد تلك الصفة ألتى تستمد من عملية المشاركة الإيجابية 
والفعالة فى إبرام العقد وذلك عن طريق المساهمة بإرآدتة في يناع العلاقة التعاقدية؛ 
ولكن يختلفان من ناحية الأثر القانونى فالوكيل المسخر باعتباره وكيلاً عن الموكل 
وإن وكالته نيابية فإن دوره يقتصر على المشاركة بإرادته فى إيرام العقد مع 
' الأغيا على أن تنُصَرف أثار العقد فى ذمة الأصيل توبذلك يكون"الوكيل المسخر 
طرقا بالمفهوم الشكلى فى هذه العلاقة» فى حين أن النظام القانونى للوكالة بالعمولة 
يقتضى انصراف آثار العقد فى ذمة الوكيل والذى يلتزم بعد ذلك بنقلها إلى ذنمة 
الموكل تنفيذاً للرابطة العقدية الموجودة بينهمال؛ كما إن الوكالة بالتسخير تتفق مع 
الوكالة بالعمولة من ناحية أن الوكيل المسخر وكذا الوكيل بالعمولة يساهمان فسى 
تكوين العقد بإرادتهما مع الأغيارء إضافة إلى أن صفتهما الحقيقية فى التعاقد قد 
تكون غير معلنه عند التعاقد مع الأغيار فالوكيل المسخر وكذا الوكيل بالعمولة قد 





,51515 2556 راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الحى حجازى- النظرية العامة للالتزام جل 571 ام صل؟‎ )١ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ حمد الله محمد حمد اللها -الوكيل بالعمولة للنقل-دار التهمضة العربية 
17م ص7" ومابعدهاء دكتور/ زكى الشعراوى - العقود التجارية فى القانون والفقه والقضاء 
المصرى دار النهضة العربية 1555م صء*2 2591١‏ 259 *7, دكتورة/ سميحة القليوبى - شرح 
العقود التجارية-الطبعة الثانية ؟3555١م‏ دار النهضة العربية ص ؟*؛ ”*”, دكتور/ عبدالحميمد 
الشواربى - القانون التجارى- العقود التجارية-منشأة دار المعارف بالإسسكندرية(*) صه؟ 
ومابعدها. 506 
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لايفصح عن صفته الحقيقية فى التعاقد وأنه يتعاقد بصفته نائباً عن الغير» وبالتالى 
يبدو كل منهما على أنه يتعاقد لمصلحته الشخصية وأنه الطرف الحقيقى فى التعاقد 
أن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار العقد الإيجابية منها أو السلبية» إلا أن الحقيقة 
عَلَىاخلاف ذلك لأن آثار هذا التعاقد سوف ينصرف فى ذمة الموكل على اعتبار أن 
التعاقد قد ِنَم ند البداية لمصلحته هو وليس لمصلحة الوكيل المسخر أو الوكيل 
بالعمولة» وبذلك لا يقع على عاتق الوكيل المسخر التزام تعاقدى بالإفصاح عن 
صفته الحقيقية في .التّعاقد» وكونه يتعاقد نيابة عن شخص محدد أو يتعاقد لمصلحته 
الشخصيةء على عكس النائب والعلة من ذلك هى إتاحة الفرصة للغير الذى يبغسى 
المشاركة معه فى إبرام الكُقدا ألتعرف على الشخص الذى سيكون طرفاً معه فى هذا 
العقد أثناء إنتاجه لآثاره» وفى شوءِ ذلك يكون له مطلق الحرية فى قبول أو رفض 
التعاقد إعمالاً لرخصبة القبول أو الرفضلٌ استنادا إلى مبدأ حرية التعاقد المنبثق من 
ميدأ سلطان الإرادة» وعلى ذلك إذا لم يفصحالوكيل المسخر عن صفته الحقيقية - 
صراحة أو ضمناً - قبل التعاقد فإنه يفترض ماقي لمصلحته الشخصية؛ تمشيآً 
مع الوضع الغالب والأصل_العام فى التعاقد والذى يُقضنى بأن آثار العقد تتنصرف 
فى ذمة من شارك بإرادته فى إيرامه؛ وعلى العكس مان ذلك بالنسبة للوكالسة 
بالعمولة فالنظام القانونى للوكالة بالعمولة يقتضى انصراف آثار.العقد فى ذمسة 
الوكيل مباشرة والذى يلتزم بعد ذلك بنقلها إلى ذمة الموكل تنفيذأ'للرنابطة العقدية 
الموجودة بينهماء ومعنى ذلك أن آثاز الرإبطة العقدية التى يساهم فى إيرامنها الوكيل 
بالعمولة لا تنصرف فى ذمة الموكل مباشرة؛ بل يجب أن تمر أولاً بذنمة الؤكيشل 
ومن ثم فإن هذا الأخير يعتبر فى حكم المتعاقد لمصلحته الشخصية» وبالتالى فإنه:لا 
يلتزم بالإفصاح عن صفته الحقيقية فى التعاقد وكونه يتعاقد لمصلحة الموكل وذلك 
لانتفاء العلة من ذلك؛ وهى كما سبق القول إتاحة الفرصة للغير لممارسة رخسصة 
قبول أو.رفض التعاقد وفق ما تقتضية مصلحته الشخصية؛ ذلك لأن الوكيل بالعمولة 
يبدو أمام الغير وكأنه يتعاقد لمصلحته الشخصية لأن آثار هذا التعاقد سوف تمر 
بذمته المالية مباشرة» فضلاً عن أن المتعاقد معه يسئوى لديه التعاقد مع الوكيل 
بالعمولة أو الموكل وبالتالى فإن هذا الأمر لا يعول عليه نظراً لأن هدفه هو اتمام 
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وبناء عليه فإن عدم إعلان الوكيل بالعمولة - صراحة أو ضمناً - عن 
صفته الحقيقية فى التعاقد مع الغير فإنه يعتبر اختلافاً بين معطيات التعبير ومحتوى : 
القصد إذا ما تم النظر إليه من ناحية الأثر القانونى: لأن قصد الوكيل بالعمولة قد 
انصرف إلى تأثر ذمته المالية سواء الإيجابية منها أو السلبية بآثار العقد وذنلك مسن 
خلال تخويل المتعاقد معه الحق فى الرجوع عليه ومطالبته بتنفيذ الإلتزامات الناشئة 
عن العقدء وهذا يتطابق مع المعنى المستفاد من تعبيره - الصريح أو الضمنى - 
الذى لم يتضمن معطيات توضح حقيقة صفته فى التعاقد وكونه يتعاقد لمصلحة 
الموكل: لأن صدور هذا التعبير على هذا الوصف يفسر طبقاً للأصل العام على أنه 
يتعاقد لمصاحته الشخصية(')» وتختلف فلسفة الوكالة بالعمولة عن فلسفة الوكالة 
بالتسخير ذلك أن فلسفة الوكالة بالعمولة تقوم على أساس أن يتعاقد الوكيل بالعمولة 
مع الأغيار كما لو كان يتعاقد لمصلحته الشخصية وأن آثار العلاقة #تعاقدية 
تنصرف مباشرة فى ذمته المالية الإيجابية منها أو السلبية» وإن كان يلتزم بعد ذلك 
بنقلها إلى الموكل تنفية للرابطة العقدية الموجودة بينهماء فى حين أن“فلسفة الوكالة 
بالتسخير تقوم على أساس أن الوكيل المسذر يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى كما 
لو كان يتعاقد لنفسه وأن ثمار هذه الرابطة العقدية يتسلمها الوكيل المسخر وأن يده 
عليها يد أمين لأنها تنصرف فى ذمة الأصيل على اعتبار أن التعاقد قد تم لمصلحته 
منذ البداية: وهو ما دفع المشرع المصرى إلى عدم معالجة الوكالة بالعمونة من 
خلال نصوص تتضمن أحكاماً عامة ولكنه أفرد لها أحكاماً خاصة فسى القانون 
التجارى على اعتبار أن الوكالة بالعمولة ليست وكالة نيابية» ونوضح فى هذا 
المطلب مفهوم الوكالة بالعمولة وأوجه التشابه والتباين بين الوكالة بالتسخير 
والوكالة بالعمولة» وذلك خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: مفهوم للوكالة بالعمولة 
الفرع الثانى: أوجه التشابه والتباين بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - ضوابط وحدود المظهر الجديد للرابطة العقدية فى 
القانون المدنى الكويتى - بحث منشور فى مجلة المحامى الكويتية - السنة ١5‏ عدد يناير وفبراير 


ومارص 1555كام ص2. 
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الفرع الأول 
مفهوم الوكالة بالعمولة 
عرص وتقسيم: 
يَعْتبنِ عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية الأصلية لأنه يمثل ضرباً 
خاصتاً بالحياة التجارية من ضروب تمثيل مصالح الغير فقد نشأت الحاجة فى 
التجارة إلى إسناد«العملية التى يريد التاجر القيام بها إلى شخص آخر يعقدها باسمه 
الشخصىء ويسأل عنها.أمام الغير على أن تنصرف آثارها إلى الموكل ورغم قيام 
هذه الحاجة إلى التعاقد من'وراء شخص آخر من وقت بعيد فإن الوكالة بالعمولة لم 
تتبلور وتتضح معالمها كنظام قانونى*مستقل إلا منذ صدور تقنين التجارة الفرنسى 
ومازال الغموض يهيمن على أصلها التَازّيخى(". 
ولقد عاشت الوكالة بالعمولة منذ “التقتيّن الفرئسى فى المحيط التجارى بين 
ازدهار واضمحلال وطورتها الحياة التجارية' بِظويرٌ! رئيسيّا متواصلاء فبعد أن 
كانت وقت صدور التقنين تلعب دورا رئيسياً فى'التجازّة حتى وصفت بأنها من 


الدعائم الأساسية للتجارة وأخذت أهميتها فى الضعف 5 <إلاكشيئاً فقد أدت ظاهرة 


التركيز إلى نشوء مؤسسات تجارية كبرى لا تحتاج إلى خدماث“الوكلاء بالعمولة 
بل تعتمد على نفسها وعلى قوتها الاقتصادية فى شراء ما يلزميًا فنا ماد أولية: 
وفى تصريف منتجاتها على ممثليها التجاريين المنتشرين فى كل مكان خارجح إقليم 
الدولة؛ء كما أن تنظيم النشاط الاقتصادى تنظيما قانونيّاً آمرأ وهو ما يرق 
بالاقتصاد الموجه وما أدى إليه من تحديد الأسعار قد أضعف كثيراً من مهار 
الوكيل بالعمولة فى التعاقد بأفضل الشروط!". 

ومع ذلك فإن الوكالة بالعمولة مازالت تحتفظ بأهميتها الكبرى بالنسبة 
لصغار المتعاملين إذ يستطيعون بفضل تجميع عملياتهم الصغيرة بين يدى الوكيل 
بالعمولة والتعامل مع المنتج رأساً للحصول على ما يحتاجونه بسعر منخفض - 





.١181١لص راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق‎ )١ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق صلب181.‎ 
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حتى مع احتساب عمولة الوكيل بالعمولة - يقل عن سعر الشراء من تاجر الجملة» 
ومازالت للوكالة بالعمولة أهميتها فى نطاق التجارة الدولية» ويلجأ التاجر عادة إلى 
فئة معيئة من الأشخاص يعرفون باسم الوكلاء بالعمولة يعملسون على تصريف 
بضائعه عن طريق القيام بدور الوساطة بينه وبين موردى البضائع ومنتجيهاء ولا 
تقصر هذه الفئة نشاطها على تاجر معين بل يمتد إلى عدة تجار دون أن يرتبط مع 
أحدهم بعقد عملء فالوكلاء بالعمولة عندما يتلقون توكيلاً من تاجر فى مباشرة 
تصرف معين لا يرتبطون معه بعلاقة تبعية بل يباشرون هذا العمل على وجه 
الاستقلال» وتتميز وساطة فئة الوكلاء بالعمولة بأنها وساطة قائمة على فكرة النيابة 
فى التعاقد حيث يعمل الوكيل بالعمولة لحساب موكله وليس لحسابه الشخصى. 
ولقد عرفت الوكالة بالعمولة منذ زمن بعيد نظراً لأهميتها الكبيرة فى الحياة 
التجارية وأدت دورها الأكبر فى بداية ظهورها حيث كانت المسافة بين البلاد 
والمناطق المختلفة كبيرة بسبب وسائل النقل المتواضعة مما كان من شأئه صعوبة 
الاتصال بين المنتجين والمستهلكين فى مختلف البلادء ولا تسزال أهمية الوكالة 
بالعمولة قائمة خاصة فى مجال التجارة الدولية رغم تقدم المواصلات وسرعتها 
وسهولة الاتصال بين مختلف دول العالم» بل ورغم اعتماد المشروعات الكبيرة على 
ما تنشئه من فروع لها فى مختلف عواصم الدول وظهور طائفة الممثلين التجاريين 
الذين يعملون باسم الشركات والمصانع الكبرى ونيابة عنهاء وذلك لكثرة فوائدها من 
الناحية العملية. فبالنسبة للموكل تسهل له إبرام الصفقات سواء بالبيع أو بالشراء 
خَارج متطفته» وتؤكد له الحضول على خقوقه عن العملاء خاصنة إذا عدت الوؤكالة 
بالعمولة مصحوبة بشرط الضمان كما أنها تحقق السرية للموكل إذا ما أراد إخفساء 
نمه أو تقنائطة التحازى خكاية المتاشلة أو أى شت لكر ويفينه غان] الموقق 
التاجر من ائتمان الوكيل بالعمولة الذى يكون فى معظم الأحوال شخصاً مليثاً يدفع 
قيمة البضائع المكلف ببيعها دون انتظار لإتمام صفقات البيسع أو يسسمح لموكله 
٠‏ بسحب كمبيالات عليه فى حدود قيمة البضائع أو يقوم بدفع قيمة البضائع المسشتراه 
وتسليمها للموكل على أن يتم تسوية الدفع بعد ذلك معتمدا على ما له من امتيازات 
خاصة:؛ كما تظهر أهمية الوكالة بالعمولة إذا كان الموكل أحد المصانع المنتجبة 
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لبضاعة ما فيستفيد هذا الأخير بخبرة الوكيل بالعمولة فى معرفة الأسواق ذات 
الطلب على هذه السلع وأماكن توزيعها واختيار أنسب الأوقات لتخزينها وتصريفها 
بأتههب الأسعار مما يمكن الموكل من تركيز جهوده نحو الإنتاج وتنظيم المشروع 
دون مجالات للتوزيع!". 

رامظا إفوكالة بالعمولة فى ذات الوقت أهمية عملية لجهود المتعاملين: 
فمصلحة هؤلاء.هئنفى التعاقد مع أشخاص يقيمون داخل اقليمهم ويتمتعون بثقستهم 
والاطمئنان إليهم فئَ'معاملاتهم بدلا من التعاقد مع أجانب يقيمون خارج البلاد» 
وذلك بقصد الاتصال المرِيّ)المباشر مع شخص الوكيل بالعمولة كمستول عن تنفيذ 
العقد وضمان العيوب التى قدالظهر بالسلع محل التعامل؛ وأخيرا فإنه ما من شسك 
فى فائدة الوكالة بالعمولة للوكيل ذاه سواء كان فرداً أو شركة بما يحققه من أرباح 
طائلة نتيجة وساطته فى إبرام الضفقات!خَاضّة إذا ما تمتع الوكيل باحتكار التوزيع» 
وتعتبر الوكالة بالعمولة من العقود التجارية الك متناولها المشرع عادة بالتنظيم فى 
المجموعة التجارية وينظم المشرع المصرى بعض:أحكام هذه الوكالة فى المواد من 
١75١-4‏ من قانون التجارة. 

ولتوكتية ذلك تتشم هذا القع سيعة عصوث] 

النصن الأول: ما هية عقد الوكالة بالعمولة وخصائصه. 

الغصن الثانى: الوكالة العادية والوكالة بالعمولة. 

الغفصن الثالث: موقف الفقه والقضاء بشأن معيار التمييمز بين الؤكاكتة 

العادية والوكالة بالعمولة. 

الغصن الرابع: رأى الباحث فى هذه المسألة. 

الغصن الخامس: آثار الوكالة بالعمولة. 

الغصن السادس: الضمانات المقررة لطرفى عقد الوكالة بالعمولة. 

الغصن السابع: حكم تصرفات الوكيل بالعمولة. 


.١8؟لص راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق‎ )١ 
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الغصن الأول 
ماهية عقد الوكالة بالعمولة وخصائصه 

الوكالة بالعمولة(') عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة أن يقوم باسمه 
بتصرف قانونى لحساب الموكل فى مقابل أجر. فالوكيل بالعمولة شخص يباشر 
التصرفات القانونية باسمه الشخصى لحساب شخص آخر يسمى الموكل بمقتاضى 
عقد الوكالة بالعمولة. 

والوكيل بالعمولة يتخصص عادة فى الوساطة فى نوع أو أكثر من الأعمال 
كالتخصص فى الشراء أو البيع لسلع معينة أو للنقل بوسيلة معينة؛ وكلمة عمولسة 
تعنى المقابل الذى يتقاضاه الوكيل بالعمولة نظير أدائه مهمته ومنها استمد هذا العقد 
أيسيصة, 

وتنص المادة 4١‏ من التقنين التجارى الملغى على تعريف الوكيل بالعمولة 
بأنه «هو الذى يعمل عملا باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى 
مقابل أجرة أو عمولة» ويقصد بعبارة باسم شركة حالة ما إذا كان الوكيل بالعمولة 
شزكة فيوّقع بام الشركة. 

وتنص المادة ١17‏ من قانون التجارة الجديد رقم ١1‏ لسنة ١539‏ بأن 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى - الوسيط فى القانون التجارى. ج؛ العقود التجارية- الطبعة 
الأولى ١45/8‏ مطبعة نهضة مصر م١18‏ وما بعدهاء اكتور/ حسنى المصرى - القاتون 
التجارى- العقود التجارية- الطبعة الأولى +1148] ص؟؟١‏ وما بعدهاء دكتورة/ مسميحة 
القليوبى -- شرح العقوذ التجارية- الطبعة الثانية 341١م‏ دار النهضة العربية صل؟”؛ دكتسور/ 
سمير الشرقاوى - القانون التجارى ج؟ ١18١‏ دار النهضة العربية ص5 ؛ وما بعدهاء دكتور/ 
علي البارودى - العقود وعمليات البنوك التجارية(#) منشأة المعارف بالإسكندرية صلا" وما 
بعدهاء دكتور/ علي حسن يونس - العقود التجارية وعمليات البنوك(#)ل] صل ٠١١‏ وما يعدهاء 
دكتور/ علي جمال الدين عوض - العقود التجارية ؟585١‏ دار النهضة العربية ص ه؟! وما 
بعدهاء دكتور/ فايز نعيم رضوان - الوجيز فى القمانون التجارى ١448‏ دار النهسضة العربية 
صل8 58 ١‏ وما بعدهاء دكتور/ محسن شفيق - الموجز فى القانون التجارى- العقود 
التجارية(#)[] صل" وما بعدهاء دكتور/ مراد منير فهيم - القانون التجارى - العقود التجارية 
وعمليات البنوك ١5481‏ منشأة المعارف بالإسكندرية ص"5 وما بعدهاء دكتسور/ هانى محمد 
دويدار- العقود التجارية والعمليات المصرفية ١554‏ دار الجامعة الجديدة للتشر ص١‏ ؟ ومابعدها 
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-١«‏ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا 


لكساب الموكل. ؟- وتسرى على الوكيل بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة 


بشن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية » ويستفاد من هذا 
النص أنْ+الوّكالة بالعمولة - كما عرفها - هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة 
بأن يبرم باسله'الشّخصى تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ولقد أحالت الفقرة الثانية 
من المادة المذكورّة إلنَ الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية وبالرجوع إلى المادة 

من التقنين التجاراى'الجديد الخاص بالوكالة التجارية نجد أنها يجرى نصها 

على التالى: -١«‏ تكون الوكالة“التجارية بأجر. ؟- يستحق الوكيل التجارى الأجر 

بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها؛ وكذلك يستحق الأجر إذا أثت تعذر إيرام 
الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل. ؟- فى ,غير الحالتين المشار إليهما فى الفقسرة 
السابقة لا تستخق الوكيل أخرً؛ وإنما يسح عيضا" عن الجهد“الذئ بذله طبقا لما 
بقضى به العرف التجارى. 4- استثناء من أحكام“"الفقرة. الثانية من المادة ٠١9‏ من 
القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا؟يخضتع هذا الأجر لتقفدير 
القاضبى». 

وبذلك.يتضح من المادة المذكورة أن الوكيل بالعمولة يتقاضقى. مقابل القيام 
بالأعمال المكلف بيا من الموكل وأن الوكالة بالعمولة دائما بعوضر/ آيلايّح-تبرعية؛ 
وأن الوكيل بالعمولة يستحق الأجر المقرر له من الموكل سواء قام بإبرام؛ الصفقة 
المكلف بها أو لم يقم بإيرامها لأسباب ترجع إلى الموكلء كما أنه فى غير هناتين 
الحالتين يستحق تعويضاً مقابل الجهد الذى بذله فى القيام بالأعمال المكلف بها مسن 
قبل الموكل وذلك طبقاً للعرف التجارى المعمول به!'). 
وفى ذلك قضت محكمة النقض بشأن أحد الطعون الذى طرح أمامها بسأن 

والركيق بالعمؤلة جاقرذا كان آى عرزكةوشاهد عم النرن زائشة اللتخسي أضحيلا 
لحساب موكله. النص فى المادة 8١‏ من قانون التجارة على أن «الوكيل بالعمولة 
هو الذى يعمل عملاً باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل 


)١‏ المادة 7١١‏ مدنى تنص على أنه «فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى 
إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة». 
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أجرة أو عمولة» يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغيسر 
باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء 
الغير الذى يتعاقد معه ولكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب 
الموكل الذى كلفه بالتعاقد»(). 

وفى حكم أكثر حداثة لها قضت محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح 
أمامها(' بأن «... مفاد نص المادتين »8١‏ 47 من قانون التجارة الملغى - المنطبق 
على واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فردأمكان أو شركة هو.الذى يتعاقد مسع 
الغير باسمه الشخصى أصيلا لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعيد بالالتزامات 
إزاء الغير الذى يتعاقد معه ولكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما مويعمل 
لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد ويستوى أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة 
غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكلسه 
ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمسن 
تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما على الآخر بشيء ...» 

وبذلك لم. تخرج محكمة النقض المصرية فى تعريفها. للوكيل بالعمولة عن 
التعريف الذى وضعه الفقه» ونصت عليه المادة ١‏ تجارى ملغى والمادة ١55‏ 
تجارى جديد؛ بل صرحت بالتعريف الوارد بالمادة 8١‏ تجارى ملغى فى طيات 
حكمها. 

ويستبان من ذلك أن الوكيل بالعمولة قد يكون شخصاً طبيعياً كما قد يكون 
شخصا 'معنويا تككذ أحد أشكال الشركات(» وأنه يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى- الطعن رقسم ؟55 لسسنة 4؛ق جلسة 1587/5/18 السنة؛* 
ص85968: الطعن رقم 565١‏ لسنة ١‏ ؟ق جلسة 1587/4/18 السنة 74 صب ة1؟. 

؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى- الطعن رقم 72١‏ لمسنة الاق جلسة ٠٠١7/4/1١‏ (حكم غير 
منشور). 

؟) وظاهر النص أن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسم الشركة أى نيابة عنها. إلا أن عيب الصياغة لا بنفى 
مقصود المشرع أن الوكيل بالعمولة قد يكون شخصاً معنوياً ويتعاقد باسمه الشخسصى وما كسان 
المشرع فى حاجة إلى هذه العبارة لأن تعاقد الشركة باسمها من الآثار البديهيسة المترتبة علسى 
الاعتراف للشركات بالشخصية المعنوية. دكتور/ علي البارودى: العقود وعمليات البنوك التجارية 
(سابق الإشارة إليه) ص7 فقرة 6٠‏ 
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لا بأسم الموكل ولكن لحساب هذا الأخير أى أنه ملزم بأن ينقل آثار العقد الذى 
أبرمه مع احد الأغيار من حقوق والتزامات إلى ذمة الموكل الذى كلفه بإجراء هذا 
التشرفء. ويحصل الوكيل بالعمولة من الموكل على مقابل قيامه بهذا التتصرف 
سواء تَمثل.هذا المقابل فى أجرة أو عمولة يتم الاتفاق عليهاء وأنه فى تعاقده مع 
الغير لا يكُون أصيلاً وإنما يجرى هذا التعاقد لصالح من كلفه بإجرائه مقابل أجسرة 
أن عنولة. 

وعلى ذلك لا“تعتبن الوكالة بالعمولة وكالة عادية. ذلك أن الوكالة العاديسة 
مدنية كانت أو تجارية تفترْضْ/أن الوكيل يتعامل مع الغير باسم ولحساب الموكل» 
أى أن الوكيل يخبر الغير بأنه يَتَْاق/ بالنيابة عن شخص آخر هو الموكل!') ومع 
ذلك قد لا يكشف الوكيل عن صفته الحقيقية في التعاقد للغير المتعاقد معه وإنما 
يتعاقد بصفته نائبأ عن الموكل بل قد يتعبك" هدّا الإخفاء وعدم الإفصاح عن ص فته 
كنائب لتحقيق أغراض معينة؛ وقد واجهت المادة ٠5‏ من القانون المدنى هذا 
القت يتما حت اعجو 1ل تداك العاقد وقت إب(ل قد ,أنه يتعاقد بصفته نائبآ 
فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذلاكان؛ثن المفروض حتصا 
أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عتد م أن.يتعامل مسع 
الأصيل أو النائب». 

وهذه الصورة قد تعرض فى المسائل المدنية - وتعرف بالتعاقانينظريق 
التسخير- كما يمكن أن نجدها فى المعاملات التجارية» فقد يسعى أحد الأ تخاض 
الراغبين فى شراء عقار من الغير إلى إخفاء شخصيته عن البائع تخوفأ من أن يرفغ 
سعره أو يرفض أن ببيعه إياه إذا علم أنه المشترى الحقيقى فيلجأ فى سبيل ذلك إلى 
تسخير آخر غيره لشراء هذا العقار باسمه دون أن يعلن الوكيل المسخر أنه يتعاقد 
لحساب المشترى الحقيقى وهو الموكل» وفى هذه الحالة يكون الوكيل المسخر 
مكتسب وحده صفة الطرف بالمفهوم الشكلى ويكون المتعاقد الحقيقى إزاء البائع؛ 
وتنصرف آثثر العقد من حقوق والتزامات اليه هر دونز المشترى الحقبقى: و يتين 


ل 7 009 فى 1-35 نكهر أ مشمطة كء ل ماحد اد على التسدس الء 
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على الوكيل المسخر بعد ذلك أن ينقل هذه الآثار إلى المشترى الحقيقى تنفيذاً لعقد 
الوكالة المبرم بينهما. 

وإذا ما احترف أحد الأشخاص إعارة اسمه فى التعاقد مع الغير متحملاً 
مخاطر الصفقات المبرمة عد وكيلاً بالعمولة فى مفهوم نص المادة ١44‏ من التقنين 
التجارىء وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول أن الوكالة بالعمولة هى عبارة عن تعاقد 
باسم مسخر ذى طبيعة تجارية وتعد الوكالة بالعمولة عملا تجاريا بتطبيق المعيسار 
العام للعمل التجارى؛ إذ تمثل تعبير! عن نشاط لمشروع رأسمالى فى أحد مجالات 
الخدمات!'!. 

ولاشك أن الوكيل بالعمولة وسيط بين الغير والموكل فى بيع بسضاعة أو 
شرائها أو نقلها كما لأنه يقصد من وراء ذلك تحقيق الربح وإلا ما كان يتقاضصى 
عمولة عن إبرام الصفقات لحساب الموكل؛ ثم إن لنشاط الوكيل بالعمولة طابعه 
التجارى فهو يعمل بصورة مستقلة عن الموكل بل إنه لا يرتبط بموكل واحد بل 
يتعدد عملاؤه. وعادة ما يكون للوكيل بالعمولة محلاً تجاريا وإن كانت ممارسته هذا 
. النشاط لا تتطلب بالضرورة توافر محل تجارى؛ وكثيراً ما يستثمر الوكيل بالعمولة 
أمواله فى العمليات التى يكلف بالقيام بها ثم يستردها من الموكل ولاشك أن لديمه 
نتقاته الدامة نوصلفه مشبروعا تماريا!". 

ولذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من التقنين التجارئ الملغى 
على أن الوكالة لا تعد عملا تجاريا إلا إذا قام بها الوكيل.على سبيل المقاولة؛ أى 
إذا اتبع نمطأ معيناً من التنظيم مستخدماً موارد مادية وبشرية من أجل القيام بهذا 
النشاط على نحو منضبط ومستمرء وبالتالى لا تخضع الوكالة بالعمولة لأحكسام 
المواد ١44‏ إلى ١75‏ من التقنين التجارى الجديد إلا فى هذه الحالة الأخيرة أما 





)١ |‏ مما لاشك فيه أن الوكيل بالعمولة يساهم فى تداول الثروة المنقولة إذ يقوم ببيع أو شراء أو نقل 
البضانع وهو يقوم بهذا النشاط بقصد تحقيق الربح ولذا يحصل على أجرته أو عمولته. 
؟) نادراً أن يقوم الوكيل بالعمولة بنشاطه مع الحصول على أجرته أو عمولته مقدماً وإنما يقسوم 
. بالإنفاق على مشروع الصفقة الموكل فيها والمكلف بإبرامها وتنفيذها ثم يقدم حسابا عنها إلسى 
الموكل» وهذا المسلك من جائب الوكيل بالعمولة هو الذى يبرر توفير بعض الضمانات له. 
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املسم 


العملية الواحدة والعابرة فهى تعاقد باسم مستعار تخضع لأحكام القانون الصدنىا"!. 
وخلاصة القول أنه يمكن تعريف عقد الوكالة بالعمولة بأنه عقد فيه يلتزم محترف 
القهام بعمل باسمه الشخصى ولحساب الموكل مقابل أجر أو عمولة!". 


0 


لد عرف بعض الفقه(! عقد الوكالة بالعمولة بأنه عقد يلتزم بموجبه الوكيل 


بالعمولة أق قوم باسمه بتصرف قانونى لحساب الموكل فى مقابل أجرء فالوكيل 


عع 


يسمى الموكل بمقتضدق.عقد الوكالة بالعمولة. 

فكما أن الصفة الندنية.هى التى تميز الوكالة المدنية عن الوكالة التجارية 
رغم أنهما من قبيل الوكالة الْعلايْةثفإن الصفة ذاتها الناجمة عن احتراف الوكيل هى 
التى تميز الوكالة بالعمولة من التَعاقَ بَأسَّم مستعار7'): ولا يهم الأمر بعد ذلك أن 
يكون العقد محل الوكالة عقداً تجارياً أم بلديههكما يستوى أن ترد العمايات على 
بضائع أو عروض تجارية أو صكوك تجارية أو *غيرها من الأموال» وذلك بالرغم 
مما تذهب إليه محكمة النقض المصرية التى ترفضل,تطبيق أحكام التقنين التجسارى 
إذا لم ترد الوكالة على بضائع أو عروض تجارية أو صُكؤّْك تجارية!”. 

ويتضح من تعريف الوكالة بالعمولة أن عقد الوكالة العمولة, يتمييز بأن 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ هانى محمد دويدار - العقود التجارية والعمليات المصرفية إ514ؤ؛ - دار 
الجامعة الجديدة للنشر - صل" ؟. 

") راجع فى ذلك: دكتور/ هانى محمد دويدار- المرجع السابق صب ؟ . 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق ص .!8١‏ دكتورة/ سميحة القليوبى- 
المرجع السابق صلب ؟ ”7. 

؛) راجع فى ذلك: دكتور/ علي البارودى- المرجع السابق فقرة 8. 

5) راجع فى ذلك: جلسة 15807/1/18- مجموعة النقض المدنى 7 ص-777 وقد أستند هذا الحكم 
فى ذلك إلى رأى فى الفقه المصرى هو رأى الدكتور/ عبد الحى حجازى الوارد فى مؤّلفه: العقود 
التجارية- نهضة مصر ١104‏ ص"1. وفى عام واحد أكدت محكمة النقض موقفها فى حكمين 
صادرين فى جلسة واحدة فى الطعنين رقما 2755 548 لسنة /ال'اق جلمسة ؟١‏ مارس 215071 
السنة 8؟ ص5 45 بينما ذهبت فى حكم آخر إلى خسلاف تلك هو الحككم المصادر بتاريخ 
6٠د‏ مجموعة النقض المدنى السنة 0٠؟‏ صل77؟١١‏ إذ لم تشترط المحكة لتسوافر 
الوكانة بالعمولة سوى عنصرى التكرار وألتنظليم وطبقت أحكامها علب, شركة احترفت عمليات بيسع 
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مم7 - 


الوكيل بالعمولة هو شخص يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى دون اسم موكله؛ 
بمعنى أنه يبدو أمام الغير وكأنه المتعاقد الأصلى والطرف الموضوعى فى التعاقد 
فيلتزم فى مواجهته بكافة الالتزامات التى تنشأ عن العقد المبرم بينهما ويتلقى كافة 
الحقوق التى تترتب على هذا التعاقدء ولما كان الوكيل بالعمولة يتعاقد فى حقيقة 
الأثر لحساب موكلة كنا هوو لشي من تعن للنادة 75 من التقنين التجارى الجديد 
فإنه فى العلاقة بينه وبين موكله - وهو من أصدر له الأمر بمباشرة هذه التصرفات 
مع الغير - لا يبدو أصيلاً بل وكيلاً عنه فى مباشرة هذا التصرف فالوكيل بالعمولة 
يعمل فى الحقيقة لحساب الموكل ويسأل فى موجهته عن تنفيذ أوامر الوكالة واحترام 
شروطها ونقل آثار التعاقد إليه وتقديم حساب للموكل عن نتيجة العمليات التى قسام 
بإجرائها بمقتضى عقد الوكالة. 
ويعد 'عقد الوكالة بالعمولة من العقود الرضائية التى.لا فستلزم لانعقادها 
شكلاً معينأء ويجوز إثباته إما بعقد الوكالة أو أية قرينة تدل على وجوده بمعنى انه 
يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات7) فمتى توافر رضاء كل من الموكل والوكيل 
رضاء خالياً من أى عيبء يتم عقد الوكالة بالعمولة ويعتبر هذا العقد من العقود 
الملزمة للجانبين حيث يرتب التزامات متبادلة على عاتق كل من الموكل والوكيل. 
ويتم عقد الوكالة بالعمولة غالبا بين غائبين ذلك أن من فوائده الرئيسية محاولة 
حصول التاجر على عملاء دون الانتقال من مكان إلى آخرء كما وأن عقد الوكاللة 
بالعمولة بوصفها أحد أنواع الوكالات التجارية من عقود المعاوضة حيث يتقاضى 
الوكيل بالعمولة أجر نظير قيامه بالتصرفات القانونية لحساب الموكل؛ وقد أشارت 
إلى ذلك صراحة المادة 4١‏ تجارى ملغى بقولها «... فى مقابل أجر أو عمولة» كما 
أشارت إلى ذلك الفقرة الأولى من المادة ١6٠‏ تجارى جديد بقولها -١«‏ تكون 
الوكالة التجارية بأجر.» بل إن الوكيل بالعمولة يستحق أجره أو عمولته ولو لم يتفق 
على ذلك صراحة فى عقد الوكالة طالما لم يتضح من ظروف التعاقد أن الوكيل 
قصد التبرع بخدماته إلى الموكلء وتختلف الوكالة بالعمولة فى هذا الخصوص عن 





1) قضى بأن ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعى للمحكمة استخلاصها من أوراق الدعوى مسائفغا- 
الطعن رقم. ٠١87‏ لسنة ”هق جلسة ١ 1550/1١/55‏ 
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ا ا الك 


الوكالة العادية التى تعتبر بحسب الأصل من عقود التبرع() ولا تكون من عقود 
المعارضة إلا إذا اشترط الأجر صراحة أو ضمناًء وعقد الوكالة بالعمولة له 
خشّائص عدة. 

فإذا رجعنا إلى نصوص التقنين التجارى الملغى وجدناه يعسرف الوكيل 
بالعمولة بألها«هو الذى يعمل عملا باسم نفسه أو باسم شركة على ذمته فى مقابل 
أجرة أو عمولة».[مِادّة ١4)؛‏ وبالرغم من قصور هذا التعريف”' فهذا النص صريح 
فى أن الوكيل بالعمولة»“إنما يتعاقد باسمه الشخصى لا باسم الموكل؛ ولذلك استقر 
الفقه القديم0) على أن هذا ,القنصر هو المميز القانونى للؤكالة بالعمولة ولاسيما أن 
هذا الخلط كان سائدا بين النيابة والوكالة» وهكذا تميزت الوكالة بالعمولة بانعدام 
النيابة التى تنطوى عليها الوكالة التى نظمها المشرع فى التقنين المدنى ولكن الفقه 
ما لبث أن ثار“على هذا المنغيار بعد أن الْتقرٌ>,ألا تلازم بين” الوكالة والنيابة فقيل بأن 
التعاقد بالاسم الشخصى ليس هو ما يميز الوكَيل) بإلعمولة؛ وذلك استناداً إلى السوايق 
التاريخية والأعمال التحضيرية للتقنين الفرنسى!؛), فتتبلاً عن أن المادة 44 فرنسى 


تنص على أنه «إذا عقد الوكيل بالعمولة عقدا باسم موكلة بناء*على إذن منه بذلك ' 


فلكل من الموكل والمعقود معه إقامة الطلب على الآخر وتراغ يدق فيما للوكيل 
المذكور من الحقوق وما عليه من الواجبات والقواعد المقررة للتوكين,فقط» فهذا 
النص يحيل وبلا شك إلى أحكام الوكالة فى التقنين المدنى متى تعاقد"الوكيسل 
بالعمولة باسم الموكل ولكنه يعترف لهذا الوكيل بصفة الوكيل بالعمولة صراختة .فهو 
يظل وكيلاً بالعمولة وأن تعاقد باسم الموكل. 

أما الفقه الحديث7”! فقد عاد من جديد إلى الأخذ بأن التعاقد بالاسم الشخصى 





)١‏ تنص المادة 119 من القانون المدنى على أن «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل 
قانونى لحساب الموكل» ولم تشر هذه المادة إلى الأجر. وفى القانون الرومانى كانت الوكالة دائماً 
عقد تبرع. راجع دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوجيز فى شرح القانون المدنى جب ١‏ طبعسة 
55 لاص؟لا؟. 

؟) هو تعريف قاصر لأنه لا ينص على أن الوكيل يتعاقد باسمه الشخصى ولحساب الموكل. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق صل86١.‏ 


. 414 لذ رعدعظ أء قعل ,اده نآ (4 
235 ,!2 جعةعطم28 اء 685 بالخ : 7قد9ط20 اء وروعاوة (5 
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' عنصر أساسى للوكالة بالعمولة لا لأن ذلك يتفق مع النصوص فحسب بل لأن هذا 
المعيار يتفق مع حكمة التشريع فى تقرير امتياز للوكيل بالعمولة» نظراً لما يتحممل 
به من التزامات ومخاطر نتيجة لتعاقده مع الغير باسمه الشخصىء أما الاحتجاج 
بألفاظ المادتين 14 تجارى فرنسى و85 تجارى مصرى فلا جدوى منه لا لأن 
معناه اتهام المشرع بالتناقض!') ولكن لأن معنى هذه النصوص هو أن الوكيل 
بالعمولة المحترف يخضع لأحكام التقنين المدنى فى الوكالة إذا خرج على .مقتضى 
أعكال حرفته فلم يتعاقد باسمه الشخصى بل باسم الموكلء؛ فلا تناقض بين ثبوت 
صفة الوكيل بالعمولة له وبين خضوعه لأحكام القانون المدنى إذا لم يتعاقد كما 
يتعاقد الوكيل بالعمولة فى ممارسة حرفته باسمه الشخصىا"ا. 
ولكن إذا ما تعاقد الوكيل بالعمولة باسم موكله لا باسمه الشخصى دون أن 
يأذن له الموكل بإظهار اسمهء فهو يعتبر فضوليًا فى هذه الحالة وهو ما يستفاد من 
نص المادة 85 تجارى ملغى. 
وقد نصت على ذلك المادة ١7‏ من التقنين التجارى الجديد فسى فقرتهيا 
الأولى حيث جرى نصها على الأيّى: -١«‏ يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم 
الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه ولا يترتب 
على-الإفضاء باسم الموكل تغيير: فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد باسمه. 
؟- ... ». وبذلك فالوكيل بالعمولة يقع على عاتقه التزام قانونى وهو عدم التصريح 
للغير المتعاقد معه باسم الموكل إلا إذا صرح له الأخير بذلك: وقد راعى المسشرع 
ذلك احتراما لإرادة الموكل ولاعتبارات معينة يقدرها الأخير. 
وإذا ما استعرضنا نص المادة 184 مدنى والتى عرفت الفضالة بأنها «هى 
أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون 
ملزما بذاك» وبذلك فإن الوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسم موكله وليس باسمه 
الشخصى دون أن يأذن له الموكل بأن يظهر اسمه فى تعامله مع الغير فى شأن 
5 ,رلذخ :502105 أع نامع 1.3 (1 


؟) كما يستفاد من نص المادة 84 تجارى مصرى أن الوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسم الموكسل دون 
أن يأذن له الموكل بإظهار اسمه يعتبر فضوليا. 
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سال 


عاجل من شئون الموكل كما لو قام بالتعاقد مع مقاول لإصلاح وترميم عقار مملوك 
للموكل يوشك على الانهيار أو تقديم طعن فى حكم صدر ضد الموكل قبل انقضاء 
المدة المقررة للطعن دون أن يكون ملزما بالقيام بذلك من قبل الموكل ودون أن 
تدخل هذه.التصرفات المادية أو القانونية فى نطاق وكالته فإن الوكيل بالعمولة يعد 
فى هذه الخالةٌ فضُوليَاء وذلك لانطباق الأحكام المقررة فى المسادة ١84‏ مدتى؛» 
وبالتالى فيقع على غاتق الوكيل بالعمولة أن يتم الأعمال التى بدأها لحين استلام 
الموكل لها وأن يخطرٌ بالمؤكل بهذه الأعمال وأن يبذل فى أدائها عناية الشخص 
العادى وأن يقدم حساباً إلى الكل وأن يرد ما استولى عليه نتيجة قيامه بهذه 
الأعمال. 

ولابد أن يكون الوكيل بالعمولة تاجرا محترفا ذلك لأن المادة ؟ تجسارى 
ملغى كانت لا تسبغ'الطابع التجازى إلا غلئن.مقارلة الوكالة بالعتولة ول ذلك فإن 
القانون كان منطقيًا مع نفسه عندما تكلم فى باب اللتقود,التجارية عن الوكلاء 
بالعمولة؛ لا عن الوكالة بالعمولة لأنه لا ينظر إلى ألوكالة بالعمولة إلا من خلال 
حرفة الوكيل بالعمولة؛ فالؤكيل بالعمولة طبقأ لنصوص. التقنيق التجارى مادة .١‏ 
١‏ منه ملغى - هو من يحترف التعاقد باسمه الشخصى لحساث .الغير نظير 
عمولة. أما الوكالة بالعمولة فهى كل عقد يبرمه الوكيل بالعمولة معاكواكلة ممارساً 
بذلك حرفته أى هى العقد الذى يبرمه مع موكل من يحترف التعاقد نظي راعمولبة 
باسمه الشخصى لحسابي الغير فى ممارسته لحرقته!"). 

ؤتنص المادة ١54‏ من التقنين التجارى الجديد على أنه «تطبق أحكام الوكالة 
التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير» وب ذلك 
فقد عرفت هذه المادة المقصود بالوكالة التجارية؛ وتعتبر الوكالة تجارية طبقاً لهذا 
انق إذ! :كان :الوكرل محتزفا لجرا العادلاك القمارية تحمنان: النين» ويتلك ققد 
اشترطت هذه المادة فى الوكيل التجارى أو الوكيل بالعمولة أن يكون قد اتخذ من 
إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير حرفة له أى أن يكون محل نشاطه هو 


.141١ 24 راجع فى ذلك: دكتور/ علي البارودى- المرجع السابق صاء‎ )١ 
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القيام بالأعمال التجارية لحساب الغير أي كانت الطريقة التى يتبعها فى هذا السمصدد 
سواء قام بإجراء العمل باسمه الشخصى أو باسم موكله؛ كما يجب لاحترافه القيسام 
بهذه الأعمال أن يمارس هذا النشاط بصورة منتظمة ومستمرة مع اتخاذه مهنة 
للحصول على الرزقء وبذلك فقد اشترط القانون التجارى الجديد أن يكون الوكيل 
بالعمولة محترفأ القيام بالأعمال المسندة إليه من قبل الغير حتى يطبق عليه أحكسام 
الوكالة التجارية واعتبر المشرع الوكالة بالعمولة إحدى أنواع الوكالات التجارية 
والتى تطبق عليها أحكامها العامة والخاصة الواردة بالقانون التجارى الجديد. 

ولقد كان القانون موفقاً فى هذا المسلك لأن ركن الاحتراف هو وحده السذى 
يسمح بتمييز الوكالة بالعمولة عن غيرها من صور الوكالة؛ فالوكالة عموماً هسى 
«عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» (مادة 519 
مدنى)؛ وهذا 'التعريف يتسع للوكالة بنوعيها النيابية وغير النيابية أما الذى يميز 
الوكالة بالعمولة عن غيرها من صور الوكالة فهى احتراف الوكيل التعاقد باسمه 
الشخصى لحساب الغير نظير عمولة. 

وهكذا يتضح لنا إلى أى حد كان المشرع موفقاً فى نظرته إلسى الوكالة 
بالعمولة من خلال حرفة الوكيل بالعمولة» ثم إن شرط الاحتراف هو وحده السذى 
يبرر انفراد الوكيل بالعمولة بحق امتياز دون سائر الوكلاء؛ فالوكيل المحترف هو 
رحفة الذى يمدق وعلة الفكون أذ وخطع تسل انقاكه أن تفاش جز طبن 
نحو آلى بأن يقبل التعاقد لحساب أى شخص يطلب منه دون بحث فسى درجة 
ملاعمته مادام يتمتع بامتياز من الدرجة الأولىء أما من قبل التعاقد لحساب الغير 
نظير عمولة دون ان يحترف هذا العمل فإنه ليس جديرا بحماية القانون لأنه لا 
يعرض خدماته على الجمهور بل يختار موكله فى روية وأناه وبناء على اعتبارات 
الثفة الشخصية بعكس الوكيل المحترف الذى يعتبر حق الامتياز ركتاً أساسياً فى 
نجاح حرفته. 

وتشترط المادة ١54‏ تجارى احتراف الوكيل بالعمولة مباشرة التصرفات 
باسمه لحساب الغير ليخضع لأحكام قانون التجارة؛ فالقانون لا يسبغ الصفة التجارية 
إلا على مقاولة الوكالة بالعمولة؛ بمعنى أنه إذا قام الشخص بعدد قليل مسن 
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التصرفات القانونية مع الغير باسمه ولحساب موكله فإنه لا يخضع لأحكام قانون 
التجارة وإن كان يعد تصرفه وكالة بالعمولة؛ وينظم أحكامها فى هذه الحالة الأحكام 
اليتنصوص. عليها فى القانون المدنى المصرىء فالوكيل بالعمولة وفقاً للقانون 
التجارق المصرى هو من يحترف التعاقد باسمه الشخصى لحساب الغير تظير أجر 
سواء لأغمال,تجارية أو مدنية('! وبناء على ذلك تعتبر عمليات البيع والشراء التى 
يقوم بها الوكيل- بِألكْمُولة لحساب الموكل أعمالاً تجارية. 

وقد نصت الماة 1١17‏ من قانون التجارة الجديد ١٠‏ لسنة ١198393‏ 
على أن -١«‏ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه 
تصرفا قانونيا لحساب الموكل.«ب وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة 
إلى الأحكام العامة بشأن الوكالسة"التجارية الأحكام المنصوص عليها فى 
المواد الثالية». وبذلك تشترط هذه الملأدة'احتراف الوكيل بالعمولة إجراء 
التصرفات القانونية باسمه لحساب الغير“حتاتى يخضع التصرف لأحكام 
القانون التحارىء فالقانون التجارى لا يسبغ الشصفة التجارية للتصرف 
القانونى إلا على مقاولة الوكالة بالعمولة» وعلى ذلك تعتيّر عمليات البيع 
والشراء التى يقوم بها الوكيل بالعمولة لحسساب الموكل مق,قبيل الأعمال 
التجارية طالما مارسها على سبيل الاحتراف غير أنه لا يفهكتم"مدن_ ذلك أن 
شرط الاحتراف هو الشرط الوحيد لإخضاع أعمال الوكالة بالعمولسية للقانون 
التجارى وفقا للقانون المسصرى بل يشترط أن يقوم الوكيل بالثمالية 
بالتصرف باسمه الشخصى لحساب الغيرء ذلك أنه مسن المتصور أن يقوم 
الشخص بأعمال الوكالة بالعمولة على سبيل الاحثقراف ونم ولاك وسيم 
لأحكام القانون المدنى وذلك فى الحالات التى يتعاقد فيها باسم موكله تطبيقا 
لأحكام المادة 817 تجارى ملغىء ولا يوجسد فسى القانون التجارى الحديث 
نص ممائل لنص المادة 65 تجارى ملغى. 

كلك العال فى ذرهنا كيك تمه متار له لوكالة باسيوتية عيية لعارييا 


') راجع فى ذل. دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق ص187١ء‏ دكتور/ علي حسن يونس- العقود 
التجارية وعمليات البنوك(#) دار الحمامى للطبعة صب ؛ 1١1١17 ١٠١‏ 
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بمقتضى نص المادة 5*7/" من المجموعة التجارية فأعمال الوكالسة بالعمولة 
المنفردة لا تعتبر عملا تجاريا فى ذاتها(!". 

وإذا احترف الوكيل بالعمولة القيام بأعمال الوكالة اعتبر تاجراً تطبيقاً للمادة 
الأولى من قانون التجارة الجديد والمادة ١44‏ من ذات القانون والتزم نتيجة ل ذلك 
بالتزامات التجار من القيد بالسجل التجارى ومسك الدفاتر التجارية؛ كما يخضع 
الوكيل بالعمولة لنظام شهر الإفلاس حتى ولو كان عمله مع الغير يقتصر على القيام 
بمباشرة تصرفات مدنية كشراء العقارات أو المحاصيل بالإضافة إلى التزامه بالقيد 
فى سجل الوكلاء التجاريين. 

أما بخصوص تجارية عقد الوكالة بالعمولة من جائب الموكل فإن ذلك 
يتوقف على ما إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة مدني أو تجاريا بالنسبة إليه. 
إذا صدر توكيل من الموكل للوكيل لمباشرة عمل تجارىء كما إذا كان الموكل تاجرا 
وكان التصرف متعلقا بعمل من أعمال تجارته أو كان غير تاجر ولكن التتصرف 
القانونق كان عملاً من أعمال المجنارية كانت الزكالة تجارية بالتسبة الى المؤفل: 
وإذا صدر التوكيل من الموكل فى تصرف مدنى كما إذا كان الموكل تاجراً ولكن 
التصرف لا 'يتعلق بتجارته أو كان غير تاجر ولم يكن التصرف مما يدخل فى 
الأعمال التجارية كانت الوكالة مدنية بالنسبة للموكل ويترتب على اعتبار عقد 
الوكالة بالعمولة عقدا تجارياً خضوعه للأحكام الخاصة لهذه العقود من حيث الإثبات 
والاختصاص القضائى والمهلة القضائية وافتراض التضامن وتقرير فوائد قانونية 
إلى غير ذلك من الأحكام. 

وفى الحالات التى يكون فيها العقد تجارياً من جانب ومدنياً بالنسبة للطرف 
الآخر أى عقدا مختلطاً فإنه يخضع لأحكام العمل المختلط!"). 

ويكون عقد الوكالة بالعمولة عقداً مختلطأء وذلك إذا كانت الوكالة مدنية 
بالنسبة إلى الموكل ففى حالة قيام الوكيل بالعمولة ببيع منتجات زراعية لأحد 
المزارعين يكون العقد مختلطأ فى هذه الحالة فيكون تجارياً بالنسبة إلسى الوكيل 
بالعمولة ومدنيا بالنسبة إلى المزارع(". 

.0 .810 ,63 .2 ,1813[ئق (1 


؟) راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى- المرجع السابق صة؛. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ مصطفى كمال طه- المرجع السابق- جل ١‏ فقرة 7/. 
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ويخضع عقد الوكالة بآلعمولة لأحكام المواد من ١16‏ إلى ١75‏ من التقنين 
التجارئ طالما كان الوكيل بالعمولة يمارس نشاطه على وجه المقاولة؛ وفيما لم يرد 
تْيَأنهِ نص فى التقنين التجارى تطبق أحكام القانون المدنى المتعلقة بعقد الوكالة!'. 

وَقَدٍ أكدت على ذلك محكمة النقض المصرية فى حكم لها بشأن أحد الطعون 
الذى طرحأمامتهًا بأن «الوكالة بالعمولة خضوعها لأحكام الوكالة فى القانون المدنى 
فيما لم يرد بشأته“خكم خاص بقانون التجارة. انقضاء عقد الوكالة بالعمولة ببذات 
الأسباب التى تنقضضٌّ بنْهَا الوكالة المدنية. جواز عزل الوكيل بالإرادة المنفردة 
صراحة أو ضمناً - شرظ كاذه علم الوكيل بالعزل تعيين وكيل آخر لمباشرة عمل 
الوكيل الأول - عزل ضمنى أله الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى 
انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقوراعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون 
المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجاراة منْ“أحكام خاصة بها وإذا لم ينظم قانون 
التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإته ينقضي بنفس الأسباب التى ينقضى 
بها عقد الوكالة المدنية؛: ولما كان مؤدى نص المادة 7/74 من التقنين المدنى أن 
الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة .فى استغلال نشاط 
مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم؛ ولقا,كيان مؤدى ما 
تقضى به المادتان 297١©‏ 5 فى ذات القائون وعلى ما ورد بمتجموعة الأعمال 
التحضيرية بأن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيلة فيى أى 
وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ...»(. 

وفى حكم حديث لها قضت محكمة النقض بصدد أحد الطعون الذى طرّج 
أمامها(") بأن «الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المسدنى 
فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. انقضاء عقد الوكالة 
بالعمولة بذات الأسباب التى تنقضى بها الوكالة المدنية للموكل بإرادته المنفردة 


)١‏ وذلك مع التحفظ الخاص بوجود بعض الأعراف التجارية فى مجال نشاط الوكالة بالعمولة إذ يجب 
على القاضر تطبيق الأعراف التجارية قبل الرجوع إلى نصوص القانون المدنى. 

؟) راجع فى ذنا.- الطعن رقم 1٠١‏ لسنة “4ق جلسة 1587/4/18 السنة 514 صداا؟ا. 

؟) راجع فى ذلك: الطعن رقم ١‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة .15514/1١1/58‏ 
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عزل الوكيل فى أى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة. المادتان © ١لاء ٠١‏ 
مدنى:.00». 1 
وبصدد الحديث عن تعريف الوكالة بالعمولة ذكرنا أن الوكالة قد تكون نيابية 
وقد تكون غير نيابية» ففى الحالة الأولى التى يعلم فيها الغير المتعاقد مع الوكيل أن 
الأخير إنما يتعاقد ياسم ولحساب موكله وفي هذه الحالة يتيقن الغير بأن ثمار العقد 
سوف تضاف إلى ذمة الموكل دائناً أو مدينا. أما فى الحالة الثانية فهى الحالة الى 
لا يعلن النائب - صراحة أو ضمنا - عن صفته الحقيقية فى التعاقد وأنه يتعاقد 
بصفته تائبأًء أو أن الغير المتعاقد مع الوكيل لم يعلم - حقيقة أو حكماً - بصفة 
الأخير الحقيقية فى التعاقد وأنه يتعاقد بصفته نائبا عن شخص محدد وفى هذه الحالة 
رأينا أن المادة ٠١5‏ مدنى تقضى بعدم إضافة آثار العقد إلى ذمة الموكل بل إن 
الغير وقد تعامل مع الوكيل على أنه الأصيل فى التعاقد طبقا للأصل العامء يستطيع 
أن يرجع عليه بوصفه من تعاقد معه دائنا أو مدينا بحسب الأحوال. 

وسواء كانت الوكالة نيابية أو غير نيابية فإن أحكام القانون المدنى المتعلقة 
بعقد الوكالة تنطبق على العقد فى هذه الحالة وهى المواد من 519 الى ٠١9",؛‏ وإذ 
تحيل المادة ١ل‏ مدنى إلى أحكام المواد من ٠١5‏ إلي ٠١١‏ الخاصة بالنيابة 
وتقضى بتطبيقها على عقد الوكالة فتصيج بذلك هذه المواد جزءاً لا يتجزأ من النظام 
القانونى لعقد الوكالة7". 

ولما كان عقد الوكالة بالعمولة صورة للوكالة غير النيابية التى يظهر فيها 
الوكيل أمام الغير وكأفه الأصيل فى التعاقدء فباعتبارها وكالة تخضع لأحكام عقد 
الوكالة دون أحكام النيابة. 

ويترتب على تعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصى التالى: 

أولاً: يشترط فى الوكيل بالعمولة الأهلية الكاملة فى حين أن كمال الأهلية 
ليس متطلباً فى الوكالة العادية إلا أنه يكفى أن تتوافر فى الوكيل بالعمولة الأملية 
التجارية لأن الفرض أن الوكيل بالعمولة تاجر محترف(". 


0.035 راجع فى ذلك: دكتور/ محمد كامل مرسى- المرجع السابق فقرة‎ )١ 
راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة للقليوبى- المرجع السابق صسب؟ 7: ذكتورم محصدود سمير‎ (3 
.47 فقرة‎ ١146 الشرقاوى - القانون التجارى ج"- دار النهضة العربية‎ 
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ثانياً: يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن تنفيذ العقد محل الوكالة فى مواجهة 
الغير لأنه وحده يكتسب صفة المتعاقد» وقد ارتضى تحمل مخاطر هذا العقد ولذلك 
قَرْنَ المشرع التجارى منحه بعض الضمانات. 

ثانثاً: يمكن شهر إفلاس الوكيل بالعمولة إذا ما توقف عن دفع دين ناشئ عن 
العقد محك الؤكالة بفرض أن هذا العقد عقد تجارى؛ فسواء كان التوقف عن الدفع 
راجعاً إلى الوكيل/بالهمولة أو الموكل فإن الوكيل يعتبر قد توقف عسن دفع دين 


تجارى شخصى ببرللافصر إفلاسه!". 


)١‏ وفى ذلك تطبيق لآثار علاقة المديونية الناشئة عن العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة مع الغيسر إذ 
يجوز للدائن طلب شهر إفلاس مديئه المكتسب صفة التاجر إذا توقف عن دفع الدين بشرط أن 
يكون الدين حارياً حول الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس. دكتور/ مصطفى كمال طه- جل)- 
فقرة 17١‏ وما بعدها من الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس- الجزء الثانى(*)0. . 
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الغصن الثانى 
الوكالة العادية والوكالة بالعمولة 

الوكالة العادية هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقسوم بعمل لحسساب 
الموكل!'! ويتضح من هذا التعريف أن الوكيل فى عقد الوكالة العادية يتعاقد باسم 
الموكل لا باسمه الشخصى بحيث يبدو واضحاً أمام الغير المتعاقد أن الطرف 
الأصلى فى التعاقد هو الموكل وأن ذمته المالية هى التى سوف تتأثر بثمار العقدء 
وما الوكيل إلا نائبا عن هذا الأخير فإرادة وموافقة الموكل هى التى تمثل الطرف 
المتعاقد وليست إرادة الوكيل فيسأل الموكل مباشرة فى مواجهة الغير عن جميع 
الالتزامات التى تنشأ عن التعاقد لأن آثار التعاقد تنصب مباشرة فى ذمته(". 

وإذا لم يعلن الوكيل فى الوكالة العادية - وقت التعاقد مع الغير - أنه يتعاقد 
بصفته وكيلاً فلا ينعقد العقد للموكل؛ ومن ثم لا تعود الحقوق المترتبة عليه إليه إلا 
إذا كان يستفاد من الظذروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان 
يستوى عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل7. أما فى الوكالة بالعمولة فإن الوكيل 
بالعمولة يتعاقد باسمه دون اسم الموكل كما سبق أن رأينا فالوكيل بالعمولة يبدو أمام 
الغير المتعاقد معه كأنه الأصيل فى التعاقدء لأن إرادته وموافقته هى ذات الاعتبار 
فى العقدء وليست إرادة الموكل وبناء على ذلك يمكن القول بأنه إذا كان الوكيل فى 
كلتا الوكالتين يعمل لحساب الغير (الموكل) إلا أن الوكيل بالعمولة يتصرف باسمه 
على خلاف الوكيل العادى الذى يتصرف باسم موكله. 

وعلى ذلك يمكن تكييف عقد الوكالة بالعمولة بأنه عقد وكالة غير نيابية 
بالمقارنة بعقد الوكالة العادية فهو عقد نيابة فى العلاقة بين الوكيل بالعمولة والموكل 
حيث يلتزم الوكيل بالعمولة بنقل آثار التعاقد إلى ذمة موكله لتعود عليه نتائج وآثار 
تعاقده مع الغير ولكنها على خلاف الوكالة العادية تضع حجاباً على شخصية الموكل 
أمام الغير فالوكيل بالعمولة يوقع العقد باسمه الشخصى دون اسم الموكل؛ وبمعنى 


ذلك اع اإلمادة 541 عاذلى. 
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آخر فإن الوكالة بالعمولة - فى هذا الصدد - تتميز عن الوكالة العادية وتقترب منها 
فى ذات الوقت فهى تقترب منها فيما يتعلق بالعلاقة بين الوكيل والموكل ذلك لأن 
هذه العلاقة تمثل فى حقيقة الأمر ذات العلاقة بين الوكيل العادى وموكله مع قليل 
من +الاختلاف الذى ينتج عن طبيعة الوكالة بالعمولة بوصفها من العقود التجارية 
ونتيجة,للأثر, الذى يترتب على ظهور الوكيل بالعمولة باعتباره المتعاقد الأصلى 
دون الموكل. 

غير أن الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية فيما يتعلق بالعلاقة النى 
تنشأ بين الوكيل والْغْيْلَ)فهذه العلاقة تختلف بلا شك اختلافاً جوهرياً فى الوكالة 
بالعمولة عنها فى الوكالة'العادية» فهى تبدو علاقة بيع وشراء بحته وهذا الازدواج 
.فى طبيعة عقد الوكالة بالعمولة' هو ,الذى يميز هذا العقد عن كافة أنواع الوكالات 
المدنية أو التجارية(". 

ولما كانت الوكالة بالعمولة من العقوؤد التجارية التى تكسب من يحترفها 
صفة التاجر على ما سنرى فإنه يشترط أن تتوافن” الأهلية التجارية فى القائم بأعمال 
الوكالة بالعمولة على خلاف الوكيل العادى الذى يكفيلا أن.يكون ذا إرادة كالصبى 
المميز والسفيه؛ هذا بالإضافة إلى ما تتميز به 'الوكالة بالعمؤالة عن الوكالة العادية 
من حيث الضمانات التى يقررها القانئرن لحصول الوكيل بالعمولة ,غلى ما يستحق 
قبل الموكل نظير قيامه بتنفيذ الوكالة مثل حقه فى الامتياز الذى الا/يؤجد.للوكيل 
العادى فهذا الأخير يعتبر فى الواقع بمثابة دائن عادى فى مواجهسة الموؤقل بما 
يستحق له من مبالغ نظير قيامه بتنفيذ عقد الوكالة. 

وإذا كان الأصل في الوكالة العادية هي أن يعمل الوكيل باسم الموكل وهؤا 
ما صرحت به المادة 1454 من القانون المدني حيث نصت على أنه «الوكالة عقسد 
بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل»» ويستفاد من هذا 
النص أن الوكالة العادية هي عقد اتفاقي بين كل من الوكيل والموكل يقع بموجيه 
على عاتق الوكيل التزام تعاقدي مفاده أن يقوم بإبرام تصرف قانوني بحيث تقع ثار 
هذا التصرف في ذمة الموكل سواء كانت حقوقا أو التزامات» والمشرع لم يفرق في 
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ذلك بين الوكالة العادية المكشوقة والوكالة المستترة فهذا النص ينسحب على كل من 
الوكالة العادية المكشوفة والوكالة المستترة» غير أنه قد يتفق كل مسن الوكيل 
والموكل بموجب عقد وكالة مستتر على أن يقوم الوكيل بإبرام تصرف قانوني مع 
أحد الأغيار باسمه الشخصى على أن تنصرف آثار هذا التصرف إلى ذمة الموكل» 
وذلك دون أن يعلن للغير المتعاقد معه عن صفته الحقيقية في التعاقد وعما إذا كان 
يتعاقد بصفته نائباً عن شخص محدد أو يتعاقد بصفته الشخصية أي بصفته أصيلا 
عن نفسه؛ وهذا الاتفاق يسمى باتفاق التسخير والوكالة بالتسخير تعتبر أحدئ صور 
الوكالة المستتر:(') إذ قد يري الموكل عدم الإعلان عن اسمه وأن يخفى اسمه في 
التصرف الذي وكل قيه الوكيل لسبب يحتفظ به لنفسه(" ومن أجل ذلك يشترط أن 
يعمل الوكيل باسمه الشخصيء وفي هذه الصورة يسخر الموكل الوكيل في إبسرام 
التصرفه المطلوب دون أن يظهر هو على مسرح التعاقد وتسمى الوكالة في هذه 
الحالة بعقد التسخير ويسمى الوكيل بالمسخرل" والتسخيرلغرض سليم مشروع طالما 
أنه يستخدم في غرض مشروع وفي أعمال مشروعةا') وهو يستخدم في القيام 
بعملية قانونية واحدة ولكن ليس هناك ما يحول دون استخدامه في القيام بأكثر مسن 
عملية قانونية”) غير أن ذلك يتطلب وجود اتفاق صريح بين طرفيه الوكيل والموكل 
ومقتضى هذا الاتفاق أن يتعاقد الوكيل باسمه شخصياً مع أحد الأغيار على أن 
تنصرف آثار هذا التصرف إلى ذمة الموكل. 

ومن الجدير بالذكر أن اتفاق التسخير يتم تكييفه على أنه عقد وكالة وفي ذلك 
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يقول الفقيه الفرنسي بلانيول7": «..... ومتى أصبح شخص أسما مستعارا لآخرء 
فإنه يكون في علاقته بهذا الأخير وكيلاً عنه» وهو في الحقيقة لا يعمدو أن يكون 
ذلك وحينئذ تطبق قواعد الوكالة فيما بينهماء والتي من أهمها أن الوكيل لا يجوز 
له الاحتفاظ بالأموال التي حصل عليها ولا بالمبالغ التي حصلها فهو محاسب كما 
أنه وكيل.:..». 

وعقا التسخير يكون في الأصل عقداً مستثراً لأن الوكيل المسخر يتصرف 
في علاقته مع الغيز.المتعاقد معه دون الكشف عن الشخص المختفى وراءه ولكسى 
نكون بصدد وكالة بالتتنخيز يجب أن يكون الوكيل المسخر قد اتجه قصده نحو عدم 
الإعلان عن صفته الحقيقية في“التعاقد في تعامله مع الغير المتعاقد معه؛ ويترتب 
على عقد الوكالة بالتسخير أن تضاف“جميع الحقوق التي تنشأ عن العقد المبرم بين 
الوكيل المسخر والغير المتعاقد معه إلىئ,ألؤكيل المسخرء فيصبح بذلك هو الدائن بها 
في مواجهة الغير كما تضاف إليه جميع الالتزاإمَات المتولدة عن العقد حيث يصبح 
المدين بها للغير» وإن كان الوكيل المسخر يلتزم يغد/ذلك بنقل هذه الآثار إلى ذنمة 
الموكل ولكن تضاف آثار. العقد.إلى.ذمة. الموكل مباشَرة,فئ حالتين كما صبرحت 
بذلك المادة ٠١5‏ من القانون المدني حيث نصت على أنه «.».. إلا إذا كان من 
المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن 
يتعامل مع الأصيل أو النائتب». 

الحالة الأولى: إذا كان الغير المتعاقد مع النائب يعلم أو من المفروضن) جتمآ 
أن يعلم بأن الوكيل المسخر إنما يتعاقد لحساب الموكل. والمقصود بالعلم هنا هبو 
العلم الحقيقي أو المفترض بصفة الوكيل المسخر الحقيقية في التعاقدء فإذا ما علم 
الغير المتعاقد بحقيقة صفة الوكيل المسخر قي التعاقد وأنه يتعاقد بصفته تائباً فإن 
تنشأ علاقة قانونية مباشرة بين الغير المتعاقد والموكل ويصبح كل منهما الدائن 
والمدين في مواجهة الآخرء وهذا العلم قد يكون حقيقياً بأن يفصح الوكيل المسسخر 
عن حقيقة صفته في التعاقد وأنه يتعاقد بصفته نائباً عن شخص محدد وقد يكون 
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مفترضاً بأن يعلم من ظروف وملابسات التعاقد أن المتعاقد معه ليس إلا نائباً عن 
شخص محدد مثال ذلك سائق سيارة مخدومة الذي يشترى كمية من الوقود أو قطعة 
غيار لها فعندما يتعامل مع البائع ويطلب منه فاتورة بالمبلغ المطلوب ويظهر من 
مظهره الخارجي بأنه لا يستطيع أن يمتلك مثل هذه السيارة كل هذه ظسروف 
وملابسات يستطيع من خلالها الغير المتعاقد معه أن يعلم أنه نائب عن مالك السيارة 
هذه وليس أصيلاً أي مالك لها. 

الحالة الثانية: إذا كان يستوى لدى الغير التعامل مع الأصيل أو النائب. 
ومعنى ذلك أن الغير المتعاقد لا يهمه التعاقد مع الوكيل المسخر أو الأصيل بل 
المهم بالنسبة له أن تنصرف آثار العقد في ذمته المالية» وجدير بالذكر أن الغير 
المتعاقد لا يعول على الاعتبار الشخصي في التعاقد وبالتالي لا يعول على شخصية 
المتعاقد معه ومثال ذلك-المشترى الذي يدخل أحد المحلات التجارية لشراء سلعة 
معينة» فلا يهم البائع في هذه الحالة أن يكون المشترى متعاقدا لحساب نفسه أي 
أصيلاً عن نفسه أو أن يكون نائباً عن شخص محددء وعلى العكس من ذلك بالنسبة 
للمشترى فلا يهمه أن يكون البائع له نائبا عن شخص محدداً وأصيلاً عسن نفسه 
فالأمر يستوى بالنسبة للغير أن يتعاقد مع نائب أو أصيل. 

ومن الجدير بالذكر أن موقف الوكيل المسخر في الوكالة بالتسخير يتشابه 
مع موقف الوكيل بالعمولة ويتجلى هذا التشابه في أن كل منهما يتعاقد مع الغير 
باسمه الشخصي لحساب الموكل على أن تنصرف آثار هذا التعاقد إلى هذا الأخيرء 
وبالرغم من ذلك هناك فارق بينهما من حيث علاقة الغير بالموكل في الحالة التسي 
يكون الغير عالماً بأن الوكيل مسخراً ومن المفروض حتما أن يعلم بأنه وكيل؛ ذلك 
لأنه في الوكالة بالعمولة لا تنشأ - كقاعدة عامة - علاقات قانونية مباشرة بين 
الموكل والغير حتى لو علم هذا الأخير اسم الموكل وحقيقة العلاقة وعلى النقيض 
من ذلك في الوكالة بالتسخير التي يحق فيها للغير المتعاقد مع الوكيل المسخر إذا 
كان يعلم -- حقيقة أو حكماً - بأن الوكيل المسخر يتعاقد بصفته نائباً وبالرغم, من 
ذلك يقصد التعاقد مع الأصيل في هذه الحالة يحق للغير الرجوع مباشرة على 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


مج لق 717 سنت 


الموكل وذلك نظراً للطبيعة الخاصة بالوكالة بالعمولة!')» والوكيل بالعمولة في تعاقده 
مع الغير يعتبر كما لو كان متعاقداً لحساب نفسه لأنه لا يقع على عاتقه التسزام 
تعاقدى بالإفصاح عن صفته الحقيقية في التعاقد» على عكس ذلك بالنسبة للوكيل 
المسُخن*فإنه يقع عليه التزام تعاقدى بضرورة الإعلان عن حقيقة صفته في التعاقد 
وعما إذا "كا يتعاقد بصفته نائباً عن شخص محدد أو بصفته أصيلاً عن نقسسه» 
ونذلك حتى يعطئ الغير فرصة الخيار بين قبول أو رفض التعاقد بناء علسى 
الاعكبارات التي يعؤال“عليها وفق ما تقتضيه مصلحته الشخصية:؛ والوكيل المسخر 
وأن كانت آثار العقد من جقوّق والتزامات تنصرف في ذمته المالية إلا أنها لا 
تستقر بها لأنه ملزم بنقل هذه الآثا بعد ذلك بموجب العقد المبرم بينهماء في حين 
أن الوكيل بالعمولة تنصرف في ذمّته آثار العقد الذي يبرمه مع الغير وتصبح هذه 
الآثار جزء من ذمته المالية» وعلى ذلك!إذا ما تعامل مع مصلحة الضرائب باعتباره 
ممولاً فإنه يحاسب في هذه الحالة على الأموآل التي دونها في الإقرار الضريبي 
المقدم منه وهي الأموال التي دخلت ذمته المالية ومثها ثمار العقد الذي أبرمه مع 
الأغيار لحساب الموكلء ولا يستطيع أن يدفع في هذه الخالة,بأن هناك جزء من هذه 
الأموال تخص الموكلء كما أن الوكالة العادية هي وكالة نيابية لأن.الوكالة العادية 
هي وكالة اتفاقية والوكالة الاتفاقية هي أحد أنواع النيابة في التعاقد,وعلئّ ذلك تطبق 
عليها الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد في حين أن الوكالة بالعمولة وكالة غير 
نيابية لأن الوكيل بالعمولة في تعاملة مع الموكل لا يعتبر نائب عنه ولكنه يُمشازس 
هذا العمل على وجه الاحتراف مقابل أجرء كما أنه يتعاقد مع الغير باسمه الشخصني 
كما لو كان متعاقداً لحساب نفسه ولو أن الوكالة بالعمولة وكالة نيابية لما اختسصها 
المشرع بتنظيم خاص وأحكام خاصة في التقنين التجاري وكان قد تركها تخضع 
لأحكام النيابة في التعاقد وقد قضت محكمة النقض بأن «الوكالة بالعمولة - 
خضوعها لأحكام الوكالة في القانون المدني فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بقانون 





)١‏ راجع قي ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبي - شرح العقود التجارية - الطبعة الثانيسة 1557م دار 
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التجارة. انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة 
المدنية. جواز عزل الوكيل بالإرادة المنفردة صراحة أو ضمئاً - شرط نفاذه علم 
الوكيل بالعزل تعيين وكيل آخر لمباشرة عمل الوكيل الأول عزل ضمنى له. الوكالة 
بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد 
العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمئه قانون التجارة من 
أحكام خاصة بها وإذا لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه 
ينقضى بنفس الأسباب التي ينقضى بها عقد الوكالة المدنية؛ ولما كان مؤدى نص 
المادة 7١:‏ من التقنين المدني أن الوكالة تنتهى بمسوت الموكل أو الوكيل وإن 
استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعد وأن يكون شركة واقع 
فيما بينهم ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 7١7 1١6‏ في ذات القانون وعلى 
ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية بأن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل 
أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة وعزل الوكيل يكسون 
بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد 
العامة» ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص نأي تعبير عمسن 
الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحأ كما قد يكون ضمنياً فتعيين 
الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيسث يتعارض 
التوكيل الثاني مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنيا للوكيل الأول وسواء كان العزل 
صريحا أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد 
العامة»!". 

وعن تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه الشخصي كما لو كان يتعاقد 
لحسابه الخاص ولكنه في النهاية هو يتعاقد لحساب موكله مقابل أجر أو عمولة؛: 
قضت محكمة النقض في أحد الطعون الذي طرح أمامها بأن «الوكيل بالعمولة - 
فردا كان أو شركة - يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً الحساب موكله». 
النص في المادة 8١‏ من قانون التجارة على أن «الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل 


15 لسنة ١٠٠ق جلسة 1544/11/58مء الطعن رقم‎ 7١ راجع في ذلك: نقض مدني الطعن رقم‎ )١ 
لسنة ١“؛ق جلسة 5487/4/18ام السنة 74 صا ة؟.‎ 
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داهجلا هه 


عملاً باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل على ذمته في مقابل أجره أو عموله 
يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير الذي باسمه 
الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامسات أزاء الغير 
يتعاقنا مغه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي 
كلفه بالتعاقد(0. 

وجدير بالذكر أن الوكيل بالعمولة للشراء يلتزم باستلام البضاعة من الغير 
المتعاقد معه ون يحافظ على هذه البضاعة بأن يتخذ كل ما من شأنه ضصروريآ 
للمحافظة عليها وعدم تعزضيها للتلف أو الهلاك؛ والتزامه بالمحافظة على البضاعة. 
هو التزام قاتم حتى يتم تسليمها' إلى الموكل لأن التزامه هنا هو التزام بنتيجة» فإذا 
قصر في ذلك كان مسئولاً أمام الموكل عن الضرر الذي أصابة بسبب تلدف 
البضاعة أو هلاكها وإذا أخل الوكيل بالعمولة بالالتزام الملقى على عاتقه وذلك في 
حالة تلف البضاعة أو تعرضها للهلاك فإنه يِكْون مسئولاً عن ذلك بتعويض الموكل 
عن الضرر الذي أصابة وذلك وفقاً لقواعد المسئؤلية'العقدية» وهو ما أكدته محكمة 
النقض في الطعن المطروح أمامها( بهذا الشأن. 





)١‏ راجع في ذلك: نقض مدني الطعن رقم 5 لسنة ؛؛ءق جلسة 1589/5/18م السنة 4؟ 
صسه 85 : الطعن رقم ٠‏ لصنة 45؛ق جلسة 587/4/18ام السنة 4؟ ص-4531. الطعن رقسم 
٠‏ لسنة الاق جلسة 5/4/١11١‏ ١٠٠٠م‏ (حكم غير منشور). 

؟) راجع في ذلك: نقض مدني الطعن رقم ١47‏ لسنة ؟؛ق جلسة 15/١١/1541م.‏ 
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موقف الفقه والقضاء بشأن معيار التمييز بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة 

الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لا باسم الموكل على أن 
يلتزم بعد ذلك بنقل الآثار المترتبة على هذا التعاقد من حقوق والتزامات إلى ذمة 
الموكل وهو يذتلف فى ذلك عن الوكيل العادى الذى يتعاقد مع الغير باسم الموكل 
لا باسمه الشخصى إلا أن هناك خلافاً فى الفقه والقضاء حول معيار التمييز بينهما 
حيث وضع الفقه والقضاء بعض المعايير تلتمييز بين الوكالة العادية والوكالسة 
بالعمولة. 

فيرى جائب من الفقه(") أن معيار التفرقة يجب أن يرجع إلى طبيعة العملية 
الموكول إلى الوكيل التصرف فيها فإذا كان هذا التصرف عملا تجاريا والوكيل 
محترفاً اعتبر العقد وكالة بالعمولة وإلا فهو وكالة عادية تخضع للقانون المدنى؛ 
وحجة أنصار هذا الرأى أن الوكالة بالعمولة عقد ورد تنظيمه بالمجموعة التجارية 
فلا يعد وكالة بالعمولة إلا إذا تعلق بعمل تجارى دون نظر لوسيلة التعاقدا") وتطبيقاً 
لهذا الرأى يعد ؤكالة تالعمولة العقد الذى يلتزم فيه الوكيل ببيع منتجات مصنع أو 
متجر لأن هذا البيع تجارى بعكس ما ذا كان محل الوكالة منتجات أرض زراعية 
لأن هذه الأخيرة عمل مدنى ويمكن الرد على أنصار هذا الرأى بأنه ليس منطقيا 
اعتبار الشخص وكيلاً بالعمولة لمجرد أن محل الوكالة منتجات تجارية كلف ببيعها 
أو شرائها لمتجر أو مصنع فى حين يعد وكيلاً عاديَّاً إذا كان محل الوكالة مفصبا 
على شراء إنتاج ذهنى أو أدبىء وبالتالى يحرم هذا الأخير من ضمانات الوكيل 
بالعمولة. 

وظهر فريق آخر من الفقه يعتمد فى التفرقة بين الوكالة بالعمولة والوكالة 
العادية على طبيعة الأشياء التى يرد عليها تعاقد الوكيل”) فإذا ما تعلقت هذه 





1( مقعم -2,429 ,13 ,مضع 2 اأء ده5.آ‎ 414 ٠. 

؟) يستند أنصار هذا 5200 4 تجارى فرنسى (والتى تقابل المادة 87 تجارى 
مصرى ملفى) تذكر الشخص الذى يتعاقد باسم موكله لا باسمه هو ومع ذلك تسميه وكيلاً بالعمولة 
مما يدل على أن المشرع لا يعتد فى رأيهم فى التميبز بين الوكالتين بالطريقة التمى يتعامل بها 


تلوكيل مع للفغير كما يستند هذا الرأى إلى نص المادة مدنى مصرى. 
. 110 :1.70 ,1 رم5و820 +ء معثله؟٠‏ (3 
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االآام؟ مه 


التسرقات يقداونة متدجا أل تقر أى سكوف تجارية فتن وود اعقلد وكالنة 
بالعمولة وإلا كنا بصدد عقد وكالة عادية» وقد أخذت بعض الأحكام بهذا الأساس 
للتمييز بين نوعى الوكالة!')» ويستند أنصار هذا الرأى إلى أن فكرة التجارة بذاتها 
تكن فى تداول المنتجات والصكوك التجارية وبذلك لا أهمية وفقاً لهذا الرأى 
للوسيلة التى يتعاقد بها الوكيل أى سواء كان يجرى التصرف باسمه ولحساب 
الموكل خاضة:وَأن الوكالة العادية يمكن أن يتصرف الوكيل فيها باسمه الشخسصى 
كما هو الحال-فئ“الوكالة المستترة؛ كذلك لا أهمية فى نظر هؤلاء الفقهاء لطبيعة 
العملية تجارية كانتا أو>مدنية. ويؤخذ على هذا الرأئ مخالفته لصريح نص المادة 
١‏ تجارى ملغى علاوة عِلَىَ أنه يتضمن خلطا بين الوكالة بالعمونة:؛ والوكالة 
التجارية مما يترتب عليه تعميم,الامتيازات الخاصة بالوكيل بالعمولة على باقى 
الوكلاء التجاريينء وهو ما لم يقصلدده المشرع. 

ويرى جانب من الفقه!".أن وضلع“معيار فاصل بين الوكالة بالعمولة 
والوكالة العادية يقتضى الوقوف على فلسفة"الوكالة بالعمولة؛ ومدى تطابقها مع 
فكرة النيابة فى التعاقد حيث إن جوهر الأخيرة يكمن'فئ انصراف قصد النائب نحو 
القيام بالمشاركة بإرادته فى إتراع العقد فحسب مع الأغزارء.وأمابالنحسبة للآثار 
المترتبة على هذا العقد فإنها تتصرف فى ذمة الأصيل مباشزة ولا تنصرف فى ذمة 
النائب بالمرة حتى ولو كانت نيابته شاملة لمرحلة تنفيذ العقدء لأنها يعتبير فى هذه 
الحالة مجرد أمين على هذه الحقوق7 وبالتالى لا يجوز له التصرف فيها؛بأى وجه 
من أوجه التصرفء كما لا يجوز لدائنيه الحجز عليها كما لا يكون ملتزماً بالؤفناء 
بحقوق المتعاقد معه من ذمته المالية» وعلى ذلك فالنائب عندما يعبر عن صفته.فى 





,كلخ 1949 بععسماسدد1 وبع 1 -24/7/1948 قعصوعو عععهفم لقسسطتض عل اتعدسععسل 1 
.61 1 


ونقض مدنى- الطعنان رقما 504 85" لسنة؟ "ق اجلسة ‏ 1165/5/58- مجموعة النقض 
المدنى السنة! ص7 /؛ الطعنان رقما 95*: 548 السنة”ق جلسة ؟١1574/5/1-‏ مجموعة 
النقض المدنى السنة2؟ صل ؟ 45 . 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص5١‏ وما بعدها. 

*) راجع فى ذلك: دكتور عبد الحى حجازى - المرجع السابق ص58 /ء دكتور/ عبد السرزاق 
السنهورى الوسيط ج/ا ص5 ؟8 وما بعدها ونظرية العقد صاء ؟5, دكتور/ محمد زكى عبد 
المتعال - انبحث السابق صف 5 .٠١‏ 
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التعاقد وأنه يبغى التعاقد لمصلحة الأصيلء فإنه يريد أن يخبر الغير المتعاقد معه 
بأن آثار هذا التعاقد سوف تنصرف فى ذمة شخص آخرء وإذا كان المسشرع قد 
تطلب من أجل قيام الرابطة العقدية بين المتعاقد مع الناتب والأصيل أن يتم التعاقد 
باسم الأخير وذلك بهدف حماية مُصالح الأصيلء وإتاحة الفرصة للغير للتعرف على 
الشخص الذى سيكون طرفاً فى العقد أثناء إنتاجه اآثارهء ونلك انطلاقاً من أن 
التعاقد الذى يتم من خلال فكرة النيابة فى التعاقد يأتى على خلاف الأصل العام فى 
التعاقد الذى يقضى بأن آثار العقد قفصرف فى ذمة من يشارك فى إيرامه؛ وإذا كان 
التعبير الصريح أو الضمنى الصادر من النائب يتضمن معطيات توضح - وفقآً 
لمعيار الرجل العادى - أنه يتعاقد باسم الأصيل؛ فمعنى ذلك أنه يتطابق مع محتوى 
قصده من ناحية الأثر :الاقتصادى والقانونى فى نفس الوقتء وعلى العكس من ذلك 
إذا لم يصرح النائب - صراحة أو ضمناً - بأنه يتعاقد لمصلحة شخص محدد فإنه 
فى هذه الحالة نواجه مسألة اختلاف التعبير مع محتوى القصد من جهة الأشر 
الاقتصادى والقانونى. 

وبناء على ذلك قرر المشرع بأن آثار الرابطة العقدية لا.تنتصرف فى ذنمة 
الأصيل إلا إذا كان الغير المتعاقد مع النائب يعلم بصفة هذا الأخير الحقيقية فى 
التعاقدء أو لم تكن له مصلحة فى تحديد الشخص الذى تتأثر ذمته المالية بآثار تلك 
الرابطة» فإذا ما توافرت إحدى هاتين الحالتين فالعلاقة التعاقدية تقوم بين المتعاقد 
مع النائب والأصيل وينتهى دور النائب ويصبح بالتالى أجنبياً عن آشار هذه 
العلاكة!). 

وعلى العكس من ذلك بالنسبة للنظام القانونى للوكالة بالعمولة؛ فإن الوكيسل 
بالعمولة لا يقتصر دوزه على المشاركة فى إبرام العقد مع الغير لحساب الموكل كما 
هو الشأن بالنسبة للنائب» ولكن يظل موجوداً على مسرح التعاقد إلى حين الانتهاء 
من تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد الذى شارك فى إبرامه مع أحد الأغيارء إلا أن 
تواجده على هذا النحو يختلف عن بقاء النائب إذا كان سند النيابسة يخوله ذلك؛ 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق مب158. 
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- ههلا - 


فالوكيل بالعمولة يكتسب صفة الطرف بمعناه المادى وللموضوعى فى العقد اللذى 
يشارك فى إبرامه مع الأغيارء ومن ثم فإنه يكون هو الدائن والمدين فى مواجهمة 
ألغير المتعاتد معه؛ ومعنى ذلك أن جوهر الوكالة بالعمولة يكمن فى أنصراف قصد 
الوكين بالعمولة إلى إبرام العقد مع الأغيار وتأثر ذمته المالية بآثار العقدء وعلى 
ذلك فإن هذه.الآثار لا تتصرف فى ذمة الموكل مباشرة كما هو الحال بالنسبة للنظام 
القانونى للنيابة فئ التعاقدء ولكن يجب أن تمر بذمة الوكيل بالعمولة'! وبالتالى يمكن 
لهذا الأخير أن يتصرف فى هذه الحقوق الناتجة عن العقد» دون أن يخضع لأحكام 
التصرف فى ملك الغيرٌ كمآ:هو الشأن بالنسبة للنائب لأن الوكيل بالعمولة يعتبر 
مالكاً لهذه الحقوق طالما أنها ذخلت فى ذمته للمالية ولم يقم بنقلها إلى الموكل» وبناء 
عليه فالوكيل بالعمولة عندما يعبر عن لرادته فى التعاقد فإنه يريد إخبار الغير بأن 


اتجه قصد الوكيل بالعمولة إلى التعاقد وفقا لأحكام الوكالة العادية فإنئا تكون بصدد 
وكالة عادية» وإذا اتجه قصده نحو التعاقد وفقا لأحكام الوكالة بالعمولة فإننا نتكون 
بصدد وكالة بالعمولة» وبذلك فإن معيار التفرقة بينهما ينحضر فى حدود القسصدء 
فإذا كان قصد الوكيل بالعمولة قد انصرف إلى مشاركته فى إبرآم العقدء وتأثر ذمته 
المالية بأثاره فإنه يكتسبرصفة الوكيل بالعمولة» وعلى العكس من ذلك إذا كان 
قصده اتجه إلى أن يقتصر دوره على المشاركة فى إيرام العقد فإنه يعتبنثز وكيلاً 
عادياً بغض النظر عما إذا كان قد أقصح عن ذلك - صراحة أو ضمناً - مَنْ.غدمه 
وبغض النظر - فى حالة عدم الإعلان - عما إذا كان الغير الذى ساهم معه فئ 
تكوين العقد - يعلم - حقيقة أو حكماً - بذلك أم لا("). 

على أن الرأى الراجح') فقهاً يعتبر التمييز بين نوعى الوكالة فى الطريقة 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ حسنى المصرى - القانون التجارى - العقود التجارية - الطبعة الأولى سنة 
4م صب8 215 157ء لكتورة/ سميحة التليوبى - المرجع السابق م2 وما يعدهاء دكتور/ 
محمد بوجت عبد اللّه ؤايد - المرجع السايق - مساق اكتور/ خاتى معد لووسدار - اد جسح 
اتسلبق صب أ ة, 

1 رلجع فى 5ل: دكثور/ فيسل ذلك 2ك تراط -- المروم الأول ند 305 

لج ,15135 وح مما م0 1د موا ولمود 15 5ع مد 
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اهه؟ - 


والوسيلة التى يتصرف بها الوكيل فى العمل المعهود إليه فإذا كان يتصرف مع 
الغير باسمه ويبدو فى تعامله وكأنه الطرف الأصلى فى التعاقد» فنحن بصدد عقد 
وكالة بالعمولة» أما إذا كان الوكيل يتصرف فى مواجهة الغير بوصفه نائبا عن 
الموكل؛ ويبرز صفته فى التعاقد فهى وكالة عادية. ووفقاً لأنصار هذا الرأى إنه لا 
أهمية لطبيعة العملية ذاتها أو طبيعة الأشياء التى يرد عليها تعاقد الوكيل بالعمولة. 

وهذا الرأى فى الواقع تؤيده نصوص القانون التجارى الملغى حيث تنص 
المادة 4١‏ على أن الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل باسم نفسه أو باسم شركة بأمر 
الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمونة؛ كما أن المادة 85:من هذا القانون 
تنص على أنه «إذا عقد الوكبى بالعمرنة عقدا باسم موكله: بناء على إذن منه قلكل 
من الموكل والمعقود معه إقامة الطلب على الآخر وتراعى فيما للوكيل المذكور من 
الحقوق وما عليه من الواجبات القواعد المقررة للتوكيل فقط» وهذا النص يعنى أن 
الوكيل بالعمولة إذا ما تعاقد باسم موكله تكون العلاقة مباشرة بين الغير والموكل 
ويخضع الموكل من حيث مركز الوكيل إلى القواعد العامة فى القانون المدنى رغم 
كونه وكيلاً بالعمولة؛ ونتيجة لهذا التكييف فإن الوكيل بالعمولة لا يتمتع بالضمانات 
المنصوص عليها فى القانون التجارى لأنه فى حقيقة الأمر عندما يتعاقد باسم موكله 
لا يتعرض لأى مخاطر نتيجة تعاقده مع الغير لأنه يوقع العقد باسم موكله. 

وتنص المادة ١17‏ من التقنين التجارى الحديث على أن -١«‏ الوكالة 
بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأنه يجرى باسمه تصرقاً قانونياً لحساب الموكل 
؟- ...» وبذلك يحسم هذا النص وبحق الخلاف الذئ ثار فى الفقه والقضاء 
المصرى حول المعيار الذى يفرق بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية؛ بحييث 
أصبح المعيار الذى يميز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية ينحصر فى الطريقة 
أو الوسيلة التى يتصرف بها الوكيل بالعمولة والتى يبرم بمقتضاها التدصرف 
القانونى لحساب الموكلء فإذا كان يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لا باسم الموكل 





- دكتورة/ سوزان علي حسن - مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل فى النقل الداخلى والدولى 
والمتعدد الوسائط 1559- منشأة المعارف بالإسكندرية ص7١‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد الحى 
حجازى - محاضرات فى العقود التجارية(:) مطبعة نهضة مصر ص ؛ ؛. 482 45. 
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كهم# - 


بحيث يبدو فى الظاهر على أنه المتعاقد الحقيقى والطرف الأصلى فئ التعاقد وأن 


نمته المالية سوف تتأثر بثمار العقد كنا بصدد وكالة بالعمولة وإذا كان يتعاقد مع 


الغيْنِ باسم الموكل لا باسمه الشخصى بحيث يبدو الموكل أمام الغير على أنه 
الطرفث للحقيقى والمتعاقد الأصلى كنا بصدد وكالة عادية. 

ومن البذّهى أنه يجب لاعتبار للعقد وكالة بالعمولة أن يكون الوكيل قد اتخذ 
من القيام بالعملَاتا التجارية لحساب الغير حرفة يتعيش منها وذلسك طبقآ لما 
صرحت به المادة 1143 من التقنين التجارى الحديث والتى جرى نصها على أنه 
«تطبق أحكام الوكالة التَجِازيّة.إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية 
لحساب الغير» ويتضح من هذا :الب أنه يشترط لاعتبار الوكالة تجارية أن يكون 
محل نشاط الوكيل القيام بالأعمال التجارية لحساب الغير أيَآً كانت الطريقة التى 


يتبعها فى هذا-الشأن؛ أى سواء قام بالعفل باسمه الشخصى أو باسم موكله ويجاب . 


أيضاً أن يحترف الوكيل التجارى هذا النشاط بِأنُ“يمارس هذا النشاط بصورة 
منتظمة ومستمرة مع اتخاذه مهنة للحصول على الرّزق: 

ويختلف تكييف الوكالة بالعمولة فى هذا-الصدد'عن.خالة توقيع الوكيل العقد 
باسم موكله ولكن دون إذن منه إذ يعد الوكيل فى هذه الحالة فَضَؤْليَاً وفقاً لنص 
المادة 84 تجارى ملغى ويتوقف نفاذ العقد فى حق الموكل على ,إجازة.:هذا الأخيرء 
وإذا أجازه الموكل خضع العقد لأحكام الوكالة فى القانون المدنى. 

ولقد نصت المادة ١6١‏ من التقنين التجارى الجديد على أنه «١-«علكشى‏ 
الوكيل إتباع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض 
الصفقة. 7- وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير 
إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر 
بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمات منه» وبذلك أكدت المادة 
0١‏ تجارى ما ذهب إليه الفقه والقضاء فى مصر فى ظل التقنين التجارى 
الملغى من ضرورة إتباع الوكيل لتعليمات الموكل الآمرة فإذا خالفها دون مبرر 
مشروع كان للموكل أن يرفض الصفقة» فإذا لم تكن هناك تعليمات مسادرة مسن 


: : خم ا عر 
5 د در !ا اأءمسة» 1 6 ل : 1 كا خاي ا أي اع الث سه 
السركلي دشان العسللة الطلورب: ابر انبأ تعر قامين كل نادير أدر أم الدمداقك وماكنيا 
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التعليمات من الموكل إلا إذا كان من شأن تأخير الصفقة إلحاق الضرر بالموكل أو 
كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمات من الموكل» ويعنى ذلك أنه فى غياب 
تفويض صريح فى العقد يعطى للوكيل العمل بدون تعليمات يجب على الوكيسل أن 
يطلب التعليمات من الموكل بشأن كل صفقة يعقدها. : 

ويختلف هذا الحكم عما جرى عليه العمل فى التقنين الملغى وهو اختلاف 
يبرره أن ما حدث من تطور فى وسائل الاتصال الحديثة قد جعل من المحتم على 
الوكيل بالعمولة الاتصال بموكله للحصول على تعليماته البيانية أينما كان وبالسرعة 
الكبيرة. 

ويشترط جائب من الفقه المصرئ''! شرطا آخر إنى جوار طريقة التصرف 
هو شرط الاحتراف وذلك لأنه وفقا لنصر المادة الثانية من الفقرة الثانية من قانون 
التجارة المصرى تعتبر أعمال الوكالة بالعمولة تجارية إذا تمت على سبيل 
الاحتراف (تقابلها المادة 577 فرنسى) ويضاف إلى هذا الشرط الحالات التى يعتبر 
فيها العمل تجارياً وهى حالات العمل التجارى بالتبعية. 

ولقد استقر القضاء فى فرنسا على أن التمييز بين الوكالة العادية والوكالة 
بالعمولة يقوم على أساس طَرَّيقةٌ التصترف خاصة الأحكام المذتية للقضاء الفرنسى7") 
ورغم ذلك يرى جانب من الفقه الفرنسىا! أن هذا المعيار لم يستقر فى القسضاء 
الفرنسى. 

وكان القضاء المصرى متردداً فى معيار التمييز بين نسوعى الوكالة 
حيث قضت محكمة النقض/؛) بأن «الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة 
العادية بطبيعة الشئ محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة أو من 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق ص88 1. دكتور/ علي البارودى- المرجسع 
المسابق ص ؛ 4: 40»: دكتور/ علي جمال الدين عوض - العقود التجارية ؟158١1-‏ دلر النهضة 
العربية صل" .١١‏ 

عجوم وز -10/2/1970 ععصوغة عتما عءعصصمء ع«طسمط 15 عكتفعموظ ووو (2 

11 ,ضما8 آء -3/5/1965 بتطمة ردك ,دوقع 14© 2.767 ,13 كك 12 .26 ,1970 عي 

1 10.171 العم جد )3 

4) راجع فى ذلك: نقض مدنى- مجموعة النقض المدنئى 7517-1 جلسة 1455/5/198؛: حكم رقم 

.١ 5 صل”ة؟/ جلسة ا(5ل؟‎ ١4 لسنة هق المجموعة ص//لا2 السنة‎ ١" 
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ساخرجع؟ هس 


البضائع أو من الصكوك المتداولة اعتبرت وكالة بالعمولة ومن قم تسسرى 
عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صسفة الموكل الذى قد يكون 
العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له ...». 

وفى حكم آخر”') قضت محكمة النقض بأن الوكالة بالعمولة «تقتضى أن 
يبيع الؤكيل بالعمولة باسمه ولحساب الموكل ما يوكله الأخير فى بيعه» كما قضت 
أيضاً بأنه متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فإن الموكل 
يبقى أجنبياً عن الفقد"ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز 
لأحدهما الرجوع على الآخَن بدعوى مباشرة. 

إلا أن محكمة النقضن قضّبت فى حكم آخر لها باعتبار الوكالة بالعمولة تتميز 
عن الوكالة العادية على أساس طبيعة الشيء محل الوكالة؛ ونقض حكم محكمسة 
الاستئناف"الذى أخذ بمعيار طريقة تصْوّف: الوكيل7". 

وعادت محكمة النقض فى أحكامها الحديثة إلى ما سبق أن أخنت به وما 
استقر عليه الفقه من اعتبار تعاقد الوكيل بالعمولة باشمه,الشخفصى المميز بين 
الوكالة الغادية والوكالة بالعمولة وقضت بأن مفاد نصل الماذة 4١‏ من قانون التجارة 
الملغى أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أم شركة يتعاقد مع الغيرّ أصيلاً فيكت سب 
الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه ولكنه فى”حقيقة الأمر ليس 
الأصيل وإنما يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد”). 

وبذلك فإن معيار طبيعة الصفقة التى يعقدها الوكيل بالعمولة أو معتّالطبيعة 
الأشياء التى يرد عليها تعاقده أو معيار القصد أى التعويل على قصد الوكيل أثتناء 


755 راجع فى ذلك: نقض مدنى- الطعن رقم 517 لسنة 1ق جلسة 17؟/14177/0ء الطعن رقم‎ )١ 

لسنة ؛؛ق جلسة ١58/95/18‏ للسنة 74 ص2658 الطعن رقم 15١‏ لسنة 6")ق جلسة 

للسنة 1 صب ١‏ ؟ ة. 

؟) راجع في ذلك: نقض مدنى- الطعن رقم 755 والطعن رقم 5548 لسنةلااق جلسة ؟١‏ مسارس 
لاوا 

*) رلجع فى ذلك: نض مدنى- الطصسن رقع 480 اللسنة؟ 4ق جامسة 1981/4/15 اسمطة1م 
مد[ ١‏ خب لطعم رقم 5117 للش كان وثيرة ورج ج20 ذل لقث مسرف اف اطسو رقُمم 


شالق حاط 11/11 1ه لعتم شير ماكر ؛ 
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التعاقدء وعما إذا كان يتعاقد طبقاً لأحكام الوكالة العادية أو أحكام الوكالة بالعمولة» 
لا تصلح كمعيار حاسم للتمبيز بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة؛ وأن معيسار 
طريقة التصرف هو المعيار الذى يفرق بين نوعى الوكالة فمن خلال الطريقة أو 
الوسيلة التى يتصرف بها الوكيل يمكن تحديد نوع الوكالة عادية أو بالعمولة» وعلى 
ذلك إذا كان الوكيل يتصرف فى تعاقده مع الغير باسمه الشخصى فإننا نكون بصدد 
وكالة بالعمولة وإذا ما كان يتصرف مع الغير باسم الموكل كنا بصدد وكالة عادية 
وهو ما أجمع عليه الفقه والقضاء كما سبق القول(). 


)١‏ راجع فى ذلك: ص 4 © ؟ ومابعدها من الرسالة. 
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الغصن الرابع 
رأى الباحث فى هذه المسألة 

بعد استعراض رأى الفقه والقضاء حول معيار التمييز بين الوكالة العادية 
والوكالة بِالعمولة» فأننى أرى أن معيار طبيعة الصفقة التى يعقدها الوكيل بالعمولة 
وعما إذا كانث عملاً تجارياً أو غير تجارىء وكذا معيار طبيعة الأشياء التى يتعاقد 
عليها وعما إذا كانت" ذا طبيعة تجارية أو مدنية» وكذلك معيار القصد والذى مفاده 
أنه إذا كان الوكيل يتعاقنا ودقاً لأحكام الوكالة بالعمولة كانت الوكالة بالعمولة وإذا 
كان يتعاقد وفقاً لأحكام الوكالة+العَادية عُدت الوكالة عادية لا تصلح جميعها كمعيار 
حاسم للتمييز بين الوكالة العادية والوكالة,بالعمولة؛ وأن معيار التمييز بينهما 
ينحصر فى الوسيلة أو الطريقة التى يتصرف بها للوكيل بالعمولة فى العمل المعهود 
به إليه» فإذا كان يتصرف مع الغير باسمه. الثتقصى بحيث يبدون وكأنه الطرف 
الأصلى فى التعاقد والمتعاقد لمصلحته الشخصية فنجن.بصدد وكالة بالعمولة» أما إذا 
كان يتصرف فى مواجهة الغير بصفته نائباً عن الموكل:ؤيبر: صفته فى التعاقد 
فهى وكالة عادية وهذا هو الرأى الذى أؤيده وتؤيده الأسانيد الآتية: 

أولاً: أن الوكيل إذا لم يفصح عن حقيقة صفته فى التعاقتد؛- صراحة أو 
ضمناً - للغير الذى يتعاقد معهء وعما إذا كان يتعاقيد لمصلحتا التيخخيصية أم 
لمصلحة شخص محدد وان المتعاقد معه لم يعلم - حقيقة أو حكما - حقيقة'قصمده 
فى التعاقد فإن العقد لا يتم فى هذه الحالة لعدم سلامة الرضاء وسوف نواجه مسألة 
اختلاف معطيات التعبير مع حقيقة قصد صاحبه وعلى أيهما يتم التعويل من جانب 
المتعاقد مع الوكيل؛ ومرد ذلك أن مسألة القصد أمر نفسى داخلى كامن فى نفس 
الوكيل لا يمكن للمتعاقد معه أن يكشف عن هذه المسألة ما لم يفصح الوكيل صراحة 
أو ضمناً عن حقيقة قصده؛ وبناء على ذلك نرى أن معيار القصد لا يصلح للتمييز 
بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية. وأن معيار التمييز الصحيح بينهما ينحصر فى 
طريقة التصرف أى الطريقة أو الوسيلة التى يتصرف بها الوكيل مع الغير المتعاقد 
معه: فإذا كان الوكيل أثناء إبرامه العقد قد تعاقد باسمه الشخصى 
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بحيث يبدو أمام الغير الذى تعاقد معه أنه المتعاقد الأصلى وأنه الطرف الحقيقى فى 
التعاقد وأن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار العقد فإنه فى هذه الحالة يككسب صفة 
الوكيل بالعمولة» وعلى العكس من ذلك إذا تصرف الوكيل أثناء التعاقد وتعاقد باسم 
الموكل بحيث يبدو أمام الغير أنه يتعاقد بصفته نائباً عن موكله وعدم تأثر ذمته 
المالية بآثار العقد الذى ساهم فى إبرامه فإنه يعتبر وكيلاً عادياً وهو ما أجمع عليه 
الفقه(') والقضاء؟"). 

ثانياً: أن نصوص القانون التجارى الجديد تؤيد هذا الرأى حيث تنص المادة 
5 على أن -١«‏ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه 
تصرفاً قانونياً لحساب الموكل.» كما تنص المادة 8 تجارى ملغى على أنه «إذا 
عقد الوكيل بالعمولة عقدا باسم موكله بناء على إذن منه فلكل من الموكل والمعقود 
معه إقامة الطلب على الآخر وتراعى فيما للوكيل المذكور من الحقوق وما عليه من 
الواجبات المقررة للتوكيل فقط» وتنص المادة 7/174 تجارى جديد على أنه «؟1- 
ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع 
. على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.» 

ونص المادة 8 تجارى ملغى يعنى أن الوكيل بالعمولة إذا ما تعاقد باسسم 
موكله تكون العلاقة مباشرة بين الغير والموكل» ويخضع هذا الأخير من حيث 
مركز الوكيل إلى القواعد العامة فى القانون المدنى رغم كونه وكيلاً بالعمولة» 
ونتيجة لهذا التكييف فإن الوكيل بالعمولة لا يتمتع بالضمانات المنصوص عليها فى 
القانون التجارى لأنه فى حقيقة الأمر عندما يتعاقد باسم موكله لا يتعرض لأيسة 
مخاطر نتيجة تعاقده مع الغير» لأنه يوقع العقد باسم موكله ويختلف تكييف الوكالة 
بالعمولة فى هذا الصدد عن حالة توقيع الوكيل العقد باسم موكله ولكن دون إذن منه 
إذ يعد الوكيل فى هذه الحالة فضولياً وفقاً لنص المادة 44 تجارى ملغى؛ ويتوقف 
نفاذ العقد فى حق الموكل على إجازة هذا الأخيرء وإذا أجازه الموكل خضع العقد 
لأحكام الوكالة فى القانون المدنى. 





1 .770 ,125 .م بتاهط1312 أع تع زط ,171 .710 متععطم8 اه 260 .2 ,688 .]3 يوتقطاقة (1 
.4 .381 يمعطم )ع 


(١‏ راجع فى ذلك: س764 *1]5# من الرسالة. 
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ونص المادة ”/1١74‏ تجارى جديد قد جاء بأحكام لا تختلف عن تلك التى 
استقر عليها الفقه والقضاء فى مصر فى ظل للتقنين التجارى الملغى؛ حيث يعتبر 
الموكل أجنبياً عن العقد المبرم بين الوكيل بالعمولة والغيرء ومن ثم فلا يكون له 
الحق"فئ الرجوع على هذا الأخير بدعوى غير مباشرة؛ كما لا يكون للغير الرجوع 
عليه مباشرة ما.لم ينص القانون على خلاف ذلك ومن الطبيعى أن يكون لكل مسن 
الموكل والغير الرّجوع على بعضهما بالدعوى غير المباشرة إذا توافرت شروطها 
طبقا للقواعد العامة. 

ثالثا: أن معيار القصّدٍ الذى قال به الرأى سالف الإشارة إليه هو أمر تفسى 
داخلى يكمن فى نفس الوكيل؛وأن طريقة التصرف هى الترجمة الخارجية لعنصر 
القصد أى طريقة التصرف هى مررآة القصد وأنه لولا الطريقة أو الوسيلة التسى 
يتصرف بها الوكيل لما ظهر القصدء أئ أن القصد هو الغاية وطريقة التصرف هى 
الوسيلة للتعبير عن هذه الغاية وبذلك فلا يكقى القصد وحده لكى يكون معياراً بل 
لابد من وجود الطريقة أو الوسيلة آلتى يتم التصرف بها والتى من خلالها نتعسرف 
على القصد الكامن داخل النفس البشرية. 

رابعا: أنه إذا ما أحخذتا بمعيار القصد وحده فأتنا سنو ©4 جمسألة اختلاف 
معطيات التعبير مع حقيقة القصد, لأن الوكيل قد يضمر أمرا فوإمزقيكه مأنه يبغى 
الإقدام على هذا الأمر ولكئه يظهر من خلال معطيات تعبيره أمرا آخر(غيكر ما 
يضمره فى نفسه إذأ لابد من وسيلة معلنة تعكس حقيقة القصد وما هذه الوسليلة.إلا 
التعبير عن الإرادة. 

خامسا: أن المشرع المصرى إذا كان قد أخذ بنظرية الإرادة الباطنة كوسيلة 
للتعبير عن الإرادة إلا أنه لم يأخذ بها بشكل مطلقء ولكنه خفف منها بالأخذ بنظرية 
الثقةء وذلك دعم لاستقرار المعاملات. وبذلك فقد مزج المسشرع المسصرى بسين 
نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرةء ومن تطبيقات ذلك نظرية عيوب 
الإرادة فالمشرع يعتد بالغلط والإكراه والتدليس» ويعتبرهم موجبة للبطلان النسبى 
فى التصرف القانونى: وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة» والاعتداد بالإرادة الباطنة 
إلا أنه من ناحية أخرى استبعد البطلان النسبى إذا كان المتعاقد لا يعلم ولم يكن فى 
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استطاعته أن يعلم(') بالعيب الذى لحق بإرادة الطرف الآخر حزنصاً منه على 
استقرار المعاملات فضلاً عن الشروط الأخرى التى وضعها المشرع؛ مثل شرط أن 
يكون الغلط جوهرياً كذلك الحال فى أحكام الصورية فإن المشرع يعتد بالاتماق 
الحقيقى بين أطراف التصرف القانونى فى حين أنه يجوز للغير أن يتمسك بالاتفاق 
الظاهر الذى ركن إليها") وكذلك الحال فى تفسير العقد إذا كان هناك محل للتفسير 
بحثاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ9) 
ومع ذلك إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق 
تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقد (المادة مدنى) كما أنه من يصدر 
تعبيراً عن إرادته ثم يتمسك بعدم مطابقة التعبير للإرادة الباطنة قد يسأل عن 
تعويض ما أصاب الطرف الآخر من ضرر إذا كان قد ارتكب خطأ جسيماً فسى 
التعبير عن الإرادة وقد يجد القاضى أن خير وسيلة للتعويض هو إنعقاد العقد. 
سادساً: أن القضاء فى كل من فرنسا ومصر أخذ بهذا المعيار حيث استقر 
القضاء الفرنسى!) على أن معيار التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية يقوم 
على أساس طريقة التصرف التى يعبر بها الوكيل عن إرادته عند التعاقد مع الغير» 
واستقر القضاء فى مصر”) على ذلك حيث قضت محكمة النقض فى أحكامها 
الحديثة بأن تعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصى هو المميز بين الوكالة العادية 
والوكالة بالعمولة؛ وأن مفاد نص المادة 4١‏ تجارى أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أم 
شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير المذى 


)١‏ راجع فى ذلك: المادة ١١٠١‏ مدنى فى الغلط والمادة ١١5‏ مدنى فى التدليس والمادة ١78‏ مدنى فى 
الإكراه. : 

") راجع فى ذلك: المادة ؛4؟ مدنىء المادة © 4! مدنى. 

؟) راجع فى ذلك: المادة ١6١‏ مدنى. 

عنهع2 هل -10/2/1970 ,710 ععصقغة بعتفاء نعتصدم «عمسقطك ها عكتقع مس1 روقه© (4 


11 بتنشقاآ8 أ -3/5/1965 ,0123© بلآن) رقن كه 767 .2 ,13 أء 12 .7810 ,1970 هتتتسمه) 
. 280 :و8 


*) راجع فى ذلك: نقض مدنى- الطعن رقم 67" لسنة7 اق جلسة 11477/5/17: الطعن رقم 17٠١‏ 
لسئة" ؛ق جلسة 1547/4/18 السنة4” ص١‏ 41: الطعن رقم 557 لسنة 4؛ق جلسسة 
+ السنة ؛ ؟ ص١6٠3‏ ء الطعن رقم "2١‏ لسنة١/اق‏ جلسة ٠٠١7/4/1١‏ (حكم غير 


منشور). 
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تعاقد معه ولكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذى 
كلفه بالتعاقد. 

سابعاً: أن الرأى الراجح فقهاً قد أخذ بمعيار طريقة التصرف!" للتمييز بين 
نوع الؤكالة أنى بالوسيلة أو الطريقة التى يتصرف بها الوكيل فى العمل المعهود 
إليه القيام لمفإذًااكان يتصرف باسمه الشخصى فى مواجهة الغيرء ويبدو وكأنه 
الطرف الأصلى_فى التعاقد فنكون بصدد وكالة بالعمولة» أما إذا كان الوكيل 
يتصرف فى مواجهَة-الْغِير بوصفه نائبا عن الموكل ويبرز صفته الحقيقية فى التعاقد 
فهى وكالة عادية وأنه لا"أهميّة لطبيعة العملية أو طبيعة الأشياء التى يرد عليها 
تعاقد الوكيل بالعمولة. وبناء عللى:ذلِك إذا كان تعريف عقد الوكالة قد جاء فى نص 
المادة 599 مدنى عاما مما يتعين صثرقه إلى الوكالة بالعمولة والعادية» إلا أن إرادة 
المشرع الحقيقية قد انصرفت إلى تنظيم آثالٌ“الوكالة العادية فقط» أمسا بخصوص 
الوكالة بالعمولة فنظراً لأنها تجد مجالاً خصبّلفئ,الأعمال التجارية فقد ترك 
تنظيمها للقانون التجارى فى المواد من ١75-١578‏ ,تجارّىء وبالنسبة للعقد الذى يتم 
إبرامه من خلالها ولا يخضع لأحكام الوكالة العادية منٌّ9أأحيةالآثار أو الجهل أو 
العام ببعض الظروف الخاصة بالتعاقد حيث إن الوكيل بالعموالة هو: الذى يكون محل 
اعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظرُوف) الخاصة أو 
افتراض العلم بها حتمأء وهو أمر طبيعى ومنطقى لأنه يظل متوجدا عللي؛تاحة 
التعاقد نظرأً لأن آثار الرابطة العقدية تنصرف فى ذمته. 

وبناء على ذلك فإن معيار طريقة التصرف الذى أجمع عليه الفقها'' والذئ 
نؤيده حيث أن معيار التمييز بين نوعى الوكالة ينحصر فى الطريقة أو الوسيلة التى 
يتصرف بها الوكيل فى العمل المعهود إليه فإذا كان يتصرف باسمه فى مواجهة 





-171 ,هلز جمع12005 )ع 60 رم 688 رملا وعماكم تعوزمع ص52 ععدعلنتتمكء ل هآ (1 
4 مولا عععطم12 غء 1 .ول 25 رم مونصة 81 )ء وععمم 


والفقه المصرى: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق ص188١,‏ دكتور/ علي البارودى- المرجع 
السابق ص ؛ 4. 45: دكتور/ علي جمال الدين عوض - العقود التجارية ١547‏ دار النهضة 
العربية ص١١١.‏ 


1 .ول ,125 .ص رصمطعع831 بع بعزط ,1713 ,ول بمرععطميل )ء 260 .2 ,80.688 يقعقكاكة (2 
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الغير ويبدو وكأنه الطرف الأصلى فى التعاقد فنحن بصدد عقد وكالة بالعمولة» أما 
إذا كان الوكيل يتصرف فى مواجهة الغير بوصفه نائباً عن الموكل ويبرز صفته فى 
التعاقد فهى وكالة عادية» ووفقاً لأنصار هذا الرأى إنه لا أهمية لطبيعة العملية ذاتها 
أو طبيعة الأشياء التى يرد عليها تعاقد الوكيل بالعمولة» وهذا الرأى فى الواقع تؤيده 
نصوص القانون التجارى حيث تقضى المادة ١/1١77‏ تجارى بأن «الوكالة بالعمولة 
عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل» وهذا 
النص المتقدم ذكره يؤكد هذا المعيار الذى قال به أنصار الرأى ذات الإجماع حيث 
عرف الوكيل بالعمولة» بأنه الشخص الذى يتعاقد مع الغير باسمه شخصياً ويبدو 
أمام الغير المتعاقد معه على أنه يتعاقد بصفته أصيلاً وليس نائبء أى يعلن وقست 
التعاقد صراحة أنه يتعاقد باسمه الشخصى على أن تنصرف آثار هذا التعاقد إلسى 
الموكل الذى يكون قد تعاقد لحسابه منذ البداية على اعتبار أنه المستفيد من تعاقد 
الوكيل بالعمولة؛ كما أن المادة 47 تجارى ملغى تنص على أنه «إذا عقد الوكيل 
بالعمولة عقدا باسم موكله بناء على إذن منه فلكل من الموكل والمعقود معه إقامة 
الطلب على الآخر وتراعى فيما للوكيل المذكور من الحقوق وما عليه من الواجبات 
القواعد المقررة للتوكيل فقط» وهذا النص يعنى أن الوكيل بالعمولة إذا ما تعاقد 
باسم موكله تكون العلاقة مباشرة بين الغير والموكل ويخضع الموكل من حيسث 
مركز الوكيل إلى القواعد العامة فى القانون المدنى رغم كونسه وكيلاً بالعمولة؛ 
ونتيجة لهذا التكييف فإن الوكيل بالعمولة لا يتمتع بالضمانات المنصوص عليها فى 
القانون التجارى لأنه فى حقيقة الأمر عندما يتعاقد باسم موكله لا يتعسرض لأى 
مخاطر نتيجة تعاقده مع الغير لأنه يوقع العقد باسم موكله. 

وينتلف تكييف الوكالة بالعمولة فى هذا الصدد عن حالة توقيسع 
الوكيل العقد باسم موكله ولكن دون إذن منه إذ يعمد الوكيل فى هذه الحالة 
فضوليَاً وفقاً لنص المادة 44 تجارى ملغى ويتوقف نفاذ العقد قى حسق 
الموكل على إجازة هذا الأخيرء وإذا أجازه الموكل خضع العقد لأحكام 
الوكالة فى القانون المدنى. 
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ويشترط جانب من الفقه المصرى!') شرطأ آخر إلى جوار طريقة التصرف 
هو شرط الاحتراف وذلك لأنه وفقَآ لنص المادة ١44‏ من قانون التجارة الجديد ١0‏ 
لمنة ١544‏ تعتبر أعمال الوكالة بالعمولة تجارية إذا تمت على سسبيل الاحتراف 
(تقابلها.المادة 775 فرنسى) ويضاف إلى هذا الشرط الحالات التى يعتبر فيها العمل 
تجاريا وهلىئ الات العمل التجارى بالتبعية. 

وتشترط المادة ١44‏ تجارى احتراف الوكيل بالعمولة مباشرة 
التصرفات باسمه الحسثاب الغير ليخضع لأحكام قانون التجارة: فالقانون لا 
يسبغ الصفة التجارية إلا على مقاولة الوكالة بالعمولة بمعنى أنه إذا قام 
الشخص بعدد قليل من التصرفات_القانونية مع الغير باسمه ولحساب موكلهء؛ 
فإنه لا يخضع لأحكام قانون التجّارة وأ يعد تصرفه وكالة بالعمولة وينظم 
أحكامها فى هذه الحالة القواعد المنتصوص عليها فى القانون المدنى 
المصرىء فالوكيل بالعمولة وفقاً للقانون الَتُارَى المصرى هو من يحترف 
التعاقد باسمه الشخصى ساب الغير نظطبر الل )شهواء لأعسال تجازية أو 
مدنية!'!؛ وبناء على ذلك تعتبر عمليات البيع والشراء التنى.يقوم بها الوكيل 
بالتموتة لكمناب الموكل أعمالاً تجارية: 

غير أن شرط الاحتراف الذى قال به البعض ليس هلا التتشرط الوحيد 
لإخضاع الوكالة بالعمولة للقانون التجارى وفقا للقانون المصرى بَلَ ترط أيضا 
أن يقوم الوكيل بالعمولة بالتصرف باسمه الشخصى لحساب الغيرء ذلك أنيداميثتن 
المتصور أن يقوم الشخص بأعمال الوكالة بالعمولةء على سبيل الاحتراف ومع ذلك 
يخضع لأحكام القانون المدنى وذلك فى الحالات التى يتعاقد فيها باسم موكلة تطبيقاً 
لنص المادة 4 تجارى ملغى مصرى وكذلك الحال فى فرنسا حيث تعد مقاولة 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق ص18 دكتور/ علي البارودى- المرجع 
السابرق ص ؛ 4. ه4: دكتور/ على جمال الدين عوض - العقود التجارية ؟981١-‏ دار النهضه 
العرببة صدة١1.‏ 
راجم فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى - المرجع انسايق ص”18: دكتور/ على يسونس - العقود 
لتجاربة وعمليات اليزرك(!) دار الدماية العلباهة ص4 .11١5 131١‏ 
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الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 177/؟ من المجموعة التجارية» 
فأعمال الوكالة بالعمولة المنفردة لا تعتبر عملاً تجارياً فى ذاتها!'). 

وإذا احترف الوكيل بالعمولة القيام بأعمال الوكالة اعتبر تاجراً تطبيقاً للمادة 
4 من قانون التجارة: والتزم نتيجة لذلك بالتزامات التجار مسن قيد بالسجل 
التجارى ومسك الدفاتر التجارية» كما يخضع الوكيل بالعمولة لنظام شهر الإفلاس 
حتى ولو كان عمله مع الغير يقتصر على القيام بمباشرة تصرفات مدنية كشراء 
العقارات أو المحاصيل بالإضافة إلى التزامه بالقيد فى سجل الوكلاء التجاريين. 

أما بخصوص تجارية عقد الوكالة بالعمولة من جانب الموكل فإن نلك 
يتوقف على ما إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة مدنياً أم تجارياً بالنسبة إليسه 
فإذا صدر توكيل من الموكل للوكيل لمباشرة عمل تجارى كما إذا كان الوكيل 
تاجرأء وكان التصرف متعلقاً بعمل من أعمال تجارته أو كان غير تساجرء ولكن 
التصرف القانونى كان عملاً من أعمال المضاربة كانت الوكالة تجارية بالنسبة إلى 
المؤكل: 

وإذا صدر التوكيل من الموكل فى تصرف مدنى كما إذا كان الموكل تاجرأ 
ولكن التصرف لا يتعلق بتجارته أو كان غير تاجر ولم يكن التصرف يدخل فسى 
الأعمال التجارية كانت الوكالة مدنية بالتسبة للموكل. 

ويترتب على اعتبار عقد الوكالة بالعمولة عقدا تجارياً خضوعه للأحكام 
الخاصة لهذه العقود من حيث الإثبات والاختصاص القسضائى والمهلة القسضائية 
وافتراض التضامن وتقرير فوائد قانونية إلى غير ذلك من الأحكام. 

وبناء على ما تقدم فالوكالة بالعمولة نظام قانونى مستقل عن فكرة الوكالة 
العادية سواء كانت مدنية أو تجارية» وسواء كانت هذه أو تلك مكشوفة أو مسستترة 
وأن معيار التمييز بينهما ينحصر فى الوسيلة أو الطريقة التى يتعامل بها الوكيل مع 
أحد الأغيارء فإذا كان يتعامل معه باسمه الشخصى كنا بصدد وكالة بالعمولة وإذا 
كان يتعامل معه باسم موكله كنا بصدد وكالة عادية. 
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وعلى ذلك فإنه يتعين الفصل بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية المستترة: 
ومع التسليم بأن كلتيهما ينتج آثاراً اتتصادية واحد» وهى استقرار آثار العقد الذى 
يتم إبرامه مع أحد الأغيار من خلال إحداهما - فى نهاية الأمر - فى ذمة الموكل7") 
ولكن مزور هذه الآثار بذمة الوكيل يختلف بحسب ما إذا كانت الوكالة عادية أو 
بالعمولة؛ ففى ,الحالة. الأولى تنصرف الآثار فى ذمة الموكل مباشرة دون أن تمر 
بنمة الوكيل؛ وغلئ: العكس من ذلك بالنسبة للثانية حيث إن نظامها القانونى يقتضى 
مرور هذه الآثار'إذمئة الوكيل. ولاشك أن الاختلاف بين هذين النظامين يرتب آثاراً 
قانونية مدنية!) وجناتيّة!) في ذات الوقت. 

ودور الوكيل فى الحالتين - من حيث المبدأ - واحداً من ناحية مرحلة بناء 
العلاقة التعاقدية مع أحد الأغيارء ومع ذلك يختلفان من ناحية المركز القانونى فسى 


أثناء إنتاج تلك العلاقة لآثارهاء ومع التمنليم بوجود تطابق بين الوكالة بالعمولة. 


والوكالة العادية المستترة من ناحية أن الغيزز قذءلا يكون على علم - حقيقى أو 
حكمى - بصفة الوكيل الحقيقية فى التعاقد» ومع ذلك يختلفان مسن ناحية الآشسار 
القانونية المترتبة على عدم الإفصاح عن هذه الأخيرة»بفانتفاء العلم - فى إطار 
الوكالة العادية -- يخول للغير المتعاقد مع الوكيل حق طلب”"الإبطال للوقوع فى غلط 
أو تدليس» متّى كانت له مصلحة فى تحديد الشخص الذى تتأشر ذمته المالية بآثار 
العقد وأنه قبل التعاقد فى ضوء الصفة المستخلصة من معطيات التعبيزء,ؤاالتى كان 
لو علم بها منذ البداية بعدم تواؤمها مع حقيقة القصد لما ساهم فى إيرام. العقّدء 
انطلاقاً من أنه لا يرغب فى التعاقد مع الموكل. وعلى العكس من ذلك بالناسنة 
لانتفاء العلم - فى مجال الوكالة بالعمولة - فإنه يكون مجرداً من الأثر القانونى: 
لأن العلم بالصفة فى التعاقد ليس مقصوداً لذاته» ولكن من أجل إتاحة الفرصة للغير 
للتعرف على الشخص الذى سيكون طرفاً معه فى العقد المزمع إنشاؤه فى أثناء 


)١‏ رلجع فى ذلك: دكتور/ عبد الحى حجازى- المرجع السابق ص50/ا. 

؟) راجع غى ذلك: دكتور/ عبد الحى حجازى- المرجع السابق ص77 ذقرة 855. 

*) فإذا تصرف النائب فى حئوق الأصيل فإن هذا التصرف بخضع لأحئام التصرف فى ملك للثير. 
؛) إذا تصرف النائب فى حقوق الأصيل فإنه بعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة. 
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إنتاجه لثماره؛ وفى ضوء ذلك يكون له مطلق الحرية فى قبول أو رفض التعامسل 
تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة» ونظراً لأن الوكيسل 
بالعمولة يظل موجوداً على مسرح التعاقد إلى حين الانتهاء من تنفيسذ الالتزامسات 
الناتجة عن العقدء فإن علم من يساهم معه فى تشييد العقد بحقيقة قصده فيما يتعلق 
بالشخص الذى تستقر الآثار الناتجة عن العقد فى ذمته المالية يكون - فسي أغلب 
الأحوال - عديم الجدوى. وبناء عليه إذا كان المتعاقد مع الوكيل بالعمولة يعلم - 
حقيقة أو حكماً - بصفة هذا الأخير فى التعامل: أو كان يستوى لديه التعامل مسع 
وكيل أو موكلء فلا يمكن إجباره على قيام الرابطة العقدية مع هذا الأخير إعمالاً 
لنص المادة ٠١5‏ مدنى لأن هذا الحكم خاص بالنياية فى التعاقد فحسنب. 

وبناء عليه فنحن لا نتفق مع ما يذهب إليه جانب من الفقه والقضاء إلسى 
القول بأنه إذا أعلن الموكل فى عقد الوكالة بالعمولة أمام الغير مسئوليته عن 
الأعمال التى قام بها الوكيل بالعمولة» أو كان هذا الأخير قد تعاقد مع الغير باسم 
الموكل؛ فالوكالة بالعمولة تتحول إلى وكالة عادية وتفقد خصائصها المميزة مسن 
حيث علاقة الغير بالموكل7') حيث إن العلاقة تنشأ بينهما مباشرة؛ لأن ذلك يترتدب 
عليه هدم المفهوم الفنى والقانونى لهذا النوع من الوكالة والذى أصبح وبحق أحد 
أعلام المعاملات التجارية على الصعيد الدولى والداخلى على حد سواء. كما أننا لا 
نتفق مع ما يذهب إليه جانب من الفقه(") «بأنه حيث يتعاقد الوكيل باسمه الشخصى 
كما هو الشأن فى الوكالة بالعمولة فإنه لا تثبت له صفة النائب وإِنَ كانت تثبت له 
صفة الوكيلء والتالى لا نكون بصدد نيابة وإن كنا بصدد وكالة» وهذا القول وإن 
كان يتفق مع النظم القانونية التى أخذت بنظرية الإرادة الظاهرة! إلا أنه يتنافى مع 
التنظيم القانونى للعقد فى إطار البيئة القانونية المصرية. 

وعلى ذلك لا يكفى لتشييد العقد وفقا لفكرة الوكالة العادية سواء كانت مدنية 


اء (5) عترعتتلنطع (1) 5أمعننق: 1 ,177 تلنتتطه5ة ,2 ,87 .2 .2) ,1987 ,5 ,27 روع لتتدسء (1 

ك6 بتاك غأممل ,(1) ولمع صه8 +ع (خ) لللء5 :173 15خ ,2135 راك جه ,(بآ) وعجر 
و10 و77 .2 و02 شللكف18 ,281986 ,46 يقل هنوع :1ه 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ جلال العدوى- المرجع المدابق ص 717١‏ 777,ء 

؟) كالتشريع الأماتى. 
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أم تجارية» أن يعبر الوكيل بأنه يتعاقد لمصلحة الموكل. ولا يكفى - فى حالة عسدم 
الإفصاح عن تلك الصفة - علم الغير بأن التعاقد يتم لحساب هذا الأخيرء بل يتعين 
أَنّ يتضمن التعبير معطيات يستخلص منها أن صاحبه يبغى التعاقد وفقاً لفكرة 
الوكالة“العادية أو أن ينصرف العلم - الذى يتحقق بمعزل عن ذلك - إلى أن الوكيل 
يتعاقد بصلفته'ثائباء وبالتالى إذا اقتصر العلم - المستخلص من معطيات التعبيير 
الصريح أو الضطنى أو الظروف والملابسات - على أن الشخص يتعاقد باعتباره 
وكيلاً فقط فلا تنشأ"الؤابطة العقدية - وبقوة القانون - بين المتعاقد مع الوكيل 
والموكل إعمالاً لنص آلمنادة/7١٠‏ من القانون المدنى لأن حكم هذا النص تقرر على 
خلاف الأصل العام مما يستوجِب عدم جواز القياس عليه أو التوسع فى مجال 
تطبيقه؛ ويتوقف الأمر فى هذه الحالة. على اعتبارات متعددة منها: محتوى قصد 
الوكيل؛ وهل انصرف تحو التعامل وفقاً لنظام الوكالة العادية أو بالعمولة هذا مسن 
ناحية. ومن ناحية ثانية مدى تعويل المتعاقد مع'الوكيل على الصفة فى التعامل من 
عدمه. وأخيراً حقيقة قصد المتعامل مع الوكيل؛ وه تطابق - بمحض المصادفة - 
مع قصد هذا الأخير من عدمه. 

وبناء على هذا التحليل فنحن نتفق مع ما يذهب إليه الاتجاه الغالب فى الفقه 
إلى أن تصرفات الوكيل بالعمولة لا تخضع لأحكام النيابة فى التعاقدة.ولكن نختلف 
معه حول أساس ذلك. فقد رأى أنصار هذا الاتجاه أن هذا الأساس زكمن فى 
انصراف قصد الوكيل بالعمولة إلى التعاقد باسمه الشخصى7 فى حين أن النظسام 
القانونى للنيابة فى التعاقد يقتضى أن يتم التعامل باسم الأصيل. ونحن لا ننكر ذلك 
من حيث المبدأء ولكنه لا يكفى من وجهة نظرنا للفصل بين هذين النظامين» لأنه 
ليس هناك ما يحول - من الناحية الفنية والقانونية والواقعية - دون انصراف قصد 
الوكيل بالعمولة نحو التعامل بصفته نائباً عن شخص محددء وقد يتعامل معه الغير 
فى ضوء صفته المعلن عنهاء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يتعامل الوكيل 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ جلال علي العدوى- المرجع السابق ص١؟1٠‏ 7 دكتور/ سمير عبد 
السيد تناشو ودكتور/ نبيل إبراهيم سعد - المرجع السابق ص؟١!ء‏ دكتور/ عبد الفتاح عبسد 
الباقى- المرجع السابق ص8 ١؟.‏ 
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انعادى مع الأغيار دون أن يفصح - صراحة أو ضمناً - عن صفته الحقيقية فسى 
التعاتدء وقد لا يعلم الغير حقيقة أو حكماً بهذه الصفة وبالتالى يكون الوكيل - فسى 
هذه الحالة - قد تعاقد باسمه الشخصى وعلى الرغم من ذلك تخضع آثار العقد 
لأحكام النيابة فى التعاقد؛ ومما لا شك فيه أن الاكتفاء بما يقول به أنصار هذا 
الاتجاه ينطوى على صعوبة بشأن وضع الحد الفاصل بين الوكالة بالعمولة والوكالة 
العادية المستترة» حيث إن استقامة منطقهم تقتضى خضوع الوكالة بالعمولة لأحكام 
النيابة فى التعاقد متى كان للغير يعلم بصفة الوكيل الحقيقية سواء من خلال تعبيير 
هذا الأخير أو بمعزل عن ذلكء وهذا يتنافى مع إرادة المشرع التى اتجهمت إلى 
الفصل بينهما. فقد تناول هذا الاتجاه الأثر المترتب على تكوين العقد من خلال فكرة 
الوكالة بالعمولة دون الوقوف على جوهر تلك الفكرة؛ ومدى تواؤمها مع المفهوم 
الفنى والقانونى للنيابة فى التعاقدء ومن هنا جاءت وجهة نظرهم على النحو المتقدم 
ذكره. 

فالوكالة بالعمولة نظام قانونى مستقل عن النيابة فى التعاقد» مما يقتضى 
البحث عن معيار حاسم للتمييز بين نوعى الوكالة» وقد سبق القول بأن فلسفة الوكالة 
بالعمولة تقتضى الفصل بين الأثر الاقتصادى والقانونى للعقد الذى يتم من خلالهاء 
وذلك يقتضى الوقوف على محتوى القصدء وخلصنا إلى أن الفصل بين الوكالة 
العادية والوكالة بالعمولة يتوقف على الطريقة أو الوسيلة التى يتصرف بها الوكيل 
فى علاقته بالغيرء أما بالنسبة لشرط التعامل باسم الأصيل فإنه لا يصلح معيارا 
للتفرقة بين هذين النظامين فى إطار البيئة القانونية المصرية؛ بل إن التعويل عليه 
فى هذا الخصوص يحول دون وضع الحد الفاصل بينهما. والمعيار الصحيح يكممن 
فى الطريقة أو الوسيلة التى يتعامل بها الوكيل مع الغير. وليس القصد كما ذهب إليه 
البعض!') ذلك لأن القصد معناه الأمر النفسى الداخلى الكامن فى النفس البسشرية 
وهذا القصد لا يمكن التعرف عليه ولا الاعتداد به قانوناً ما لم يترجم إلى عبارات 
خارجية تنم على حقيقته» ذلك لأن التعبير يعد مرآة حقيقية لمحتوى القصد. 


#7 


:” رامع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الولحد-- المرجع السابق به ؟١.‏ 
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وعلى ذلك يجب على الوكيل أن يفصح عن صفته الحقيقية فى التعاقد وان 
يكون أميناً وصادقاً فإذا كان يبغى التعامل من خلال الوكالة العادية - مدنية كانت أم 
تجارية - فإنه يجب أن يتضمن تعبيره معطيات تفيد ذلكء ومتى كان الغير يعلم 
بنوع“الوكالة على هذا النحو فإنه يفترض أنه تعامل مع الوكيل على هذا الأساس 
سواء كانت.ؤاقعة العلم حقيقية أو حكمية» وسوا تحققت من خلال معطيات التعبير - 
الصريح أو الضمنى - أم بمعزل عن ذلك. 

ومعنى ذلك أنه لا يكفى - فى هذا الشأن - انصراف العلم إلى القصد فقطء 
بل يجب أن يشمل أيضناًحَدُود هذا الأخير وفى حالة ما إذا كان الوكيل العادى يظل 
موجوداً على مسرح التعاقد فإنه“لا يتحول إلى وكيل بالعمولة؛ لأن قصده انسصرف 
إلى عدم تأثر ذمته المالية بثمار العقد بل إلى استيفاء حقوق الأصيل فقط. 

وبناء عليه ليس هناك ما يحول لأمن الناحية الفنية والقانونية والعملية - 
دون اكتساب الشخص أكثر من صفة فى علاقته بالغير» غير أن نوع الصفة يتم 
تحديده وفقاً للطريقة او الوسيلة التى يتصرف بهاامع الأغيارء فالصفة فى التعاقد 
ليست لصيقة بالشخص ولكنها تضفى عليه من خلال 'الطريقة,التى يتصرف بها مع 
الغير فى التعاقد» وهل يتعاقد مع الأغيار باسمه الشخصى ؤلمصلحته الشخصية أو 
باعتباره نائباً عن شخص محدد أو بصفته وكيلاً بالعمولة. 
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آثار الوكالة بالعمولة 

سبق القول بأن عقد الوكالة بالعمولة عقد رضائى ينعقد بمجرد التقاء 
الإيجاب والقبول ولا تشترط فيه شكلية خاصة وهو عقد تجارى بالنسبة للوكيل 
بالعمولة على الأقل؛ والغالب أن يكون تجارياً أيضاً بالنسبة للموكل ول ذلك يجوز 
إثباته بكافة الطرق» وتسمح حرية الإثبات للقاضى باعتماده على مجرد قرينة القبول 
الضمنى من جانب الوكيل بالعمولة للعملية التى يكلف بها الموكل بل ويفترض هذا 
القبول فى بعض أنواع التجارة متى اعتاد الموكل اختيار وكيل بالعمولة كأن يتلقسى 
أوامره دون أن يعترض عليها صراحة. 

والوكالة بالعمولة من العقود التى تقوم على الاعتبار الشخصى فى التعاقد أى 
أن شخصية كل من الموكل والوكيل تكون محل اعتبار عند كل منهما أثناء التعاقد 
بل يعتبر عقد الوكالة بالعمولة من أكثر العقود التى تقوم على الاعتبار الشخصى 
نظراً للسلطات الواسعة التى يتمتع بها الوكيل بالعمولة بشأن تمثيل مصالح الموكل 
ولذلك ينقضى العقد بانهيار الاعتبار الشخصى بسبب وفاة أحد الطرفين أو فقد أهليته 
أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه. 

ومع ذلك يبدو من العسير تطبيق القواعد العامة فى الوكالة المدنيسة على 
الوكالة بالعمولة فيما يتعلق بعزل الوكيل بالعمولة أو استقالته بالإرادة المنفردة لأحد 
المتعاقدين» فلا يجوز للموكل عزل الوكيل بالعمولة فى أى وقت بإرادته المنفردة 
إنما يجوز له سحب الأوامر التى سبق له توجيهها إليه» كما يجوز للموكل تكليسف 
وكيل بالعمولة آخر للقيام بنفس العملية التى سبق له إسنادها للوكيل بالعمولة الأول» 
وفى المقابل لا يجوز للوكيل بالعمولة الاستقالة فى أى وقت بإرادته المنفردة لاسيما 
إذا كان الوكيل بالعمولة شركة تقدم خدماتها للجمهورء ومتى نسشأ عقد الوكالة 
بالعمولة صحيحاً فإنه يولد آثاراً هامة تتمثل فى التزامات تقع على عائق كل من 

وأول التزامات الوكيل بالعمولة أنه يجب عليه أن يقوم بالعمل المكلف به من 
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قبل الموكلء» فالوكيل بالعمولة للنقل يقوم بإبرام عقود النقل ويقوم الوكيل بالعمولة 
بالبيع أو الشراء بإبرام عقود بيع أو شراء البضائع لحساب الموكل» وعلى الوكيل 
بالعمولة أن يؤدى العمل المعهود إليه وفقاً لتعليمات الموكل وقد تكون تعليمسات 
المؤكل إلزامية أو بيانية. 

والتعليمات الإلزامية هى تلك التعليمات التى تحدد شروط التعاقد بين الوكيل 
والغير كتتحديذ سعر البيع أو الشراء أو شروط النقل وفى هذه الحالات لا يكنون 
للوكيل بالعمولة نشلطة تقديرية فى التعاقد بل يلتزم باحترام تعليمات الموكلء فإذا 
خالفها كان من حقّ المؤكل أن يرفض الصفقة ويلتزم بها عندئذ الوكيل على أن حق 
الموكل فى رفض الصفقة فى هذه الحالة مقيد بثبوت وقوع الضرر بسبب مخالفة 
الوكيل لتعليماته!". 

وقد أشارت إلى ذلك المادة ١71‏ من التقنين التجارى الجديد والذى جرى 
نصها على أنه -١<‏ إذا باع الوكيل بالتمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو 
اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أَزاهُ رض الصققة أن يخطر الوكيل بذلك 
فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلاً للثلن!5- ولا يجوز للموكل رفسض 
الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن». وُيشتفاديمن هذا النص أنه إذا 
باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده له الموكل “أو اشترى بأعلى منه 
وجب على الموكل إذا ما رغب فى رفض الصفقة أن يبادر بإخظانالوكيل بذلك فى 
أقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بذلك: وإلا عد قابلاً لهذه الصفقة وَالتْمنَ“المحدد 
لهاء وقد عالجت الفقرة الثانية من هذه المادة مسألة قبول الوكيل بالعمولة تحمل فرق 
الثمن وهو الفرق بين الثمن الذى حدده له الموكل والثمن الذى باع أو اشترى انه 
وفى هذه الحالة لا يجوز للموكل أن يرفض الصفقة التى أبرمها الوكيل بالعمولة بناع 
على ذلك إذا ما قبل الأخير أن يتحمل فرق الثمن. 

وإذا ما باع الوكيل بالعمولة البضائع المعهود إليه بيعها بسعر أعلى مسن 
السعر الذى حدده الموكل فلا يعد ذلك مخالفا لتعليمات الأخير الإلزامية» ومن ثم لا 
يمثل ضرراً بالموكل يستحق التعويض عنه بل على العكس من ذلك يكون قد حقق 


)١‏ راجع فى دك: دكتور/ محسن شفيق - الوسيط فى القانون التجارى ج؟ رقم +1 (#) ل]. 
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فائدة للموكل» وقد نصت على ذلك المادة ١655‏ تجارى جديد حيث ينساب نصها 
. على أنه «إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل؛ 
عادت المنفعة إلى الموكل وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية 
التى تمت الصفقة بمقتضاها». 

ويشمل هذا النص التصرفات القانونية التى يعقدها الوكيل بالعمولة لحساب 
الموكل سواء التعاقد بشأن البيع أو الشراء فلو أن الموكل وضع للوكيل بالعمولة 
شروطأً محددة لا يجوز له مخالفتها أثناء التعاقد وحدث وأن تعاقد هذا الأخير 
بشروط أفضل منهاء فإن المنفعة تعود فى هذه الحالة على الموكل وفى هذه الحالة 
يلتزم الوكيل بالعمولة أن يقدم إلى الموكل حسابا على أساس الشروط الحقيقية. 

أما التعليمات البيانية فتعنى ما يبديه الموكل إلى الوكيل بالعمولة من رغبات 
فى العقود ألتى يبرمها الأخير أو تحديد أهداف التعاقد دون تحديد الشروط التفصيلية 
له وترك حرية تحديد هذه الشروط للوكيل وفقأ لظروف الحال. 

وقد لا يصدر الموكل للوكيل بالعمولة تعليمات معينة وإنما يترك له الحرية 
التامة عند التعاقد مع الغير وفى هذه الحالة يلتزم. الوكيل بالعمولة أن يبذل فسى أداء 
العمل عناية الرجل المعتاد وققآ لنص المادة ١4‏ فقرة ؟ مدنى وألتى جرى نصها 
على أنه -١«‏ إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبثل فى تنفيسذها 
العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل 
المعتاد. 1- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية 
الرجل المعتاد.» وعلى ذلك إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً 
فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد ويذهب رأى إلى أن الوكيل بالعمولة ياتزم ببذل 
عناية الرجل الحريص ويسأل قبل الموكل إذا لم يبذل هذا القدر من العناية علسى 
أساس أن الوكيل بالعمولة تاجر وتقتضى خبرته وحرفته هذا القدر من المسئولية!". 

ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفاً فى التعاقد الذى يبرم لحساب 
الموكل إذ لا يجوز أن يتعاقد مع نفسه بدلاً من التعاقد مع الغير إذ أنه يعتبر وسيط 
بين علرفين وليس طرفآ أصلياً فى الصفقة التى يكلف بإبرامهاء وقد نصت على ذلك 
المادة ١55‏ فقرة ١‏ تجارى جديد حيث نصت على أنه -١«‏ لا يجوز للوكيل أن يقيم 


. 48 راجع فى ذلك: دكتور/ علي البارودى- المرجع السابق رقم‎ )١ 
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نفسه طرفاً ثانياً فى الصفقة المكلف بإبرامها ...» ويعتبر هذا الحكم تطبيقا للقاعدة 
العامة التى نصت عليها المادة ٠١4‏ مدنى والتى تنص بأنه لا يجوز لشخص أن 
يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنهء والحكمة من هذه القاعدة واضحة إذ المفروض 
أن الوكيل يلتزم بالعمل لمصلحة موكله؛ فإذا أضاف الصفقة لحسابه الخاص فإنه فى 
هذه الخالة سيُغلب مصلحته الشخصية على مصلحة موكله؛ ولذا يلتزم الوكيل بإثبات 
وجود الغينٌ ف الصفقة التى يبرمها متى طلب منه الموكل ذلك!"). 

ومع ذلك فإن القاعدة المتقدمة لا تتعلق بالنظام العامء إذ يجوز الاتفاق فسى 
عقد الوكالة بالعمولة بِعلَى حق الوكيل فى إقامة نفسه طرفا ثانيا فى الصفقة المعهود 
إليه إيرامها كما يجوز أنإنِقَكِ الموكل هذا العمل بعد وقوعه: وقد صرحت بذلك 
المادة ١55‏ تجارى جديد بأنه؛ اب لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً فى 
الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالآت الآتية: أ- إذا أذن له الموكل فى ذلك. ب- 
إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة شريحة وممتعددة ونفذها الوكيل بدقة. ج- 
إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدذا فى“السوق واشتراها الوكيل أو باعها 
بهذا السعر. 1- لا يستحق الوكيل فى الحالات النذكؤرة فى الفقرة السابقة أجراً 
نظير الوكالة.» 

ومن ناحية أخرى فإنه متى كانت تعليمات الموكل إلزامية, فيما يتعلق بتحديد 
سعر البيع أو الشراء فالراجح أنه يجوز للوكيل أن يضيف الصفقة إلى نفسه مادام 
أنه التزام الحدود التى رسمها له الموكل والتعليمات الصادرة منه: ولكن فى هذه 
الحالة تتحول العلاقة بين الموكل والوكيل من وكالة إلى بيع فلا يستحق ,الوكيل 
عمولته فى هذا الفرضء ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه لحشابيا 
شخص آخر كلفه بالبيع أو الشراء بنفس.الشروط لأن الوكيل لا يمكنه أن يخدم 
مصلحتين متعارضتين :بنفس النزاهة والحيدة. 

ويثور التساؤل حول حق الوكيل بالعمولة فى أن ينيب عنه غيره فى القيام 
بالعمل المعهود إليه» ويلاحظ أن عقد الوكالة يعتبر بصفة عامة من العقود التى تقوم 
على الاعتبار الشخصى كما سبق الإشارةء ولذلك تقضى المادة 7١4‏ مدنى بأنه إذا 


٠١؟ راجع فى ذلك. دكتور/ محسن شفيق- المرجع السابق رقم‎ )١ 
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أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له بذلك كان مسئولاً 
عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه فى 
هذه الحالة متضامنين فى المسئولية؛ على أنه لو-كانت الوكالة بالعمولة تعتبر تجارية 
فإن فكرة الاعتبار الشخصى فيها تعد أكثر مرونة عنها فى للوكالة المدنية لأن 
الموكل يهمه تحقيق النتيجة التجارية التى يهدف إليها أي كانت الوساتل؛ كما أن 
الوكيل بالعمولة غالباً ما يكون شركة تجارية ولذلك يتوسع القضاء فى اس تخلاص 
تصريح الموكل الضمنى للوكيل فى إنابة غيره ولو لم يكن مصرحاً له بذلك فى 
العقدء ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يفضى إلى الغير بام موكله إلا إذا صرح له 
بذلك إذ قد يفضل الموكل لاعتبارات تجارية أن يظل اسمه سراً على الغير» والغالب 
مع ذلك أن يعرف اسم الموكل الذى يتعامل مع الوكيل لحسابه وعلى أية حال فإِن 
معرفة الغير المتعاقد مع الوكيل اسم الموكل ليس من شأنه أن يغير مسن طبيعة 
الوكالة بالعمولة» ولا تؤدى إلى إيجاد صلة مباشرة بين هذا الغير والموكل وقد 
نصت على ذلك المادة ١7‏ فقرة ١‏ تجارى جديد على أنه -١١«‏ يجوز للوكيل 
بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم 
الإفضاء باسمه؛ ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة 
مادام الوكيل يبرم العقد باسمه.» ومن ناحية أخرى لا يجبر الوكيل بالعمولة على أن 
يفضى إلى الموكل باسم من يتعاقد معه؛ إذ قد تكون له مصلحة فى ذلك فقد يخشى 
أن يلجأ الموكل إلى الاتصال به والتعامل معه مباشرة دون حاجة إلى خدمات 
الوكيل بالعمولة» وذلك فى ظل التقنين التجارى الملغىء غير أن المادة "111 فقرة ” 
تجارى جديد ألزمت الوكيل بالعمولة على أن يفضى باسم الغير المتعاقد معه إلى 
الموكل إذا طلب منه الأخير ذلك وأنه فى حالة امتناع الوكيل بالعمولة عن ذلك دون 
مسوغ مقبول فإنه يجوز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة وقد جرى نصها على أنه «؟- 
على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب 
الموكل منه ذلك فإذا أمتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ 
مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة». . 
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وثانى هذه الالتزامات أنه إذا كان الوكيل بالعمولة وكيلاً بالبيع أو المشراء 
وسلمه الموكل البضائع أو تسلم البضائع لحساب الموكل فإنه يعتبر مودعاً لديه 
بالنسبة لهاء ويلتزم الوكيل بالمحافظة عليها وله أن يرجع على الموكل بما ينفقه من 
مصاريف تقتضيها المحافظة على البضائعء ويفيد اعتبار الوكيل بالعمولة بالبيع 
مودالديه أن الموكل يمكنه استرداد البضاعة عند إفلاس الوكيل كمالك لها متى 
سهل تعيين البضاعة فى مخازن الوكيل بالعمولة. 

ويلتزم الؤكيل بالعمولة بالمحافظة على البضائع المملوكة لموكله والتى يكلف 
بشرائها أو بيعها لحشابه بناء على عقد الوكالة» وبذلك عليه أن يبذل فى ذلك عناية 
الرجل المعتاد ويعتبر التزامه بالمحافظة على البضائع التزاما بنتيجة» ولما كان 
التزام الوكيل بالعمولة بالمحأفظة,على البضائع من قبيل الالتزام بنتيجة فإنسه يعد 
مسئولا عن كافة الأضرار التى تلدقٌ' البضائع التى يحتفظ بها لحساب موكله منسذ 
تسلمه لها(') وعليه إذا تلفت البضائع أو'فقدنك.وهى فى حيازة الوكيل فإنه يكون 
مسئولاً عن ذلك فى مواجهة الموكل ما لم يرّجغالهؤلاك أو التلف إلى قوة قاهرة أو 
ظروف استثنائية كالزلازل. والفيضانات والحروب؛ ومِتَى كان الوكيل بالعمولسة 
مسئولاً عن تلف أو هلاك البضائع فإنه يسأل عن دفع قَيمِتهَا بحسب أعلى سعر لها 
وقت التلف أو الهلاك وليس على أساس السعر الذى يحدده المؤكل لبيعها إذا كان قد 
حدد برا التاعة 

وقد نصث على ذلك المادة ١5©‏ تجارى جديد بقولها -١«‏ الوكيل ممشئول 
عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتجاذلنك 
عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشئ ..“» 
وقد أضاقت هذه المادة إلى جانب القوة القاهرة أو الظروف غير الاعتيادية التى 
تؤدى إلى هلاك أو تلف البضائع المملوكة للموكل لدى الوكيل بالعمولة أن تكون 
هذه الأسباب خارجة عن إرادة الوكيل أو أحد تابعيه الذين يعملون معهء أو أن يكون 
هلاك أو تلف البضاعة أو الشئ المملوك للموكل يرجع إلى عيب فى البضائع سواء 
)١‏ راجع فى ذلك : حكم محكمة الاستئناف المختلط جلسة ١١‏ أبريل ؟57١‏ . 
؟) راجع فى ذلك؛ دكتور/ علي حسن يونس- المرجع السابق صلا؟١‏ . 
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كان عيباً فنياً أو غير فنى متى اتخذ الوكيل الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها كما 
لو كان الهلاك قد حدث نتيجة حريق التهم البضاعة بناء على ماس كهربائى حصدث 
فى الثلاجات المحفوظ بها البضاعة؛ أو كان التلف نتيجة طبيعة البضاعة ذاتها كما 
هو الحال بالنسبة للفواكه والخضروات والحيوانات التى قد لا تتحمل مشقة الرحلسة 
أو تغيير الطقس أو المسافة فتتلف من تلقاء نفسها دون تقصير من الوكيل بالعمولة. 

وقضت محكمة النقض فى هذا الخصوص بأنه «لما كان الحكم المطعون فيه 
قد استخلص استخلاصاً ساتغاً أن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة وأورد فى هذا 
الصدد قوله إن الشركة المستأنف (الطاعن) أقرت فى مذكرتها المقدمة أمام محكمة 
أول درجة المؤرخة 19177//7/18 وفى أكثر من موضع منها أنها تعاقدت مع 
الشركة المستأنف عليها (المطعون عليها) لاستيراد المادة الموضحة بالأوراق نيابة 
عنها نظير عمولة» فلا تثريب على محكمة أول درجة أن أخذت بهذا التكييف. 
وكانت المادة 47 من قانون التجارة تنص على أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون 
غيره لموكله وكان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على 
ذمة تشليمها للمؤكل: وبأن يحافظ عليها فإذا قصز فى ذلك كان مسئولاً قبل الموكل 
عن الضرر الذى يصيبه فى حالة تلف البضاعة أو هلاكهاء والتزامه هذا هو التزام 
بنتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بالتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النص عليه يكون فى غير 
محله»!). 

وإذا أطلع الوكيل بالعمولة على أضرار لحقت البضائع أثناء السفر وجب 
عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليهاء وإذا تعرضت البسضائع للتلف أو 
كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عُرضة لخطر الهبوط فى قيمتها ولم يتمكن 
الوكيل من استئذان الموكل فى شأنها فعليه التصرف بما يترتب عليه منفعة موكله 
وفقَاً لمعيار التاجر المعتاد والحريصء وفى سبيل ذلك للوكيل بالعمولة أن يطلب من 
القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز أعماله أو نشاطه بعوجب 
«ريوضة إصسدار الإذن ببيع البضاعة بالطريقة ااتى يحصددها التقاضى, إذا كانت 
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؟) رلجع في 3اك: الطعن رقم ؟ 4 السنة 5 ثق جلسة 1180/1١/55‏ . 
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البضاعة مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم يكن لدى الوكيل بالعمولة 
تعليمات من الموكل بشأنها أو لم تصله هذه التعليمات فى وقت مناسب. وقد نصت 
على ذلك المادة ؟5١‏ من القانون التجارى الجديد بقولها «إذا كانت البضائع أو 
الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة 
ولم تله ,تعليمات من. الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من 
القاضى المنختص_بالمحكمة التى توجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على 
عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى». 
وهذا الحكم الوااررد بالنص ما هو إلا مجرد تطبيق للقواعد العامة حيث تخرج 
التبرعات بحسب الأصلمن“نطاق القانون التجارى الذى يعتبر المضاربة إحدى 
دعائمه. 
ولا يعتبر الوكيل بالعمولة ملتزما بالتأمين على البضاعة المودعة لديه إن لم 
تفضى التعليمات الصادرة إليه من الموكل بذلك أو كان العرف يلزمه بإجراء مثل 
هذا التأمين ويرجع الوكيل بالعمولة على الموكل بمصاريف التأمين متى اجراه على 
البضاعة7("). 
كذلك لا يلزم الوكيل بالعمولة بعمل تأمين على الأشنياء التئ فى حيازته إذا 
اشترط عليه الموكل عدم إجرائه؛ وإذا فرض وقام الوكيل بالعمولة بإجراء تأمين 
على البضائع رغم اشتراط الموكل عدم إجرائه فليس له مطالتة.هشذا الأخير 
بمصاريف التأمين(7" أما إذا لم ينص فى عقد الوكالة بالعمولة على ضيؤورة إجراء 
التأمين على البضاعة ولم يجر العرف على إجرائه فإن الأمر متروك لتقذين.الوكيل 
بالعمولة» فإذا أجراه للمحافظة على البضائع وضمان سلامتها فله أن يطالشج 
بمصاريف هذا التأمين من الموكل7» وإذا لم يقم بإجراء التأمين وحدث أن هلكت 
البضاعة بقوة قاهرة فهو لا يسأل عن هذا الهلاك. 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محسن شفيق- المرجع السابق رقم ٠١6‏ . 
؟) ومع ذلك يكون للوكيل بالعمولة حق للرجوع على الموكل وفقا للقواعد العامة فى الإثراء بلا سبب 
بما عاد عليه من منفعة من جراء عقد للتأمين على للبضائع- دكتور/ علي حسن يونس- المرجع 
السابق صا ؟ ١‏ . 
") يجرى الو'مئ بالعمولة غالبا تأميناً ضد الحريق ولو لم يكن العرف يلزمه بذلك ويؤسس دكتور/علي 
يونس حق رجوع الوكيل على الموكل بأقساط التأمين على أساس قواعد الفضالة إذا توافر فسى- 
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وقد نصت على ذلك المادة ١65‏ فقرة ؟ من التقنين التجارى الجديد بقولها 
«7- لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا 
طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه 
طبيعة الشيء». 1 

وللوكيل بالعمولة مطالبة الموكل بكافة المصاريف التى أنفقها فى سبيل 
المحافظة على البضاعة كما له المطالبة بمصاريف التأمين إذا ما أجراه. 

ويلتزم الوكيل بالعمولة بعدم استعمال أموال موكله لحسابه الشخصى كما 
يلتزم بدفع الفائدة القانونية على الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذى كان يلزمه 
فيه تسليمها أو إيداعها وفقاً لأمر المدين. 

وثالث هذه الالتزامات هى التزم الوكيل بالعمولة عقب إتمامه الصفقات 
المعهود إليه القيام بها بتقديم حساب إلى الموكل وهذا الالتزام وإن كانت تفرضه 
القواعد العامة الواردة فى المادة ٠5‏ مدنى(') إلا أن الوكيل بالعمولة يلتزم بتقديم 
حساب دقيق عن أعمال وكالته وأن يؤيد هذا الحسساب بالمستندات؛ إذ لا يجسوز 
للوكيل بالعمولة أن يحصل على فائدة لنفسه عن وكالته سوى العمولة المستحقة له 
ذلك أنه مجرد وسيط يلتزم بأن ينقل نتيجة الصفقة التى يعقدها إلى الموكل ويعتبر 
القضاء الفواتير المزدوجة من قبيل الغش الذى يسأل عنه الوكيل جنائياً على أساس 
ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة(") ويقصد بالفواتير المزدوجة قيام الوكيل بالتواطؤ مع 
الغير الذى تعاقد معه على شراء البضاعة لحساب الموكل بأن يسلمه فاتورتين 
إحداهما بالثمن الحقيقى والأخرى بثمن أعلى من الثمن الحقيقى ليقدمها إلى الموكل. 





-العمل الذى قام به شروطها كما إذا تدخل الفضولى من أجل معالجة أمر عاجل لحساب رب العمل 
وللمحكمة سلطة تقدير مدى توافر الفضالة- المرجع السابق صة؟١‏ . 

)١‏ راجع المادة 7١‏ مدنى مصرى وفى القانون الفرنسى للمادة 7 مدنى- وانظر تطبيقا لذلك 
الطعن رقم 4" لسنة لاق جلسة 1977/1/11 حيث قضت محكمة للنقض بأنه «إذا كان الحكم 
المعلعون, فيه لم يعتد بدفاع الطاعن فى شأن التزام الوكيل برد ما فى يده من مال للموكل وأن ذلك 
هو رصيد مساب إدارته ونتيجته طوال فترة للوكالة؛ أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة 
إدارة الوكيل وأشر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطائبء بها استناداً إنى أن #موكل طلب 
الحساب عن كترة مهند5 فإن الحكم يكون متيباً بتغطأ فى تدابرق تاتون بالإفط. يدق لدناخ». 

) رإجع فى ذلك: دكتور/ غلي البارودى- المرجع العمابق رقم 1* . 
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ويجب على الوكيل أن يرفق بهذا الحساب كافة المعلومات الخاصة 
بالصفقات التى أجراها والمستندات المؤيدة لذلك بكل صدق وأمانة(". 

وقد أشارت إلى ذلك الالتزام المادة ١54‏ من التقنين التجارى الجديد حيث 
نَصت .على أنه -١«‏ على الوكيل ان يحيط الموكل علماً بالصفقات التى يبرمها 
لحسابة.)7- وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى 
عليه اللعرفذا أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته» ويجب 
أن يكون هذا الحنثاب مطابقاً للحقيقة فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة جاز 
للموكل رفض الصفقات:التى تتعلق بها هذه البيانات فضلاً عن حقه فى المطالبة 
بالتعويضء ولا يستحق ألؤكيل. أجرأ عن الصفقات المذكورة». 

والواضح من هذا النصض؛ أن-القانون قد الزم الوكيل بالعمولة إحاطة الموكل 
علماً بكافة الصفقات التى يبرمها لحسابكيسواء كانت بيما أو شراء وأن يسوافى 
الموكل بالمعلومات الضرورية عن الضفقة,التى يبرمها لحسابه» وتطبيقا للقواعد 
العامة فإن الفقرة الثانية من المادة ١54‏ تلزم الوكيّل“ بالعمولة بأن يقدم لموكله فسى 
الموعد المتفق عليه أو الموعد الذى يجرى_عليه العزف'أو الموعد المحدد لذلك من 
خلال المعاملات السابقة بينهما حساباً عن الأعمال التى'يجرّيها لحسابه ويجب أن 
يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة وأن يكون مفصلاً ودقيقاً ؤأنَ يكون مدعماً 
بالمستندات» وإذا تضمن هذا الحساب عن عمد بيانات غير صحيّحة'وغْيْنَ مطابقة 
للحقيقة فإن القانون أجاز للموكل أن يرفض الصفققات المتعلقة بالبيانات: غير 
الصحيحة فضلاً عن حقه فى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة لدذَلكَ 
وفى هذه الحالة لا يستحق الوكيل أجرأ عن هذه الصفقات. 

وليس للوكيل أن يستفيد من مهارته الخاصة إذا ما حصل على تخفيض فى 


)١‏ على أنه قد تقوم ظروف تجعل تقديم الحصاب مؤيداً بالمستندات مستحيلاً كما إذا كانت المستندات 
تحت يد الموكل ولمتنع عن تقديمها للوكيل ومع ذلك طالبه بنقديم حساب كذلك إذا مات الوكيل 
مجهلاً الحساب ولم يترك أية بيانات يمكن للتصرف بواسطتها على حساب الموكل فإن الورثة لا 
يلزمون بتقديم الحساب< راجع دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوجيز فى شرح القانون المدنى 
جل ١‏ طبعة ١9575‏ صاء 0ه , 
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أسعار الشراء أو باع بأزيد من السع الذى كلفه به الموكل أو حصل على امتيازات 
خاصة أثناء مفاوضاته مع الغير ما لم يصرح له الموكل بذلك7" إذ أن الوكيل 
يتقاضى عمولة نتيجة مجهوده هذاء فليس له أن يحصل على أجر مرتين لذات 
للعمل. 

وقد سبق الإشارة إلى أن الوكيل بالعمولة يلجأ أحياناً - فى هذه الحالات - 
إلى فكرة القوائم المزدوجة عند تقديمه الحساب إلى الموكل؛ ويترتب على ذلك أن 
الوكيل يحصل على فاتورتين من الغير إحداهما تمثل الثمن للحقيقى والأخرى تمثل 
الثمن الذى يعرضه على الموكل؛ ورغم انتشار مثل هذه الطريقة فإنها تعتبر مخالفة 
للقانون7') والقضاء مستقر فى فرنسا وفى مصر على تحريم مثل هذه القوائم/". 

ويلتزم الوكيل بالعمولة بعد تقديم الحساب بتسليم الموكل ما تبقى منمه فسى 
ذمته من حساب الوكالة وإلا التزام بفوائد ما تبقى من اليوم الذى يجب فيه عليه 
دفعه للموكل!!). 

وإذا ما أخل الوكيل بالعمولة بالتزامه بتقديم حساب للموكل كان لهذا الأخير 
مطالبته بالتعويض عن إخلاله بباقى التزاماته؛ ولا يعفى الوكيل بالعمولة من تقديم 
حساب للموكل إلا إِذا اتفق على ذلك أو أعفاه هذا الأخير من تقديمه بعد قيامه 
بالأعمال المكلف بهاء. 

ويلتزم الوكيل بالعمولة بناء على عقد الوكالة بنقل جميع آثار التعاقد إلسى 
الموكل كما هى دون تغيير أو تحريف وإلا كان مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة كما 
سبق القولء ويلاحظ أن ملكية الأشياء محل الوكالة بالعمولة وغيرها من الحقسوق 





. 7١ راجع فى ذلك: دكتور/ مصطفى كمال طه- المرجع السايق صب"‎ )١ 


>*) راجع فى ذلك: دكتور/ مصطفى كمال طه- المرجع للسابق صل؟١"؟‏ . 
. 957-11-10094 .2 ,3,6 -27/5/1957 ععنددنة وتروظ (3 


وأيضاً حتم منكمة الإسكندرية للتجاربة الجزئية فى 4 فبراير 1141١‏ المحاماة السنة ١؟‏ ص-87/. 

؛: انر تطبيقاً لذلك نض مدنى جلسة 1554/17/79 السنة ١6‏ العدد الثالث ١7717‏ وقد لضت 
مدكمة ثنقتض أن اثعتم على الوكيل بغرقد المرشغ التى استكد.ها من وقت لمستخدادها ينتسضى 
ثبوت كون حذه المبالغ فى يده وأنه مدتخدمها اصائح نأساه وانرثت الذى استخده.؛1 فيه حتى يكن 
ذا انوقت بدءأ لسريان الفواتد- جلسة 1557/7/٠١‏ السنة١‏ الدند الأول صا 91١‏ 
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العينية لا تدخل فى ذمة الوكيل بالعمولة وإنما تنتقل مباشرة إلى الموكل من الغيرء 
وينحصر دور الوكيل بالعمولة فى مجرد الحيازة وبالتالى فإن يده على هذه الحقوق 
يد حائز وليست يد مالك؛ وذلك على أساس أن نية الوكيل لم تنصرف إلى التملك 
نما لمباشرة التصرف لحساب الموكل؛ وأن كل ما ينقل إلى ذمة الوكيل بالعمولة 
هو ألالتَزامَات والحقوق الشخصية نتيجة لأنه هو الذى يتعاقد باسمه فى مواجهة 
الغير فهو الملزم:شخصياً بدفع الثمن أو تسليم البضاعة. 

وانتقال ملكيّة البضائع مباشرة من الموكل إلى الغير فى حالة الوكالة 
بالعمولة بالبيع لا تعنئ جود علاقة مباشرة بين كل من الغير والموكلء ذلك أن 
الملكية حق عينى تمثل سلطة,مباشرة على شئ معين بالذات فإذا فقد المالك هذه 
السلطة بفقده الحيازة مثلاً انتقلت'الملّكية كما تنتقل بالميراث أيضا. ولقد قيسل إنه 
يجب - فى هذا الخصوص - التفرقة فَيْمَا يتعلق بالعمل القانونى الذى يقسوم به 
الوكيل بالعمولة بين الآثار الشخصية للعمل:وهى التى يسأل عنها الوكيل بالعمولة أو 
الغير المتعاقد معه علئ حسب الأحوال لأن كلانبداهم' يكون مسئولاً عن العمل فسى 
مواجهة الآخرء .وبين الآثار العينية للعمل وهى تترتب بقوة“القانون دون حاجة إلى 
تدخل من جانب الطرفين المتعاقدين7". 

والأصل أن الوكيل بالعمولة متى قام بتتفيذ جميع التاماته لا يلتزم بضمان 
تتفيذ الغير المتعاقد لالتزاماته فى مواعيدها المقررة إلا أن الموكل يشتراظ أحياناً أن 
يضمن الوكيل بالعمولة التنفيذ وعلى ذلك فإذا كان محل الوكالة بالعمولة:البيعأفإن 
الوكيل يلتزم بدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه إلى الموكل سواء كان المتعاقد:متع 
الوكيل قد دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه إلى الموكل أو لم يدفعه» وإذا تضمنت 
الوكالة بالعمولة هذا الشرط الذى يسمى (شرط الضمان) كان الوكيل بالعمولة وكيلاً 
ضامنء وقد يكون شرط الضمان صريحاً وقد يكون ضمنياً كما قد يكون الشرط 
بحكم القانون وذلك كما فى حالة الوكلاء بالعمولة كما قد يقوم الشرط إعمالاً للعرف 
التجارى؛ ويضمن الوكيل بالعمولة الضامن نتائج القوة القاهرة على عكس الوكيل 





0 ١ راجع فى ذلك: دكتور/ علي حسن يونس- المرجع السابق ص ؛‎ )١ 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


- هخم" - 


بالعمولة غير الضامن ولاشك أن الوكيل بالعمولة الضامن لا يقبل هذا الشرط إلا 
مقابل ارتفاع نسبة عمولته عن العمولة المقررة فى الوكالة بغير ضمان. 

ورابع هذه الالتزامات أن الوكيل بالعمولة هو الذى يتعاقد باسمه لحساب 
الموكلء وبالتالى فإن آثار العقد الذى يبرمه تنتصرف إلى الموكلء وذللك يعد 
مرورها بذمة الوكيل» بحيث يجنى هو فى النهاية مغائمها ومغارمها. ومن جهة 
أخرى فإن الوكالة بالعمولة عمل من أعمال التوسط بين المتعاقسدين وتقتضى أن 
يدخل الوكيل بالعمولة طرفاً فى التعاقد مع الغير وهذا الغير ليس طرفاً فسئ عقد 
الوكالة بالعمولة حيث ينعقد بين الموكل والوكيل بالعمولة فحسب بل هو طرف فى 
العقد الذى يتوسط فيه الوكيل بالعمولة ويبرمه باسمه الشخصى لحساب الموكل. 

ولقد نصت على ذلك المادة 177 الفقرة ة ١‏ من التقنين التجارى الجديد بقولها 
-١«‏ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه ٠‏ الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونيسا 
لحساب الموكل.» وما يستفاد من هذا النص هو أن الوكيل بالعمولة عندما يتعاقد مع 
الغير فإنه يتعاقد معه باسمه الشخصى لا باسم الموكل بحيث يبدو أمام الغير المتعاقد 
كما لو كان الطرف الأصلى والمستفيد الحقيقى من التعاقد وأن ذمته المالية مسوف 
“تتائز بثمان المقدء غليَ أن تنصرفةآثار هذا العقد إلى ذمة الموكل لأنسه يتعاقمد 
لحساب الموكل وكما هو معلوم هناك آثارٌ قانونية وآثارٌ اقتصادية للعقدء فالآثئار 
القانونية تنصرف إلى الوكيل بالعمولة باعتباره المتعاقد والطرف الأصلى فى هذا 
التعاقد بمعناه الشكلى فى حين أن الآثار الاقتصادية تنصرف إلى ذمة الموكل 
باعتباره المستفيد من هذا التعاقد وبصفته الطرف فى هذا التعاقد بمعناه المادى. 

ولا يخفى أنه إذا أبرم الوكيل بالعمولة العقد المكلف به مع نفسه قام احتمال 
تضحيته بمصلحة الموكل لتدقيق مصلحته الشخصية؛ كما لو كلفه الموكل ببيسع 
بضاعة لم يحدد له ثمنها فيشترى الوكيل هذه البضاعة لنفسه بثمن لا يحقق مصلحة 
الموكل؛ كذلك يقوم احتمال التضحية بمصالح الموكل فيما لو كلفه أحد العملاء ببيع 
ا د 
قي اياي لمن ف اميل الآخن. 
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ومن أجل ذلك نصت المادة ٠١4‏ مدنى على أنه لا يجوز لشخص (وهو 


الوكيل بالعمولة فى حالتنا هذه) أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواءاً كان 


التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز 
للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به 
القائون وقواعد التجارة» وينبنى على ذلك أنه ولئن كان لا يجوز للوكيل بالعمولة - 
بحسب الأضل - أن يتعاقد مع نفسه لحسابه أو لحساب الغير فإنه ليس هناك مسا 
يمنع الموكل من إجازة هذا التعاقد سواء أكانت الإجازة سابقة أم لاحقة على هذا 
التعاقدء كذلك 'لا!اغرو إن تعاقد الوكيل يالعمولة مع نفسه لحسابه أو لحساب الغير 
بالشروط التى حددها'التوكل أو بالشروط التى تحقق مصالح الموكل('! وقد ننصت 
المادة ١55‏ من التقنين: التجارى الجديد على ذلك. 

ولقد قضى تطبيقاً لذلك بأنه0') «ليس ما يمنع فى القانون أن يكون البسائع 
وكيلاً بالعمولة ولم يحرم القانون اجتماع.صفتين فى شخص واحد حتى مع وحمدة 
البضاعة ووحدة المشترى» وهو حكم يتغلق بالحالة التى يكون الوكيل بالعمولة فيها 
مكلفا-بشراء بضاعة لحساب موكله فبيعه البطذاغة.المملوكة له بالشروط المحددة أو 
بالشروط التى تحقق مصلحة الموكل. 

وآخر هذه الالتزامات أنه لما كان الوكيل بالعمولة,يتعاقد باسم نفسه لحساب 
موكله فإن ظهور اسم الموكل فى التعاقد مع الغير ليس بلازم ب ويمثل إخفاء اسم 
الموكل الخاصة الفذة لعقد الوكالة بالعمولة وتنشأ علاقة مباشرة بين" الكيّل بالعمولة 
والغير. الذى تعاقد معه؛ أما العلاقة بين الموكل وهذا الغير فهى علاقة غين/مباشرة 
إذ الفرض أن كلأ منهما لا يعرف الآخرء وهذا القول هو الذى يتفق مع بتْعئة 
الوكالة بالعمولة» ويميزها عن الوكالة العادية9). 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم للخولى- المرجع السابق ص57١:‏ 2158 دكتورة/ سميحة للقليوبى- 
المرجع السابق ص ؟ 25 دكتور/ علي حصن يونس- المرجع السابق صدة؟؟ . 

؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة 58/؟1١15057/1-‏ مجموعة الأحكام السنة/! صالا"/ . 

*) راجع فى :نك: دكتور/ أكثم للخولى- المرجع للسابق صة ؟ .١‏ 21455 دكتورة/ سميحة القليوبى 
المرجع السابق ص 4 5: 18 ونفس الاتجاه: استئناف القاهرة ١4‏ قبراير ١5955‏ موسوعة جمعة 
رقم !541 . 
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. من أجل ذلك يلتزم الوكيل بالعمولة بالمحافظة على سرية اسم الموكل فإذا 
أفشاها كان مسئولاً عن الأضرار التى تحيق بالموكل نتيجة لظهور اسمه فى التعاقد: 
وذلك لا سيما إذا تمثل الغرض الأساسى للموكل فى عقد الوكالة بالعمولة فى إخفاء 

وقد نصت المادة ١7‏ من التقنين التجارى الجديد على أنه -١«‏ يجسوز 
للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل 
عدم الإفضاء باسمه ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة' الوكالة 
مادام الوكيل يبرم العقد باسمه. ؟- على الوكيل بالعمولة الإقضاء إلى الموكل باسم 
الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن 
الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة.» ويستفاد 
من هذا النص أنه قد أجاز للوكيل بالعمولة التصريح باسم الموكل الذى يتعاقد 
لحسابه؛ وهذا هو-الأصل ولكنه أورد على هذا الأصل قيداً وهو حالة طلب الموكل 
من الوكيل بالعمولة عدم الإفضاء باسمه» أما فيما يتعلق بالآثار التى تترتب على 
الإفضاء باسم الموكل فلم يغير القانون الجديد شيتاً من الآراء المستقرة فقهاً وقضاء 
' فى هذا الشأن فى ظل” التقنين القديم؛ حيث لا يترتب على الإفضاء بامنم الموكل أى 
تغيير فى طبيعة الوكالة التى تبقى وكالة بالعمولة طالما أن الوكيل يتعاقد باسمه 
الشخصىء ولقد جاءت الفقرة الثانية من المادة المذكورة لتغيير ما استقر عليه الرأى 
فى مصر فقهاً وقضاء فى ظل التقنين التجارى الملغى فيما يتعلق بحق الوكيل 


بالعمولة فى الاحتفاظ بسرية أسماء عملائه من الغير حيث ألزمت الوكيل بالعمولة 


بالإفضاء إلى الموكل ناسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلكء ولا 
يكون للوكيل بالعمولة أن يمتنع عن ذلك دون مسوغ مقبول وال جاز للمحكمة 
اعتباره ضامناً تنفيذاً للصفقة بما يترتب على ذلك من آثار أهمها انعقاد مسئولية 
الوكيل بالعمولة إذا لم يتم تنفيذ العقد بواسطة الغير المتعاقد معه حتى ولو كان التزام 
هذا الغير بالتنفيذ قد سقط بسبب القوة القاهرة. 

ولاشك أن إخفاء الموكل لاسمه عن الغير المتعاقد مع الوكيل بالعمولة يحقق 
له فوائد كبيرة ذلك أن هناك اعتبارات معينة تكمن وراء إخفاء الموكل لاسمه عن 
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الغير» من ذلك مثلاً التاجر الذى يكلف الوكيل بالعمولة بشراء بضاتع بكميات كبيرة 


ليدخل بها حلبة المنافسة ولا يريد ظهور اسمه فى هذه الصفقة حتى لا يعلم منافسوه 


باستعداده للمنافسة؛ ومع ذلك قد يحدث أن يعلم الغير باسم الموكل عند التعاقد مع 
الوكيل بالعمولة» غير أن هذا العلم لا يغير من طبيعة الوكالة بالعمولة مادام أن 
الوكيل.قد. أبرم العقد باسمه الشخصىء إذا ينتج هذا العقد آثاره فى مواجهة الوكيل 
وتظل العلاقة بين الموكل والغير علاقة غير مباشرة حيث تكون العبرة - فى هذا 
الصدد - بِالحَفاء القانونى أو المفترض لاسم الموكل؛ وليس بالخفاء الحقيقى أو 
الموضوعى لهذا الاشملااء وفى مقابل التزام الوكيل بالعمولة بإخفاء اسم موكله عن 
الغير يحق للوكيل بالعمولة'الاحتفاظ بسرية اسم الغير الذى تعاقد معه وعدم الكشف 
عنه للموكل إذ توجد مصلحة للوكيل بالعمولة فى هذه السرية» وهى ألا يسرف 
موكلوه< عملاءه من الغير فيتعاملؤن مهم بصفة مباشرة مما يفوت عليه العمولات 
التى يجلبها نظير عمليات التوسط لحسابهه!). 

كما يرتب عقد الوكالة بالعمولة التزامات' على.عاتق الموكل لصالح الوكيل 
بالعمولة منها"التزام الموكل بدفع العمولة أو الأجر المقرزت للوكيل بالعمولة والتزامه 
بدفع المصاريف التى أنفقها هذا الأخير فى تنفيذ عقد الوكالة. 

ونتوضح أولى هذه الالتزامات حيث يلتزم الموكل بأن يذفع الأجر المتفق 
عليه فى عقد الوكالة بالعمولة للوكيل» ويطلق على أجر الوكيل بِالعَمَولة وَفقِاً لما 
جرى عليه العرف بالعمولة. والعمولة تكون مبلغا محدداً لكل صففقة وقد تكون نسبة 
معينة من قيمة الصفقة() وهو الوضع الغالب» وإذا ما تضمنت الوكالة بالعفولية 
شرط الضمان فإن العمولة ترتفع نسبتها كما هو الوضع الغالدب نظراً لخطورّة 


.1959 1 راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق- هامش * صهة‎ )١ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السايق صل؟١1١؛‏ دكتسور/ علي حمسن يسونس- 
المرجع للسابق ص58١.,‏ دكتور/ محسن شفيق- المرجع السابق صا *؛ 58 . 

") وتحسب هذه النسبة فى الأصل على أساس القيمة الإجمالية للعملية شاملة الشمن والمصروفات 
الأخرى كمصروفات النقل والتأمين والرسوم الجمركية وغيرها. دكتور/ مصطفى طه مم ة؟؟ رقم 
. وأنظر فيما إذا كان يجب إضافة المصروفات إلى الثمن عند احتساب العمولة- دكتور/ أكثم 
الخولى صس”١؟‏ . 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


م - 


مسئولية الوكيل بالعمولة فى تنفيذ ما يوكل إليه؛ ويتم الاتفاق على مقدار العمولة 
عادة فى عقد الوكالة بالعمولة وإذا لم يتم الاتفاق على تحديدها فالأمر متروك 
للعرف التجارى وتختلف الوكالة بالعمولة - فى هذا الفصوص - عن الوكالة 
العادية ذلك أن الوكالة بالعمولة من عقود المعاوضة على خلاف الوكالة العادية التى 
يفترض فيها التبرع!"). 
وإذا قام خلاف بين الموكل والوكيل بالعمولة حول الأجر - فى حالة عدم 
الاتفاق عليه بعقد الوكإلة - فإن تقدير الأجر يخضع لقاضى الموضوع الذى يحدده 
وفقاً لطبيعة التصرف وما بذله الوكيل بالعمولة من جهد مستعيناً فى ذلك بما يجرى 
عليه العمل والعرف التجارى. وإذا تم الاتفاق على مقدار العمولة الى يستحقها 
الوكيل فى عقد الوكالة بالعمولة فإنه لا يجوز للقاضى تخفيضها وفقا للراى الراجح» 
ويعد هذا الحكم منطقياً ومتفقاً مع طبيعة هذا العقد ذلك أن الاتفاق على الأجر إنما 
يتم بين تجار يتمتعون بالخبرة الكافية فى تقدير الأجر مما لا يتصور معه أن يقمع 
غبن على أحدهم!". 
وقد نصت على ذلك المادة ١6١‏ تجارى جديد حيث نصت على -١‏ تكون 
الوكالة التجارية بأجر. ؟- يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إيرام الضفقة التى 
كلف بها وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إيرام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل. 
«- ... 4؛- ...» ويستفاد من هذا النص أن الوكالة التجارية تكون بأجر؛ ويعتبسر 
هذا النص مجرد تطبيق للقواعد العامة حيث تخرج التبرعات بحسب الأصل مسن 
نطاق القانون التجارى الذى يعتبر المضاربة أحدى دعائمه؛ ويستحق الوكيسل 
التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها دون الانتظار لتنفيذها بواسطة 
الغير المتعاقد مع الوكيل التجارىء ومن البدهى أن هذا الحكم لا يسرى إلا إذا كان 





-».. كما تنص للمادة مدنى على أن «الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك‎ )١ 

. ؟) راجع فى ذلك: دكتور/ علي البارودى- المرجع السابق ص8؛ رقم 7" دكتور/ علي جمال الدين 
عوض- المرجع السابق ص١٠‏ ؟١»‏ دكتور/ علي يونس- المرجع السابق ص"؛ ١ء‏ دكتور/ فريد 
مشرقى- أصول القانون التجارى المصرى ج-١‏ الطبعة الثثنية 1564 رقمها صل4358- 

.407 دكتور/ مصطفى طه- المرجع السايق ص١‏ ؟" . 
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الوكيل ضامناً لتنفيذ الصفقة بمقتضى نص فى العقد. ويستحق الوكيل الأجر المتفق 


عليه ذا لمت الصافقة بسبي يرج إلى المؤكل: ويلاحظ أن الوكيل ينتكدئ الأجدو, :+ 


هنا لا على سبيل التعويض ولكن على أساس أنه قام بتنفيذ التزامه الأساسى طبقا 
للعقد الأمر الذى يعنى أن التزام الوكيل هو فى حقيقته التزام ببذل عناية!). 

وبذلك يمكن حصر الحالات التى يستحق فيها الوكيل بالعمولة أجرأ فسى 
حالتين: 
الحالة الأولى: إبزام الصفقة التى كلف بها: 

ويقصد”بإبؤام الصفقة انعقاد التصرف المعهود به إلى الوكيل بالعمولة» فإذا 
كان مكلفاً بالبيع أو الانتئجار مثلاً لا يستحق أجره إلا بانعقاد عقد البيع أو الإيجار 
بينه وبين الغيرء كما لا يستحق, الوكيل عمولته أو أجره إذا قام بعمل مخالف لما 
كلف به أو قام بالعمل المكلف بِهأوَلِكٌن بعد انقضاء الوكالة وفقأ للعقد بينه وبين 
موكله ما لم تكن هذه الأعمال فى حقيقتهًا.جزء من التعاقد الأصلى الذى تم خلال 
مدة الوكالة أو اثفق على خلاف ذلك أو كأنئت“هناك نية واضحة من ظورف التعاقد 
تجعل الوكيل له الحق فى الأجر رغم انقضاء ملدة الوكالة!"). 

والجدير بالذكر أن حق الوكيل بالعمولة فى الأجرغير مرتبط بتمام تنقيذ 
العقد. ذلك أن التزامه - قبل الموكل - ليس التزاماً بنتيجّة فهو يستحق أجره بعد 
إبرامه الصفقة ولو لم يتم تنفيذها كما سبق القول طالما لم يصتر امه خطاء كما لسو 
امتنع المتعاقد معه عن تسليم البضائع أو عجز عن دفع الثمن وترتبا علق ذلك فسخ 
المقداء يولن كانت االقوة: القاهرء سدالك خدول فون عم الصسعة حابرا خارؤ ين 
إرادة الوكيل بالعمولة» فإنها لا تمنع هذا الأخير من استحقاقه الأجر ما لم يكين 
ضامناً لإتمام التنفيذ كما هو الحال عند إدراج شرط الضمان بعقد الوكالة بالعمولة 
أو كان العرف الجارى يقضى بذلك ويجرى العرف على دقع أجر مضاعف فى 
حالة شرط الضمان. 


.5 راجع فى :'ك: دكتورة/ سميحة القليوبى - المرجع السابق صده‎ )١ 
دار النهضة العريية‎ ١587 ؟) راجع فى دنك: دكتور/ على جمال الدين عوض - العقود التجارية‎ 
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د ع ع يي 

يثور التساؤل عما إذا كان الوكيل بالعمولة يستحق أجره إذا ثبت أن تعسذر 
إيرام الصفقة يرجع إلى سبب من الموكل؛ فإذا قام الوكيل بالعمولة من جانبه بكل ما 
من شأنه انعقاد العقد واتبع فى ذلك كافة تعليمات الموكل وأوامره ثم رفض الموكل 
رغم ذلك الصفقة أو حدث منه ما يعرقل إتمامها أو قام هو بإبرام الصفقة مباشرة 
دون الوكيل بالعمولة فما أثر ذلك على حق الوكيل بالعمولة فى الأجر؟ 

وكان القانون التجارى الملغى قد خلت نصوصه من نص يعالج هذه المسألة 
حيث لم يرد به نص يقرر حق الوكيل بالعمولة فى الأجر فى مثل هذه الحالات فإن 
القضاء ينظر فى.كل حالة على حدة وظروف كل-منها لتقدير ما يستحقه الوكيل 
بالعمولة من تعويض وتقدير ما نتج عن الموكل من تصرفات أدت إلى فشل مهمة 
الوكيل(". 

وقد تدارك التقنين التجارى الجديد هذا القصور فى نص المادة ١5١‏ فقرة ؟ 
والتى جرى نصها على أنه «1- يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إيرام 
الصفقة التى كلف بها وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة بسبب يرجع 
إلى الموكل. .» وبذلك فإن الَوؤكيل بالعمولة يستحق أجره إذا ثبث أن تئر إنرام 
الصفقة المكلف بها يرجع إلى سبب من جانب الموكل. 

أما إذا كان تعذر إبرام الصفقة بسبب يرجع إلى المتعاقد الآخر أو الغير فإن 
الوكيل بالعمولة لا يستحق أجره فى مواجهة الموكل لأن الأجر مرتبط بمباشرة 
التصرف لحساب الموكل وليس أمام الوكيل بالعمولة إلا الرجوع على المتعاقسد 
الآخر أو الغير بالتعويض لما أصابه من ضرر نتيجة عدم إيرام الصفقة!". 

وقد أشارث إلى ذلك المادة 16١‏ ققرة ؟ تجارى جديد حيث نصت على أنه 
«5- فى غير للحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا د يستحق الوكيل أجرأ وإنما 
يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقاً لما يقضى به العرف التجارى.» وبذلك 
فإذا لم يقم الوكيل بإبرام الصفقة المكلف بها أو كان عدم إتمامه لها يرجع إلى سبب 





:1 -1956-779 و(720-1 ,210 ر289 تودماق4 (1 
)رع ف فض : دكتورة/ سميحة القليوبى- المرجع السابق ص4 . 
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من جانب الموكل فإنه لا يستحق أجراً وإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله 
من, أجل إتمام الصفقة طبقاً لما يقضى به العرف التجارى وبذلك ققد عالج المشرع 
مسّألة عدم إتمام الصفقة لسبب يرجع إلى الغير المتعاقد مع الوكيل بالعمولة» حيمث 

يحق للوكيل بالعمولة فى هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الجهد الذى بذله فى 

سبيل إتمام ألصلفقة“طبقاً لما يجرى عليه العرف التجارىء ولم يفرق النص بين حق 

الوكيل بالعمولة فى-مُظالبة الموكل أو الغير بالتعويض ولكن الأقرب إلى المنطسق 

والعدالة أن يرجع الوكيّل؛تالعمولة على المتعاقد الآخر أو الغير بالتعويضء ذلك لأن 

الرجوع على الموكل بالأجز شَيهون بحالتين: الأولى: أن يقوم بإيرام الصفقة 

المكلف بهاء والثانية: أن يكون عدم "إبرام الصفقة يرجع إلى الموكل؛ وطالما أنه لم 

تتحقق إحدى هاتين الحالتين فإن الموكل لا يتحمل التعويض الناجم عن أسباب لا 
دخل لإرادته فيها وإنما الغير الذى تسبب فى عدم إيرام الصفقة هو الذى يتحمل 
بالتعويض المستحق للوكيل بالعمولة. 

وإذا لم يتم الوكيل بالعمولة العمل المكلف به لا يستحقٍ الأجر ما لم يستم 
الاتفاق على غير ذلك؛ ولكن للوكيل بالعمولة مطالبة الموكل بالتعويض عن الجهود 
التى بذلها فى سبيل إتمام الصفقة ووفقاً للرأى الراجح تقدر هذه التعؤيضات بنصف 
مقدار العمولة!') وللقضاء مطلق الحرية فى تقدير هذه التعويضات على ضوء ما 
يبذله الوكيل بالعمولة من جهد ووفقاً لما يقضى به العرف التجارى فل؛ هذا 
الخصوص. 
كما يلتزم الموكل - بناء على عقد الوكالة بالعمولة - بدفع كافة المصاريف 

التى تحملها الوكيل فى سبيل إتمام العمل المكلف بهء ومن الأمثلة على ذلك 
المصاريف التى ينفقها الوكيل بالعمولة للمحافظة على البضاعة أو مقابل إيسداعها 
المخازن أو إجراء التأمين عليها فى حالة طلب الموكل أو إذا اقتضى 





ع عع ,2 -13/10/1956 عصاءد ع لمعنطتت سل عذاكها لق ,2659 ولخ غ205 (1 
7705-6 ,لآ 25/4/1956 ععتددةه ركأعدم عل لمسساطك) 


وراجع فى ذ80:: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السابق صل" ١‏ ؟ ٠‏ 
ومن الأمثلة التى يستحق فيها الوكيل بالعمولة تعويضا عما يقوم به 
قيامه بعمل معين إلى إتمام عمل آخر لم يتفق عليه. 


من مجهودات حالة ما إذ! أدى 
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العرف أو طبيعة البضاعة ذلك؛ أو مصاريف نقلها أو مقابل ما يتحمله عند تخليص 
البضائع من المنطقة الجمركية إلى غير ذلك من النفقات التى تقتضيها طبيعة 
البضاعة. 

ويلتزم الموكل برد جميع هذه المصاريف إلى الوكيل بالعمولة حتى إذا لسم 
تتم الصفقة المعهود إليه بها طالما لم يصدر منه خط" إعمالاً للمادة ٠١‏ مدنى. 

ويجرى قضاء النقض على التزام الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل 
لإتمام العمل المسند إليه') ويلتزم الموكل - علاوة على رد النفقات والمبالغ التسى 
تحملها الوكيل بالعمولة فى تنفيذ الوكالة - بأن يدفع فوائد هذه المبالغ والنفقات 
محسوبة من يوم إنفاقها") ويختلف التزام الموكل فى هذا الخصوص .عن طلالتزام 
بدفع الأجر حيث لا يلزم بدفع فوائد الأجر فى حالة التأخير عن الوفاء إلا من يسوم 
المطالبة القضائية تطبيقاً للقواعد العامة ويلتزم الموكل علاوة على ذلك أن يقوم 
بتعويض الوكيل بالعمولة عن الأضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ العمل الموكمل 
إليه طالما لم يصدر منه خطأ إعمالاً لأحكام المادة ١1١‏ مدنى. 





)١‏ تنص المادة ٠‏ مدنى على أنه «على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه فى تنفيذ الوكالة التنفومة 
المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة فسإذا 
اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها فى شئون الوكالة وجب على الموكل 
أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك» ويسرى حكم هذه المادة على الوكالة بالعمولة - دكتور/ 
علي يونس- المرجع السابق صل؟؟١‏ . ا 

1) راجع فى ذلك: نقض مدنى- الطعن رقم 1 لسنة )دق جلسة 18/ه/11551 . 

*) راجع فى ذلك: نأض مدنى - الطعن رقم 4" السنة ه*ق جلسة 1478/1/19 السنة١؟‏ 
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الغصن السادس 
الضمانات المقررة لطرفى عقد الوكالة بالعمولة 

يتعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصى مع الأغيار بحيث يبدو فى الظاهر 
عَلَىَ ,أنه الطرف الحقيقى والمستفيد من التعاقد. ويعنى ذلك تحمله لقدر كبيير من 
المخاطرة,المتعلقة بالعقد محل الوكالة» وبذلك يحتاج إلى بعض الضمانات التى 
تطمئنه إلى قدرته على مواصلة ممارسة نشاطه ومن جهة أخرى يتعرض الموكل 
أيضاً لبعض التتخاطر الناتجة أيضاً عن تعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصىء فقد 
يتجه الوكيل بالعمولة' إلى الاحتفاظ بمغانم الصفقة لنفسه فيرفض تسليم البضاعة 
المشتراة إلى الموكل أو يرْفض تسليمه ثمن بيعهاء وفى حالة إفلاس الوكيل بالعمولة 
وهو حائز للبضاعة المملوكة' للفوكلء ينشأ التعارض بين مصلحة الموكل ومصلحة 
جماعة دائتئ الوكيل” بالعمؤلة فبينمًا يزيد: الموكل” استرداد البضاعة”المملوكة له تريد 
جماعة الدائنين إيقاءها فى تفليسة الوكيل بالعٌُمولة لإمكان التنفيذ عليها ونستعرض 
فيما يلى ضمانات كل من طرفى عقد الوكالة بالعمّولة. 

إذا ما 'تعاقد الوكيل” بالعمولة تاسمه الشخصئ لحساب الموكل فإن آثاز العقد 
الذى أبرمه تمر بذمة الوكيل بالعمولة أولاً على اعتبار أنة هو*المتعاقد الأصلى الذى 
شارك بإرادته فى إبرام العقدء ثم يتولى بعد ذلك نقل هذة الآثئنار من حقوق 
والتزامات إلى ذمة الموكل؛: وذلك بموجب عقد الوكالة ذاته دون حاجّية إلى أى 
تصرف جديد يبرمه الوكيل بالعمولة مع الموكل لنقل هذه الآثار لأن الوكيل:بالعمولة 
يمارس نشاطه كوسيط على وجه الاحتراف وبالتالى يحصل على مقابل لذلشيكيتيا 
فى العمولة التى يحصل عليها من الموكل حسب الاثفاق؛ كما يلتزم بأن يرد بلي 
الوكيل بالعمولة النفقات التى أنفقها فى سبيل تنفيذ الوكالة مع الفوائد المستحقة على 
ذلك من وقت الإنفاق. 

ويكون للوكيل بالعمولة الحق فى حبس البضائع المسلمة إليه أو التى تسلمها 
لحساب الموكل(') وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو 


)١‏ المادة 85 من التقنين التجارى وتمد المادة 816 نطاق الحبس إلى الأوراق التجاريمة المخصصة 
لسداد الدين هادامت فى حيازة الوكيل بالعمولة. 
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يسلمها له فضلاً عن حق الامتياز المقرر على هذه البضائع والأشياء. وقد نسصت 
على ذلك المادة 155 من التقنين التجارى الجديد والتى جرى ئصها على أن -١«‏ 
للوكيل فضلاً عن حقه.فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التسى 
يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له. ؟- يضمن الامتياز أجر الوكيل 
والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبسالغ 
التى تستحق للوكيل سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى 
حيازة الوكيل. *- ...» ويظل حق الحبس مقرراً له مادامت البضاعة تحت يديه أما 
إذا خرجت من حيازته فقد الحق فى حبسها(). 

ويلاحظ من ذلك النص أنه قدد. أغفل فى تحديده لمحل الامتياز ذكر..البضائع 
وغيرها من الأشياء كلتى يتسلمها الوكيل من الغير المتعاقد مغه لحساب الموكلء 
ومن ثم فإن قواعد التفسير الضيق تفرض استبعاد هذه البضائع والأشياء من محل 
الامتيازء ويضمن الامتياز ما يستحق للوكيل من أجر فضلاً عن المصاريف التى 
ينفقها تنفيذاً لعقد الوكالة مثل المصروفات"اللازمة للحفاظ على البضائع وصيانتها 
والتأمين عليها إذا كان التأمين واجباء كما يشمل كافة المبالغ التى يدفعها الموكل كما 
لو كان الوكيل مفوضاً بالشراء ودفع ثمن البضاعة للغير بالإضافة إلى المبالغ التى 
يقرضها الوكيل للموكل. 

والواقع أن حق الحبس يثبت من القواعد العامة لكل وكيل؛ وهو لا يخرج 
عن أن يكون وسيلة لممارسة حق الامتيازء وحق الحبس المقرر فى المسادة ١54‏ 
تجارى يختلف عن حق الحبس المقرر فى القواعد العامة المقرر فى المادة 41 
فقرة ! مدنى. إذ بينما تشترط المادة 747 فقرة ؟ مدنى ارتباطاً لحكماً بين الشئ 
المحبوس وبين المبالغ والمصروفات التى يضمنها الحبس فلا يكون الحبس إلا 
لاستيفاء المصروفات الضرورية أو النافعة التى أنفقها الحابس على الشئ» نجد أن 
الحبس المقرر فى المادة ١64‏ تجارى يضمن جميع المبالغ التى أنفقها أو دفعها 
الوكيل سواء كان قبل إرسال البضائع أو استلامها أو فى أثناء وجودها فى حيازته 
. فالارتباط هنا بين المبالغ وعقد الوكالة بوجه عام. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ رضا عبيد- القانون التجارى- الطبعة الخامسة 945أل] ‏ ذثقرة 4؟”. 
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وينفرد الوكيل بالعمولة بحق الامتياز دون الوكيل العادى لأنه محترف 


ونظراً لما يتعرض له من مخاطر لتعاقده باسمه الخاص. وقد نصت المادة 189 7 


تجارى على حق الوكيل بالعمولة فى الامتياز على البضائع الموجودة طرفه 
والمُودعة عنده وله أيضاً الحق فى حبسها ويقدم على غيره فى استيفاء المبالغ التى 
أقرضها أو.دفعها سواء كان ذلك قبل إرسال البضائع أو استلامها أو فى أثناء 
وجودها فىأحيازّته وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون هذه المبالغ قد استحقت 
للوكيل بسبب عقّد الوكالة دون اعتبار لما كانت هذه المبالغ تتعلق بالبضائع أو 
الأشياء التى لا تزال فّديازة الوكيل والتى يمارس عليها حقه فى الحبس أو 
ببضائع أو أشياء أخرى خزجت,من حيازته. 
والواقع أن امتياز الوكيّل!بالعمئؤلة من الامتيازات المالية القائمة على فكرة 
الرهن الضمنى؛ فالفرض أن الطرقين قد,اتفقا على إنشاء رهن على البسضائع 
لمصلحة الوكيل بالعمولة ولذلك يستبعد هذا الامتياز إذا ثبت أن الطرفين أرادا 
استبعاده أو أن الوكيل بالعمولة قد تنازل عنه. ولم“كان أساس هذا الامتياز هو فكرة 
الرهن الضمنى فالأصل أن البضائع إلتى يرد عليها'قْحثٌ أن تكون فى حيازة الوكيل 
بحيث يفقد امتيازه إذا خرجت البضائع من يده ومع ذلك" فإن للوكيل أن يباشسر, 
امتيازه على الثمن('). 
ويتمتع الموكل بضمانتين أساسيتين؛ الأول يقرره قانون العقوبات والشانى 
يتمثل فى حق الموكل فى استرداد البضاعة من تفليسة الوكيل بالعمولة. 
سبق القول بأن الموكل قد يخشى استبقاء الوكيل بالعمولة مغانم الصفقة محل 
الوكالة ويستأثر بها لنفسه؛ ويمثل ذلك تبديداً إما للبضاعة التى سلمها الموكل له من 
أجل بيعها أو تلك التى يتسلمها الوكيل بالعمولة فى حالة الشراء وقد يرد التبديد على 
ثمن بيع البضاعة الذى يقبضه الوكيل بالعمولة. 
ولما كان عقد الوكالة بالعمولة هو فى جوهره عقد وكالة» فهو يعتبر بالتالى 
من قبيل عقود الأمانة فى مفهوم المادة "4١‏ من قانون العقوباتء وعلى ذلك 
يتعرض الوكيل بالعمولة للعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة إذا ما خسان 





.١117بص راجع فى ذلك: دكتور/ علي جمال الدين عوض - المرجع السابق‎ )١ 
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الأمانة وقام بتبديد بضاعة الموكل أو المبالغ المستحقة له؛ ويمثل هذا التهديد الجنائى 
للوكيل بالعمولة ضماناً قانونيا للموكل. ٍ 

وبعد شهر إفلاس الوكيل بالعمولة يتولى السنديك حصر أمواله تمهيدا 
لتصفيتها ما لم تنته حالة الإفلاس بوسيلة أخرىء فإذا كانت البضاعة التى تسلمها 
الوكيل بالعمولة بمناسبة عقد الوكالة بالعمولة لازالت تحت يده فقد يخشى الموكل أن 
يشملها السنديك ضمن أموال الوكيل المفلس. 

وقد يكون تسليم هذه البضاعة من الموكل إلى الوكيل بالعمولة مسن أجل 
بيعهاء فإذا أفلس هذا الأخير قبل أن يقوم ببيعها إلى الغير فهى لا تزال على ملك 
الموكل وقد يكون الوكيل بالعمولة قد قام باستلامها من الغير بعد أن اشتراها منه 
فتكون الملكية قد انتقات بذلك إلى الموكل لأن عقد البيع يتم لحساب هذا الأخير. ففى 
هاتين الحالتين يكون الموكل مالكاً للبضاعة التى تحت يد الوكيل بالعمولة المفلسء 
وتقضى المادة 176 من قانون التجارة الجديد بأن الموكل يستطيع استرداد البضاعة 
من تفليسة الوكيل بالعمولة بوصفه مالكاً لهاء لكن يتعين عليه أن يثبت هذه الملكية 
مما يقتضى تعبينها بالذات من بين البضائع العديدة التى قد تكون فى حيازة الوكيل 
بالعمولة لموكلين مختلفين وله فى سبيل ذلك استعمال كافة طرق الإثبات!". 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ علي انبارودى- المرجع السابق- فقرة لم5 


تراأكء نالا ع[نا0تددبه! - نوه تطشط أماأع 1ط عتطم :4 © 


- 548- 


الغصن السابع 
حكم تصرفات الوكيل بالعمولة 

أن النيابة في التعاقد قد تقرر على خلاف الأصل للعام فسي التعاقد الذي 
يقضى بأن كل شخص يشارك بإرادته في إبرام العقد بنفسه ولحسابه بحيث تنتصرف 
الآثار:المترتبة عليه سواء الإيجابية منها أو السلبية إلى ذمته المالية دون غيره: 
بحيث يكون"هو ,الدائن بالحقوق والمدين بالالتزامات المتولدة عن العقد الذي أبرمسه 
بنفسه» والنيابة في"التعاقد كنظام قانوني اعترف به المشرع في المواد ٠١6 ,٠١4‏ 
من القانون المدني يقوم؛ على أساس أن يتعاقد النائب باسم ولحساب الأصيل بحيث 
تحل إرادته محل إرادة الأضيل.في ذلك من خلال معطيات التعبير الصادرة منه. 
وأن يتجه قصد كل من النائب والغينٌ المتعاقد معه على انصراف آثشار العقد 
المطلؤب أبرامه في ذمة الأصيل مباشنة:فإناتجه قصدهنا إلى عدم تأثرن ذمنة 
الأصيل مباشرة بتلك الآثار فإن النيابة الا تقوم.ويقوم تصرف قانوني آخر”")؛ وأن 
يعلن النائب وقت التعاقد عن صفته الحقيقية في التَعَائد وأنه يتعاقد بصفته نائباً عن 
شخص معدد' ويستويح في ذلك“أن"يكون هذا الإغلان:صريحاً أؤ ضفنياً ولا شك أن 
العلة التي ابتغاها المشرع من هذا الإعلان هو أن يمارس.الغير المتعاقد مع النائب 
الرخصة المقررة له وهي رخصة قبول أو رقفض التعاقد على ضِتَْء الاعتبارات 
التي يعول عليها” والتي يدخل فيها المركز المالي بأن يكون مركزه الممالي سئ 
بحيث لا يستطيع الوفاء بالالتزامات المقررة عليه واحتمال الدخول في قسمة 
الغرماء نتيجة للإفلاس أو الإعسارء كما يدخل في هذه الاعتبارات السمعة في"“الؤفاء 
بالالتزامات بأن يكون الشخص الذي يرغب في التعاقد معه مماطلاً ومساوفاً فسني 
الوفاء بالالتزامات أو يواجهه معاناه في استيفاء الحقوق الناشئة عن العقد» ومن هذه 
الاعتبارات العوامل الدينية مثال ذلك الخادم في مسجد أو مستخدم في جمعية دينية 
أو مدرس يتعاقد مع دار للتربية ذات طابع ديني معين() بالرغم من أنه يجب إلا 


)١‏ حيث يقوم التعاقد بنظام الوكالة بالتسخير. 
”) راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد للواحد - المرجع السابق صدلاء 78. 
") راجع في ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة ص ؛ ” فقرة ؟4. 
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يكون للدين أي أثر على العلاقات المالية للأفراد لأن حرية للعقيدة مكفولة للجميع 
والعوامل الاجتماعية والعاتلية مثال ذلك الفوارق الاجتماعية والمشاكل العائلية قسد 
تكون سبباً في عدم قيام الراوبط العقدية!")؛ لو غير ذلك من الاعتبارات المستمدة من 
فكرة للجنسية وخير مثال لذلك الشركات التي تتعامل بنظام البيع بالتقسيط حيث نجد 
أنها ترفض التعاقد مع أجانب وذلك خشية المعاناة من الحصول على حقوقهاء أو 
الاعتبارات المستمدة من أآثار الحروب وخير مثال لذلك حرب الخليج حيث ترفض 
الشركات الكويتية التعامل مع الشركات العراقية أو الشركات التي تنتمى إلمى دول 
عربية أخرى أيدت العراق7) وعلى ذلك فكك. شخص يرغب في إيرام عقد مع الغير 
فإنه يهتم بالدرجة الأولى بالعلم بالشخص الذي سيكون طرفاً معه في هذا العقد 
والذي ستنصرف في ذمته الآثار المترتبة عليه وبناء على ذلك يقرر أما قبول 
التعاقد مع هذا الشخص أو رفض للتعامل معه وخاصة إذا كان العقد المزمع أبرامه 
من للعقود الفورية التي يتراخى تنفيذها إلى فترة معيئة من الزمن مثال ذلك عقود 
البيع متراخية التنفيذ بأن يشترى الأب سيارة باسم ابنه القاصر دون أن يعلن عن 
صفته للحقيقية في التعاقد للبائع» وعلى ذلك إذا كان الثمن مقسطاً على أقساط شهرية 
فإن البائع في هذه الحالة يهمة أن يعرف الشخص الذي سيكون ملتزماً بالسداد حتى 
يمكن موازنة ذلك والتأكد من حصوله على الأقساط بانتظام دون معاناة في ذلك؛ أو 
كان العقد المراد أبرامة من العقود الزمنية متل عقود الإيجار أو العمل أو المقاولة؛ 
وعلى ذلك قد يقبل الغير المتعاقد التعاقد مع النائب بشخصه ويرفض التعاقد معه 
باعتباره نائبا عن شخص محددء أو يقبل التعاقد مع الأصيل الذي علم به من خلال 
معطيات التعبير الصادر من النائب سواء أكان صريحاً أو ضمنياً ويرفض التعاقد 
مع الناتب بشخصه. ويجب أن تقع آثار العقد الذي يبرمه النائب مع الغير في ذنمة 
الأصيل مباشرة سواء الإيجابية منها أو السلبية ولا شأن للناتب بهذه الآثار مالم 
تكن نيابته شاملة لمرحلة تنفيذ العقد وفي هذه الحالة يظل النائب موجوداً علسى 
مسرح التعاقد حتى يتم تنفيذ العقد وعلى ذلك فإن تلقى آثار العقد فإنها تكون في يده 
بصفة أمانة ومن ثم لا يستطيع التصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرفات وإذا 


.١ راجع في ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة عم‎ )١ 
راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السابق هامش صسه؟.‎ )* 
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بددها سئل عن جريمة التبديد طبقاً لأحكام المادة ١4؟‏ من قانون العتوبات وإن 
رفض تسليمها واستولى عليها ستل عن جريمة خيانة الأمانة طبقاً لأحكام المادة 
من قانون العقوبات وإذا تصرف فيها سئل عن التصرف في ملك الغير 
وظبقت عليه أحكامه؛ وعلى ذلك فإن يد النائب على هذه الآثار هي يد أمين وليست 
يد ظالك(') وينتهى دوره إذا كانت نيابته شاملة لمرحلة تنفيذ العقد بمجرد أن يتلقى 
الأصيل (الآثار المترتبة على العقدء فضلاً عن أنه لا يتسنى لداتنى النائب الحجز 
على هذه الحقؤقْ الموجودة في ذمته لحساب الأصيل لأنها ليست ملكا له ولكنها ملك 
للأصيلء كما أنه"لإ'يلتزم من حيث المبدأ بالوفاء بالحقوق المترتبة علسى العقد 
للمتعاقد معه من ذمته'النالية لأنه ليس طرفاً في الآثار المترتبة على العقد وخاصة 
الآثار الاقتصادية» ومعنى ذلك ”أن ,النائب لا يكون مسئولاً أمام الغير المتعاقد معسه 
بصفته الشخصية ما لم يكن ضامتاً للأصيل أو.ارتكب خطأ تقصيرياً أثناء إيسرام 
العقد وعندئذ تتحرك مسئوليته الشخصليّة في هاتين الحالتين بصرف النظر عن 
صفته العقدية وكونه نائبآ عن شخص محتفة على ذلك فإن الناتب سواء كان 
وكيلاً أو وصيا أو وليأ عندما يعبر عن صفته في.التعاقد وأنه يتعاقد بصفته,نائباً 
فإنه بذلك يريد أن يخبر الغير المتعاقد معه بأن آثار هذا العقد سواء كانت حقوق أو 
التزامات سوف تنصرف في ذمة شخص آخر وهو الأصيلء ذون ,أن تمسر بذمته 
المالية واشترط المشرع لذلك أن يتعاقد النائب باسم الأصيل وذلكخماية للأخير 
وإتاحة الفرصة للغير التعرف على الشخص الذي سيكون طرفاً في التغاقد؛ 

ولقد استقر الفقه والقضاء7) على أن الوكالة بالعمولة نظام قانونى ملستقل 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ عبد الحي حجازي - المرجع السابق ص48؛, دكتور/ عبد الرزاق 
السنهوري - الوسيط جل (سابق الإشارة إليه) ص ه 7 وما بعدها ونظرية العقد ص-١52غ2‏ 
دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق صا؛: 5) .٠١‏ 

؟) راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السابق صل 4 .١1١‏ 

*) راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى- للمرجع للسابق ص؟؟ وما بعدهاء دكتور/ محمد بهجت 
قايد- العقود التجارية 1415 الطبعة الأولى- دار النهضة العربية- ص ؟؟ وما بعدهاء دكتور/ 
مراد منير غهيم- القانون للتجارى- للعقود التجارية وعمليات البنوك- منشأة دار المعارف 
بالإسكندرية -١1487‏ ص88؛ دكتور/ هانى محمد دويدار - العقود التجارية والعمليات المصرفية 
- دار الجامعة الجديدة للنشر ١454‏ ص. 5ء »5١‏ ومن أحكام القضاء - الطعن رقم 55١‏ لسنة- 
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عن النيابة فى التعاقد وبالتالى فإن تصرفات الوكيل بالعمولة لا تسرى عليها الأحكام 
الخاصة بالنيابة فى التعاقد بصرف النظر عما إذا كان الوكيل بالعمولة قد أعلن 
صراحة أو ضمناً عن حقيقة قصده بأنه قصد أن تنصرف آثار العقد الذي يبرمه في 
النمة المالية للشخص الذي قصده من عدمه؛ أي أن قصده قد اتجه إلى انصراف 
آثار العقد في ذمة شخص محدد ولكن الوكيل بالعمولة يظل موجوداً على مسسرع 
التعاقد حتى ولو كان الغير المتعاقد معه يعلم حقيقة أو حكماً بصفته الحقيقية في 
التعاقد أو كان يستوى الأمر عند الغير أن يتعاقد مع الوكيل بالعمولة أو الموكل!7' 
وبناء على ذلك كان على الفقه والقضاء البحث عن معيار للتفرقة بين الوكالة 
بالعمولة والوكالة العادية» ولقد سبق استعراض هذه المعايير تفصيلاً”) ولذلك فلا 
وجه لاستعراضها في هذا المقام منعاً للتكرارء ولكن الأمر يتطلب الوقوف على 
النظام التانوني للوكالة بالعمولة_.كما قصده المشرع ومدى تطابق هذا النظضام مع 
النظام القانوني للنيابة في التعاقد» فقد سبق القول بأن جوهر النيابة في التعاقد يقوم 
على انصراف قصد النائب نحو المشاركة بإرادته في إبرام العقد مع الغير المتعاقد 
معه وأن تنصبرف الآثار المترتبة على العقد سواء الإيجابية منها أو السلبية في ذمة 
الأصيل مباشرة: دون أن تمر بذمة النائب المالية على الاطلاق حتى ولو كان ممند 
النيابة يخوله سلطة استيفاء الحقوق الناشئة عن العقد من الغير لأنه يعتبر في هذه 
الحالة مجرد أمين على_هذه الحقوق() وبالتالي لا يجوز له التصرف فيها بأي وجه 
”4ق جلسة 1587/4/18 السنة 4* ص !41: الطعن رقسم ١‏ لسئة ١٠٠ق‏ جلسة 
1/1 
)١‏ إجماع الفقه والقضاء على ذلك. راجع فى ذلك: دكتور/ حمد الله محمد حمد الله- الوكيل بالعمولسة 
للنقل- دار النهضة العربية -١557‏ ص77 وما بعدهاء دكتور/ زكى زكى الشعراوى- العقود 
التجارية فى القانون والفقه والقضاء المصرى- دار النهضة العربية- ص5 ؛: 41(:#)؛ دكتورة/ 
سميحة القليوبى- المرجع السابق- ص١4‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد الحميد الشواربى - القانون 
التجارى - العقود التجارية - منشأة دار المعارف بالإسكندرية() صه؟: 1؟. 


مله 18 عل عتستمسمتسة) أ اتتعى ع0 دمامتعدكدم عل قدصم غ1 بمتتتقطت 
,576.5 .2 .1ل2. )سآ 1988 


؟) راجع فى توضيح هذه المعايير تفصيلاً ص١‏ 0؟ وما بعدها. 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الحى حجازى- المرجع السابق صل-148/ء دكتور/ عبد الرزاق 
السنهورى- الوسيط ج/ (المرجع السابق) ص 150 وما بعدها ونظرية العقد ص١"‏ ؟؛ دكتور/ 
محمد زكى عبد المتعال- البحث السايق صاء ؟؛ .٠١‏ ش 
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من أوجه التصرف أو تبديدها أو رفض ردها والاستيلاء عليها لأن ذلك يجعله يقع 
تحث طائلة القانون؛ كما أنه لا يجوز لدائنيه الحجز على هذه الحقوق فضلاً عن 
عدم التزامه بالوفاء بحقوق المتعاقد معه من ذمته المالية ومعنى ذلك فإنه لا يكون 
كنلا بصفته الشخصية تجاه الغير للمتعاقد معه ما لم يكسن ضامناً للأصيل أو 
ارتكب ,خظا تقصيرياً بحيث تقوم مسئوليته التقصيرية وفي الحالتين تقوم مسئولية 
النانب بصرفا النظر عن صفته الحقيقية في التعاقد وكونه يتعاقد بصفته ناتباء ولما 
كان التعاقد بطرّيق النيابة في التعاقد قد تقرر على خلاف الأصل العام في التعاقد 
كما سبق البيان7 فقد ابتغى المشرع من ذلك حماية الأصيل واعطاء الفرصة للغير 
المتعاقد مع النائب التعرفقعلى الشخص الذي سوف يكون طرف في الآثار المترتبة 
على العقد حتى يقرر أما قبول أؤْتزقض التعاقد وفق ما تمليه مصلحته الشخصية» 
وإذا ما عبر النائب أثناء التعاقد صتراحة .أو ضمناً وذلك من خلال معطيات التعبير 
الصادرة منه وإن هذا التعبير يتم تفسيره وفقاً لمعيار الرجل العادي أنه يتعاقد باسم 
الأصيلء ويستفاد من ذلك أن تعبيره الصادر منه'يتطابق مع حقيقة قصده الداخلى 
سواء من ناحية الأثر الاقتصادي أو الأثر القانوني».ؤعلى العكس من ذلك إذا لسم 
يعلن النائب صراحة أو ضمناً بأنه يتعاقد بصفته نائبأ عن شخص محدد عندكئذ لا 
يتحقق التطابق بين معطبات التعبير الصادرة من النائب ومحتوى/قصده من ناحية 
الأثر الاقتصادي والقانوني7) لأن الإيجاب الذي يحتوى على التغبين يوضح طبقآ 
للأصل العام في التعاقد بأن آثار العقد تقع في ذمة صاحبه دون غيره على'السرغم 
من أن محتوى القصد انصرف إلى خلاف ذلك؛ وبناء على ذلك قرر المشرع.أن 
الآثار المترتبة على الرابطة العقدية لا تقع في ذمة الأصيل إلا إذا كان النائب قلد 
أعلن صراحة أو ضمناً عن صفته الحقيقية في التعاقد وأنه يتعاقد بصفته نابا أو أن 
الغير كان يعلم حقيقة أو حكماً بصفة الناتب الحقيقية في التعاقد وكونه يتعاقد بصفته 
نائباء أو كان يستوى لدى الغير المتعاقد مع النائب التعاقد مع الأصيل أو الناتب؛ فإذا 
ما توافرت أحدى هذه الحالات فإن العلاقة القانونية تنشأ بين الأصيل والغير المتعاقد 
مع النائب وينتهى دور هذا الأخير ويصبح بالتالي أجنبياً عن ثمار هذه العلاقة؛ 


)١‏ راجع في ذلك: سه ؟؟ من الرصالة. 
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وبالتالى فلا تقوم أدني علاقة بينه وبين الغير المتعاقد معه فلا يجوز للأخير الرجوع 
عليه حتى لو ثبت أن المركز المالي للأصيل لا يسمح بالوفاء بالالتزامات الناشئة 
عن العقدء ذلك لأنه يجب على كل شخص يرغب في التعاقد وفقاً للنظام القانوني 
للنيابة في التعاقد أن يكون عالماً وملماً بالأحكام الخاصة بذلك والتي من أهمها أن 
يقتصر دور النائب على المشاركة بإرادته في إبرام العقد فقط وبالتالي لا يكفي أن 
يكون للغير عالماً بأن المتعاقد معه نائب عن شخص محدد بل يجب أن يكون العلم 
شاملاً مضمون القصد بالنسبة للشخص الذي سيكون طرفاً في العقد أثناء إنتاجه 
لآثار.('). 

إن الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد تقتضي أن يتعاقد الناب باسم الأصيل 
حتي يمكن قيام الرابطة العقدية بين الأخير والغير المتعاقد مع النائتب وهذه هي 
أحدى سمات أحكام النيابة» ولقداقررٍ المشرع المصري قيام الرابطة العقدية بين 
الأصيل والغير المتعاقد مع النائب بالرغم من أن الأخير لم يفصح صراحة أو ضمناً 
عن صفته الحقيقية في التعاقد في حالتين نصت عليهما المادة ٠١5‏ من القانون 
المدني_بقولها «إذا.ام يعلن العاقد وقت.إيررام. العقد أنه يتعاقد بصفته ناتباً فإن أثسر 
العقد لا يضانب إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من 
تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو 
الناتب». 

الحالة الأولى: إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم 
حقيقة أو حكماً أثناء إبرام العقد بصفته الحقيقية في التعاقد أي أنه يتعاقد مع نائدب 
يبرم العقد لمصلحة شخص محدد. 

الحالة الثانية: أن يستوى الأمر بالنسبة للغير المتعاقد مع النائب التعاقد مع 
الأصيل أو النائب والنظام القانوني للوكالة بالعمولة كما عناه المشرع يخلص في أن 
الوكيل بالعمولة لا ينتهى دوره بمجرد المشاركة بإرادته في إبرام العقد مع الغير 
المتعاقد معه لحساب الموكل ويختفى من مسرح التعاقد كما هو الحال بالنسبة للنائب 
ولكنه يظل موجوداً وظاهراً على ساحة التعاقد إلى حين اتمام تنفيذ الآثار المترتبة 


.١7 راجع في ذلك: دكتور/ فيصل نكي عبد الواحد - المرجع السابق ص2‎ )١ 
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على العقد الذي أبرمه مع الغير» إلا أن تواجد الوكيل بالعمولة على النحو المتقسدم 
يختلف عن بقاء النائتب الذي يخوله سند النيابة البقاء على مسر التعاقد لحين اتمام 
تنفيذ العقدء لأن الوكيل بالعمولة يكتسب صنة الطرف بالمفهوم المادي أو 
الموضتوعي في العقد الذي يشارك بإرادته في إبرامه مع الغير المتعاقد معه وبالتالي 
يكون هو 'الدائن والمدين في مواجهة الغير المتعاقد معه وإن كان يلتزم بأن ينقل 
آثار الرابطة العْقدّية إلى ذمة الموكل تنفيذا للرابطة العقدية الموجودة بينهماء ولما 
كان الفقه!') يعطنّالمدلول الطرف التعاقدى معنيين احداهما شكلي بمعنى الذي 
يشارك بإرادته في إِيَرإِم]لعقد والآخر مادي بمعنى الذي يكتسب ويتحمل ما ترئبه 
العلاقة التعاقدية من حقوق(ؤالتامات: بحيث يجتمع المعنيين حال إبرام المتعاقفد 
للعقد بذاته وهذا هو الأصل في"التعاقد فإذا تم التعاقد بطريق النيابةه كان هناك 
انفصام بين مدلول الطرف التعاقدي بمغناه الشكلي ومدلوله بمعناه الموضصسوعي أو 
المادي وبذلك يكتسب النائب صفة الطرف التعاقدي بمعناه الشكلي في حين يكتسب 
الأصيل صفة الطرف التعاقدي بمعناه المادي أو_القوضوعي. وبالتالي فإن الوكيلك 
بالعمولة يكتسب صفة الطرف بالمفهوم المادي أو الثوضوعي لأنه هو الذي 
تنصرف في ذمته الآثار المترتبة على العقد سواء كانت" حقو أو التزامات لأنه 
يتعاقد مع الغير إنققة كدلو كان معاقدا لالستحقة الشخم ا ]ل هيدين كسب 
النائنب صفة الطرف بالمفهوم الشكلي وذلك لأنه يشارك بإرادته فئ/إتزام العقد ولكن 
الأصيل هو الذي يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الموضوعي أو المادي لأنله يتلقى 
الآثار المترتبة على العقدء ويفهم من ذلك أن جوهر الوكالة بالعمولة يكمن كحجأن 
ينصرف قصد الوكيل بالعمولة إلى المشاركة بإرادته في إيرام الرابطة العقدية مع 
الغير وانصراف الآثار المترتبة على ذلك في ذمته المالية أي أن هذه الآثار تقع في 
ذمته المالية ولا تنصرف في ذمة الموكل مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للنظام 
القانوني للنيابة في التعاقدء بل أن الأمر يختلف بالنسبة للوكالة بالعمولة حيث يتعين 
أن تمر الآثار المترتبة على العقد أولاً في ذمة الوكيل بالعمولة!" وبالتالى يكون لهذا 
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أوجه 


الأخير الحق في التصرف فى الحقوق الناتجة عن العقد بأي وجه من 
التصرفات القانونية دون أن يخضع لأحكام التصرف في ملك الغير» وإذا بددها 1 
يمكن مساءلته عن جريمة التبديد المقررة للمادة "4١‏ عقوبات كما هو الشأن بالنسبة 
لتصرفات النائب؛ لأن الوكيل بالعمولة يعتبر مالكاً لهذه الحقوق طالما أنها دخلت في 
زمته المالية وأصبحت جزء منها ولم يقم بنقلها بعد إلى ذمة الموكل؛ كما أنه يمكسن 
دائنى الوكيل بالعمولة توقيع الحجز على هذه الحقوق على أن يقوموا بذلك قبل أن 
ينقلها إلى ذمة الموكل!!) وإن كان في التصرف الصادر من الوكيل بالعمول ة في 
الآثار الناتجة عن الرابطة العقدية ينطوى على إخلال بالتزامه التعاقدي تجاه 
الموكل. 1 

ومن الجدير بالذكر أن الوكيل بالعمولة عندما يصدر منه الإيجاب المتضمن 
التعبير عن إرادته في التعاقد المقدم عليه, فإنه يريد بذلك أن يحيط الغير المتعافد 
معه علماً بأن الآثار المترتبة على العقد المراد إبرامه سوف تنصرف في ذمته 
المالية: وبالتالي يكون المستفيد من هذا التعاقد قد تم الكشف عنه للغيسر المتعافدء 
ومن ثم فإنه لا يقع على عاتق للوكيل بالعمولة التزام تعاقدي بضرورة الإعلان عن 
صفته الحقيقية في التعاقد لأن العلم بهذه الصفة أي بأن الوكيال بالعمولة يتعافد 
بصفته الشخصية وكونه لا يتعاقد بصفته نائباً لا يكون له أي أثر قانوني ذلك لأئسه 
سواء تم الإعلان صراحة أو ضمناً عن صفة الوكيل بالعمولة في التعاقد من علم”' 
وسواء كان الغير المتعاقد معه يعلم حقيقة أو حكماً بصفة الوكيل بالعمولة أم لا فإن 
الآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية تمر بذمة الوكيل بالعمولة؛ لأن هذا الأخيسر 
يعتبر وفقاً لمعطيات التعبير الصادرة منه في حكم المتعاقد لمصلحته الشخصية؟؟ 
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هوت 


ويرى بعض الفقه() إن عدم تعبير الوكيل بالعمولة صراحة أو ضمناً عسن حقيقة 
صفته في التعاقد يترتب عليه الاختلاف بين معطيات التعبير الصادرة عنه مع 
محتوى قصده إلا أن هذا الاختلاف ينصب على الأثر الاقتصادى فقط دون الأشضر 
ألقانونى» لأن الغير المتعاقد مع الوكيل بالعمولة قد يعلم من خلال إعلان الأخير أنه 
يتعاقد" فته الشخصية أي متعاقداً لحساب نفسه في حين أن قصده قد انصرف إلى 
التعاقد لحساثٌ شخص محدد أي أنه يتعاقد بصفته نائباً والعكس صحيح فقد يفهسم 
الغير المتعاقد أن /التعبير الصادر من الوكيل بالعمولة يفيد بأنه يتعاقد بصفته نائبا في 
حين أن قصد الوكيل" بالعمولة قد اتجه نحو التعاقد بصفته الشخصيةء المهم أن ذلك 
العلم لا يكون منتجا لأن"الآثار المترتبة على العقد سوف تنصرف في النهاية في 
ذمة الوكيل بالعمولة وأن كأَنَيِلمَرَم بعد ذلك ينقلها إلى ذمة الموكلء ومن هذا 
المنطق يبدو وجه الاختلاف بين المِزْكَرَ القانوني للوكيل بالعمولة والوكيل العادي 
الذي لمعيعلن عن صفته-الحقيقية في التعاقداصراحة أو ضمناً للغير المتعاقد معه 
وعندئذ يتحقق في هذه الحالة الأخيرة عدم التطابق.بين معطيات التعبير الصادر منه 
ومحتوى القصد على الأثر الاقتصادي والقانوني فئ ذات الوقت وبناء على ذلك لا 
يجوز للغير التعاقد مع الوكيل بالعمولة على أنه مجرد نائب .عن الغير في إيرام 
العقد() لأنه لو تعاقد الغير مع الوكيل بالعمولة على أنه نائباً.عن:ش_خص محدد 
وليس بصفته الشخصية فإنه سوف يترتب على ذلك عدم التطابق-ببين*القصدين 
بالنسبة للشخص الذي سوف تتأثر ذمته المالية بالآثار المترتبة على العقلدء لأن 
القصد هو لب وأساس العقد وأن الأخير يبرم بتطابق القصدين وليس التعبيشرين» 
والوكيل بالعمولة يمكن أن يعلن صراحة أو ضمناً عن اسم الموكل عندما يتعاقد ملع 
الغير وأن كان هذا الإعلان ينطوى على الإخلال بالتزامه بعدم الإعلان عن اسم 
الموكل؛ ولكن إعلان الوكيل بالعمولة الغير المتعاقد معه باسم الموكل معناه أن 
الوكيل بالعمولة أراد بذلك أخبار الغير المتعاقد معه بأن الآثار المترتبة على العقد 
سوف تنصرف في ذمة الموكل في النهاية وهذا يتفق مع النيابة في التعاقد من حيث 
)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السابق صب1717. 
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الآثار المترتبة على العقد وخاصة الآثار الاقتصاديةء والوكالة بالعمولة لا تخضع 
لأحكام النيابة في التعاقد وخاصة للحكم الخاص بإنتهاء مهمة النائب بمجرد إيرام 
العقد ما لم تكن نيابته شاملة لمرحلة التنفيذ وبالتالي يختفى النائب عن مسرح 
التعاقد في حين أن الوكيل بالعمولة يظل موجوداً على مسرح التعاقد حتى ولو كان 
المتعاقد معه يعلم حقيقة أو حكماً بحقيقة صفته في التعاقد أو كان يستوى لديه أن 
يتعاقد مع الأصيل أو النائب لأنه كما سبق القول يكتسب صفة الطرف بمعناه المادي 
أو الموضوعي في العقد الذي يبرمه مع الغير وبالتالي يكون هو الدائن بالحقوق 
والمدين بالالتزامات في مواجهة الغير؛ وتخلص مما تقدم أن الوكالة بالعمولة نظام 
قانوني مستقل عن الوكالة العادية سواء كانت مدنية أو تجارية وسواء كانت الوكالة 
المدنية أو التجارية ظاهرة أو مستترة لأن المشرع التجاري قد نظم الوكالة بالعمولة 
بنصوصن تضمنت أحكام خاصة في التقنين التجاري في المواد من ١915-1١55‏ 
من القانون التجاري الجديد ١7‏ لسنة ١535‏ ولو أن الوكالة بالعمولة وكالة نيابية 
لما اختصها المشرع بتنظيم خاص في القانون التجاري بموجب نصوص خاصة 
وكان قد تركها تخضع للأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد. 

ومن الجدير بالذكر أن عقد الوكالة بالعمولة الذي يبرمة الوكيسل بالعمولة 
تنشأ عنه علاقات عديدة أول هذه العلاقات هي العلاقة بين الموكل والوكيل 


بالعمولة» فكما سبق أن أشرنا إلى أن الوكالة بالعمولة وكالة غير نيابية فهي وكالة ٠‏ 


لأن الوكيل بالعمولة يتلقى وكالته من الموكل قبل القيام بالمهسام الموكلة إليه مسن 
موكله وهي غير نيابية لأن الوكيل بالعمولة عندما يتعاقد مع الغير فإنه يتعاقد باسمه 
شخصياً بحيث يبدو أمام الغير المتعاقد معد أنه المتعاقد الأصلي والطرف الحقيقي 
في التعاقد وأنه يتعاقد لحسابه» وإن كان ملزما بموجب عقد الوكالة بأن يقوم بعد 
ذلك بنقل الآثار المترتبة على هذا التعاقد إلى الموكل حيث يلتزم بعد اتمام الصفقة 
-. المعهود إليه اتمامها بأن ينقل آثارها إلى ذمة الموكل؛ وعلى ذلك إذا كان الوكيسل 
بالعمولة مكلفاً بالبيع فعليه أن يسلم الثمن إلى الموكل بعد قبضه من المشتري وإذا 
كان مكلفاً بالشراء فيقع على عاتقه التزام بأن يسلم المبيع أو ما كلف بشرائه إلسى 
الموكل؛ وينظم العلاقة بين الموكل والوكيل بالعمولة عقد الوكالة بالعمولة ذاته لأن 
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دنا العقد هو الذي يحدد التزامات وحقوق كل منهما وحدود تصرقات الوكيل 
العمولة؛ ولا يسأل الموكل عن تصرفات الوكيل بالعمولة التي تجاوز حدود وكالته 
إلا ذا أجازها قاصداً إضافة أثرها إلى نفسه!') وقد نصت على ذلك المادة ١11‏ من 
قانونٌ" أَلتْجَارة الجديد رقم لسنة 159١م‏ بقولها -١«‏ إذا باع الوكيل بالعمولة 
بأقل من الثمنقالذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد 
رفض الصفقة أنايُخَطر الوكيل بذلك في أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلاً 
للثمن. 7-....». 

وكما سبق البيان أنّهآيترتب على الوكالة بالعمولة! أن يكتسب الوكيل 
بالعمولة الحقوق التي تتولد عنْ.التعاقد ويتحمل بالالتزامات الناشئة عنها أي أن 
الآثار المترتبة على التعاقد تدخل فِيْ'نَمته المالية مباشرة كما لو كان مالكا لها بحيث 
تكون يده عليها يد مالك وليست يد أمينّ طالما أنها دخلت في ذمته المالية وأاصبحت 
جزءاً منهاء وعلى_ذلِك فله إلحق في التصرف فيّها بأي وجه من أوجه التصرف 
دون أن تطبق عليه أحكام التصرف في ملك الغين. 

وإذا ما أشهر إفلاس الوكيل بالعمولة كان للموكن.الحق في مطالبة التفليسة 
باسترداد البضائع التى لم يتسلمها من الوكيل بالعمولة والتي لم.يتم التصرف.فيها 
بعد بوصفه مالكاً لهاء أما إذا كانت حقوق الموكل طرف الوكيل بالعفولة تتمئل في 
مبالغ نقدية فليس له المطالبة باستردادها من التفليسة بل له الحق في الدخول مع بقية 
الدائنين باعتباره داتناً عادياً ويتحمل ما يتحمله كل دائن من التنازل عن دينه»' وذلك 
ما لم تكن هذه المبالغ مفرزة ومحفوظة بمعزل عن بقية أموال الوكيل بالعمولة 
المفلس ومؤشر عليها بما يفيد تخصيصها() وبذلك فإن العلاقة بين الوكيل بالعمولة 
والموكل يحكمها عقد الوكالة بالعمولة. 





)١‏ راجع في ذلك: نقض مدني - الطعن رقم 5 لمئة اق جلصسة 147/17/4/4م السنة ؟؟ 


صدا 14 1. 
01005 )ع وموم ١*‏ وزععل مفععل4 علعنسة2 عو2 بق ننع؟1 أملصمكة 7 (2 
وزمد6 662 ,1994 .عوك 8 © .وق وتعطع لع 160لا .©.7 عهم ,138 نقه1 
808 .م ,67 *ه ,1994 
*) راجع في ذلك: دكتور/ علي حسن يونس - المرجع السابق م2147 الطعن رقم ؟4؟ لسنة 5 4ق 
جلسة 154831/50/95م. ويجيز التشريع الفرتنسي الصادر في .6/1/0 6م في الملاة ١6"‏ - 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


- 


وإذا ما قام الوكيل بالعمولة بإجراء الصفقة المعهود بها إليه مع الغيدر 
المتعاقد معه فإنه تنشأ بينه وبين هذا الأخير علاقات قانونية مباشرة قوامها العقد 
المبرم بينهماء ويظهر الوكيل بالعمولة في مواجهة هذا الغير وكأنه المتعاقد الأصلي 
والطرف الحقيقى في التعاقد لأنه لا يلتزم بالإفصاح عن صفته الحقيقية في التمائ” 
بأنه يتعاقد بصفته وكيل عن آخر بل يتعاقد باسمه الشخصى ويوقع العقد كما لو كان 
متعاقداً أحسابه الشخصيء بل إن الوكيل بالعمولة يلتزم مباشرة تجاه الغير حتى لو 
علم الأخير بحقيقه صفته في التعاقد وأنه يتعاقد كوكيل بالعمولة أو علم الغير سم 
الموكل وشخصيته: ونتيجة لذلك يعتبر الوكيل بالعمولة مسئولاً في مواجهة الغيسر 
عن ننفيذ التعاقد والآثار المترتبة عليه سواء كانت حقوقاً أو التزامات فإذا كسان 
الوكيل مكلفاً بالشراء كان مديئاً بالثمن في مواجهة الغير ودائتاً باستلام محل الهيع 
وإذا كان الوكيل مكلف بالبيع كان دائناً بالثمن ومديناً بتسليم محل البيع في موا+ه ... 
التجارة الجديد رقم ١7‏ لسنة 
قبل الغير الذي تعاقد معه كما 
..) ولكل من الوكيل بالعمولة 


الغير وقد نصت على ذلك المادة 4 من قانون 
6 بقولها -١«‏ يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة 
يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 5 
والغير المتعاقد معه أن يرفع الدعاوى التى تخوله أياها حقوقه 
مباشرة. 

ويختلف مركز الوكيل بالعموئة عن الوكيل العادي في هذا الشأن فالوكيل 
بالعمولة وكالته غير نيابية على خلاف الوكيل العادي الذي تعتبر وكالته نيابيا* 
والوكيل بالعمولة وإن كان يتعاقد لحساب موكله طبقا للعلاقة التعاقدية القائمة بينهم 
إلا أنه يتعاقد باسمه الشخصي ويظهر أمام الغير وكأنه الأسيل في التعاقد والعطرف 
الحقيقي فيه كما سبق البيان, أما الوكيل العادي فيتصرف باسم ولحساب موكه من 
البداية بحيث تنصرف آثار الرابطة العقدية مباشرة في ذمة الموكل سواء كانت 


حمنه للموكل المطالبة ليس فقط بالبضاعة بل ثمن البضاعة أيضاً ويتفادى بذلك الموكل للدخول في 
قسمة الغرماء مع دائني الوكيل تحت التسوية الغضائية. 
.2657-2658-4 ,30 1988 17.2 .160 

)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ علي حسن يونس - المرجع السابق 


1[ .متتتتصمء مسق عل قائوء 1" التعط0 1 
صذ هك ١495‏ وما بعدها. 
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حقوقاً أو التزامات وينتهى دور الوكيل في هذه الحالة ويصبح أجنبياً عن التعاقد ما 
لم تكن نيابته شاملة لمرحلة تنفيذ العقد ففي هذه الحالة يظل متواجداً على مسرح 
التعاقد حتى ينقل الحقول المترتبة على العقد إلى ذمة الموكل ويفى بالالتزامات إلى 
الغير وأما عن العلاقة بين الموكل والغير فإنه لا تنشأ كقاعدة عامة علاقات قانونية 
مباشزة بينهماء فالعقد الذي يبرمه الوكيل بالعمولة مع الغير تنفيذاً لعقد الوكالة لا 
يكون المؤكل'طرفاً فيه ذلك أن الوكيل بالعمولة كما سبق القول يتعاقد باسمه في 
مواجهة الغير”ؤيغتبر وكأنه أصيل في هذا التعاقد أي يتعاقد لحسابه الشخصي حتى 
ولو علم الغير اسم القوكل!') ولكن من ناحية أخرى فإن هناك علاقات قانونية غير 
مباشرة بين كل من الموكل.والغير فإذا كان العقد المبرم بين كل من الوكيل بالعمولة 
والغبر لا يرتب علاقات مباشرة بين“هذا الأخير والموكل إلا أنه يرتب علاقات غير 
مباشرة؛ وتستند هذه العلاقات على الأساس القانوني العام الذي تنص عليه المادة 
0 من القانون المدني التي تمكن كلل دائنَ ولو لم يكن حقه مستحق الآداء أن 
يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة 
أو غير قابل للحجزء وبناء على ذلك يجوز للموكل أن يطالب الغير بحقوق وكيله 
الذي يعتبر مديناً له فمثلاً لو أن الموكل كلف وكيله ببيْمُ بضنائع معينة وقام هذا 
الأخير ببيعها ولم يتلق الثمن بعد من الغير المشترى ففي هذه الَالة يكون من حق 


)١‏ وهناك جانب من الففه يرى أن بالإمكان قيام علاقات مباشرة بين الموكل والغير على أمناس فكرة 

النيابة الناقصة التي مؤدها أنه إذا تعذر اعتبار الوكيل بالعمولة ناتباً عن الموكل لأنه يتعامل أباسنمه 
الشخصي فذلك لا يعنى أنه لا ينوب عنه كلية» بل هناك شيء من النيابة هي النيابة الناقصة'ألتني 
توضح أن الوكيل بالعمولة إنما يتعاقد لحساب موكله وفي أن الغير يعلم أن الوكيل بالعمولة يخفّن 
وراءه شخصا آخر فتعائد الوكيل مع الغير ينشئ روابط متعددة بين طرفي الوكالة والغير ولكنها 
ذات محل واحدء ونظراً لوجود عدد من الروابط ومحل واحد يوجب التضامن بين الموكل والوكبل 
بالعمولة في مواجهة الغير ومقتضى ذلك التزام الموكل في الوقت الذي يلتزم فيه الوكيل مما ببسرر 
العلاقة بين كل من الموكل والغير. . انظر بالنسبة لمؤيدى نظرية للنيابة الناقصة دكتور/ عبد لعي 
حجازى - المرجع للسابق ص١٠‏ وما بعدها - وفي نقد هذه النظرية: دكتور/ لكثم الخولي- 
المرجع السابق صب7١5:‏ دكتور/ على المارودى - دروس في العفود التجارية 1588م[] 
ص١0-؟8‏ ومؤلفه للعقود* ل] صل١8, ,.4١‏ دكتور/ علي جمال السدين عوض - المرصع 
للسابق صل5؟1ء دكتور علي حسن يونس - المرجع السابق ص ؟؟ ١.ء‏ دكتور/ مصطفي كمسال 
طه - المرجع السابق صل ؟”. 
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الموكل مطالبة الغير بحقوق مدنية الوكيل بالعمولة؛ ويرجع الموكل على الغير فسي 
هذه الحالة بالدعوى غير المباشرة لأنه يطالب باسم مدنية ما هو مستحق لهذا الأخير 
قبل للغير أي أن الموكل يطالب بحقوق مدينة؛ ومن جانب آخر يكون للغير الحق 
في الرجوع على الموكل بطريق الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوقه قبل الوكيل 
الذي يعتبر داتناً للموكل» فإذا فرض وكلف الوكيل بالشراء فإنه يصبح مديناً فسي 
مولجهة للغير بالثمن ودائناً في نفس الوقت للموكل بهذا الثمن لذلك يستطيع الغيمر 
مطالبة الموكل باسم مدينة (الوكيل بالعمولة) بالثمن أي ما لهذا الأخير قبله ولكن لا 
تصلح الدعوى غير المباشرة؛ إذا كان الموكل سلم البضائع للوكيل بالعمولة حيث لا 
يكون مديناً لهذا الغير» ويترتب على رجوح كل من الموكل على الغير أو العكس 
بالدعوى غير المباشرة أن الغير يستطيع أن يتمسك في مواجهة الموكل بكافة الدفوع 
التي يملكها قبل الوكيل» ذلك لأن الموكل يستعمل حقوق مدينة ويطالب باسمه بما له 
قبل الغير كما أن الموكل عند رجوعه على الغير بمقتضى المادة 770 مدني يلتزم 
بإثبات توافر شروط هذه المادة أي إثبات أن المدين لم يستعمل حقوقه وإن عدم 
استعماله من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار كذلك يجب إدخال 
المدين خصماً في الدعوى. 

وإذا كانت القاعدة الغامة في العلاقات بين الموكل والغير أنه ليس لإحدهما 
طلب على الآخر وفقاً لنص المادة 174 من قانون التجارة الجديد9) إلا أن المشرع 
خرج على هذه القاعدة في حالة إقلاس الوكيل بالعمولة وقرر للموكل الحق في 
الرجوع المباشر على الغير للمطالبة بحقوقه وذلك إعمالاً لأحكام المادة ١1‏ مسن 
قانون التجارة الجديدا")؛ وقصد المشرع من ذلك منع حقوق الموكل مسن دخول 
تفليسة الوكيل وإمكانه المطالبة بها قبل أن يتعلق بها حقوق دائنى إلوكيل بالعمولة 
المقلس؛ وبناء على ذلك لا يجوز للموكل (مالك البضاعة) أن يسترد ثمنها إذا كسان 


)١‏ تقابلها المادة 8 تجاري ملغى. 

؟) تقابلها المادة "4١‏ تجاري ملغى والتي تنص على أنه «إذا باع للمفلس البضائع المسلمة إليه من 
المالك ولم يستوف من للمشترى ثمنها كله أو بعضه بنقود أو بورقة تجارية محررة باسمه أو تحت 
أذنه بمقاصة في الحساب الجاري بينه وبين المشترى يجوز استرداد كل الثمن أو بعضه على حسب 
ما ذكر». 
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لوكيل بالعمولة قد قام ببيعها وإدخل الثمن في الحساب الجاري بينه وبين المشترى 
أو انقضى بوقوع المقاصة بينه وبين أي <ق آخر داخل الحساب؛ كما يجوز للغير 
الرجوّع على الموكل بالدعوى المباشرة في حالة إفلاس هذا الأخير وقبل أن يتسلم 
البضائع أحيث نصت المادة 5717 من قانون التجارة الجديدا') على أنه يجوز استرداد 
البضائع الْمؤْسَلة. إلى المفلس المباعة إليه مادامت لم تسلم إلى مخازنه ولا مخسازن 
الوكيل بالعمولة الأمور ببيعها على ذمته إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله 
ولو تحررت به منه وررقة.تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع له 
ويترتب على حق الموكل| الباشر قبل الغير في حالة إفلاس الوكيل بالعمولة أنه إذا 
كان الأخير مكلقاً بشراء بضاعة ما وقام بإتمام الصفقة ثم أفلس قبل أن يتسلم 
البضاعة من الغيرء فإنه يدق للموكل أن يطالب الغير بدعوى مباشرة بتسليمه محل 
المبيع خشية وقوعه في تفليسة الوكيل بالعمّولة وليس للغير البائع أن يمتنع عن ذلك 
بحجة عدم كونه طرقاً في العلاقة التعاقدية: وإذا.كإن الوكيل بالعمولة مكلفا بالبيع 
وقام به ثم أفلس قبل أن يتسلم الثمن من المشترىء كان للموكل أن يطالب الغيسر 
المشترى مباشرة بدفع الثمن وبذلك يتفادى دخولة في تفليثبه الؤكيل بالعمولة. 





)١‏ تقابلها المادة 85؟ تجاري ملفى. 
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الفرع الثانى 
أوجه التشابه والتباين بين 
الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة 


عرض وتقسيم: 

كثيراً ما تضطر الظروف العملية بعض الأشخاص إلى إخفاء أسمائهم عند 
التعاقد ويوسطون فى ذلك غيرهم فى إبرام التصرفات القانونية» وفى هسذه الحالة 
يعمل الوسيط باسمه الشخصى لا باسم من وسطه وذلك تحقيقاً لإرادة الأخير وتنفيذا 
للالتزام الذى قطعه الوسيط على نفسه تجاه من وسطه وهو احترام سرية الاتفاقٌ 
وذلك بألا يبوح باسم من وسطه. 

ومن يرغب فى التعاقد فى مثل هذه الظروف يلجأ إلى تسخير غيره فى 
إيرام التصرف القانونئ المطلوب؛ أى يستعير شخصية أو اسم غيره فى التعاقد بدلا 
منهء ولذلك يسمى هذا الوسيط «الاسم المسخر» أو «الاسم المستعار» أو «الشخصية 
المستغارة» وتسمى العلاقة القائمة بين الذى يرغب فى التعاقد على هذا النحوء ومن 
يسخره أو يستعير اسمه فى التعاقد «عقد التسخير» أو «عقد الشخصية المستعارة» 
أو «عقد الاسم المستعار»7". 

وفى التعاقد بطريق التسخير يتعاقد الوكيل المسخر مع شخص يغلب ألا 
يكون عالماً بالتسخيرء والوكيل المسخر هنا يبرم تصرفات ثلاثة كل منها تصرف 
جدىء الأول: عقد وكالة يكون الوكيل المسخر فيه وكيلاً عن آخر فى تسصرف 
قانونى يعيئانه فى عقد الوكالة» الثانى: يعقده الوكيل المسخر مع الغير يبرم فيه هذا 
التصرف المعين لحساب الموكل ولكن باسمه هو فينصرف إليه أثر التصرف» 
الثالث: عقد يبرمه الوكيل المسخر مع الموكل مرة أخرى ينقل به إليه أثشر هذا 
التصرف الذى سبق أن عقده مع الغير لحسابها). ولكنى أرى أن عقد الوكالة يكفى 





)١‏ رلجع فى ذلك: دكتور/ محمد ذكى عبد المتعال- البحث السابق- صمس؟. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ إيراهيم الدسوقى أبو الليل- المرجع اسايق ص45 ١؛‏ دكتسور/ أحمد 
مرزوق - الرسائة السابقفة فقرة 14؛ دكتور/ جمال مرسى بدر- الرسانة السسابقة- 
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اسل 


لنقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل؛ لأن آثار العقد لا تدخل فى ذمة الوكيل 
المسخر المالية ولكنها تمر بها حتى تستقر فى ذمة الأصيل وسسيأتى شرح ذلك 
مفصيلا”. 
وإذا تعاقد النائب باسمه؛ دون أن يُظهر صفته الحقيقية كنائب فإن النيابة لآ 
تقوم وَيِراتبَه العقد آثاره فى ذمة النائب لا فى ذمة الأصيل وفى هذه الحالة يسسمى 
الوكيل أيضا الاسم المسخرء ولا تتعدى النيابة العلاقة بينه وبين الأصيل وفى هذا 
المعنى تنص الماذةٌ؛ة١ ١‏ مدنى على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه 
يتعاقد بصفته نائباً فإ أثل-العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناء إلا إذا كسان 
من المفروض حتما أن منّ تفاك. معه النائب يعلم بوجود النيابة؛ أو كان يستوى 
عنده أن يتعامل مع الأصيل أو آلنائب». 
فقد يوكل شخص شخصا آخر ف ّ)شيراء شئ لحسابه ولكن دون أن يذكر 
للبائع اسم الموكل وإنما يشتوى للوكيل أباسظه:هو شخصياً وهذا ما يعرف. بالاسم 
المسخرء وفى هذه الحالة توجد وكالة ولكن العقدا' الذىي»يشترى به الوكيل لا ينعقد 
بالنيابة وحينئذ تكون الوكالة قاصرة على العلاقة بين'الموكل والوكيل فلا يستطيع 
الموكل سوى الرجوع على الؤكيل بمقتضى عقده الوكالة ولا يمتطيع المتعاقد. الآخر 
سوى الرجوع على الوكيل الذى تعاقد معهء ولكن يجب على الوكيئل فى المقال 
السابق بعد أن يكتسب ملكية الشئ الذى اشتراه أن يقوم بنقل هذه الظلكيتية إلى 
الموكل١".‏ 
وقد أورد المشرع استتناعين على هذه القاعدة» فيعد أن قررت المادة55١٠‏ 
مدنى على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أكانٌ 
العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً» أضافت بقولها «اإلا إذا كان مسن 


اس اس سح 
حص ؟7. 12594: دكتور/ عبد الرزاق الستهورى -الوسيط فى شرح القانون المدنى جه" 
المجلد الأول - ص”8”؛ دكتور/ عبدالمنعم فرج الصده - محاضرات فى القانون المدنى- نظرية 
العقد فى قوانين البلاد العربية- محاضرات ألقاها بمعهد الدرااسات العربية العالمية ١528‏ [] 
صب ؟ 5 .١‏ 

)١‏ راجع فى ذلك: صه هه وما بعدها من الرسالة. 

؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة 1440/4/16 لسنة7؟ق 71؟ ص1١؟١.‏ 
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- موث - 


المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن 
يتعامل مع الأصيل أو النائب». 

ويستفاد من هذا النص أن آثار العقد تنتصرف إلى الأصيل رغم كون النائب 
لم يعلن وقت إيرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبء وذلك فى حسالتين علسى سبيل 
الاستثناء: 

٠الأول:‏ إذا كان من المفروض حتماً أن يعلم المتعاقد الآخر بوجود النيابة» 
فمن يدخل محلاً تجارياً ويشترى شيئاً من أحد العمال من المحل يفترض أنه يعلم أن 
العامل يبيع نيابة عن صاحب المحل والشخص الذى يتعامل مع الوصى على طفل 
فى شأن مال مملوك للصغير وهو يعلم بذلك يفترض فيه أنه يعلم أن الوصى قد 
تعامل نيابة عن الصغير. 

والحقيقة أن هذا استثناء فقط من حيث الظاهر وليس كذلك فى الواقع لأن 
المقصود به أن يستفاد علم من تعاقد معه النائتب بوجود النيابة من الظروف بصورة 
واضحة, والدليل على ذلك أن عبارة «إذا كان من المفروض حتمأ» الواردة فسى 
النض كان أصلها فى نص المشروع التمهيدى للقانون المدنى «إلا إذا كان يستفاد 
من الظروف»!') فالمسألة إذاً تتعلق بحالة يستفاد منها نية النيابة لدى النائب بطريقة 

الثانى: إذا كان يستوى عند العاقد الآخر أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب» 
كما لو دخل شخص واشترى سلعة ودفع ثمنها فيستوى بالنسبة للبائع أن يكون هذا 
المشترى قد اشترى هذه السلعة لنفسه أو قد اشتراها بالنيابة عن غيره؛ وكما فى بيع 
آلة يضمنها البائع مدة معينة إذ فى هذه الحالة يستفيد الأصيل من الضمان رغم أن 
النائب لم يخبر البائع بصفته عند الشراء وبناء على ذلك إذا ثار نزاع بشأن هذا 
العقد وقرر من باشر الشراء أنه اشترى بالنيابة عن شخص معين هو الأصيل الذى 
تنصرف إليه آثار العقد فلا يجوز للبائع أن يتمسك بأن نيته لم تتجه إلى ذلكء لأن 
الفرض أن يستوى عنده أن يكون التعاقد مع النائتب أو مع الأصيلء ولذلك يمكن 
جبر هذا التعاقد على اعتبار العقد قائماً بينه وبين الأصيل. 





5 راجع فى ذلك: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدئى- جل؟ هلب18»‎ )١ 
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جلمد 


وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بقولها «إن النص فى المادة ٠١5‏ من 
6ن منت على أنه انصرف إم حي ل 
لحسناب الموكل ولكنه لا يعلن - وقت إيرام العقد - أنه يتعاقد بصفته نائبا ولذلك 
فإن أشر الغقّد.لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مدينا ويستثنى من ذلك حالتان وهى إذا 
كان الغير يعلم'أو:من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل 
وحالة ما إذا كان يسَبَّواى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل او مع الموكل وفى هاتين 
الحالتين إذا كشف الموكل “عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون 
للغير أن يرجع عليه»(". 

وليس هناك ما يحول أن "لكو عقد التسخير غير قاصر على عملية واحدةء 
بل من الممكن أن يشمل عدة عملياتفستمرة ويصبح الاسم المسخر مستمرا 
وصاحبه ذا وظيفة دائمة فى هذا الأمر يختفئ وراءه المتعاقد الحقيقى المستفيد مسن 
التعاقدء وقد يعهد الشخص إلى الوكيل المسخر نويف دائمة لديه» فمثلاً قد يرغب 
شخص فى أن لا يعلم أحد شيئاً عن أمواله التى يملكهاء ينواء أراد تهريبها مسن 
ملاحقة الدائنين أو لأى غرض آخرء فيتصرف فى الظاهرن'فى.هذه الأموال بأحصد 
عقود التصرفات لصالح آخر يستخدمه هو وكيلاً مسخراً له بَحيثُ يظهر الوكيل 
المسخر مالكاً حقيقياً وحينئذ يكون هناك تصرف صورى مصحوب:نورّقة ضد. 

والأصل فى عقد التسخير أن يكون عقداً مستتراً - فالوكيل المسخرز يتضرف 
فى علاقته مع الغير دون أن يكشف الشخص المختفى وراءه؛ ومع ذلك فقد تكيون 
هذه العلاقة ظاهرة فى بعض الأحوال ويعلم بها المتعامل معهء دون أن يتغير دول 
الشخصية المستعارة ولا تتغير نتائج تصرفاتها(") وبناء عليه فالأصل فى عقد 
التسخير أنه عقد مشروع سليم طالما أنه مستخدم فى عمل مشروع؛ إن اسستخدام 
الوكيل المسخر فى عمل مشروع لا يخفى غشا فى القانون ولا غشا فيما يتعلق 
بحقوق الغير. 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى */؟/* ٠‏ مجموعة النقض ص””؛, ق*14١‏ ص0 الطعن رقم 
دباع ؟ لمكته وى لطم رقم 5219/5 لسحكة ادلي جلسة لم و15 ل لطصن رقم لاد قة 
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2-81 - 


إن التسخير لغرض مشروع صحيح وقد اعترف المشرع المصرى بشرعية 
الوكالة بالتسخيرء فى المادة 444 من قانون المرافعات الجديد حيث أباح بموجب 
هذه المادة أن يستعير الأشخاصء أسماء غيرهم فى الدخول مزايدات البيوع 
القضائية على أن يعلن الاسم المستعار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ المزايدة: 
وفى رسم الأيلولة - على التركات - افترض المشرع فى الفقرة الرابعة من المادة 
الرابعة من القانون ١47‏ لسنة ١544‏ الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات» إن 
المورث يستعير فى التصرفات أسماء فروعه وزوجه وأزواج فروعه. واعتبر 
هؤلاء أسماء مستعارة. 

وفى مجال حماية حق التأليف» أباح المشرع فى المادة 7 من القانون 4ه" 
لسنة ١974‏ الخاص بحماية حق المؤلف أن يستعين المؤلف باسم مستئعار يضعه 
على مؤلفه بحيث يظهر باعتباره المالك الظاهر للمصنف. 

والتعاقد “على التسخير فى عمل شيء باسم المُسخر ولحساب المسخر ومن 
غير أن يظهر اسم هذا الأخير فى هذا العمل مع الغير هو تعاقد صحيح قانوناً لعدم 
مخالفته للقانون ولا للنظام العاء!'). 
202 ومن المستقر عليه فقها وقضاء() أن عقد التسخير هو عقد وكالة ولكنه 
وكالة مستترةء لأن الوسيط يستعمل كاسم مسخر لموكله؛ والوكالة مستترة تماماً 
طالما ظلت فى طى الكتمان» إذ لا يوجد ما يشعر الغير أن الاسم المسسخر يعمل 
لحساب آخر. 

ومتى أصبح الشخص اسماً مستعاراً لآخر» فإنه يكون فى علاقاته بهذا 
الأخير وكيلاً عنه وهو فى الحقيقة ليس إلا كذلك» وحينئذ تنطبق قواعد الوكالة: 


1١1517 اديسمير‎ ١7 راجع فى ذلك: حكم محكمة استنئناف مصر بتاريخ‎ )١ 

0 دكتور/ أحمد مرزوق- الرسالة السابقة فقرة ١18ء‏ دكتور/ جمال مرسى بدر- 
الرسالة السابقة صخ8؟؟: 4؟5ء دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط جل, المجلد الأول-- 
العقود الواردة على للعمل ١5514‏ صل780؛ دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة- المحاضرات السابقة 
ص5 14ء نقض مدنى جلسة ١175/1/17‏ الطعن رقم ١147‏ لسئة8 4ق ونفس المعنى فى 
- مجموعة النقض المدنى- 1-ه؟؟١,‏ 
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مام - 


وأهمها أن الوكيل لا يجوز له الاحتفاظ بالأموال التى حصل عليها ولا بالمبالغ التى 
حصلها فهو محاسب كما أنه وكيل!". 
وإذا كان الوكيل المسخر يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لا باسم الموكل 
وليك لحساب هذا الأخيرء بمعنى أنه يبدو فى الظاهر أمام الغير وكأنه المتعاقد 
الأصلى“والمستفيد الحقيقى من التعاقد وأن ذمته المالية هى التى سوف تتأثر بآثار 
العقدء فى-نذين أن المستفيد الحقيقى من هذا التعاقد هو الموكل؛ وهذا الحكم قد يختلط 
- أو على الأقل,يقرب - بين التعاقد بطريق التسذير وبعض. الأقكار القاتونية 
الأخرى مثل الوكالة.بالعمولة وااتقرير بالشراء عن الغير والصورة النسبية بطريق 
التسخير. 
ونظراً لأن الأمر يتعلق بالمُلاقة بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة» 
فسوف نقتصر.. على إلحديث. عن الوكالة,بالعمولة. 
تنص المادة 155 تجارى على أن :«الوكالة بالعمولة عقد يتعيد بمقتضاه 
الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساءثالموكل». 1 
ويمكي تعريف .الوكالة بالعمولة بناء على قدا النتصء بأنها.عقد يلتزم بموجبه 
الوكيل بالعمولة أن يقوم باسمه بتصرف قانوتى لحساب!لموكل فى مقابل أجرء 
فالوكيل بالعمولة شخص يباشر التصرفات القانونية» باسمة.الشيخقصى لحساب 
شخص آخر يسمى الموكل بمقتضى عقد الوكالة بالعمولة» ونصّت"السسادة ١/١6١‏ 
تجاري على الأجر الذئ يتقاضاه الوكيل بالعمولة حيث نصت على أن «1- تكون 
الوكالة التجارية بأجر» والوكيل. بالعمولة يتخصص عادة فى الوساطة فى تشوع + أو 
أكثر من الأعمال كالتخصص فى الشراء أو البيع لسلع معينة أو للنقل بوسيلة اعينة 
وكلمة عمولة تعنى المقابل الذى يتقاضاه الوكيل بالعمولة نظير أدائه مهمته ومنها 


استمد هذا العقد اسمه(). 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى- 0 4 »© نقض مدنى جلسة 
5 الطعن رقم *8 لسنة8 4ق ونفس المعنى جلسة سرعم 
النقض المدنى- 78-8 1. 

؟) راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى - عقود الوكالات التجارية ١14٠‏ ص 555؛ دكتور/ 
مراد فهيم -القانون التجارى- العقود التجارية وعمليات البنوك ١168‏ صطمم. 
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-وام- 


ويتضح من التعريف إلوارد بالنص السالف ذكره أن عفد الوكالة بالعمولة 
يتميز بأن الوكيل بالعمولة فيه شخص يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى دون اسم 
موكله بمعنى أنه يبدو أمام الغير وكأنه المتعاقد الأصلى فيلتزم فى مواجهته بكافة 
الالتزامات التى تنشأ عن العقد المبرم ببنهماء ويتلقى كافة الحقوق التى تترتب على 
هذا التعاقد. 

ولما كان الوكيل بالعمولة يتعاقد فى حقيقة الأمر لحساب موكله» كما هو 
واضح من نص المادة تجارى فإنه فى العلاقة بينه وبين موكله وهو مسن 
أصدر له الأمر بمباشر 5 هذه التصرفات مع الغير لا يبدو أصيلاً يل وكيلاً عنه فى 
مباشرة هذا التصرف فالوكيل بالعمولة يعمل فى الحقيقة لحساب الموكل ويسأل فى 
مواجهته عن تنفيذ أوامر الوكالة واحترام شروطها ونقل آثار التعاقد إليه وتقديم 
حساب للموكل عن نتيجة العمليات التى قام بإجرائها بمقتضى عقد الوكالة, 

وفى ذلك قضت محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح أمامها”) بأن 

.. الوكيل بالعمولة - فرداً كان أو شركة - يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى 
ل - النص فى المادة 8١‏ من قانون التجارة على أن «الوكيسل 
بالعمولة هو الذى يعمل عملا باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى 
مقابل أجرة أو عمولة» يدل على أن الوكيل بالعمولة فردأً كان أو شركة يتعاقد مسع 
الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات 
إزاء الغير الذى يتعاقد معه ولكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل 
لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد.»ه ' 

وفى حكم لها أكثر حداثة!') قضت محكمة النقض فى أحد الطعسون الذى 
طرح أمامها بأن «... أن مفاد نص المادتين 8١‏ 3 من قانون التجارة الملغى - 
المنطبق على واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذى يتعاقد 
مع الغير باسمه الشخضى أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى- العلعن رقم 5 لسنة؟ 4ق جلسة 1147/5/18م.ن .م السنة؛ ؟ 
أص456 الطعن رقم 56١‏ لسنة” 4ق جلسة 1547/4/18 ع.ن.م السنة4؛؟ ص١‏ ؟5. 
؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى- الطعن رقم لسنة الاق جلسة ٠٠٠١/4/1١‏ (حكم غير منشور). 
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إزاء الغير الذى يتعاقد معه ولكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيلء وإنما هو يعمل 
لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد ويستوى أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة 
غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله 
وَلَمْنَ يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمسن 
تعامل'مغه. أو لموكله أن يرجع كل منهما على الآخر بشيء ...». 

ويحْتّبن' قد الوكالة بالعمولة من العقود الرضائية التى لا تستلزم لاتعقادهما 
شكلاً معيناً يجو إثباته إما بعقد الوكالة أو أية قرينة أخرى تدل على وجوده 
بمعنى أنه يجوز إثباتة بكافة طرق الإثبات؛ فمجرد توافر رضاء كل من الموكل 
والوكيل رضاء خالياً من أئ عيب يتم عقد الوكالة بالعمولة. 

ويعتبر عقد الوكالة بِالعَُولَةأمُن العقود الملزمة للجانبين حيث يركب 
التزامات متبادلة على عاتق كل من الموكل والوكيل. 

ويتم عقد الوكالة بالعمولة غالبا بين'غمائبين ذلك أن مسن فوائده الرئيسية 
محاولة حصول التاجر على عملاء دون الانتقال' من مكان إلى آخر. 

كما أن عقد الوكالة بالعمولة بوصفها أحد أنؤاع الؤكالات التجارية من عقود 
المعاوضة حيث يتقاضى الوكيل بالعمولة أجراً نظير قيامه' بالتٍسصرفات القانونية 
لحساب الموكل وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة ١6١‏ تجتتارى بأنه «تكون 
الوكالة التجارية بأجر» بل إن الوكيل بالعمولة يستحق أجره أو عمُولته:وَلو لم يتفق 
على ذلك صراحة فى عقد الوكالة طالما لم يتضح من ظروف التعاقد أن الوكيل 
قصد التبرع بخدماته إلى الموكل وتختلف الوكالة بالعمولة فى هذا الخصوص عبن 
الوكالة العادية التى تعتبر بحسب الأصل من عقود التبرع(" ولا تكون من عقسود 
المعاوضة إلا إذا اشترط الأجر صراحة أو ضمناً. 

وإذا ما رجعنا إلى نصوص التقنين التجارى لوجدناه يعرف الوكالة بالعمولة 
انها -١«‏ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً 
قانونياً لحساب الموكل» (مادة ١/157‏ تجارى). 
)١‏ تنص المادة 134 مدنى على أن «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب 

الموكل». 
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ولقد كان المشرع موققاً فى وضع هذا النصء» فهذا النص صربح فى أن 
الوكيل بالعمولة إنما يتعاقد باسمه الشخصى لا باسم الموكل» ولذلك استقر الفقه 
القديهم0') على أن هذا العنصر هو المميز القانونى للوكالة بالعمولة ولا سيما أن هذا 
الخلط كان سائداً بين النيابة والوكالة وهكذا تميزت الوكالة بالعمولة بانعدام النيابة 
التى تنطوى عليها الوكالة التى نظمها المشرع فى التقنين المدنى» ولكن الفقه ما لببث 
أن ثار على هذا المعيار بعد أن استقر ألا تلازم بين الوكالة والنيابة فقيل بأن التعاقد 
بالاسم الشخصى ليس هو ما يميز الوكيل بالعمولة وذلك استنادا إلى السوابق 
التاريخية والأعمال التحضيرية للتقنين الفرنسى(". 

فضلاً عن أن المادة 34 فرنسى (مادة 87 تجارى ملغى مسصرى) تنص 
على أنه «إذا عقد الوكيل بالعمولة عقدأ باسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من 
الموكل والمعقود معه إقامة الطلب على الآخر وتراعى فيما للوكيل السذكور مسن 
الحقوق وما عليه من الواجبات القواعد المقررة للتوكيل فقط» فهذ! البنص يحيل 
ولاشك إلى أحكام الوكالة فى التقنين المدنى متى تعاقد الوكيل بالعمولة باسم الموكل 
ولكنه يعترف لهذا الوكيل بصفة الوكيل بالعمولة صراحة فيو يظل وكيلا بالعمول.ة 

- وإن تعاقد باسم الموكل. 

أما الفقه الحديث7) فقد عاد من جديد إلى الأخذ بأن التعاقد بالاسم الشخصى 
عنصر أساسى للوكالة بالعمولة لا لأن ذلك يتفق مع النصوص فحسب بل لأن هذا 
المعيار يتفق مع حكمة التشريع فى تقرير امتياز للوكيل بالعمولة نظراً لما يتحمل به 
من التزامات ومخاطر.نتيجة لتعاقده مع الغير باسمه.الشبخصى أما الاحتجاج بألفاظ 
المواد 44 تجارى فرنسى و87 تجارى ملغى مصرى فلا جدوى منه لا لأن معناه 
اتهام المشرع بالتناقض/') ولكن لأن معنى هذه النصوص هو أن الوكيل بالعمولة 
المحترف يخضع لأحكام التقنين المدنى فى الوكالة إذا خرج على مقتضيات أعمال 





)١ .‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى - الوسيط فى القانون التجارى ج؛ العقود التجارية- الطبعة 
الأولى 4- مطبعة نهضة مصر صل-85١.‏ 

. 414 ولف ,رممع]1] رصمعا ممجنآ (2 

.20 لخ “اع طه1 أء 680 آذ عقتس تطم اء تردعاكة (3 

. 938 ولث أمظ اء تامع هآ (4 
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حرفته فلم يتعاقد باسمه الشخصى بل باسم الموكل فلا تناقض بين ثبوت صفة 
الوكيل بالعمولة له وبين خضوعه لأحكام القانون المدنى إذا لم يتعاقد كما يتعاقد 
الوكيل بالعمولة فى ممارسة حرفته باسمه الشخصى7". 

ولكن إذا ما تعاقد الوكيل بالعمولة باسم موكله لا باسمه الشخصىء دون أن 
يأنن'له'الموكل بإظهار اسمه فهل يعتبر فضولياً فى هذه الحالة» وهو ما يستفاد من 
نص المادة-*6 تجارى ملغى. 

إذا ما اسَتعرّضنا نص المادة ١44‏ مدنى والتى عرفت الفضالة على أنها 
«هى أن يتولى شخط' عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن 
يكون ملزماً بذلك» وبذلك فإن/الوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسم موكله وليس باسمه 
الشخصى دون أن يأذن له الموكل بأن“يظهر اسمه فى تعامله مع الغير فى شسأن 
عاجل من شئون الموكل كما لو قام بالتغاقد معه لإصلاح وترميم عقار مملوك 
للموكل يوشك على الانهيارء أو تقديم ظعن,فئ حكم صدر ضد الموكل قبل انقضاء 
المدة المقررة للطعن دون أن يكون ملزما بالقيام:تذلك؛ من قبل الموكل ودون أن 
تدخل هذه التصرفات المادية أو" القانونية» فى نطاق ؤكالتة فإن الوكيل بالعمولة يعد 
فى هذه الحالة فضولياًء وذلك لانطباق الأحكام المقررة فلينالمادة ١84‏ مدنى 
وبالتالى يقع على عاتق الوكيل بالعمولة أن يتم الأعمال التى بدأ لحين استلام 
الموكل لهاء وأن يخطر الموكل بهذه الأعمال وأن يبذل فى أدائها عناييتة الشخص 
العادى وأن يقدم حساباً إلى الموكل وأن يرد ما استولى عليه نتيجة قيامة بهسذه 
الأعمال. 

ولابد وأن يكون الوكيل بالعمولة تاجراً محترفاً لأن المادة ٠‏ تجارى ملغى لا 
تسبغ الطابع التجارى إلا على مقاولة الوكالة بالعمولة» ولذلك فإن القانون كان 
منطقياً مع نفسه؛ عندما تكلم فى باب العقود التجارية عن الوكلاء بالعمولة لا عسن 
الوكالة بالعمولة؛ لأنه لا ينظر إلى الوكالة بالعمولة إلا من خلال حرفة الوكيل 
بالعمولة فالوكيل بالعمولة طبقاً لنتصوص التقنين التجارى مادة ١17 2١44‏ منه هو 


)١‏ كما يستفاد من نص المادة 4 تجارى مصرى أن الوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسم الموكسل دون 
أن يأنن له الموكل بإظهار اسمه يعتبر فضوليا. 
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من يحترف التعاقد باسمه الشخصى لحساب الغير نظير عمولة» أما الوكالة بالعمولة 
فهى كل عقد يبرمه الوكيل بالعمولة مع موكل ممارساً بذلك حرفته أى هى العقد 
الذى يبرمه مع موكل من يحترف التعاقد نظير عمولة بأسمه الشخصى لحساب 
الغير فى ممارسته لحرفته!". 

ولقد كان القانون موفقاً فى هذا المسلك لأن ركن احتراف الوكيل هو وحده 
الذى يسمح: بتمييز الوكالة بالعمولة عن غيرها من صور الوكالة فالوكالة عموماً 
هى «عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» (مادة 151 
مدنى) وهذا. التعريف يتسع للوكالة بنوعيها النيابية وغير النيابية؛ أما الذى يميز 
الوكالة بالعمولة عن غيرها من صور الوكالة فهو احتراف الوكيل للتعاقد باسمه 


وهكذا يتضح لنا إلى أى حد كان المشرع موفقا فى نظرته إلى الوكالة 
بالعمولة من خلال حرفه الوكيل بالعمولة. 


ثم إن شرط الاحتراف هو وحده الذى يبرر انفراد الوكيل بالعمولة بحصق 
امتياز دون سائر الوكلاء؛ فالوكيل المحترف هو وحده الذى يستحق رعاية القانون 
إذ يستطيع بفضل امتيازه أن يبإشر حرفته. على.نحو آلىء بأن يقبل التعاقد الحساب 
أى شخص يطلب منه دون بحث فى درجة ملاءمته مادام يتمتع بامتياز من الدرجة 
الأولى» أما من يقبل التعاقد لحساب الغير نظير عمولة دون أن يحترف هذا العمل 
فإنه ليس جديراً بحماية القانون لأنه لا يعرض خدماته على الجمهور بل يخكار 
موكله فى روية وأناه؛ وبناء على اعتبارات الثقة الشخصية بعكس الوكيل المحترف 
الذى يعتبر حق الامتياز ركناً أساسياً فى نجاح حرفته. 

ولتوضيح ذلك نقسم هذا الفرع إلى غصنين: 

الغصن الأول: أوجه التشابه بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة. 

الغصن الثانى: أوجه التباين بين الوكائة بالتسخير والوكالة بالعمولة. 


.41١ 6 راجع فى ذلك: دكتور/ على البارودى- المرجع السايق صلء‎ )١ 
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الغصن الأول 
أوجه التشابه بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة 

تقترب الوكالة بالتسخير من الوكالة بالعمولة فى كثير من الأحكامء إلى الحد 
الذى.تختلط فيه كل منهما بالأخرى إن جاز التعبير» ذلك أن النظام القانونى للوكالة 
بالتسخيز يقوم“عل أساس أن يتعاقد الوكيل المسخرء باسمه الشخصى مع أحسد 
الأغيار لا بام أالوكل وإن كان فى الحقيقة يتعاقد لحساب الأخيرء بمعنى أنه يبدو 
فى الظاهر عند التعاقد-مع الغير أنه الطرف الأصلى فى التعاقدء بل والمستفيد 
الحقيقى منه وأن ذمتة القألية سوف تتأثر بهذا التعاقد - سلباً أو إيجابا - حين أن 
المستفيد فى الدقيقة هو الموكل؛.وعلى ذلك فإن آثار العقد من حقوق والتزامات 
يتسلمها أولاً الوكيل المسخر ولكنبلا تُستقر بذمته نهائياء بل يلتزم هذا الأخير بأن 
ينقل هذه : الآثار- إلى ذمة الأصيل بعد ذلك“باعتبازه المستفيد الحقيقم من هذا التعاقد. - 
والنظام القانونى للوكالة بالعمولة يقتزب. من النظام القسانونى للوكالة 
بالتسخير» ذك أن مقتضى النظام الأول أن يتعاقد,الوكيْل بالعمولة باسمه الشخسصى 
على أن تنصرف آثار هذا التعاقد إلى ذمة الموكلء ؤبذلك يبدو: الوكيل بالعمولة هو 
الآخر أمام الغير المتعاقد معه وكانه الطرف الأصلى فى“التغاقد بل والمستفيد 
الحقيقى: وأن ذمته المالية سوف تتأثر بثمار هذا العقد سلب أو*إيجاباء بينما المستفيد 

الحقيقى هو الموكل. 

ونستعرض فيما يلى أوجه التشابه بين الوكالة بالتسخير والوكالة'بالعمولة: 

-١‏ من حيث الأثر الاقتصادى لكل منهما فإن آثار العقد الذى يبرمه الوكيل الممسخ. 
باسمه الشخصى مع الغير المتعاقد معه ينصرف فى ذمة الأصيل» حيث تستقز 
هذه الآثار سواء أكانت حقوقا أم التزاماً فى ذمة الأصيل» على اعتبار أنه 
الطرف الأصلى فى التعاقد والمستفيد الحقيقى منه وإن كان يتسلمها الوكيل 
المسخر أولاً من الغير » حيث يحتفظ بها طرفه على سبيل الأمانة فإن تصرف 
فيها دون إذن الأصيل» سسئل عن تصرف فى ملك الغير وكان بالتالى 
متصرفاً فى ملك الغيرء وإن بددها سئل أيضاً عن جريمة التبديد وخيانة الأمانة 
فى حالة رفضه تسليمها إلى الأصيلء والحال كذلك فى الوكالة بالعمولة فسإن 
آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه الشخصى تنصرف فى 
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ذمة الموكل. وإن كانت تمر أولاً بذمة الوكيل بالعمولة على اعتدا. أنه يمدو 

أثناء التعاقد وكأنه الطرف الأصلى فى التعاقدء والذى يلتزم بعد ذلك بنقلها إلى 

ذمة الموكل حيث تستقر فى ذمة هذا الأخير» على اعتبار أنه المستفيد الحقيقى 

من التعاقد والوكيل بالعمولة يحتفظ بآثار العقد من حقوق والتزامات طرفه على 

سبيل الأمانة» وعلى ذلك فإن تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرف فإنه 

يكون قد تصرف فى ملك الغيرء وإن بددها ستل عن جريمة تبديد وإن رفض 

تسليمها إلى الموكل سثل عن جريمة خيانة الأمانة كما أن من حق المتعاقد مع 

الوكيل والموكل أن يرجع كل منهما على الآخر. 

ويذهب جانب من الفقه(') إلى أن جوهر الوكالة بالعمولة يكمن فى انصراف 
قصد الوكيل بالعمولة إلى المساهمة فى تشييد العقد مع الأغيار وبالتالى تأثر ذمته 
المالية بثمار للرابطة العقدية» وعلى ذلك فإن ثمار العقد لا تنتصرف فى ذمة الموكل 
مباشرة» كما هو الحال بالنسبة للنظام القانونى للنيابة فى التعاقد بل يجب أن تمر 
بذمة الوكيل بالعمولة؛ وبالتالى يمكن لهذا الأخير التصرف فى الخقوق”الناتجة عن 
العقد ولا يخضع فى ذلك لأحكام التصرف فى ملك الغيرء كما هو الحال بالنسبة 
لتصرفات النائب لأن الوكيل بالعمولة يعتبر مالكاً لهذه الحقوق طالما أنها دخلت فى 
ذمته المالية» ولم يتم نقلها إلى ذمة الموكل وإن كان يعد مخلاً لالتزاماته تجساه 
الموكلء ولكن هذه مسألة أخرى كما أنه يمكن لدائنيه الحجز على هذه الحقوق على 
أن يتم ذلك قبل نقلها إلى ذمة الموكل. 

ولكننا نختلف مع هذا الرأى للأسباب التالية: 

أولاً: أنه إذا كانت آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة تمر فى ذمته أولاً 
وقبل نقلها إلى ذمة الموكلء فإن هذه الآثار لا تستقر بصفة نهاتية بذمة الوكيل 
بالعمولة ولكن إلى حين نقلها إلى ذمة الموكلء وبذلك فدخولها فى ذمته يكون بصفة 
مؤقتة إلى حين نقلهاء وبالتالى لا يسمح الوقت الذى تستقر فيه بذمة الوكيل بالعمولة 
له بالتصرف فيها. 
ثانياً: أن يد الوكيل بالعمولة على هذه الآثار هى يد مالك وليس يد أمين» وهذا 
هو حقيقة قصد المتعاقدين من عقد الوكالة بالعمولة؛ ولا أثر فى هذا الخسصوص 


.١؟ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل عبد الواحد - المرجع السابق- (أثر عدم إعلان النائب) صب"‎ )١ 
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على التزام الوكيل بالعمولة شخصياً فى مواجهة الغيرء لأنه يجب التفرقة بين الآثار 
الشخصية لتصرف الوكيل بالعمولة مع الغير وبين الآثار العينية لهذا التصرف التى ' 
تنتقل بقوة القانون إلى الموكل(". 

ثالثاً: لما كان الوكيل بالعمولة يتصرف باعتباره متعاقدا لحسابه الشخصى وأنه 
الطزافن الموضوعى فى العقدء فإنه فى حالة إفلاس الوكيل يمكن للموكل الحق 
بمطالبة التفليسة باسترداد بضائعه» التى لم يتم التصرف فيها بعد بوصفه مالكاً لها 
أما إذا كانت حَقؤْق الموكل طرف الوكيل بالعمولة؛ تتمثل فى مبالغ نقدية فليس له 
المطالبة باستردادَهاامَنَ التفليسة بل يدخل مع بقية الدائنين باعتباره دائناً عادياء 
ويتحمل ما يتحمله كل"دائنَ»من تنازل عن دينه وذلك ما لم تكن هذه المبالغ مفرزة 
ومحفوظة بمعزل عن بقية أشوال الوكيل بالعمولة المفلس ومؤشر عليها يما يفيد 
01000 

رابعاً: أنه وإن كان أصحاب هذا ,الأ السابق يرون أن الوكيل بالعمولة؛ يعتبر 
مالكاً لآثار العقد الذى يبرمه باسمه لحسابّةالموكل؛ إلا أن ملكيته للآثار التسى 
يفرزها هذا العقد تكون ملكية مؤقتة لفترة محددقيؤهئ الفترة التى تظل فيها فى 
ذمة الوكيل بالعمولة لحين نقلها بعد ذلك إلى ذمة الموكل» وبالتالى فإذا فرضنا جدلا 
أن الوكيل بالعمولة يعتبر مالكا خلال هذه الفترة فإن ذلك الأ يرخص له بالتصرف 
فى هذه الآثار من حقوق والتزامات» بأى وجه من أوجه التصرافب خلال هذه المدة 
التى يحتفظ فيها بهذه الآثار على سبيل الأمانة لأنه تسلمها بصفته ظراقا أصلياً فسى 
التعاقدء وبالتالى يجب أن يكون أميناً على ما يحصل عليه أو يتسلمه لمصلحة 
الموكل الذى ائتمنه على ذلكء وبالتالى يجب أن يكون عند حسن ظنه وثقتل» فيه 
والذى كان شخصه محل اعتبار عند التعاقد لدى الموكل. 

خامساً: أن الوكيل بالعمولة لو تصرف فيما يتعلق بذمته المالية من حقوق 
والتزامات والتى تمثل آثار العقد الذى أبرمه باسمه لحساب الموكل» فإنه يكون فىٍ 
هذه الحالة قد أخل بالتزاماته العقدية مع الموكل» ذلك لأن عقد الوكالة بالعمولة من 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى - شرح العقود التجارية- الطبعة الثانية ؟154- دار 


النهضة -نعربية صب-809. 
؟) راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى- المرجع السايق ص-437. 
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عقود المعاوضة حيث يرتب التزامات وحقوق لدى الطرفين» ومن أهم التزامسات 

الوكيل بالعمولة المحافظة على البضائع أو السلع التى تسلمها أو النقود التى حصلها 

لصالح الموكل وتقديم حساب عنها وتسليمها إلى هذا الأخيرء فإن أخل بهذا الالتزام 

وتصرف فى هذه الآثار فإنه يخضع لأحكام التصرف فى ملك الغير» وإن بددها فإنه 

يسأل عن جريمة تبديد وإن امتنع عن تسليمها إلى الموكل ستل عن جريمة خيانة 

الأمانة. 

؟- من حيث الأثر القانونى: إنه فى كل من الوكالة بالتسخير والوكالمة بالعمولة 
يتعاقد الوكيل مع الغير المتعاقد معه؛ باسمه الشخصى وليس باسم الموكل أى 
إن كل من الوكيل فئ الوكالتين يساهم بإرادته فى إبرام العقد مع الغين المتعاقد 
معه: بحيث يبدو أمام الغير أنه المتعاقد الأصلى والطرف المستفيد من التعاقد؛ 
بحيث تنشأ بناء على هذا التعاقد علاقة قانونية مباشرة بين الوكيل والمتعاقد 
معهء حيث يحق لكل منهما الرجوع على الآخر بمقتضى عقد الوكالة؛ ولا 
ينتهى دور الوكيل فى كل من الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة بمجرد إيرام 
العقد كما هو الحال فى النيابة فى التعاقد حيث ينتهى دور النائب بمجرد إيرام 
العقدء وبالتالى لا يظهر بعد ذلك على مسرح التعاقد لأنه يصبح أجنبيا عنه» 
ولكن يظل الوكيل فى الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة متواجدا على مسرح 
التعاقد إلى أن يتم تنفيذ عقد الوكالة طبقاً لبنوده؛ ذلك لأنه ليس أجنبيا عن العقد 
ولكنه طرفاً أصيلاً فيه مع المتعاقد معهء ويظل الوكيل ملتزما بالقيام بما 
يفرضه عليه عقد الوكالة حتى تمام التنفيذ. 

*- أن عقد الوكالة بالعمولة وعقد التسخير من العقود التى تقوم على فكرة الاعتبار 
الشخصى فى التعاقدء أى أن شخصية كل من الموكل والوكيل تكون محل 
اعتبار عند كل منهما أثناء التعاقدء حيث تكون شخصية الوكيل محل اعتبار 
لدى الموكل فى التعاقد أو توافر صفة معينة يتطلبها الموكل فى الوكيل مكل 
الثقة والأمانة والسمعة الطيبة؛ والمركز المالى حيث تمثل هذه الصفات شرطا 
أساسياً لكى يتعامل الموكل مع الوكيل» ويعتبر عقد الوكالة بالعمولة من أكثر 
العقود التى تقوم غلى الاعتبار الشخصى فى التعاقد» نظرا للسلطات الواسسعة 
التى يتمتع بها الوكيل بالعمولة بشأن تمثيل مصالح الموكل» ولذلك ينقضى العقد 
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فى كل من الوكالة بالعمولة والوكالة بالتسخير أيضاً بانهيار الاعتبار الشخصى 
يسبب وفاة أحد الأطراف أو فقده أهليته؛ أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه 
وذلك لأن الاعتداد بشخص المتعاقد أو بصفة من صفاته يعتبر عنصراً جوهريا 
فى التعاقد وبالتالى فإن الغلط الجوهرى فى شخص المتعاقد أو فى صفة مسن 
صفابّه يؤدى إلى بطلان العقد(') حين يعتبر العقد قائما على الاعتبار الشخصى 
ويقع هذأ الغلط عادة فى عقود التبرع كما قد يقع فى بعض عقود المعاوضة 
كالوكالة أو”المزارعة!". 

يلتزم كل من الوؤكيل المسخر والوكيل بالعمولة بأداء العمل المعهود إليه وفقاً 
لتعليمات الموكل والتى“قد. تكون إلزامية والتى بمقتضاها يتم تحديسد شروط 
التعاقد بين الوكيل والغير كتحتيد سعر البيع أو الشراء وفى هذه الحالة لا يكون 
للوكيل أى سلطة ت تقديرية فى التعاقدء وقد تكون هذه التعليمات بيانية والتى 
تتمثل فيما يبديه الموكل إلى الوكيل بِالعٌمئولة من رغبات فى العقود التى يبرمها 
الأخير أو تحديد أهداف التعاقد دون تحديْك شروط التعاقد التفصيلية» وإذا أناب 
الوكيل عنه غيره فى القيام بالعمل المعهود إلية فإ يكون مسئولاً هو ومن 
أنابه أمام الموكل بصفة تضامنية ويكون الوكيل مشئوؤلاً عن هذا العمل الذى قام 
به النائب عنه كما لو كان قد صدو منه هوء كما يلتزمٌ الؤكيل أيضاً بالمحافظة 
على البضائع التى تسلمها أو سلمت إليه؛ ويعتبر فى هذه الْحالَةَ“مودعاً لديهء 
وله أن يرجع على الموكل بما ينفقه من مصروفات تقتضيها المحافظة عليهاء 
وإذا ما تلفت هذه البضاعة أو هلكت وهى فى حيازته فإنه يكون مسئولا عن 
ذلك أمامء الموكل ما لم يرجع الهلاك أو التلف إلى سبب أجنبى لا يد له قيبنه؛ 
ويلتزم الوكيل أيضاً بأن يقدم حساب إلى الموكل عن أعمال وكالته وهذا 
الالتزام وإن كانت تفرضه القواعد العامة؛ إلا أن الوكيل يلتزم بأن يقدم حسابا 
دقيقا عن وكالته وأن يؤيده بالمستندات» ويلتزم الوكيل أيضاً بأن يتعاقد ممع 
الغير لحساب الموكل أى أن تنصرف آثار العقد بعد مرورها بذمة الوكيل إلى 





(١ 
( 


راجع فى ذل: المادة ١17/؟‏ ب مدنى. 
راجع فى ذلك: : دكتور/ محمود جمال الدين زكى- المرجع السابق (الوجيز فى نظرية الالتسزام) 
صالء لكتور/ سمير إسماعيل - للرسالة تلمسابقة- ص77"١‏ وما بعدها. 
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ذمة الموكل بحيث يجنى الأخير ثمارهاء وبذلك يمتنع على الوكيل أن يتعاقد مع 
الغير لحساب نفسه أو يتعاقد مع نفسه فى العقد المكلف بإبرامه لحساب الموكل 
وذلك لأنه إذا ما تعاقد مع الغير لحساب نفسه فإنه يكون قد أخل باليَزاماكته 
التعاقدية مع الموكل وهى التعاقد لحساب الموكلء وأنه إذا تعاقد مع نفسة فى 
الحالة الثانية فسوف تقوم شبهة التضحية بمصالح الموكل لتحقيسق مصلحتّه 
الشخصية وبالتالى التعارض بين المصالح ويقع التزام على عاتق الوكيل» وهذا 
الالتزام الذى يميز الوكالة بنوعيها الوكالة بالعمولة والوكالة بالتتسخير عن 
غيرها من الوكالة العادية. وهى أن يتعاقد الوكيل باسمه الشخصى لا باسم 
الموكل ولكن لحساب هذا الأخيرء ويمثل إخفاء اسم الموكل بالنسبة للمتعاقد مع 
الوكيل الخاصة الفذة لعقد الوكالة بالعمولة والوكالة بالتسخيرء وتنشأ علاقة 
مباشرة بين الوكيل بالعمولة والغير المتعاقد معه؛ أما العلاقة بين الموكل وهذا 

٠‏ الغير فهى علاقة غير مباشرة إذ الفرض أن كلا منهما لا يعرف الآخرء وهذا 

7 :للقول هو الذى يتفق مع طبيعة الوكالة بالعمولة ويميزها عن الوكالة العادية'! 

وبناء عليه يلتزم الوكيل بالعمولة بالمحافظة على سرية اسم الموكل فإذا أفشاها 

' كان مسئولاً عن الأضرار التى تحيق بالموكل نتيجة لذلك ذلك أن الغرض 
الأساسى من الوكالة فى الحالتين هو إخفاء اسم الموكل. 

ه- أن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصى لا باسم الموكل على أن يقوم 
بتصرف قانونى لحساب الموكل؛ فى مقابل أجرة فالوكيل بالعمولة شخص 
يباشر التصرفات القانونية باسمه الشخصى لحساب شخص آخر يسمى الموكل 
بمقتضى تقد الوكالة بالعمولة» ولقد عرفت المادة ١/١65‏ من القانون التجارى 
الوكالة بالعمولة بأنها -١«‏ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بسأن 
يجرى باسمه تصرفاً قانونيآ لحساب الموكل». 
ويتضح من التعريف الوارد بالنص السابق ذكره أن عقد الوكالة بالعمولة» يتميز 

بأن الوكيل بالعمولة فيه شخص يتعاقد مع الغير باسمه الشخصىء دون اسم موكله 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجمع السابق- صف ١5‏ 155ء دكتورة/ سميحة 
| القليوبى- لالمرجع السابق- ص ؛ ”5: 56 ونفس الاتجاه: استئناف القاهرة ١4‏ قبراير ١525‏ 
موسوعة جمعة رقم 11 4. 
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بمعنى أنه يبدو أمام الغير وكأنه المتعاقد الأصلى والمستفيد الحقيقى من هذا التعاقد» 


وأن ذمته المالية هى التى سوف تتأثر - إيجاباً أو سلباً - بآثار العقدء فيلتزم الوكيل . 


بالعمولة فى مواجهة الغير المتعاقد معه بكافة الالتزامات التى تنشأ عن العقد المبرم 
بينهما' ويتلقى كافة الحقوق التى تترتب على هذا التعاقد ولما كان الوكيل بالعمولة 
يتعاقد فى .خقيقة الأمر لحساب موكله كما هو واضح من نص المادة ١55‏ تجارىء 
فإنه فى العلاقة بينه. وبين موكله وهو من أصدر له الأمر بمباشرة هذه التصرفات 
مع الغير لا يبدو أطنيلاء بل وكيلاً عنه فى مباشرة هذا التصرفء فالوكيل بالعمولة 
يعمل فى الحقيقة لحساب ,الموكل ويسأل فى مواجهته عن تنفيذ أوامر الوكالة 
واحترام شروطها ونقل آثار“التعاقد إليه وتقديم حساب للموكل عن نتيجة العمليات 
التى قام بإجرائها بمقتضى عقد الوكالة. 

وقد قضت محكمة النقض بأن «تختلفك_الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة: 
وتتميز كل منهما عن الأخرىء إذ يقتصر عمل-إلسمسار على التقريب بين شخصين 
لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد.عليه. فهو لا يمثل أحد 
المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرف فيه؛ أما الؤكيلء بالعمولة فى الوكالة 
ا ا ا 0 
ون كر كىن الرعك بالختراة البياك لي انه ال العتزق بكي تنب على العقد 
من التزامات ...»7". 

م اك لع لها لتقن اق الكل ران لال ونين ين وز 
شركة - يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله؛ النص فى ألفتسنادة 
١‏ من أقانون التجارة على أن «الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً باسم نفسه أؤ 
باسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة» يدل على أن الوكيل 
بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله: 
فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه: ولكنه فى حقيقة 
الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد»!! وكذا 


)١‏ نقض مدنى- الطعن رقم ٠١"‏ لسنةم”ق 19177/5/7 م.ن.م السنة؛ > عب/الام. 
؟) نقض مدنى- الطعن رقم 767 لسئة؟ 4ق جلسة 159857/7/198 مرن.م السنة 74 صه؟87ء الطعن 
رقم 45٠‏ لسنة"؟ ؛ق جلسة ١587/4/18‏ م.ن.م السنة14” صسا١11.‏ 
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الحال بالنسبة للوكالة بالتسخير فإن الوكيل المسخر يتعاقد مع الغير المدعاقد معسه 
باسمه الشخصىء دون اسم الأصيل الذى يظل غير معروف للمتعاقد مسع الوكيل 
المسخرء بحيث يبدو أمام الغير المتعاقد على أنه اطرف الأصلى فى التعاقد وأنه 
المستفيد الحقيقى من آثار العقد» وأن ذمته المالية هى التى سوف تتأثر سلبآ أو إيجابً 
بآثار العقد بحيث يتحمل بالالتزامات ويكتسب الحقوق الناشئة عن هذا التعاقدء والذى 
يلتزم بنقلها بعد ذلك إلى الأصيل على أنه يبدو أيضا فى علاقته مع الأصيل أنه 
وكيلاً عنه وليس أصيلاً وأن آثار العقد تتصرف إلى الأصيل وذلك بناء على 
علاقات قانونية مستقلة تجرى بين 0 0 

وقد قضت محكمة النقض بأنه «... ذلك لما كانت الوكالة بالتسخير وعلى ما 
الو ا ل ا 
يعمل لحساب الموكل؛ الذى يكون اسمه مستترا ويترتب عليها - تطبيقا لقواعد 
الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى: فى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر 

- أنها تنئج قبل الموكل جميع الآثار القائونية انتى ترتبها الوكالة السافرة: فينتصرف 
أثر العقد الذى عقد بين الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا 
الوكيل»!"). 


وقضت محكمة النقض أيضا بأنه «... نما كانت الوكالة بالتسخير - وعلى ما . 


جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصىء وإن كان 
يعمل لساب الموكل الذى يكون اسمه مستتراً ويترتب عليها - تطبيقا لقواعد 
الصورية التى تستلزمء أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر 

- أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة» فينصرف 
أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل» 
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم الأربعة 
الأول وإن كان قد اشترى الفيلا محل النزاع باسمه الشخصىء إلا أنه كان وكيلاً 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - شرح القانون المدنى- النظرية العامة 
للالتزامات- نظرية العقد - منشورات محمد الداية- بيروت- صل ه؟7. 
؟) نقض مدنى- الطعن رقم ١55٠‏ لسنةه دق جلسة ١؟/1585/11.‏ 
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مسخرا عن مورث الطاعنة فى شرائها من مال ولحساب هذا الأخير مما مقتضاه أن 


ينصرف أثر العقد الذى أبرمه هذا الوكيل المسخر إلى الأصيل ...»(0. 
وفى حكم آخر لها قضت محكمة النقض بأنه «أن من قواعد الوكالة بالتسخير 

يقتضئ. أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستترأء ويترتدب 

على قيامها. فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ عن 
التعاقدء مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه 

جميع الالتزامات فيكؤن هو المدين بها إليه»(". 

-١‏ أن علاقة الوكيل بَالغمؤلة بموكله يحكمها عقد الوكالة» وبذلك يبدو وكيلاً عنه 
وليس أصيلاً حيث يلتزم.بنقل, آثار العقد الذى أبرمه لصالح الموكل؛ إلى نمة 
الأخير لأنه يعمل بأوامره الشخصية مقابل أجرة أو عمولة وذلك بمباشرة 
التصرفات القانونية مع الغيرء وأنهاقى/علاقته مع الموكل لا يبدو أصيلاً وإنما 
. وكيلا عنه فى مباشرة هذا التصرفء فالؤكيل بالعمولة يعمل فى الحقيقة لحساب 
الموكل ويسأل فى مواجهته عن تتفيذ أوامر الوكالة!. 
وقضت محكمة النقض بأن «الوكالة بالعمولة نوع من الؤكالة تخضع فى 

.أنعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعد الؤكالة فى القانون 

المدنى؛ فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بهاء وإذا ألم ينظم قانون 
التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب آلتئْ ينقضى 
بها عقد الوكالة المدنية» ولما كان مؤدى نص المادة 7١54‏ من التقنسين المادتى"أن 
الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة فسى استغلال نشاظ 
مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم؛ ولما كان مؤدى ما 
تقضى به المادتان ١لا 7١6‏ فى ذات القانون وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال 





.١589/*/7١ لسنة؛ هق جلسة‎ ١١88 نقض مدنى- الطعن رقم‎ )١ 

"') نقض مدنى- الطعن رقم 1١5٠‏ لسنة١‏ دق جلسة 5 وفى نفس المعنى الطعن رقم 
11 لسنةه دق جلسة */15357/5., للطعن رقم 475؟ لسنة هدق جلسة */19517/05.: الطعن 
رقم 54 لسنة١‏ 5ق جلسة ١1/11١15144/1ء‏ الطعن رقم 48454 لسنة4 اق جلسة .1518//1١7‏ 

؟) راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى - المرجع السابق ص27 57. 
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التحضيرية بأن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكلء أن يعزل الوكيل فى أى 
وقت قبل انتهاء محل للوكالة ...»(". 

وفى ذات المعنى قضت محكمة النقض بأن «تعتبر مصلحة البريد أمينة للنقل 
ووكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه ويعتبر عملها عملا تجارياً تحكمه المواد 4٠‏ وما 
بعدها من القانون التجارىء: التى توجب عليها نقل الرسائل والطرود وسلامة 
وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير والمسئولية 
هنا وبطبيعتها مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل فيلت زم 
بالتعويض طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى ...»(". 

وكذلك الحال فى الوكالة بالتسخير حيث تكون علاقة الوكيل المسخر بالأصيل؛ 
هى علاقة وكيل بموكله حيث لا يعتبر الوكيل المسخر أصيلاً ولكنه وكيل عن 
الموكل فيما أبرمه من تصرفات قانونية لحساب الأخيرء والأصل أن العقد الذى 
يربط الوكيل المسخر بالموكل وهو ما يسمى بعقد التسخيرء يكون عقداً مستترا 
فالوكيل المسخر يتصرف فى علاقته مع الغير دون أن يكشف السشخص المختفى 
وراءه» ومع ذلك فقد تكون هذه العلاقة ظاهرة فى بعض الأحيان ويعلم بها المتعامل 
معه دون أن يتغير دور الوكيل المسخر ولا تتغير نتائج تصرفاتها وعقد التسخير 
هو عقد وكالة ولكنها وكالة مستترة غير مكشوفة للغير» ولكنها كذلك بالنسبة لكلل 
من الوكيل المسخر والموكل. 

ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن عقد التسخير أو عقد استعارة الاسم؛ هو عقد 
وكالة ولكنها وكالة مستترة» لأن الوسيط يستعمل كاسم مستعار لموكله؛ والوكالة 
مستترة تماماً طالما ظلت فى طى الكتمان؛ إذ لا يوجد ما يشعر الغير أن الاسم 
المستعار يعمل لحساب آخر(). 


)١‏ نقض مدنى: الطعن رقم 12 لسئة؟ ؛ق جلسة 1587/4/18 م.نمم السنة؛ ؟ ص١‏ ؟5. 
وفى نفس المعنى: الطعن رقم 708 لسنة ١ق‏ جلسة 1177/7/8 م.ن.م السنة/ا1ا صة١٠0.‏ 

؟) نقض مدنى: الطعن رقم © 75 لسنة؟ 'ق جلسة 1587/5/77 م.ن.م السنة/ا صلب14؟". 

") راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد مرزوق- الرسالة السابقة- فقرة 15» دكتور/ جمال مرسى بدر- 
الرسالة السابقة- صة؟ ؟: 1295؛ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- المرجع السابق (العقود 
الواردة على العمل) صب87”, دكتور/ عبد المنعم فرج الصده- المحاضرات اسايق الإشسارة- 
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وقد استقرت محكمة النقض على أن الشخص الذى يعير اسمه هو وكيل عمن 
أعاره؛ اعتبار وكالته مستترة فى علاقته بالموكل. 
ومتى أصبح شخص وكيلاً مسخراً لآخرء فإنه يكون فى علاقته بهذا الأخير 
وكيلاً عنه وهو فى الحقيقة ليس إلا كذلك؛ وحينئذ تنطبق قواعد الوكالة وأهمها أن 
الوكيل لا يجوز له الاحتفاظ بالأموال التى حصل عليها ولا بالمبالغ التى حمصلها 
فهو محاسبّ كما أنه وكيل. 
- أن الوكالة بالغمؤلة من العقود الرضائية التى لا تستلزم لاتعقادها شكلاً معيناء 
بل يكفى أن يتوافن“التراضى بين الطرفين وأن يصدر الرضا عن ذى أهلية؛ 
وأن يكون الرضاء خآلياً.من أي عيبء ويجوز إثبات عقد الوكالة بالعمولة إما 
بعقد الوكالة ذاته أو أى قرينة' أخْرَى تدل على وجوده بمعنى أنه يجوز إثباته 
بكافة طرق الإثبات!): وتخضع! الوكالة بالعمولة فى ذلك للأحكام العامة 
المنصوص عليها فى المادة 44 مدنى7 من حيث تبادل الطرفين رضاء سليماً 
خالياً من أى عيب صادر عن ذى أهلية. 
وقد قضت محكمة النقض بأنه «الوكالة بالعمولة ثوغ من:الوكالة - خضوعها 
لأحكام القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصسة بهسا. 
انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التى تنقضى بها الوكالة المدنية ...»2. 
ونفس الحال فى الوكالة بالتسخير فهى عقد من العقود الرضائية الثى.لا تستلزم 
لإبرامها شكلاً معينا بل يكفى أن يتوافر التراضى بين الطرفين وأن يكون ,الرأضنا 
خالياً من أى عيب مثل الغلط والتدليس والإكراهء وأن يكون الرضا صادراً عن ذئ 
أهلية. 





-إليها- صس"14١ء‏ دكتور/ محمد زكى عبد المتعال- المحامى- البحث للسابق- ص27-7 نقض 
مدنى: الطعن رقم ١4717‏ لسنة8 ؛ق جلسة 1581/35/8ء أالطعن رقم 7١٠‏ لسنة١هق‏ جلسة 
© لطعن رقم 875 * لسنة" دق جلسة .15517/11/١‏ 

)١‏ راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى- المرجع السابق- صل؟ ”,2 ؟". 

") راجع فى ذلك: تنص المادة 84 مدنى على أنه «يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبيسر عن 
إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد». 

*) نقض مدنى- الطعن رقم 7١‏ لسنة ٠ق‏ جلسة 8؟/؟١/15914.‏ 
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وعقد الوكالة بالتسخير عقدا مشروع وسليم» ٠‏ طالما أنه مستخدم فى عمل مشروع؛ 
إن استخدام الاسم المسخر عمل مشروع ولا يخفى غشاً فى القانون ولا غشأً فيما 
يتعلق بحقوق الغيرء والتسخير لغرض مشروع صحيح ولقد اعترف المسشرع 
المصرى بشرعية الاسم المستعار حيث أباح فى المادة 444 من قانون المرافعات 
أن يستعير الأشخاصء أسماء غيرهم فى الدخول فى مزايدات البيوع القضائية؛ على 
أن يعلن الاسم المستعار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ المزايدة وكذلك فى رسم 
الأيلولة على التركات افترض المشرع فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعسة من 
القانون 7 لسنة ١144‏ أن المورث يستعير فى التصرفات أسماء فروعه وزوجه 
وأزواج فروعه واعتبر هؤلاء أسماء مستعارة» وكذا فى مجال حماية حق التأليف» 
أباح المشرع بالمادة 74 من القانون رقم 554 لسنة 1914 الخاص بحماية حق 
ا ل ل ل 4 نا 
المالك الظاهر للمصنف. 

ملف اح وس ان وود اام ارا لد ون 
أن يظهر اسم هذا الأخير فى هذا العمل مع الغير هو تعاقد صحيح قانوناً لعدم 
مخالفته للقانون ولا للنظام العاء('). 

8- أن عقد الوكالة بالعمولة من العقود الملزمة للجانبين» حيث يرتب العقد للتزامات 
ويكسب حقوقاً متبادلة بين الطرفين» ذلك أن عقد الوكالة بالعمولة يلزم الوكيل 
بالعمولة أن يقوم بالعمل المعهود إليه وأن يبذل فى قيامه فى ذلك عناية 
الشخص العادى؛ وذلك وق التعليمات الصادرة إليه من الموكل وأن يمتنع عليه 
أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنها") وذلك لاحتمال تفضيل مصلحته 
الشخصية على مصلحة الموكلء ويلتزم بالمحافظة على البضائع والأموال 
المسلمة إليه حفاظه على أمواله الخاصة؛ كما يلزمه عقد الوكالة بأن يقدم حساباً 
إلى الموكل عن أعمال وكالته مدعماً بالمستندات» وأن يجرى التعاقد مع الغير 
لحساب الموكل لا لحسابه الخاص كما يلتزم بالمحافظة على سرية اسم الموكل 
مع الغيرء لأن إخفاء اسم الموكل هى الخاصية البارزة فى عقد الوكالة بالعمولة 
كما يلتزم أيضاً ينقل آثار التصرف الذى أبرمه باسمه لحساب الموكل؛ ذلك لأن 





.11119 راجع فى ذلك: حكم محكمة استئناف مصر بتاريخ 5 ديسمبر‎ )١ 
مدنى.‎ ٠١4 ؟) إعمالاً لنص المادة‎ 
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: “يده-علئ: هذه الآثار.هى يد أمين وليست.يد مالك كما سسبق وأن أوضحناء 


وتطبق نفس الأحكام السابقة على الوكالة بالتسخير. ذلك لأنها عقد وكالة ولكنها 
وكالة مستترة وبالتالى فإنها ترتب كل الآثار إلتى : إريها تركالة بالعمو 0 | 
أن الوكيل بالعمولة إذا ما تعاقد باسم المؤكل وليس_ باسمه شخصياء دوت أن 
يأذن له الموكل بإظهار اسمه فى.التعاقد:.فإنه يكون .قد :أخل بالتزاماته العقدية 
ومن ,أهمها المحاقظة على سرية اسيم المؤكلء وفى هذه الحالة يعتبر: فبضولياً 
طبقاً للمادة ١/١77‏ تجارى وتطبق عليه الأحكام إلخاصة بالفضالة المنصوص 
عليها فى المّأدة184 مدنى فإذا ما أجاز الموكل هذه التصرفات أصبحت نافذة 
فى حقه وإلا كان الؤكيل بالعمولة مسئولاً عنهاء وإذا ترتب على إخلال الوكيل 
بالعمولة لالتزاماته ضرر بالموكل فإنه يلتزم بالتعويض طبقا للقواع د العامة 
كذلك الحال فى الوكالة بالتسخين حيث يلتزم الوكيل المسخر بالحفاظ على سرية 
اسم الأصيل فى علاقته بالغيرء ذلك لأن عقد التسخير من العقود.المستترة فإذا 
ما أخل بالتزامهموترتب "على ذلك ضز.#/التزم الوكيل المتسخر بتالتعويض» 
على أنه إذا ما اتخذ الوكيل المسخر تصرفا باسسم:موكله دون إذن منه» فإنه يعد 
فضولياً فى هذه الحالة وتطبق عليه أحكام الفضالة('). 


-٠‏ للوكيل بالعمولة أن يعين نائباً عنه فى القيام بالعمل,المعهود إليسه دون أن 


النائب؛ أو خطئه فيما أصدر له من تعليمات ذلك لأن الأصل أنْغقد الوكالة 
بالعمولة من العقود التى تقوم على الاعتبار الشخصى فى التعاقدء ولذلك نصت 
المادة 704 مدنى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة "دون أن 
يكون مرخصا له بذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قنشد 
صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 
كذلك الحال بالنسبة للوكالة بالتسخير حيث أن الأصل هو قيام الأخير بتنفيذ 
الأعمال المكلف بها بنفسه إعمالاً للمادة 7١4‏ مدنى ولكنه إذا اسّتعان بنائب 
عنه للقيام» بذلك دون ترخيص كان مسئولا عن خطئه الشخصى فسى اختيسار 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى- للمرجع السابق ص" وما بعدها. 
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النائب» أو خطئه فيما أصدر إليه من تعليمات؛ كما يكون مسئولاً عن عمل 
النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخصياً. ٍ 

-١‏ يكون الموكل فى كل من الوكالة بالعمولة والوكالة بالتسخيرء مسئولاً عما 
أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ أعمال الوكالة تنفيذاً معتادا 
إعمالاً للمادة ١١‏ مدنى. 

7- تنتهى الوكالة بالعمولة والوكالة بالتسخير بانتهاء العمل الموكل فيسه؛ كما 
تيو كللفويتم النجاع فى الغمل المكلف به لوعل!! !كما تتيتي باستحالة 
التنفيذ!') كما تنتهى كل منهما أيضاً بموت الوكيل أو الموكل؛ وذلك لأن هذه 
اشقود لوم علي فكزة الاعتباز الشفضى فى التدااتة» أى يعون لتمتسيييا 
المتعاقدين أثر ومحل اعتبار فى إبرام العقد كما تنقضى الوكالة فى كل منهما 
إذا صدر قرار بالحجر على أى من الوكيل أو الموكل بسبب فقد الأهلية أو 
نقصها كما فى حالة الجنون أو السفه؛ ويرجع السبب فى انقضاء الركلة ادي 
هذه الحالة إلى عدم توافر أهلية التصرف والإدئرة لدى كل منهماء كما تنتهي 
الوكالة بانتهاء الأجل المحدد للوكالة وذلك بانتهاء مدة العقد» كما تنتهى أيضاً 
إذا قام الموكل” بعزل” الوكيل”ولو قبل انقضاء الأجل المحدد للوكالة؛ وكذا تنتهى 
الوكالة إذا تنحى الوكيل وذلك لتعلق عقد الوكالة بشخص المتعاقد. 

-١‏ تشترط الأهلية فى كل من الوكيل المسخر والوكيل بالعمولة؛ على حد سواء 
ذلك لأن الوكيل وهو يبرم التصرفات القانونية نيابة عن الغير الذى ما يكون 
قاصراً أو فاقداً الأهليةء فلابد وأن يكون كامل الأهلية اللازمة لإجراء التصرف 
القانونى المطلوبء إذ لا يعقل أن ينوب قاصر عن قاصر مثله. والوكيل 
بالعمولة يشترط فيه أن يكون أهلاً للتجارة لأنه إما تاجراً أو يعمل عملا تجارياً 
وعلى ذلك لا يجوز لقاصر ولا للمرأة المتزوجة التى لا يسمح لها قانونها 
الشخصى بالاتجار أن تكون وكيلة بالعمولة إلا بالشروط المقررة للاتجار 
بالنسبة لها فى القانون. 





)١‏ نقض مدنى- جلسة 1597/4/8 للسنةلا رقم 5" ص441. 

؟) قد يستحيل التنفيذ على الوكالة بالعمولة تطبيقاً تلقاعدة المنصوص عليها فى المسادة 7 مسلئى 
والتى تنضى بأن ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيلاً عليه يسبب أجنبى لايد 
له فيه كما إذا احترفت البضائع قضاء وقدراً. 
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أوجه التباين بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة 
وبالرغم من التشابه والتقارب بين كل من الوكالسة بالتسخير والوكالة 
بالغمولة؛ إلا أنه يوجد بينهما تباين وفروق ونستعرض فيما يلى أوجه الاختلاف 

ا 5 

-١‏ أن عقد الوكألة'بالعمولة غالبا ما يتم إيرامه بين غائبين حيث يكون الموكل فى 
مكان بعيداً عَنْ«الوكيل بالعمولة ذلك أن من أهم فوائده الرئيسية محاولة حصول 
التاجر على عملاءَ دوت الانتقال من مكان إلى آخرء وهذا يوفر عليه الوقت 
والجهد والنفقات» كما يُحوو هذا النظام للتاجر أو المصنع انتشاراً وامسعاً فى 
كثير من الأماكن والبلدان التى,لا'يستطيع التاجر أو المنتج الوصول إليها إلا من 
خلال الوكيل بالعمولة. فى حين أن عد الوكالة بالتسخير يتم إيرامه بين 
حاضرينء سواء تم ذلك فى مجلس والند'وَهو مجلس العقد أو من خلال الهاتف 
والذى يعتبر تعاقداً بين حاضرين(! ألمهم ألأ يكون.هناك فارق بين الإيجاب 
والقبول. 

1 الوكيل بالعمولة يتخصضن غادة فى الوشاطة فى نوع كلجايشن من الأعندال» 
كالتخصص فى الشراء أو البيع لسلع معينة أو للنقل بوسيلة'معيّنة على العكس 
فى الوكالة بالتسخير يجوز للموكل (المُسِر) توكيل الوكيل المُسَخلٌفي جميسع 
التصرفات القانونية سواء أكان شراء أم بيعاء أم نقلا أم سمسرة أم'مقاولة أم 
غيرها من التصرفات القانونية. 

؟- عقد الوكالة بالعمولة يعتبر من عقود المعاوضة؛ حيث يتقاضى الوكيل بالعمولة 
مقابلاً نظير قيامه بالتصرفات القانونية لحساب الموكل ممثلاً فى عمولة أو أجر 
وقد نصت على ذلك المادة 4١‏ تجارى ملغى وهى بصدد تعريف الوكالة 
بالعمولة كما نصت على ذلك المادة ١5١‏ من قانون التجارة الجديد فى فقرتها 
الأولى بأن -١«‏ تكون الوكالة التجارية بأجر» وفى المقابل يحصل الموكل على 
نتيجة جهده وعمله الذى يقوم به أثناء تأديته للعمل المكلف به فى حين أن عقد 


.45 راجع فى ذلك: دكتور/ محمود جمال الدين زكى- المرجع السابق- ص86 فقرة‎ )١ 
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التسخير من الممكن أن يكون بمقابل أو بدون مقابل» وهذا مرجعه إلى العقد 
المبرم بينهما لأن الوكيل المسخر ليس تاجرأً محترفاً مثل الوكيل بالعمولة الذى 
يتخذ هذا العمل حرفة يتعيش منهاء وبذلك من الممكن أن يكون عقد التسخير 
تبرعاً أو معاوضة طبقا لاتفاق الطرفين. 

؛- الوكيل بالعمولة تاجر محترف يمارس أعمال للوكالة على سبيل الاحتراف» 
وليس على سبيل الهواية لأنه يمارس عمله كوسيط بين الموكل والغير الذى 
يتعاقد معه؛ وهذه الوساطة قائمة على فكرة النيابة فى التعاقد حيث يعمل الوكيل 
بالعمولة لحساب الموكل وليس لحسابه الخاص؛ وترجع صفة الاحتراف بالنسبة 
للوكيل بالعمولة إلى أن المادة ؟ تجارى ملغى لا تسبغ الطابع التجارى إلا على 
مقاولة الوكالة بالعمولة؛ ولذلك فإن القانون كان منطقيا مع نفسه عندما تكلم فى 
باب العقود التجارية؛ عن الوكلاء بالعمولة لا عن الوكالة بالعمولة لأنه لا ينظر 
إلى الوكالة بالعمولة إلا من خلال حرفة الوكيل بالعمولة فالوكيل بالعمولة طبقا 
لنصوص التقنين التجارى مادة 8١‏ منه هو من يحترف التعاقد باسمه الشخصى 
لحساب الغير نظير عمولة7), أما الوكالة بالعمولة فهى كل عقد يبرمه الوكيل 
بالعمولة مع موكل ممارساً بذلك حرفته أى هى العقد الذى يبرمه مع موكل 
يحترف التعاقد» نظير عمولة باسمه- الشخصى لحساب الغير فى ممارس ته 
لحرفته. أما الوكيل المسخر فليس بلازم أن يكون تاجراً محترقاً لأنها مسن 
الأعمال المدنية فكل من يحترف الوكالة المدنية (الوكالة بالتسخير) فإنه لا يعتبر 
تاجراً وإن تكرر منه قبول هذه الوكالة بأجر اللهم إلا إذا أدخل فى طائفة وكلاء 
الأشغال أو أصحاب المكاتب التجارية كمكاكب الإيجارات وبيسوع وشراء 
العقارات وبذلك لكى يعتبر الوكيل المسخر وكيلاً محترفاً لابد وأن يمسارس 
أعمال الوكالة على وجه الاحتراف فإن مارسها بشكل متقطع وليس بصفة 
منتظمة فلا يسبغ عليه وصف التاجر ومن ثم لا يفضع لأحكام القانون 
التجارى. 

«- فى الوكالة بالعمولة لا تنشأ - كقاعدة عامة - علاقات قانونية مباشرة بسين 
الموكل والغير» حتّى ولو علم هذا الأخير اسم الموكل وحقيقة العلاقة بينهماء 





4 ؛؛‎ ١ رلجع فى ذلك: دكتور/ علي البارودى- المرجع السابق‎ )١ 
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لأن الفرض أن الغير لا يعلم شخصية الموكل لأن التعاقد قد تم بينه وبين الوكيل 
بالعمولة مباشرة» دون أن يكون الموكل ظاهرا على مسرح التعاقد وبالتالى فإنه 
ليس لكل من الموكل والمتعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الآخر إعمالاً 
لنص المادة 87 تجارى ملغى أما الوكالة بالتسخير فتنشأ علاقات قانونية مباشرة 
ين الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل المسخر وذلك بعد أن يقوم هذا الأخيسر 
بنقل١أثان‏ العقد إلى الموكل» حيث يحق لكل من الموكل والغير الرجوع على 
الآخر كما أن هذه العلاقة تقوم أيضا - ابتداء - عندما يعلم الغير بحقيقة العلاقة 
وأن الوكيل السك يتعاقد بصفته نائباً سواء أعلن عن ذلك صراحة أو علم من 
خلال ظروف وملابينات التعاقد بحقيقة العلاقة» وبناء على ذلك يقصد التعاقفد 
مع الموكل. 

1- أن عقد الوكالة بالعمولة عقد وكالة» لأنها عقد يبرمه الوكيل بالعمولة مع موكل 
ممارساً بذلك حرفته أى هى العقد الذئ>.يبرمه مع موكل من يحترف التعاقد 
نظير عمولة» باسمه الشخصى لحساب الْغْيْلَ فى ممارسته لحرفته(') وقضث 
محكمة النقض بأن: «الوكالة بالعمولة نوع مَنْالوكالة تخضع فى انعقادهما 
وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة'بعقد«الوكالة فى القانون المدنى 
فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصةء وإذا .لم ينظم قانون التجارة 
طرق انقضاء عقد. الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب"التى ينقضى بها 
عقد الوكالة المدنية...»7) أما عقد الوكالة بالتسخير فهو عقد وكالشّة“ولكنها 
وكالة مستترة لأن الوكيل يعمل كاسم مسخر لموكله؛ لأنه كثيراً ما اتضطر 
الظروف العملية بعض الأشخاص لإخفاء أسمائهم عند التعاقد» وفى سبيل ذلك 
يوسطون غيرهم فى إبرام التصرفات القانونية» وفى هذه الحالة يعمل الوسيط 
باسمه الشخصى لا باسم من وسطه فى ذلك. 
ومن يرغب فى التعاقد فى مثل هذه الظروف فإنه يلجأ إلى تسخير غيرهء فى 


.64١ ١4 ١سلص راجع فى ذلك: دكتور/ على البارودى- المرجع السابق‎ )١ 

') نقض مدنى- للطعن رقم **” لسنة١”‏ ق جالسة 1557/7/8 م.ن.م السنة 11 صدةء ٠0‏ الطعن 
رقم 15٠١‏ لسنة "؛ق جلسة 1987/4/18 مء.ن.م السئة 4” ص ١‏ 45.؛ ألطعن رقم 71 لسنة 
علق جلسة ه؟/؟١/4؟؟1.‏ 
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إيرام التصرف القانونىي المطلوب أى يسخر غيره فى التعاقد بدلاً منه» ولذلك يسمى 

الوكيل بالاسم المسخرء وتسمى العلاقة القائمة بين الذى يرغب فى التعاقد على هذا 

النحو ومن يسخره أو يستعمل اسمه فى التعاقد «عقد التسخير»؛ والأصل أن عقد 
التسخير يكون عفداً مستترأء فالوكيل المسخر يتصرف فى علاقته مع الغير دون أن 

يكشف الشخص الذى يختفى وراء!". ' 
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن «... الشخص الذى يعير اسمه هو وكيل 

عمن أعاره اعتبار وكالته مستترة - انصراف أثر تصرفه للموكل فى علاقتمه 

بالغير...»(). 
وفى حكم آخر لها فى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن «من يعير اسمه 

ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه مسن 

رعاية حق موكله وضبطه من حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحسق 
أو افتأت عليه ولا فارق بينه وبين الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فييدو 
الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه شأن الموكل فى الواقع مما يقتضى أن تعتيبر 
الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه كل ما ينشأ عن 
التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية 

وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه»7). 

7- الوكالة بالعمولة وكالة غير نيابية وهى مستترة كما سبق القول حيسث تتيح 
للوكيل بالعمولة أن يعمل باسم الموكل وبإذن منه أو إذا أذن له بذلكء وذنلك 
إعمالاً للمادة *8 تجارى ملغى التى تنص على أنه «إذا عقد الوكيل بالعمولة 
عقداً باسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إقامسة 
الطلب على الآخر وتراعى فيما للوكيل المذكور من الحقوق وما عليه مسن 
الواجيات القواعد المقررة للتوكيل فقط» وهذا النص يديل ولاشك إلى أحكام 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى غبد المتعال- المحامى- البحث السابق الإشارة إليه صب" 
ومابعدها. 1 

؟) نقض مدنى- الطعن رقم 544 لسنة ؟؛ق جلسة .١180/4/114‏ 

*) راجع فى ذلك: نقفض مدنى 1 يونيو 1104 للطعن رقم 87 لسنة 8 4ق (حكم غير منسشور): 
نقض مدنى- الطعن رقم 78717 لسئة ١اق‏ جلسة ١511/١1/4‏ 
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الوكالة فى التقنين المدنى متى تعاقد الوكيل بالعمولة باسم الموكل: ولكنه يعترف 
لهذا الوكيل بصفة: الوكيل بالعمولة صراحة فهو يظل وكيلاً بالعمولة وإن تعاقد 
باسم الموكل فالوكالة بالعمولة هى وساطة قائمة على فكرة النيابة فى التعاقد 
جيث يعمل الوكيل بالعمولة لحساب موكله وليس لحسابه الخاص7) أما الوكالة 
بالتشخير فإنها وكالة نيابية وهى وكالة مستترة: وتفرض على الوكيل المسخر 
أن يعمل باشمه الشخصىء على أن تنصرف آثار التصرف الذى يبرمه مسع 
الغير إلى ذمنة:الموكل؛ وقد يرى الموكل أن يخفى اسمه فى التصرف الذى 
فوض فيه الوكيل لستبب أو لآخرء فيشترط فى عقد الوكالة أن يعمل الوكيل 
باسمه الشخصى ويسَخْرة/فى ذلكء وتسمى الوكالة فى هذه الحالة بعقد التسخير 
ويسمى الوكيل بالمُسخرء فهناك إذن نوعان من الوكالة: الوكالة النيابية وهى 
وكالة مكشوفة تقترن بالنيابة» وتبِح للوكيل أن يعمل باسم الموكل؛ والوكالة غير 
النيابية وهى وكالة مستترة تتجرد عن"النيابة؛ وتفرض على الوكيل أن يعمل 
باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحساب الفوكل(". 


.١181بص رلجع فى لك: دكتور/ أكثم الخولى- المرجع السايق‎ )١ 
.517١بص ؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرراق السنهورى- المرجع السابق (نظرية العقد)‎ 
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المطلب الثانى 
: الوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة الاسم 


عرض وتقسيم: 

إذا كان مبدأ حرية التعاقد المنبئق من مبدأ سلطان الإرادة يعد بحق أحد 
الثوابت الراسخة فى الفكر القانونى؛ والذى بمقتضاه يكون للأشخاص حرية إيرام ما 
يريدون من عقود وفى تنظيمها كيف شاءوا طالما أن تنظيمهم هذا لم يخالف النظام 
العام والآداب أو يتعارض معهماء إلا أن هذه الحرية لا يستطيع الأشخاص دائما 
ممارستها وفق ما يحلؤ لهم» فقد يوجد عائق - أو أكثر - يمنعهم من تحقيق ذلك 
وليس بشرط أن يكون هذا العائق دائماً ذا طبيعة قانونية» بل من الممكن أن يكون 
مجرد مانع أدبى. 

ونظراً للرغبة التى تنطوى على الأنانية وإرادة التحرر من أى قيود يضعها 
القانون والتى تحد من حرية الأشخاص نو التعاقد بالكيفية التى يرونها محققفة 
لمصالحهمء فإن الشخص قد يدفعه تفكيره إلى محاولة البحث عن وسيلة تمكنه من 
التغلب على هذه القيودء والوصول إلى المصلحة أو المنفعة التى يرجوها من وراء 
المحظور ولا يلزم أن تكون هذه المصلحة أو المنفعة مادية دائماً وإنما قد تكون من 
طبيعة أدبية أو معنوية. 

ومن الوسائل التى تمكن الأشخاص من التغلب على هذه القيود أو العوائق 
التى قد تحول دون تحقيق غاياتهم هذه هى التعاقد من خلال الصورية مسن خسلال 
استعارة الاسمء وكذا التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير. 

ونوضح فى دراستنا فى هذا المطلب مفهوم الصورية من خسلال استعارة 
الاسمء حيث سبق وأن بينا مفهوم الوكالة بالتسخير بشي من التفصيلء ونظرا لما 
بين هذين النظامين من تشابه وتباين أكير نوضح أيضاً أوجه التشابه والتباين بسين 
الصورية من خلال استعارة الاسم والوكالة بالتسخيرء كما نوضح جكم تصرفات 
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صاحب الاقم المستعار والنتائج السلبية المترتبة على تطبيق أحكام الصورية على 
الوكالة بالتسخير ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع: 


الفرع الأول: مفهوم الصورية من خلال استعارة الاسم. 

الفرع الثانق: أوجه التشابه والتباين بين الوكالة بالتسخير والصورية من خلال 
استعارة“الاسم. 

الفرع الثالث: حكم تصزفات صاحب الاسم المستعار. 

الفرع الرابع: النتائج السلبية المترتبة على تطبيق أحكام الصورية علسى الوكالئة 
بالتسخير. 


سس لب 5 
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الفرع الأول 
مفهوم الصورية من خلال استعارة الاسم 


قد يلجأ المدين في سبيل الإضرار بدائنيه إلى إجراء تصرف صوري لا 
وجود له في الحقيقة» كبيع صورى يتناول جزء من أمواله ويتفق الطرفان على أن 
البيع لا وجود له؛ فيظهر المدين بمظهر البائع والمتصرف إليه بمظر المشترى 
ويترتب على هذا البيع الصورى خروج المال المتصرف إليه ظاهرياً من الضمان 
العام وبالمثل أيضاً أن تزيد التزامات المدين ظاهرياً عن طريق عقد قرض صورى 
وهكذا. 


وقد تحقق الصورية!'! أهداف أخرى - غير هدف الإضرار بالدائنيين - فقد 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ أحمد حشتمت أبو ستيت - نظرية الالتزام في القانون المدني المسصري 
6 همكتبة عبد الله وهبه ص85 4 وما بعدهاء دكتور/ أحمد مرزوق - الرسالة السابقة صاه 
وما بعدها وصب؟8 وما بعدهاء دكتور/ إسماعيل غانم - في النظرية العامة للالتزام ج؟ أحكام 
الالتزام والإثبات - مكتبة عبد الله وهبه ص؛ ١5‏ وما بعدهاء المستشار/ أنور العمروسسى 
- الصورية وورقة الضد في القانون المدني - د! رالمطبوعات الجامعية: ص١‏ ١.ء‏ دكتور/ أنسور 
سلطان - النظرية العامة للالتزام ج؟ أحكام الالتزام ١1757‏ دار المعارف بمصر صل-”"؛ دكتور/ 
رمضان أبو السعود - أحكام الالتزام +154 - دار المطبوعات الجامعية ص.ء . ؛. دكتور/ 
سليمان مرقص - أحكام الالتزام ١151‏ دلر النشر للجامعات المصرية ص؟55؛: دكتور/ عبد 
الرزاق السنهورى - الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد ج ؟ دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبئان # ص١٠‏ وما بعدهاء دكتور/ عبد المنعم البدراوى - النظريسة العامة 
للالتزامات في القانون المدني المصري ج؟ أحكام الالتزام - مكتبة عبد الله وهبه؛# ص ١!!!‏ ء 
دكتور/ عبد الحميد الشواربي - الصورية في ضوء الفقه والقضاء 5 أنادى القضاه ص © ١‏ » 
دكتور/ عبد الودود يحيى - الموجز في النظرية العامة للالتزامات القسم الثاني أحكام الالتزام 
دار النهضة العربية ص7١٠‏ ء دكتور/ محمد شكرى سرور - موجز الأحكام العامة 
للالتزام في القانون المدني المصري - الطبعة الأولى ١544‏ صب5١١‏ وما بعدها دار الفكير 
العربي: محمد كمال عبد العزيز - المحامى - التقنين المدئي في ضوء القضاء والفقه ١58٠١‏ 
مكتبة القاهرة الحديثة - الطبعة الثانية ص١4‏ , دكتور/ محمد لبيب شنب - دروس في نظرية 
الالتزامات -- مصادر الالتزام 41/17 11] أحكام الالتزام وإثباته ص "؟ وما بعدهاء دكتور/ محمود 
جمال الدين زكى - نظرية الالتزام في القانون المدني المصري جل ؟ - أحكام الالتسزام ١911‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ص١7‏ » دكتور/ مصطفى عبد الحميد بدوى - النظرية 
العامة للالتزام - أحكام الالتزام الطبعة الأولى 0[1557] صل؟18 ء معوض عبدالتواب رئيس- 
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يقصد بها التهرب من بعض أحكام القانون» كالبيع الصورى الساتر لوصية أو لهبة 
وقد يخفى المتعاقدان السبب: غير المشروع للتصرف بمقتضى عقد صورى؛ وفي 
الأحوال المتقدمة لا زالت العين المبيعة حقيقة على ملك البائع» ولكن لا يستطيع 
دائنه التثقيد عليها باعتبارها عنصراً في الضمان العام إلا إذا أثبت صورية هذا البيع 
عن طريق+ذعؤى. الصورية وعلى ذلك يمكن تعريف الصورية بإنها إظهار علاقة 
قانونية على خلاف |الخقيقة ويتم ذلك عن طريق اتفاق يعقده شخصان»؛ يكون من 
شأنه إيجاد مظهر مخالك. للحقيقة. أو أنها اتفاق شخصان على إجراء تصرف ظاهر 
يخفى حقيقة العلاقة بينهما فم إذن نتيجة الاتفاق على ايجاد مظهر كاذب عند 
إجراء تصرف قانوني7). 

وقد يتصل الاخفاء بالتصرف.ذاتة وقد يرد على أطراف. هذا التصرفء وفي 
النوع الأول تتدرج الصورية من النسبية إلئ'الاطلاق؛ فقد لا تحجب إلا جزءاً من 
حقيقة التصرف وقد تكون مجرد مظهر مصطتع لتُصِرف لا وجود له في الحقيقة. 

والصورية على هذا النحو تتميز عن التدليسل,المعيّب للرضا في أنها تقوم 
على تواطؤ الطرفين فلا يغش أحدهما الآخر كما تتميز عذن.التزوير لأن كلا 
الطرفين عالم بهاء ومن ثم لا يجوز الطعن في عقد بالتزوير لضورتيه, وهي تتميز 
عن التحفظ الذهنى في أنه يستقل به أحد العاقدين باظهار إرادة وَإبْطائّته.أخرى» 
وهى تختلف عن الاتفاق اللاحق على تعديل عقد سابق أو العدول عنه إذ[ فين هذه 
الحالة يوجد عقدان حقيقيان» وهى تنتفى كلما وجد عقد ‏ .جدى ولو كان طرفاه“قضيدا 
به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين 
تصرفا جديا إضرارا بدائنييهء وهى لا تقوم إذا افصح الطرفان في العقد الظاهر عن 


نيابة النقض- الشفعة والصورية وفقاً لأحكام النقض 1011585 ص؟19 ؛ دكتورة/ نبيلة 


رسلان - دروس في أحكام الالتزام والإثبات 415 1هل] ص ؛ .١‏ 


٠ وما بعدهاء دكتور/ عبد الرزاق‎ ١4 راجع في ذلك: دكتور/ إسماعيل غانم - المرجع السابق ص ؛‎ )١ 


السنهوري - المرجع السابق ص”97١٠‏ وما بعدهاء دكتور/ محمود جمال الدين ذكى - المرجع 
السابق بئد 41١51‏ ومن أحكام النقض نقض مدني الطعن رقم 81١717‏ لسنة 7ق جلسة 
04 (٠ام‏ إحكم غير منشور)ء الطعن رقم 5؟ لسنة 4ق جلسة 3٠١7/1١/1١‏ (حكم غير 
منشور). الطعن رقم 1١851‏ لسنة "لاق جلسة 5١5/97/1١٠١م.‏ 
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العقد المستتر كما هو الشأن مع البيع مع التقرير بالشراء عن الغيسر لأن شسرط 
الصورية أن يبقى العقد المستتر الحقيقي سرأ بين الطرفين!". 
وإذا كان أكثر ما تكون الصورية في العقود إلا أنها قد تكون في التتصرف 
من جائب واحد إذا كان موجهاً إلى شخص معين؛ كالتنازل عن حق عينى أو 
الإبراء من دين كما قد تكون في أحكام رسو المزادا") والصورية نوعان صورية 
مطلقة وصورية نسبية والصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته؛ فيكون 
التصرفا الظاهر لا وجود له في الدقيقة أو حين نتفق العاقدان على اصطناع مظهر 
كاذب لتصرف لم تتجه إليه إرادتهما بالمرة ومثال ذلك حالة المدين الذي يريد 
تهريب بغض أمواله من ضمان الدائنيين فيتفق مع شخص آخر على اصطناع 
مظهر عقد بيع لهذه الأموال حين انهما في الحقيقة لم يقصدا إلى هذا البيع؛ وبالتالى 
لم يقبض المدين ثمة شيء من ذلك المشترى الصورى ومن ذلك أيسضا أن يتعسذر 
على دائن مطالبة مدينة بنفسه بالوفاء بما عليه من دينء كما لو كان هناك مانع أدبى 
يمنعه من ذلك فيحول حقه إلى الغير حوالة صورية؛ وبذلك يكون للمحال له أن 
يطالب المدين بالوفاء ونتفق سراً على أن الحق لازال للمحيل لا ينتقل إلى المحال 
له فيكون على هذا الأخير أن يسلم للمحيل ما قد يؤديه المدين. 
<< والصورية النسبية يكون العقد الظاهر ساتراً لتصرف حقيقى يختلف عنه من 
حيث الطبيعة أو من حيث الشروط والأركان أو من حيسث شخصية أطرافه 
والصورية النسبية قد ترد على تكييف التنصرف حسين تتجه الإرادة الحقيقية 
للمتعاقدين إلى إبرام تضرف مغين ولكنهما يتفقان على ستره تحت تسصرف آأخر 
يختلف عنه في الطبيعة ومثالها أن يستر المتعاقدان عقد الهبة في صورة بيع وذلك 
مثلاً بقصد جعل استعمال الدعوى البوليصية أكثر صعوبة ومشقة على الدائنيين أو 
تجنباً لصياغة العقد في الشكل الرسمىء إذ أن الرسمية ركن في الهبة أو جعلا مسن 





١51 ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - المرجع السايق يند‎ ١ 

)لي ف ذلك دكتور/ أحمد مرزوق - الرسلة السابقة مه وما بعها و81 وسا بسدهاء 
دكتور/ إسماعيل غاتم - المرجع السابق بند 81 دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - المرجع السابق 
بئد 515 
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الهبة ستاراً لإخفاء بيع بغرض حرمان الجار من طلب الشفعة إذ القاعدة أن الشفعة 
لا تجوز إلا في البيع والصورية النسبية التي ترد على شرط من شروط العقد أو 
ركن من أركانه!". 

كما لو ذكر في عقد بيع العقار ثمن أقل من الثمن الحقيقى تهرباً مسن دفع 
رسوم التسجيل كاملة() أو ثمن أكبر من الثمن الحقيقى حتى يمتتع الشفيع عن 
المطالبة بالشفعة'إذ أن على الشفيع دفع الثمن الذي التزم به المشترى» وكما لو ذكر 
في عقد إيجار منزل أجْرة أكبر من الأجرة المتفق عليها في الحقيقة بغية رفع قيمة 
المنزل المؤجر في نظر آمو يتقدم لشراته بعد ذلك وفي ذلك قضت محكمة النقفض 
الفرنسية7 في أحد الطعون الذي ظرح أمامها بأن «بأن الغير يستطيع رفع دعسوى 
حتى وإن كان غير قادر على إثبات الغش من أطراف العقد» وتخلص وقسائع 
الدعوى أن مدير أحدى الشركات العقارية السيد/ 38.117 قد نقل إلى حساب خليلته 
8اطناء ه60 59 في الأسبوع الماضي ملكية عقارنن من أملاك“ الشركة التي هو 
مديرهاء وتم إدانته هو شخصيا بالغش في حسابات الشركة حيث قام المدير بدفع 
قيمة العقارين من حسابه الخاص وهو مبلغ أقل من قيمة,العقارين وحتمى لا يستم 
افتضاح أمره قام بتسجيل اسم خليلته كمالكه للعقارين». وكان منْ:السهل إقامة الدليل 
على الصورية من خلال إثبات العلاقة الحميمة بين السيد/ 81.59 وَضِدْيْقته المالكة 
بالصورية وكذا عن طريق عدم إتباع التعليمات المتعلقة بشروط البيعء 

والصورية النسبية التي ترد على أحد أشخاص التصرف ويطلق على هنذا 
النوع من الصورية اصطلاح التسخير حين يتفق المتعاقدان على إخفاء شخصية 
أحدهما وراء شخص آخر إذا كان القانون يمنع ذى الشخصية المخفية من إيرام 


.© :553 متا و2002 281302 .60 *8 مكو مللقعتاطه قعل معتاعطوع1 ,كزااء اعتسزة متله (1 
"5 ,1988 ,إعماة .0ن *2 بقعع2د50 123 م1 ركقده84عتاطه 15 ,18753100 .م أء 217م11 
306 

أعهمك ,1954 تمتقط 15 متأتقج زتغنمقطفق بأعدم ,413 .1981 .2 ,1981 تلوق 2-12 (2 
ع2 4825 علأعلامهم غانتتسم هلا رتعتلساء بطم لتساومعف .5 .وطه ,126 ,1985 
.1937 .895 19 .و82 :1969 عتمعم عقعط) رقع دي 1ل اموز 

7 1 .لاك :123 *5 ,111 .1ن .لالظ ,02-12-275 *2 ,2003 قناز ,4 ,“3 .019 ,ويو© (3 
,055 ,2004-1131 1اطل8 ,181 *ط ,1 .اك لله ,925 .01-12 *ه 2003 مامعع 
0 نه 1 اع[ طول .19 .111 ,ع ا1شجتاه .1 
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تصرفات معينة بسبب صفته» فالمادة ١‏ مدنى على سبيل المثال - تمنع عمال 
القضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها. والتي يكون نظرهما من اختصاص 
المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتهاء عندئذ قد يعمد المتعاقدان - تحايلا على 
هذا النص - إلى إخفاء شخصية المشترى تحت ستار شخص آخر يتم تسخيره لهذا 
الغرضص. 
: على أن التسخير الذي يفترض أن تكون حقيقة الشخصية المستورة معلومة 
للمتعاقد الآخر يختلف في الواقع عما يسمى بالوكيل المسخر حين تختفى شخصية 
المتعاقد الحقيقى خلف شخصية آخر يتعاقد مع الطرف الثاني في العقد الذي لا يعلم 
بحقيقة شخص الطرف الأول وقد قضت محكمة النقض الفرنسية!) «بأن الاسم 
المستعار يكون ملتزماً شخصياً وبشكل مباشر في مواجهة من تعاقد معه بهذه الصفة 
حتى لو كان هذا المتعاقد الآخر يعلم بهذه الصفة». والتعاقد بطريق التسخير هو 
صورة من صور الوكالة حيث يعير الوكيل اسمه إلى الموكل في التصرف الذي 
يبرمه لصالح الأخير فيكون التصرف جدياً نافذا بين الوكيل والمتصرف معه ولكن 
آثاره تنصرف إلى الموكل في خصوص علاقة هذا الأخير بالوكيل7". 
ويتضح مما تقدم أن هناك أموراً أربعة يجب أن تتوافر حتى تتحقق 
الصورية فيجب أولاً أن يكون هناك عقدان لأحدهما حقيقى اتجهت إليه إرادة 
الطرفين والآخر صورى. ويجب ثانياً أن يكون العقدين مختلفين من حيث الطبيعة 
أو الأركان أو الشروط ويجب أن يتعاصر العقدان أي أن يتما في وقت واحدء وإلا 
كان اللاحق منهما بمثابة تعديل للسابق لأن القاعدة أن اللاحق يفسسخ السابق أو 
يعدله» على أنه من الجدير بالذكر أن العبرة هنا بالمعاصرة الذهنية التي تتحقق إذا 





7 صقا قث .كمو© :3521 *11 13 ,1982 ققق© .2 ,1982 لأرحثة 26 مستدمن) .5كه) (1 
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دعوو" - 


اتفق على الصورية!').وقت إيرام العقد الأول حتى ولو حررت ورقة الضد في , 


تاريخ لاحق كما يجب أخيراً إخفاء التصرف الحقيقي وإيراز التصرف المصطنع. 

هذا وسوف نكتفى في هذا الصدد بدراسة الصورية من خلال استعارة الاسم 
أن المعنى الاصطلاحى لكلمة الاسم المستعار كل من يعير اسمه في تتصرف ما 
لغير' ير أن مصلحته تقتضى اخفاء اسمه وعدم ظهوره فيه وليس من يعير اسمه 
سوى وكيل“غمن إعارة؛ ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من حيث أن 
الوكالة مستترة فكان.الشأن شأنه في الظاهر مع كونه في الواقع شأن الموكل أما 
غيره من الوكلاء فوكالته.سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً وباطناً؟”). 

ولكن هذا القول غيز ضحيح ذلك لأن صاحب الاسم المستعار ما هو إلا 
شخص إعار اسمه إلى الغير بموؤجب_اتفاق تم بينهما على أن يظهر صاحب الاسم 
المستعار أمام الناس على أنه المتعاقد'الأصلى والطرف الحقيقى في العقد الذي 
سوف يبرمه مع الغير في حين أنه ليس كذلك,لأن صاحب الاسم المستعار لا يكون 
له دور في إبرام العقد فإرادته وإن كانت تبدو-أمام:الغير من حيث الظاهر أنها 
تساهم في إبرام العقد إلا أن الحقيقة خلاف ذلك لأن إرادة المستعير للاسم هى التى 





-النقض المدني السنة 2 ؟ صب284, نقض ١948*/9/٠١/‏ طعن رقم 741السنة ١«ق»‏ نقفض 
8 طعن رقم 177 لسنة ١*ق.‏ 
ولاء نتللامطدمع :2 *2 ,1967 .7 2 نسل رع«ققم أأوعل دمناعلنتسأء ها بأمعع 2 ب1غعطع1ة81 (1 
146 .١س‏ ,1979 ,لة6 *10 مقتتصغط1 لامع .7.لآ.8 ,معصملهعلاطه وع1 :4,] ملأحكء 2416ل 
,18 مط رععدم علعتاعمة تطءطادعل5160 اع ومسوعم :26 *ه بعرم علعتاتة معطت 
و0262 :1188 *ه ,17 سآ ,2غ بلأوكق غأمعتق ع0 دغل عالق بلمتمقام 
,.17© معوع2 ماعقتتنال بلسمقتعرهاة :236 *2 ,1981 .لم *2 رإععاة علاحك عسملععممم 
1ك ملة *5 بقتقعصعء2 لتو أأومعة ع0 تمدع رمم اء جدطعق :875 "م ,151 عقو1 
20 اعط 111 موم ,1259 .24 "م ,2004 صعسز 11 ,.0.2).ل فق علع1جه م 9275 .قا 
مقتأقتئط) عوم 33-34-35 .2 4 *ت ,1991 ععاحصوز 24 .2 عصعك علتعتاعة سه 
غطع5 17 ,**1 مال ,123 “8 ,111 .0197© مللعظ ,2003 ططلدز 4 ,3 .خ.وففق بأعسدومها 
055 ,2004-1231 1127 ,181 *2 ,1 .0157 .8011 ,2003 
؟) رلجع في. ذلك: نقض مدنى جلسة ممم - مجموعة نقض مدني السنة ؟اصسلالاء 
جلسة 1554/11/55. مجموعة أحكام للنقض السنة ١٠١‏ ص7١٠ء‏ نقفض جلسة ٠‏ مايو 
5- مجموعة أحكام النقض السنة 11 صة١١٠2‏ نقض مدني 1١5‏ يونيى 15075 الطسن 
رقم ١187‏ لسنة 4ق «حكم غير منشور»» نقض جلسة ” مايو 11391 - الطعن رقم 1455؟ 
لسنة © دق - سنة المكتب الفني 44 صل١77؛‏ نقض جلسة ” مايو ١5157‏ الطعن رقم 4107؟ 
لسنة 8دقء للطعن رقم 48554 لسنة 4ق جلسة 3115/7/١1‏ ام. 


ترثدنا ع/نا0تدبه! - نوه تطشط أماأع 1ط عتطم::4 © 


- زه" - 


تشارك في إيرام العقدء وعلى ذلك فإن إرادة مستعير الاسم هي التى تكون موضسع 
اعتبار فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة(", 
ولم يعرف القانون المدنى إلا نظام النيابة في التعاقد والتي بمقتضاها تحل إرادة 
الناتب مخل إرادة الأصيل في إنشاء تصرف قانوني على أن تنصرف آثار هذا 
التصرف إلى ذمة الأصيل مباشرة؛ ولكنه عرف نظام الوكيل المستتر التي بمقتضاه 
يعمل الوكيل باسمه الشخصى لا باسم الموكل على أن تنصرف آثار التصرف 
القانوني لحساب الموكل وذلك عن طريق قيام الوكيل بنقل هذه الآثار بدوره إلى 
الموكل بموجب عقد الوكالة!") المبرم بينهما وقد نصت على ذلك المادة 545 مدنى 
بقولها «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» 
ومن نظام الوكالة المستترة عرف القانون المدني نظام الوكالة بالتدسخير أو عقد 
ولقد عرف القانون التجاري نظام الوكالة المستترة وهي المعروفة في 
القانون التجاري بالوكالة بالعمولة دون الوكالة النيابية فقد نصت المادة 4١‏ تجاري 
على أنه «الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملا باسم نفسه أو باسم شركة بأمر 
الموكل على ذمته في مقابل أجرة أو عمولة» فالوكيل بالعمولة إذن يتعامل مع الغير 
باسمه هو لا باسم الموكل ولحساب الأخير وينصرف أثر التصرف القانوني الذي 
أجراه إلى الوكيل دائناً أو مديناً ولكنه لا يستقر في ذمته وبعد ذلك يرجع الموكل 
على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة المستترة ألذي تم بينه وبين وكيله. 

ويستفاد من ذلك أن الوكيل في القانون المدنى يستطيع أن يعمل مع الغيسر 

باسمه هو لحساب الغير وهي الحالة العامة في القانون التجارى كما أن الحالة العامة 
في القانون المدني أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولذلك جاء النص في القانون 
المدني ممثلاً لهذه الحالة العامة إذ أن التعاقد في القانون المدني بطريق الاسم 
المستعار قليل الوقوع ولذلك لم يهتم القانون المدني القديم بالنص عليه؛ ولكن ليس 
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الام" - 


معنى هذا أن القانون المدني حرم الوكالة المستترة وإن القانون التجاري حزم هو 
الآخر الوكالة الظاهرة» ذلك لأنه من المقرر قانوناً أن ما لم يحرمه القانون أو يأمر 
ته فهو مباح. 

ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية(') عن عقد الوكالة ما يأتي «عرف المشرع 
الوكالة فبين أن الوكيل يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والتقنيين الحالي يطلق في 
عمل الوكيل فلا:يقيده بالعمل القانوني ويقيده في كيفية إجراء العمل فيقتضى مسن 
الوكيل أن يعمل استم. الموكل وكل من هذا الإطلاق والتقييد غير صحيح؛ فالوكيل 
إنما يقوم بعمل قانوني وهَدَا ما يميز الوكالة عن عقد العمل وإذا كان يعمل دائماً 
لحساب الموكل فليس من الضنرورى أن يعمل باسمه فقد يعمل باسمه الشخصي» 
وهذا ما اصطلح على دعوته «بالاسم المستعار» والاسم المستعار وكيل كسائر 
الوكلاء يتسع له المشروع ويضيق عن تغريف التقنزين الحالي: وإن كان هذا 
التقنيين يشير إليه إشارة متتضبة في أحد نتنلصوصه (م418/57)!" ولا يختلدف 
الاسم المستعار عن سائر الوكلاء في علاقته معأ الموكل ولذلك لم يخقصص 
المشروع.له مكاناً في عقد الوكالة وإنما يتميز بأحكام:في علاقته مع الغيرء وهذا 
مكانه في النيابة بوجه عام حيث نجد في المشروع نصاً خاضاً.يبه (م١٠)‏ وقد 
أحيل في الوكالة على هذا النص». 

ونصت المادة ٠١5‏ من القانون المدني الجديد على أنه «إذا لم يعلن العاقفد 
قت إيرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل.دائناً أو 
مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة'أو 
كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». 

أما في الشريعة الإسلامية فقد اختلفت المذاهب في هذا الموضوع فأبو حنيفة 
يرجع حكم العقد إلى الموكلء أما حقوق العقد فترجع إلى الوكيل» وهو في هذا 
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دك 


يقترب من النظام الروماني على النحو الوارد في الفصل التمهيدي لهذه الرسالة(", 
ويرجع الشافعى حكم العقد وحقوقه إلى الموكل دون الوكيل وهو في ذلك يتفق مسع 

ويتميز التعاقد باسم مستعار أو التعاقد من خلال استعارة الاسم أن يكون هذا 
من خلال إيرام اتفاق بين طرفي العقد على أن يستعير أحدهما اسم شخص من الغير 
وذلك بإبرام اتفاق بينهما أي بين صاحب الاسم المستعار والمستعير للاسم؛ يقضى 
بأن يستعير الأخير اسم الأول في إبرام تصرف قانوني لمصلحته بحيث يظهر 
صاحب الاسم المستعار أمام الناس على أنه المتعاقد الأصلي والطرف الحقيقي وذلك 
بالمخالفة للحقيقة الثابتة والتي تقضي بأن الطرف الحقيقي والمستفيد من هذا التعاقد 
هو المستعير للاسم وليس صاحب الاسم المستعارء ويفهم من ذلك أن الصورية من 
خلال استعارة الاسم لها معنى قانوني محدد وهي أنها تتصب على الصفة العقديسة 
في حد ذاتها(), كما يتميز”التغاقد من خلال استعارة الاسم أن صساحب الامسم 
المستعار لا يصدر منه إيجابا يتضمن التعبير عن إرادته في المشاركة بإرادته 
مشاركة إيجابية وفعالة في إبرام التعاقد مع الغير بل إن الذي يقوم بالمشاركة الفعلية 
في إيرام العقد هو المستعير للاسم؛ ويقتصر دور صاحب الاسم المستعار على 
التوقيع على العقد باسمه دون أن يشارك في أسسه أو شروطه أو بنوده ومن ثم لا 
يظهر على مسرح التعاقد إلا ساعة التوقيع على العقد باسمه وبالتالى لا يكون له 
وجود بعد ذلك؛ لأن المتعاقد الحقيقي والطرف في التعاقد هو المستعير للاسم. وقد 
قضت محكمة النقض الفرنسية7) في أحد الطعون الذي طرح أمامها بأن «بأن 
وساطة شخص لا يفترض أن يكون التصرف الظاهر والتصرف الخفي ثم إيرامه 
بين ذات الأطراف ومن ثم فإن حكم محكمة الاستثناف يكون قد خالف القانون» 
ووضعت. المحكمة مبدأ هام وهو «أن للمتعاقد مع الطرف الظاهر في العقد الظاهر 
الحق في مقاضاه المستفيد في العقد الخفى في حال إثباته وجود اتفاق خفي بين 
)١‏ راجع في ذلك: صل" ؟ وما بعدها من الرسالة. 
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جه" م 


النثماتن معة والمستفيد:..» ولا قفا أن ملدكمة النقن وصتعت حلا عقليا حيثك 
اعتبرت أن وساطة شخص أو عدة أشخاص باتخاذهم مظهر خارجي بخلاف الواقع' 
يتطلب تدخل ثلاث أطراف على الأقل (المتعاقد والوسيط والمستفيد) ومن هنا 
نستطيع أن نستنتج أن شخصية الأطراف في التصرف الظاهر أو في العقد الخفي 
غير مكل“اعتبار طالما توافرت صورية التصرف7"؛ وفي الواقع أن استخدام الاسم 
المستعار شُواء بالصورية التقليدية يعتبر حالة من حالات الصورية!". 

وقد طرخ الفقه والقضاء الفرنسي!) تساؤلاً وهو الأكثر أهمية مسن وجهة 
نظرهم وهو ما الحا إذاما رغب الغير في ملاحقة المتعاقد الأصلي في العقد 
الظاهر أمام القضاءء والغير“هنا هو من تعاقد مع صاحب الاسم المستعارء والرد 
على هذا التساؤل يكون بالإيجَاب إذا كان المتعاقد الأصلي عالم بأنه يتعامل مسع 


شخص ساتر أو مع اسم مستعارء ويكون بالنفى إذا لم يتصل علم المتعاقد الأصلي . 


بالعقد الخفي ومن ثم لم يصل إلى عَلْمتاقيِام عقد صوري وآخر خفي حقيقي إلا أن 
الحكم قد سلط الضوء على مصطلح هام إلا"وذو»#ورقة الضد» على الرغم من أن 
المحكمة قد اهتمث بموضوع العقد الظاهر والعقد الخفئ. 

ولما كان الفقه0:) يعطى لمدلول الطرف التعاقدق,معنيين. احدهما شكلى 
بمعنى الذي يساهم بإرادته في إبرام العقد والآخر مادى بمعنى*الذي يكتسب ويتحمل 
ما ترتبه العلاقة التعاقدية من حقوق والتزامات بحيث يجتمع المَعنين يمال إيرام 
العقد عن طريق المتعاقد بذاته وهذا هو الأصل في التعاقد بمعناه الشكلى ومدلولة 
بمعناة الموضوعى أو المادى وبذلك يكتسب النائب صفة الطرف التعاقدى بمعنناه 
الشكلى في حين يكتسب الأصيل صفة الطرف التعاقدي بمعناه المادئ أو 
الموضوعيء وعلى ذلك فإن صاحب الاسم المستعار لا يعتبر طرفا بالمعنى الشكلي 
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دوه" - 


لأن مدلول الطرف الشكلي لا يكتسب من واقعة التوقيع على العقد والتي لا تعد وأن 
تكون عملا مادياً بحتاً بل يكتسب هذه الصفة بالمشاركة الإيجابية والفعالة في إيرام 
العقدء وعلى ذلك فإن إرادة صاحب الاسم المستعار ليس لها دور فعال في إيرام 
العقد بل أن إرادة المستعير للاسم هي التي تلعب هذا الدورء ذلك لأن صاحب الاسم 
المستعار مجرد ستار أو شكل خارجى لإضفاء الصبغة القانونية على التصرف ومن 
تطبيقات التعاقد باسم مستعار يقول الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري! «أن 
يشترى شخص أرضاً باسم ابنته؛ فتكون البنت هي المالكة الحقيقيسة للأرض ولا 
تلتزم بنقل ملكيتها للبء ولا ينتفع هذا الأخير من الشفعة انتفاعا شخصيا إلا بمقدار 
ما ينتفع به الأب عادة بمال أولاده وإنما قصد الأب من استعارة اسم ابنته في 
الشراء باسمها أن يتفادى لو أنه اشترى باسمه أن يرثه غير ابنته من أقارب لأنه 
ليس له أولاد ذكورء أو أن يتفادى ضريبة التركات إذا ما انتقلت الأرض بالميراث 
إلى ورثته ...: أو أن يتفادى أحكام قانون الإضلاح الزراعي التي تضع حدا أقصى 
لملكية الفرد أو أن يتفادى ضريبة الإيراد العام فلا يشترى الأرض باسمه حتى لا 
يزيد إيراده الشخصي فتزيد الضريبة على هذا الإيراد». 

وإذا كان التعاقد من خلال استعارة الاسم يتطلب وجود اتفاقين كل منهما 
مستقل عن الآخر الأول يتم إبرامه بين صاحب الاسم المستعار والمستعير للاسم أى 
الشخص الذي يرغب في استعارة الاسم وهذا الاتفاق يشارك فيه كل منهما بإرادته 
في إبرامه بحيث تكون إرادتهما لها الدور الإيجابي والفعال في إيرام العقدء والثاني 
يتم بين الشخص الذى يستعير الاسم والغير ولاشك أن أهمية هذا الاتفاق تظهر جلية 
إذا كان مستعير الاسم يرغب في شراء شيء معين بنظام التقسيط ففي هذه الحالة لا 
يستطيع إبرام عقد البيع من خلال فكرة الصورية إلا إذا وافق البائع على ذلك» وفي 
هذه الحالة يحصل البائع على ورقة ضد على المستعير للاسم يستطيع من خلالها 
الحصول على حقه والمتمثل في الأقساط المتبقية من المشترى الحقيقي وذلك من 


+. راجع في ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهوري - الوسيط ج-/ (سابق الإشارة إليه صه‎ )١ 
2 هامش رقم‎ 
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ادم" - 


خلال الرجوع عليه ومطالبته قضائياً(”"): وبذلك نجد أن صاحب الاسم المستعار لم . 


يشارك بإرادته في إيرام عقد البيع الذي تم مع البائع ولكن إرادة المستعير للاسم هي 
التي شاركت في إبرام العلاقة التعاقدية مع البائع وعلى ذلك فإن إرادة المسستعير 
للامتم.هي التي تكون موضع اعتبار فيما يتعلق بعيوب التراضي وأشر العلم أو 
الجهل ببِعضنَ الظروف الخاصة بهذا التعاقد وذلك إعمالاً للنقرة الأولى من المادة 
4 من القانون: المدني؛ لأن إرادة صاحب الاسم المستعار وإن كانت تظهر أمام 
الغير على أنها تشاراك. في إبرام الرابطة العقدية إلا أن حقيقة الواقع خلاقا لذلك لأن 
صاحب الاسم المستعاز+آ:هو إلا ساتر لشخصية المستعير للاسم أى أنه مجرد 
واجهة لهذا التعاقد. 

وقد قضت محكمة النقض.القرّنسية(") في أحد الطعون المطروح أمامها بأن 
«وساطة شخص مالا يفترض سوى أن“التصرف الظاهر والتصرف الخفي قد 
إيبرما بين ذوات الأشخاص .....». وتخلصن وقائع الدعوى بقيام أحد الآباء 
باقتراض مبلغ من المال بصفة شخصية من أجل!إقائة:مطعم وبمجرد حصوله على 
المبلغ قام بتحويله مباشرة إلى ابنه» وكل ذلك كان في بغذْبة ,من علم المقرض وعند 
تحريك دعوى المطالبة قام الندعى بإدخال كلا من زوجة المُدعي عليه وابنه 
المستفيد» وأمام محكمة الاستثناف تم رفض دعوى المطالبة في مواجهة. الأبن حيث 
اعتبرت المحكمة لنه من الغين وظطبقا لتمن للمادة 19919 من القانون الميكي فهسى 
غير مخاطب بالدعوى وذكرت المحكمة في حيثيات الدعوى أنه في اللحظة«التسّي 
أبرم فيها اتفاق ظاهر بين المقرض والأب المقترض كان هناك اتفاق خفي بين الأبن 
والأب إلى نقل الفائدة إلى هذا الأبن وأن هذين الاتفاقين لم يبرما بين ذات 
الأطراف....». 


)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد - المرجع السابق ص؟ ؛؟ ؟. 
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قوم - 


ولقد حسمت محكمة النقض في حكمها المذكور أعلاه النزاع الدائر حول 
التصرف: الظاهر والتصرف الخفيء فالصورية وطبقاً لما انتهت إليه محكمة النقض 
لا تستلزم إيرام التصرف الظاهر والتصرف الخفي بين ذوات الأشخاص وبهذا 
الحكم تم التغلب على محاولات الخلط والاخفاء للتصرفات الحقيقية وبخاصة المتعلقة 
بالسعر”) والحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية السابق الإشارة إليه قد صرح 
بأن الصورية بإدخال شخص أو أكثر لم تكن إلا نوعاً جديداً أو تعداد للصورية ولا 
تستلزم أن يكون من أيرم التصرف الظاهر هم حتماً ذات الأطراف في التنصرف 
الخفي» وإذا كانت المحكمة قد رفضت إثارة دعوى الصورية في شأن. الشركاء الذين 
ساهموا في العمل الصورى فإن محكمة الاستثئناف تكون قد خرقت نص المادة 
0١‏ من القانون المدنى: وقررت المحكمة أن الاتفاق العائلى المبرم بين الأب 
وابنه أَبُطل وقررت المحكمة أن الأبن هو المدين الحقيقي وأنه بموجب هذا الحكم قد 
تمكن المدعى (المقرض 0564617 16) من توجيه ادعاؤه ليس فقط إلى ابن المقرض 
ولكن لزوجته وكذا في مواجهة زوجة المدعى عليه وبغض النظر عن صلة القرابة 
التي تجمع المدعى عليهم فإن دعوى الصورية قد سمحت بإقامة الحقيقة وإخفاء 
التصرفات الخفية. 

وقد خلق هذا الحكم نوع من الخلط بين التعاقد بالاسم المستعار والصورية 
لأنه في التعاقد عن طريق الاسم المستعار يكون المستعير للاسم ملزماً بالآثار 
المترتبة على التعاقد الذي أبرم وتنعقد مسئوليته عن هذه الآثار سواء كانت حقوقاً أو 
التزامات؛. وعلى خلاف ذلك إذا ما توافرت النية لإبرام اتفاق صورى فلا يتنصور 
أن يكون أحد أطراف الاتفاق يتم تكييفه على أنه أجنبي عن هذا الاتافق» على خلاف 
صاحب الاسم المستعار الذي لا يكتسب صفة الطرف الشكلي في التعاقد الذي أبرمه 
لانه لم يشارك بإرادته في إيرام العقد ولكن المستعير للاسم لا تكون له صفة إذا ما 
أقام الغير المتعاقد مع صاحب الاسم المستعار الدعوى ضده لأنه فقا طرف في 
. الآثار المترتبة على العقد فهو شريك في الأرباح والخسائر في حين أن الغير في 


.29 *5 ,1959 ,رقدشمك.ة ,2719 أأممة وه ون تاساناتملة دأ بانع 82 مذ .لزن 1 
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-همهي” - 


دعوى الصورية يمكن إدخاله واختصامه في هذه الدعوىء ففي الاتفاق الصوري 
يفترض توافر تصرفين أحدهما جلى ظاهر والآخر خفى. إرادة حقيقية تحل محل 
إرادة أخرى مصطنعة. 

وؤرقة الضد التي يحصل عليها المتعاقد مع صاحب الاسم المستعار على 
المستعير للامثم ما هي إلا ضمانة للغير المتعاقد مسع صاحب الاسم المسستعار 
لحصوله على حقه لأئه غالباً ما يكون الأخير قاصراً أو غير ممتلئ وليست لديسة 
القدرة المادية على ألوفآء بالالتزمات الناتجة عن العلاقة التعاقدية؛ فإنه يفضل ذلك 
بدلاً من الدخول في مشاكل .قانونية هو في غنى عنهاء وإذا كانت ورقة الضد تمثل 
السياج الآمن للغير المتعاقد مع ضاجب الاسم المستعار فإنه قد سبق القول بسأن 
الصورية تعنى أن تصرف المدين يكون صورياً لا وجود له في الحقيقة والصورية 
تعتبر وسيلة من وسائل حماية الضمان العام للدائنيين» فالصورية!') تعنى اتخاذ 
مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي وذلك بأن يتفق طرفان بإخفاء لرادتهما 
الحقيقية بقصد إخفاء تصرف <قيقي من الغيرء فتطرفهما الظاهر يكون صورياً 
وإما تصرفهما المستتر فيكون حقيقياً. 





)١‏ راجع في ذلك: دكتور/ أحمد حشمت أبو ستيت - المرجع السابق صل5؛4؟ وما بعدهاء دكتسوز/ 
أحمد مرزوق - الرسالة للسابقة ص.* وما بعدها وصص84 وما بعدهاء دكتور/ إسماعيل غاتم - 
المرجع السابق ص؛ ؟١‏ وما بعدهاء المستشار/ أنور للعمروسى - المرجع السابق ص- ١١‏ 
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ووم - 


أما ورقة الضد كما تسميها الإجراءات القضائية فهى عقد مستتر وهذا العقد 
يشتمل على الحقيقة التي يسعى المتعاقد إلى إخفاتها والعمل على محو مستوى العقد 
الظاهر كله أو جزء منها"). 

فالمقصود بالصورية إذن أن يكون تصرف المدين صورياً لا وجود له في 
الحقيقة أي أنها اصطناع مظهر كاذب عند إجراء تصرف قانوني ويلجأ إليها 
المتعاقدان عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه؛ فيكون هناك في الخفاء اتفاق 
آخر يعدم هذا الاتفاق الصوري وهو ما يعرف بورقة الضدء والاتفاق السري يهدم 
وجود الاتفاق الظاهر أو يعدل أحكامه أو يغير آثاره. 

ولقد جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني0) في صدد المادتين 44 ”؟, 
5 اللتين وضعتا القواعد الأساسية للصورية وورقة الضد بأنه «ليست الصورية 
سبباً من أسباب البطلان؛ فالأصل أن يعتد بالعقد المستتر دون العقد الظاهر وهذا ما 
يطابق إرادة المتعاقدان» ومع ذلك فقد يجعل دائنو المتعاقدين وكذلك خلفهما الخاص 
حقيقة الموقف اعتمادا على العقد الظاهرء وفي هذه الحالة يكون لاؤلئك تفريعاً على 
حسن نيتهم أن يتمسكوا بهذا العقد إذا اقتضث مصلحتهم ذلك؛ نقيض ذلك يكون 
لدائنى البائع أو لخلف آخر من خلفاته مصلحة في التمسك بورقة الضد ولكل منهما 
أن يفعل ذلك. ويناط الحكم عند تنازع ذوى المصالح المتعارضة على هذا الوجه 
بفكرة استقرار المعاملاتء فإذا تمسك دائن البائع بهذا العقد الظاهر بورقة السضد 
وتمسك دائن المشترى بهذا العقد الظاهر كانت الأفضلية للأخير لاعتبارات تتعلق 


)١‏ راجع في ذلك: المستشار/ أنور العمروسى - المرجع السابق ص74": دككور/ عبد الرزاق 
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مد 


حا ا ع 8 


المتعاقدين تنصرف إلى التقيد بالعقد المستتر فهو الجدير وحده بالاعتبار دون غيره» 
ين م حم ؟ المستتر وقد تكون سببأ لبطلان العقد المستتر 

منّهك فيْيْطِل العقد المستتر بطلاناً مطلقا إذا وقع من جراء الصورية ساس 
بمصالح أمتاسية,رعاها القانون والتي من بينها القضاء على الغش» الأمر د 

يتعين اعتبار التْقّد“الظاهر نافذاً دون غيره من تجريد العقد المستتر من كل أثر حتما 
فيما بين المتعاقدين وهذاءمنا أملته أحكام القانون مراعاة للنظام العامء مثال ذلك 
بطلان ورقة الضد في عق الزؤاج وهي أعمال قانونية شرطية إذا كان من شأن 
ورقة الضد أن تغير من أحكام هذا القواج التي قررها القانون!"). 

ومقتضى الصورية تقوم على وَُودٍ عقدين أحدهما ظاهر والآخر مستتر 
وهو الذي يعرف بورقة الضد وإن من ثتأن”كذه العلاقة إخفاء إرادة المتعاقدين 
إخفاء تصرف حقيقي عن الغيرء ولما كان العقذ+المبئتتر (ورقة الضد) يشتمل على 
الحقيقة التي يسعى المتعاقدان إلى إخفائهاء والعمل عُلى مثو محتوى العقد الظاهر 
كله وجزء منه فقد كان لزاماً لذلك أن تكون ورقة الضد ثازيَةتيالكتابة حتى يحتج بها 
الشخص الذي يتمسك بالعقد الظاهر سواء كان المتعاقد أو ورثثه'أق أحد خلفائه؛ 
ومفهوم التسئر في ورقة الضد أن تكون خافية بما تضمنته من أشكتام,مخالفة 
لنتصوص العقد الظاهرء ولما كان شير العقد من أثر الإعلان بما تضمنه وعندئة 
تكون نحكمة وآثار الإستتار تكون قد عرفت وظهرت حقيقة سافرة ولذلك نرق ,أتيية 
يكفى لقيام ورقة الضد أو احداثها لآثارها القانونية أن تكون ثابتة بالكتابة دون حاجة 
إلى اشتراط شهرها حتى ولو كان العقد الظاهر مسجلاً. وعلى ذلك يجوز الاحتجاج 
بورقة الضد غير المشهرة على طرفيها ولو كانت في صيغة تفاسخ متى كان مسن 
الثابت أنها ليست في حقيقتها تفاسخاء بل إقرار بصورية عقد آخر أفرغ في صورة 








)١‏ راجع في ذلك: للأستاذ/ أحمد رفعت خفاجي - الصسورية ية والتصرف القانوني - مقال منشور فسي 
مجلة المحاماة السنة ؛”* صة 5 4 ١‏ وما بعدهاء دكتور/ أحمد مرزوق - الرسالة السابقة 
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- 1م - 


تفاسخ» كما أنه يصح أن يوجه بها الغير متى ثبت علمه بها('). إن ورقة الضد غير 
المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت في صيغة تفاسخ متى كان من 
الثابت أنها ليست في خقيقتها تفاسخأء بل إقرار بصورية عقد آخر افرغ في صورة 
تفاسخ كما أنه يصح أن يواجه بها الغير ولو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه 
به("). ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تغير العقود وتقدير الوقائع أن تقدر 
أن العقد محل الدعوى وإن صدر في يوم تال لعقد آخر بينه وبين العقد الآخر 
معاصرة ذهنية» وأن العقد الأخير وإن وصف بأنه تفاسخ هو في حقيقته حنسبما 
انعقدت عليه نية الطرفين - ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول7)؛ وللغير حمسن 
النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحتج 
على المشترى بورقة غير مسجلة تفيد صورية عقد البائع له متى كان لا يعلسم 
بصورية ذلك العقد. 

ويرى الفقه الفرنسي!') أن وساطة شخص أو عدة أشخاص باتخاذهم مظهر 
خارجى بخلاف الواقع يتطلب تدخل ثلاثة أطراف على الأقل (المتعاقد والوسيط 
والمستفيد) ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن شخصية الأطراف في التصرف الظاهر 
أو في العقد الخفي غير محل اعتبار ظالما توافرت صورية التصرف. 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية”) في أحد الطعون الذي طرح أمامها بأن 
«... للمتعاقد مع الطرف الظاهر في العقد الظاهر الحق في مقاضاة المستفيد من 
العقد الخفي في حال إثباته وجود اتفاق خفي بين المتعاقد معه والمستفيد...». 

وهذا الحكم بلا شك قد سلط الضوء على ورقة الضد بالرغم من أن المحكمة 


)١‏ راجع في ذلك: نقض مدني جلسة 1545/11/١‏ م.نم. السنة ١‏ صا ؛. 
*) راجع في ذلك: نقض مدني جلسة 1549/11/١‏ م.ن.م. السنة ؟ صا١. ١7١‏ 
*) راجع في ذلك: نقض مدني جلسة 1544/١1/١‏ ع.نم. السئة ؟ ص١ .1٠١‏ 
:624 "م ,1999 +60 10 مقةلنك ,ركدهقمعتلطه ك1 روغدوم سآ اء عاسعلدةة3 لط (4 
#علتسذك بطم رغضعء؟ .1 :69 *ه 1967 102103 جلدم أأوعل د دمفملسصاء ها بامعع2 
.516 "5 ,1999 .6 7 .12 ركه لأهع تلطه ذغ1 بعااعمين؟ 1 ,7غ 
,1584 صتبرز 19 ,15 .كلع :135 ,134 ,© .19 ,11129 ,2000 .مامص 28 ,"1 .019 .وروت (5 
-17© :وع3ةاتاتصمق .10 2016 ,233 ,1986 .10 ,1982 .0ق 26 تمع :205 120 ,1 .0159© :811 
كك ولتاعوع 149 رآ 201 ,42 “5 ,2000 :0098503 .006 ,15ة ها تامع ,1999 .عمد 17 “1 
1993 ؟01) 2192 ,1992 [لندسز 8 ,“3 
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قد ركزت اهتمامها على العقد الظاهر والعقد الخفي حيث قالت المحكمة بأن «.... 


يهف إلى تعديل أو إلغاء شروط العقد بواسطة ذات الأطراف...». 

وعلى ذلك فالصورية النسبية!"» بطريق الاسم المستعارا"" أو الصورية مسن 
خلال استعازة الاسم هى أن يوجد اتفاق بين طرفى التصرف المراد إيرامه؛ على أن 
يستعير أحدهما.املّم شخص من الأغيار يظهر فى العقد بدلا منه بحيث يبدو صاحب 
الاسم المستعار أمآم-الَاس كما لو كان هو الطرف الحقيقى فى العقدء فى حين أنسه 
ليس إلا مجرد ساتر لمسثعِيل,الاسم أى أن دوره ينحصر فى التوقيع على العقد فقط 
وبذلك فإن دوره دور مادى وَلِِثنَ>دوراً قانونيا. 

وعلى ذلك فإن صاحب الاسم المستعار لم يساهم بإرادته فى إبرام العقد ومن 
ثم فإنه لا يعد طرفاً فى العلاقة التعاقدية المُعنى المفهوم لذلك: فصاحب الاسم 
المستعار وإن كان يبدو فى الظاهر أنه يسام 'بإزادته فى عملية تكوين العقد إلا أن 
حقيقة الأمر أن إرادة المستعير للاسم هى التى تملاهم فى هذا التكوين» وبمعنى آخر 





)١‏ للصورية النسبية صورتان أخريان هما: الصورية بطريق التستر وفى:تتزاول نوع العقد لا وجوه 
له كبيع يصتر هبه؛ و الصورية بطريق المضادة وهى تتناول ركنا أو شرَّطاً فى العقد كالثمن أو 
التاريخ: والصورية بصفة علمة إما أن تكون صورية تسبية أو صورية مطلفة وهذه الأخيرة تكون 
عندما تتناول الصورية وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر إنما هو عقد صورى لا وجود له فمى 
الحقيقة - راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط ج1- للمجلد الثنى-' الطبعة 
للثانية - ص؟ ١175‏ وتقض مدئى- الطعن رقم “1م لسنة "اق جلسة 2٠١7/0/17‏ (حكم غير 
منشور)ء الطعن رقم ؟! لسنة 4١ق‏ جلسة 5٠05/١1/١١‏ (حكم غير منشور)؛ الطعن رقسم 
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إن دور الاسم المستعار يكون بمثابة همزة الوصل بين العاقدين الدقيقيين فلا عمل 
له سوى أن يضع اسمه فى العقد المراد إيرامه دون أن يشترك فى أسسه أو فى 
بنوده أو شروطه. 

وعلى ذلك فإن صاحب الاسم المستعار لا يكتسب صفة الطرف بالمفهوم 
الشكلى لأن هذا المفهوم لا يستمد من مجرد التوقيع على العقد والذى لا يعدو أن 
يكون عملاً مادياً بحتأء بل يستمد من المساهمة الفعلية فى تكوين العقد أى أن الاسم 
المستعار لابد وأن يساهم مساهمة إيجابية وفعالة فى تكوين العقد من حيث التفاوض 
على أسس العقد والاتفاق على شروطه وبنوده التى سوف يتضمنها العقد عند 
إبرامه؛ والتى سوف تخكم العلاقة بين العاقدين وتنظمها. 

ولهذا لا يمكن اعتبار التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير أحد تطبيقات الصورية 
النسبية التى ترد على الاسم؛ لأنه فى التعاقد بالوكالة بالتسخير يساهم الوكيل 
المسخر- لآ الموكل المسخر- بإرادته فى تكوين العقد. وحتى فى الفرض الذى 
يتصرف فيه الوكيل المسخر وفقاً لتعليمات معينة من موكله - كما لو حدد هذا 
الأخير للوكيل المسخر حداً أقصى للشراء - فإن إرادة الوكيل المسخر يكون لها 
الدور الفعال والإيجابى فى تكوين العقد مع الغيرا". 

أضف إلى ذلك أن من جوهر فكرة الصورية التعارض بين العقدين الظاهر 
والمستتر() بحيث يستحيل تنفيذ هذين العقدين معاً وفى نفس الوقات وهو مالا 
يتحقق فى التعاقد باسم مسخرء حيث لا يوجد تعارض بين عقد الوكالة بالتسخير 
والعقد الذى يبرمه الوكيل المسخر مع الغير بل على العكس يوجد تكامل بين هذا 
وذاك. 

وأكثر ما تكون الصورية من خلال استعارة الاسم فى التحايل على حالات 





0( راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق- صب" * ١‏ وما بعدها. 
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عدم الأهلية الخاصة التى ينص عليها فى العلاقة بين شخصين محددين؛ حيث يتفق 


طرقا التصرف على أن يتعاقد أحدهما مع الآخر باسم شخص من الأغيار بغسرض 
إخفاء أمرهما من أنهما يتعاقدان معاً مباشرة. 

ومن تطبيقات الصورية من خلال استعارة الاسم فى القانون المسصرىء أن 
يشترى'شخص أرضاً باسم ابنته ويكون قصده من استعارة اسم ابنته فى الشراء 
باسمهاء أن يتفادى > لو أنه اشترى الأرض باسمه - أن يرثه غير ابنته من أقارب 
لأنه ليس له أولاد.ذكور أو أن يتفادى بذلك ضريبة التركات إذا ما انتقلست الأرض 
بالميراث إلى ورثته؛ أؤا أن يتفادى أحكام قانون الإصلاح الزراعى التى تضع حداً 
أقصى لملكية الفرد أو أن يتفادى ضريبة الإيراد العام ومن أجل ذلك يقوم بشراء 
الأرض باسم ابنته ولا يشتريها تاسمئه“حتى لا يزيد إيراده الشخصى فتزيد الضريبة 
على هذا الإيرادء ومن ذلك أيضاً أن يسِتأجر شخص مسكناً باسم أبئه» ويتفق مسع 
المؤجر على ذلك حتى يتفادى بذلك أحكام القانوّن الواردة فى القوانين 44 لسنة 
١7511‏ لسئنة ١548١‏ بشأن بيع وتأجير الأماكنٌ'والخاصة بحظر استتجار 
الشخص أكثر من مسكن واحد فى مدينة واحدة وقد ألفى؛هدًا,النص وحتى لا يقع 
تحت طائلة القانون الذى يحظر ذلك فإنه يلجأ إلى استئجار الفسكن باسم ابنه حال 
كونه يستأجر مسكنا وبذلك يتفادى الحظر الوارد بالقوانين سالفة الذكن, 

ومثال ذلك أيضاً أن يزمع أحد الصيادلة الذى يمتلك صيدلية باشمئة الشخصى 
فى افتتاح صيدلية أخرى حتى يوسع فى دائرة نشاطه المهنىء» فيتفق مع زميل .له .لا 
يمتلك صيدلية أن يفتتح هذه الصيدلية باسمه وبذلك يستطيع ممارسة نشاطه فى هذه 
الصيدلية باسم زميله الذى يظل طبقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة هو صاحب 
النشاط الفعلى فى حين أنه ليس كذلكء وبذلك يستطيع أن يتفادى الحظر الوارد فى 
قانون تنظيم مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم ١717‏ لسنة ١908‏ التى تحظر على 
الصيدلى أن يتملك أكثر من صيدلية واحدة. 1 

ومن تطبيقات الصورية من خلال استعارة الاسم فى القانون الفرنسى أن 
يتلقى الطبيب من مريضه هبة باسم مستعار» ويكون قصده (أى الطبيب) من 
استعارة الاسم أن يتفادى - لو أنه تلقى الهبة باسمه شخصياً - بطلان الهبة طبقآ 
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للمادة 404 مدنى فرنسى التى تقضى بعدم أهلية الطبيب فى تلقى أى هبة مسن 
مريضه أثناء مرض موته فهنا لا يتصور تكوين عقد الهبة من خلال فكرة الصورية 
النسبية بطريق الاسم المستعار إلا إذا وافق المريض (وهو الواهمب) على ذلك 
وعندئذ يحصل الطبيب من الواهب على ورقة ضد تفيد بأنه (أى الطبيب) هو 


الموهوب له الحقيقى[". 
ويتضح من هذه الأمثلة أن ثمة تصرفين مختلفين من حيث شخصية 


الأطراف فيهما أحد التصرفين ظاهر والآخر خفى أما التصرف الظاهر فطرفاه 
الاسم المستعار والغير المتعاقد معهء وأما التصرف الخفى فطرقاه العاقدان الحقيقيان 
للتصرفء. وهما المستعير للاسم والغير. 

وواضح أيضاً أن إرادة الاسم المستعار ليس لها أى دور فى تكوين العقد 
فهذه الإرادة وإن كانت تبدو فى الظاهر أنها تساهم فى عملية تكوين العقدء إلا أن 
حقيقة الأمر أن إرادة المستعير للاسم هئ التى تساهم فى هذا التشييد وبالتالى فإن 
دور الاسم المستعار يقتصر على المشاركة المادية فقط وهى أن يوقع على العقد 
المزمع إبرامه دون أن يشترك فى وضع أسسه أو بنوده أو شروطه. 

ويرى بعض الفقه7" أن معيار التفرقة بين الصورية من خلال استعارة الاسم 
والتعاقد بطريق التسخير يكمن فى الإرادة إلتى ساهمت بالفعل وبطريقة إيجابية فى 
تكوين العقد المبرم بين الوكيل المسخر والغيرء فإذا كانت إرادة المستعير لاسم هى 
التى ساهمت فى تكوين العقد بالفعل واقتصر دور الوكيل المسسخر: على مجسرد 
التوقيع على العقد - الدور المادى - فإن هذا التصرف يمكن تكييفه على أنه 
صورية نسبية بطريق الاسم المستعارء أما إذا كانت إرادة الوكيل المسخر لها الدور 
الفعال والإيجابى فى تكوين العقد فإنه يتم تكييف هذا التصرف على أنه تعاقد بطريق 
التسخير بغض النظر عما إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم حقيقة أو حكماآً 
باتفاق التسخير وبغض النظر فى حالة العلم عن مصدر هذا العلم ونحن نؤيد هذا 
الرأى الذي انتهى إليه الفقه في هذا الصدد. 





.51١ 25 ١ص راجع فى ذلك: دكتور/ عبد العزيز المرسى حمود:- المرجع السايق‎ )١ 
." ؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد- المرجع السابق ص85‎ 
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وبناء على ذلك إذا ما ساهم الوكيل المسخر بإرادته - بطريق مباشر أو غير 
مباشر - فى العلم بصفته؛ فالوكالة تعتبر مكشوفة بالنسبة لمن ساهم معه فى تسشييد 
الغقد وتخضع لحكم المادة ٠١5‏ مدنىء لأننا نكون بصدد تطابق بين التعبيرعن 
الإرادة ومحتوى القصد بشأن الصفة فى التعامل ويعتبر هذا الأخير قد تم باسم 
الموكل!: 

وعلى ذلك فإن.ما يذهب إليه جانب من الفقه والقضاء إلى أن الوكالة 
بالتسخير تعد أحد تَطَبِيْقَات الصورية النسبية التى ترد على الاسم( فيه هدم 
للصورية من الناحية الفنية'والقانونية» لأن صاحب الاسم المستعار لا يعدو أن يكون 
مجرد أداة تستخدم فى تكوين العقدء وبالتالى لا يشارك بإرادته مشاركة فعلية 
وواقعية فى إبرام العقد. نظرا لأن دوره-الزتيسى ينحصصر فى التوقيع باسمه 
الشخصى على العقد وهو ما لا يتحقق فى الصورية من خلال استعارة الاسم ذلك 
لأن الاسم المستعار لا يعلم به الغير المتعاقد قلع«المستعير للاسم؛ لأن دوره يُقتصر 
فى التوقيع على العقد المتضمن التصرف المطلوب' إجراءة؛ وبالتالى فإن الغير لا 
يعرفه بالمرة كما أنه ليس هناك اتفاق بين المستعير للاملم والغير على أن يستعير 
الأول الاسم المستعار فى هذا التصرف. 

إذا كان هناك تشابه بين الصورية من خلال استعارة الأسشّم والوكالة 
بالتسخير لأن كلتيهما تنصب على الصفة فى التعاقد» إلا أن الصورية مسن 'خسلال 
استعارة الاسم تقتضى وجود اتفاق بين طرفى العقد على أن يستعير أحدهما اسم 
شخص من الأغيار بحيث يظهر هذا الأخير أمام الناس على أنه الطرف الحقيقى قئ 
العقدء وأن ذمته المالية هى التى سوف تتأثر بثمار العقد فى حين أنه ليس كذلك» 
ومعنى ذلك أن الصورية التى ترد على الاسم لها مفهوم قانونى محدد لأنها تتصب 
على الصفة فى التعاقد وأنها تقتضى وجود اتفاقين مستقلين: أحدهما يتم تكوينه بين 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - للمرجع السايق ص287. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل- المرجع السابق ص224» نقض مدنى جلسة 
14 -الطعن رقم 4 لسنة ؟؛قء الطعنان رقما 7471 1457 لسنة «دق جلسة 
نذا ده 
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ام 


صاحب الاسم المستعار والمستعير للاسم؛ وأن إرادة كل منهما يكون لها دور فعال 
وإيجابى فى عملية تكوين العقد. وثانيهما بين الشخص الذى يستعير الاسم وأحسد 
الأغيار وتبدو أهمية هذا الاتفاق» متى كان المستعير للاسم يبغى شراء شيء معين 
بنظام التقسيط ففى هذه الحالة لا يمكن تكوين عقد البيع من خلال فكرة الصورية إلا 
إذا وافق البائع على ذلك وحينئذ يحصل هذا الأخير على ورقة ضد تضمن له حقه 
فى الحصول على الأقساط من المشترى الحقيقى من خلال الرجوع عليه. 

وفى ذلك قضت محكمة النقض7) فى أحد الطعون الذى طرح أمامها بأن 
«... ذلك أن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفاً آخرء 
ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد فى الحقيقة والواقع. أما الصورية 
النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجود له والدفع بها ي-ستهدف 
إعمال آثار العقد الحقيقى المستتر دون آثار العقد الظاهرء ومن ثم فإنهما تختلفان 
أساساً وحكماً. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه 
- أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستثناف بأن العقد المؤرخ ١185/١1/١6‏ 
المبرم بينها وبين المطعون ضده هو فى حقيقته عقد إيجار لوحدة سكنية خالية وليس 
عقد بيع لهذه الوحدة وبأن المطعون ضده ستره فى صورة عقد بيع لإخفاء تحايله 
على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ تقاضى منها مبالغ خارج نطاق العقد ...». 

وجدير بالذكر أن صاحب الاسم المستعار لا يكون له دور فى إيرام العقسد 
كما سبق القول فإرادته وإن كانت تبدو من حيث الظاهر أنها تساهم فى عملية 
التكوين إلا ان حقيقة الأمر خلاف ذلكء لأن واقع الأمر أن إرادة مستعير الاسم هى 
التى تساهم فى عملية تكوين العقد ومن ثم فإن هذه الإرادة هى التى تكون محل 
اعتبار فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 

وإذا كان صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع على العقد باسمه الشخصى 
وقد يساهم - فى بعض الأحوال - فى نقل التعبير من مستعير الاسم إلى الغير الذى 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى- ألطعن رقم ا لسنة "اق جلسة 0.4 الطعن رقم لف 
لسنة 4ق جلسة :75007/1١1/1١‏ الطعن رقم لسنة “الاق جلسة ٠٠١5/7/14‏ (أحكام 
غير منشورة). 0 
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مم - 


يشارك معه فى تكوين العقدء وبالرغم من ذلك فإنه لا يعدو أن يكون - فى هذه 
الحالة - رسولاً أو ناقلاً للتعبير» ومن ثم فإنه لا يكتسب - فى حقيقة الأمر - صفة 
الظرف بالمفهوم الشكلى لأن هذا المفهوم لا يستمد من عملية التوقيع على العقد 
وألتى الا.تعدو أن تكون عملا ماديا بحتأء بل إنه يرتبط بعملية المشاركة الفعلية فى 
إيرام الغقدة بمعنى أنه يتطلب وجود دور للقصد - من خلال التعبير - فى عمليسة 
البناء وهذا يحول دون اعتبار التعاقد بطريق التسخير أحد تطبيقات الصورية النسبية 
التى ترد على الامتمءلأن الوكيل المسخر يساهم بإرادته مع الأغيار فى إبرام العقد 
وعلى ذلك أجمع الفقه والقضياء!). 

ولقد استقر الفقه والقضناء/على أن الإرادة تتميز بأنها تنشئ الأثر القانونى 
ليس فى حق صاحبها فحسبء كما" هى|القاعدة ولكن فى حق شسخص آخر هو 
الموكل ومن ثم فإنه يعتد - كأصل عام - بإرادة الوكيل27 وليس بإرادة هذا الأخير 
فيما يتعلق بعيوب التراضىء وأثر العلم أو الخهل“ببعض ظروف التعاقد الخاصة: 
وهذا ما اعترف به المشرع صراحة حيث أحال بشأن"آثاز. العقد الذى يتم من خلال 
فكرة الوكالة العادية إلى النيابة فى التعاقد دون أن يفرق'فسئ نلك بين الوكالة 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل- المرجع السابق صب ه145,2375ء دكتور/ 
حمدى عبد الرحمن- المرجع السابق ص154ء لكتور/ عبد الحى حجازى- المرّجشع'الحسابق 
صل ؟ 0 لاء دكتور/ محمد شكرى سرور- موجز الأحكام العامة للالتزام -١1548٠‏ الطبعة الأولبى- 
دار ألفكر العربى- مم ؟١اء‏ 120ء نقض مدنى جلسة ؟515137/9/17١‏ الطعن رقم ٠٠١؟‏ لمئنة 
١‏ دقء للطعن رقم 24454 لسنة 4ق جلسة 7١1440/*/1ء‏ للطعن رقم 00175 لسئة 57*ق جلسة 
1 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر- الرسالة السابقة- صه وما بعدهاء دكتور/ حمدى عبد 
الرحمن - المرجع السابق- ص :١5١‏ ١15؛‏ دكتور/ سليمان مرقص- المرجع للسابق صماء 217 
1 لكتور/ سمير عبد السيد تناغى - المبادئ الأساسية فى نظرية الالتزام- مصادر الالتزام- 
منشأة المعارف بالإسكندرية(#) صل؟١١ء‏ 1117 118ء دكتور/ عبد الحى حجازى- المرجسع 
السابق- ص١0‏ /ء دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- نظرية العقد (مشار إليه سابقاً) صل؟7 25١‏ 
١‏ » 4١ء‏ لكتور/ عبد الفتاح عبد الباقى- المرجع السابق ص ء ١7-1٠١‏ ؟؛ دكتور/ مسصطفى 
الجمال- المرجع للسابق ص77 275 ٠58ء.‏ نقض مدنى -١5856/0/91‏ للطعن رقم ١١62‏ 
لسنة ؛ه«قء للطعن رقم 1١٠١‏ لسنة ١دق‏ جلسة ؟1441/5/1ء الطعن رقم 4454 لسنة 4ق 
جلسة .1558//١*‏ 
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المكشوفة والمستترة وللتى من بينها الوكالة بالتسخيرء وبمطالعة هذا النص الذى 
تمت الإحالة إليه نجد أن عباراته جاءت عامة مما يستوجب صرف حكمه إلى 
الوكالة المكشوفة والمستترة: فقد ورد فى نص المادة 4 ٠ ٠‏ مدنى أنه «إذا تم العقد 
بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل اعتبار عند النظر فى 
عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها 
حثّما. ..». 

وبناء على ذلك فالوكيل المسخر يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى وذلك 
يحول دون القول بالصورية التى ترد على الاسم فى العقد الذى يساهم الوكيل 
المسخر فى إبرامه مع أحد الأغيار لأن إرادة الوكيل المسخر وليست إرادة الموكل 
هى التى تشارك فى إيرام العقدل'). 

ومن الجدير بالذكر أن الصورية من خلال استعارة الاسم تكون دوماً وليسدة 
اتفاق وتدبير بين أطرافها ويمكن القول بتحققها متى توافرت الشروط الآتية: 

الأول: أن يوجد عقد استعارة اسم يبرم بين أحد أطراف التعاقد وأحد الأغيار 
على أن يستعير الأول اسم الأخير فى إيرام عقد معين. 

الثانى: أن يوجد عقدان آخران تتحد فيهما الماهية والأركان والشروط 
والموضوع ولا يختلفان إلا من حيث شخص أحد المتعاقدين» وهما العقد المبرم بين 
المستعير للاسم والمتعاقد الآخرء والثانى العقد المبرم بين الاسم المستعار والمتعاقد 
الآخر. 

الثالث: أن يكون هذان العقدان متعاصرين فيصدران معاً فى وقت واحدء 
ويكفى هنا المعاصرة الذهنية أى المعاصرة التى انعقد عليها قصد المتعاقدين ولا 
يلزم المعاصرة المادية. ٍ 

للرابع: أن يكون أحد هذين العقدين ظاهراء وهو العقد السمصورى ويكون 
الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقى...7) 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص5 4؟. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط جل/ا صس-1755, .١1551‏ 
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ويقول العلامة السنهورى بصدد تحديد منطقة الصورية ومجالها عموماً 
«وأكثر ما تكون الصورية فى العقود ولكن هذا لا يمنع من أن تكون فى التدصرف 
القاتونى الصادر من جانب واحد بشرط أن يكون هذا التسصرف موجهاً «إلى 
شخطنا»' مُعين ... وكما تكون الصورية فى العقود والتصرفات يصح أيضاً أن 
تكون فى الأحكام»(". 

إلا أننا نر*أنه فى خصوص الصورية من خلال استعارة الاسم فإنه من 
المتعذر تصورها فىمجالٍ الأحكامء وعلى ذلك فإن مجال الصورية ينعصصر فسى 
العقود وكذلك فى التصرفث,القانونى الصادر من جانب واحد شريطة أن يكون هذا 
التصرف موجها إلى شخص معِلِنَ» كما هو الحال فى القانون الفرنسى حيث يحظر 
على الطبيب أن يتلقى هبة من مريضة مباشرة فيلجأ الطبيب فى سبيل ذلك إلسى 
استعارة اسم أحد الأغيارء لتلقى هذه الهبة بَامتَمِه (أى الاسم المستعار) وذلك تفادياً 
للحكم بالبطلان على هذا التصرف فيما لو تلفي أهه.الهبة مباشرة باسمه وذلك 
إعمالاً للمادة 105 مدتى فرنسى. 

إن التعاقد بطريق الصورية من خلال استعارة الاثم لين مقسصوداً لذاته 
وإنما يكون الغرض من هذا التعاقد هو التغلب على مانع قانوثى/أو.أدبى لدى 
مستعير الاسم يحول دون ظهوره بمظهر المتعاقد الحقيقى مع الطرفالآخرء ولكن 
لا يوجد بالطبع اعتبار شخصى يحول دون تعاقد المستعير للاسم مع المتعاقد الآخر 
لأن العملية برمتها تكون وليدة اتفاق وتدبير بين الأطراف الثلاثة. 


ومن أمثلة الموانع القانونية: 
-١‏ الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية فإنه فى حالة التزاحم بين شفعاء 
من طبيعة واحدة فإنه وفقاً لنص المادة 517 مدنى يفضل المشترى لو كان 


؟- حدد المشرع بموجب المادة الأولى من القانون رقم 2٠‏ لسسنة ١4155‏ الحد 
الأقصى الذى لا يجوز أن تتجاوزه ملكية الفرد من الأراضى الزراعية 


.1401١ 315٠٠١ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط جب/ا صل-‎ )١ 
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إلا - 

والأرضى البور بمقدار خمسين فدانأء وكذلك ملكية الأسرة منها بمقدار مائسة 
فدان» كما وضع المشرع بموجب القانون رقم ١47‏ لسنة ١48١‏ المعدل 
بالقانون 55 لسنة ١184‏ تنظيماً خاصا للحد الأقصى للملكية فى الأراضى 
الصحراوية!') وقد يرغب أحد الأفراد فى تملك أراضى تزيد عن الحد الأقصى 
المقرر له قانوناء فيلجأ فى سبيل تحقيق هذه الرغبة إلى تسخير شخص غيره 
ليوقع بدلا منه على عقد التملك لما يجاوز الحد الأقصى فى حين يكون مستعير 
الاسم هو المالك الحقيقى للأرض والمستغل لها. 

“- ما نصت عليه المادتان 47١‏ 54977 مدنى فى شأن حظر بيع الحقوق المتنازع 
عليها لعمال القضاءء فقد يحاول أحد الأشخاص المخاطبين بأحكام هساتين 
المادتين الخروج من دائرة الحظر الذى تفرضه عن طريق تسخير شخص من 
الغير وبالاتفاق مع الطرف الثالث المتعاقد مع المعير اسمه. 

؛- ما نصت عليه المادتان 4174 44٠‏ مدنى بشأن حظر بيع النائب لنفسه فقد 
يعمد النائب إلى شراء ما نيط به بيعه: وكذلك قد يفعل السمسار أو الخبير فيما 
يعهد إليهم من أموال لبيعها أو لتقدير قيمتهاء وتكون وسيلتهم للتغلب على ما 
يفرضه المشرع من حظر هو أن يشتروا هذه الحقوق من خلال اسم مستعار. 


ومن أمثلة الموانع الأدبية: 

٠‏ وقد توجد موانع أدبية لدى المستعير للاسم تحول دون ظهبوره بمظهر 
المتعاقد الحقيقى مع الطرف الآخر وهو المتعاقد مع الاسم المستعارء والتى كسان 
التغاب عليها هو الغرض من اللجوء إلى الصورية بالتسخير فإنها لا تفع تحت 
حصرء ولكنها دؤمأ تتعلق بطائفة الأغيار ممن يخشى المستعير للاسم من معرفتهم 
بحقيقة الأمر لما بينه وبينهم من روابطء وقد تكون روابط أسرية أو رابطة دائنية أو 


غيرها من روابط العمل والمنافسة. 





,285 65٠. لاص؟):.‎ ١1) راجع فى ذلك: دكتور/ مجدى حسن خليل - القانون الزراعى-”‎ )١ 
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ومن أمثلة الروابط الأسرية التى تشكل مانعاً أدبياً أن يكون لشخص مبلغ من 
المال طرف آخر يمت له بصلة قرابة ويرغب فى اقتضاء حقه؛ ولكن نظراً لرابطة 
القرابة التى تشكل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبته فيلجأ فى سبيل ذلك إلى عقد حوالة 
حق مع أحد الأغيار إعمالاً للمادة 7٠‏ مدنى؛ والتى بموجبها يستطيع اقتضاء هذا 
الحق دوق ,أن يظهر هو فى الحقيقة على أنه صاحب الحق ونفس الحال فى رابطة 
الدائنية» فمثلاً إذا.كان ( أ ) و (ج) شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر فسيمكن 
لأحدهما وليكن (1) أن يحول حقه فى ذمة آخر وليكن (ب) كمسخر ليتفادى بذلك 
دفع (ج) بالمقاصة, ومثال أرابطة العمل أن يكون (! ) صاحباً لحق متنازع فيه 
وَنظراً لأنه لا يرغب فى الظهز.باسمه فى المنازعات القضائية لأن ذلك سوف يؤثر 
عليه سلباء فإنه يسخر آخر وليكن (ب) لكى يتولى اتخاذ الإجراءات القانونية باسمه» 
ومن أمثلة المنافسة التى تعد أحد الموانغ”الأدبية بأن يكون ( أ ) بائعأ لمحل تجارى 
للمشترى (ج) وبالتالى يكون ملتزماً قبله بشزط عدم المنافسة إلآ أنه لا يكون مخلاً 
بالتزامه إذا هو سخر شخصاً آخر وليكن (ب) فىأشزاء' وافتتاح محل تجارىّ آخر 
ينافس المحل الأول دون أن ببرز وكالته ودون أن يعلم:المتعاقد معه بها. 

وبالتالى فإن التغلب على المانع القانونى أو الأدبى للّيسن:مقصوداً لذاقه 
كغرض للصورية من خلال استعارة الاسم وإنما المصلحة الماديّة والأدبية التى 
تعود على أطراف الصورية بالتسخير من وراء التغلب على هذا المانع هوا الهدف 
والمراد الحقيقى» ولاسيما بالنسية لمستعير الاسم باعتياره محور العمليدة من 
الوجهتين القانونية والاقتصادية» ويأتى فى المرتبة الثانية المتعاقد مع المسستعير 
للاسمء وأخيراً بالنسبة لصاحب الاسم المستعار بحسب ما إذا كانت إعارته لاسمه 
بمقابل أو بدون7". 





0 راجع فى دلك: دكتور/ أحدد مرزرق - الرتمادة تسابقة دسدد © 5 
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طرق التعاقد من خلال استعارة الاسم 

الطريقة الأولى: وهى أن يُظهر الموكل الاسم المستعار أمام الغير بأنه 
صاحب الحقء وذلك بأن ينقل إليه صورياً ملكية عقار أو منقول معنوى مثلاً 
بطريق البيع الصوري أو الهبة الصوريةا"! أو بأي طريق آخر من طرق اكتسساب 
الملكية مع تسجيل عقد البيع إن كان عقارء أو إعلان المدين أو أخذ قبوله بحوالة 
الحق طبقاً لنص المادة 00 من القانون المدئي إن كان منقولاً معنويء ثم يأخذ 
الموكل على صاحب الاسم المستعار ورقة الضد بأن الموكل لا يزال هو المالك 
الحقيقى» وأن الاسم المستعار لم يكن سوى وكيل ثم يعينان في ورقة الضد 
التصرفات التي يعهد للاسم المستعار القيام بها مع الغير بالنسبة للعقار أو الحق 
الشخصيء وهذه الطريقة هي المعروفة بالصورية من خلال استعارة الاسم!"). 

وجدير بالذكر أن صاحب الاسم المستعار يبدو أمام الناس كما لو كان هو 
الطرف الحقيقي في التعاقد وأن ذمته المالية هي التي سوف تتأثر - إيجاباً أو سلباً 
- بآثار التعاقد في حين أنه ليس إلا مجرد ساتر لمستعير الاسم أو مجرد واجهة. 
وأكثر ما تكون الصورية. النسبية بطريق الاسم المستعار هو للتحايل على حالات 
عدم الأهلية الخاصة التي ينص عليها في العلاقة بين شخصين محددين» حيث يتفق 
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كلاسا 


طرفا التصرف على أن يتعاقد أحدهما مع الآخر باسم شخص من الغير بغفرض 
إخفاء أمرهما من إنهما يتعاقدان معا مباشرة. 

ومن تطبيقات ذلك في القانون المصري أن يشترى شخص أرضاً باسم ابنته 
ويكون-قصده من استعارة اسم ابنته في الشراء باسمهاء أن يتفادى بذلك - لو أنسه 
اشترى الأرض» باسمه - أن يرثه غير ابنته من أقارب لأنه ليس له أولاد ذكورء أو 
أن يتفادى ضلازبة ,التركات إذا ما انتقلت الأرض بالميراث إلى ورثته أو أن يتفادئى 
أحكام قانون الإصلاخ:الزراعي الذي يضع حدا أقصى لملكية الفرد أو أن يتفسادى 
سنويية القواذ الحاب للد هرى الأرزكن باينيته حكن ل يزيد إبرالاه'الشبخضى فنزيد 
الضريبة على هذا الإيراد”"): 

وهنا أيضاً لا يتصور تكوينٌ غقده البيع من خلال فكرة الصورية النسبية 
بطريق الاسم المستعار إلا إذا وافق البائمٌ الى ذلك» وعندئذ يحصل على ورقة ضد 
تضمن له الحصول على حقه من -الأب- (مستقعين الاسم) خاصة إذا كان المركز 
المالي للابنة لا يسمح بالوفاء بالتزاماتها كمشترية؛ 

ومن تطبيقات الصورية النسبية بطريق الاسم المتستعار في القانون 
الفرنسي!' أن يتلقى الطبيب من مريضه هبة باسم مستعالاويكون قصده (أي 
الطبيب) من استعاره الاسم أن يتفادى - لو أنه تلقى الهبة باسملا تثصياً - بطلان 
الهبة طبقاً للمادة 304 مدنى فرنسي التي تقضى بعدم أهلية الطبيب 5ج كتهى أ 
هبة من مريضه أثناء مرض موتهء فهنا لا يتصور تكوين عقد الهبة من خلال فكرة 
الصورية النسبية بطريق الاسم المستعار إلا إذا وافق المريض (وهو الواهب) عَلِق 
ذلك عندئذ يحصل الطبيب من الواهب على ورقة ضد تفيد بأنه (أي الطبيب) هو 
الموهوب له الحقيقي. 

وواضح من هذين المثالين أن ثمة تصرفين مختلفين من حيث شخصية 
الأطراف فيهما أحد التصرفين ظاهر والآخر خفى. أما التصرف الظاهر قطرفاه 
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ولا 


الاسم المستعار والغير وأما التصرف الخفى فطرفاء العاقدان الحقيقيان للتدصرف 
وهما مستعير الاسم والغير أي الواهب في المثال الأول والبائع في المثال الثاني. 

الطريقة الثانية: وهي قريبة من الطريقة الأولى بأن يظهر الموكل الاسم 
المستعار أمام الغير أنه هو المالك الحقيقي وصاحب العمل وربه. مثال ذلك أن 
يشترى ( 1 ) من (ب) عقاراً على أن لا يسجل عقد البيع أو حقاً معنوياً لا يعلنه 
للمدين أو يطلب منه قبوله طبقاً لنص المادة "٠6‏ مدنى عند ذلك يُظهر (ب) وهو 
الاسم المستعار أمام الغير بأنه صاحب الحق ثم يأخذ الموكل على الاسم المستعار 
ورقة ضد بأن الموكل هو المالك وأن الاسم المستعار (ب) لم يكن سوى وكيل ثم 
يعينان في ورقة الضد التصرفات التي يمكن أن يقوم بها (ب) باسمه شخصيا مع 
الغير بالنسبة لهذا العقار أو هذا المنقول المعنوي. 
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بم 


الفرع الثانى 
أوجه التشابه والتباين بين الوكالة بالتسخير 
والصورية من خلال استعارة الاسم 


عرض وتقضيم: 

سبق تعريفف,الوكالة بالتسخير بأنها عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين» 
ويسمى الوكيل المسخر“بأن يتعاقد مع أحد الأغيار باسمه الشخصىء ولكن لحساب 
الطرف الآخر ويسمى الموكلَ-أو الأصيل على أن تنصرف آثار هذا التصرف إلى 
ذمة الموكل بعد أن تمر بذمة الوكيل. المسخر والذى يلتزم الأخير بنقلها إللى ذنمة 
الأصيل بموجب عقد الوكالة المبرم بينهم”). 

ولاشك أن هذا النوع من الاتفاق يعذمُشروعاً طالما أنه يستخدم فى أعمال 
مشروعة(": فقد يرى الأصيل أن مصلحته الشتخصية تتطلب عدم إظهار صصفته 
الحقيقية أثناء التعاقد مع الأغيارء فيلجأ فى سبيل ذلك إلئ.أن يشترط فى عقد الوكالة 
أن يتعامل الوكيل مع الأغيار باسمه الشخصىء وفى هذه النقالة يسمى.عقد الوكالة 
بعقد التسخير. ومعنى ذلك أن إخفاء الوكيل حقيقة صفته فى التفاقد ب تنفيذاً لما تم 
الاتفاق عليه فى عقد الوكالة -- ليس مقصودا لذاته. ولكن من أجل إِنتَاجَ/ أثْن قانونى 
محدد سواء فى علاقة الأصيل بالمتعاقد مع الوكيل المسخر7) أو بالأغيار(). 


)١‏ راجع فى ذلك: ص١‏ ” من الرسالة. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق للسنهورى- الوسيط جب/ سايق الإشارة إليه صب؛ :8١‏ 
دكتور/ محمد زكى عبد المتعال- البحث السابق صه. 

*) من ذلك مثلاً أن يخفى الموكل فى الشراء اسمه على البائع ويسخر الوكيل للشراء باسمه لأنه يلم 
أن البائع لو علم بالمشترى الحقيقى لطلب ثمناً أعلى طمعاً فيه أو لا يوافق على البيع بالمرة نكاية 
فيه (راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط جب/- صب؛ .)8١‏ 

؛) والمجال الخصب لذلك فى البيوع التى تتم بطريق المزاد العلنى فالغالب أن يسغر المسشترى فى 
المزاد وكيلا عنه يتقدم إلى المزاد باسمه الشخصى وليس باسم؛ للموكل لأنه يريد أن يخفى الصذقة 
عن الجمهور أو لأنه يخشى لو ظهر اسمه هو فى جلسة المزاد أن يتقدم مزايدون يزايدون عليسه 
لعلمهم بحاجته إلى الصفقة فيدفعونه إلى تقديم عطاء أعلى (راجع دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- 


الوسيط جب/ا- ص » .)8١‏ 
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بام 


والتسخير لغرض مشروع صحيح ولقد اعترف المشرع المصرى بشرعية 

التسخير وذلك على النحو التالى: 

-١‏ فقد أباح المشرع فى المادة 444 من قانون المرافعات أن ينستعير الأشخاص 
أسماء غيرهم فى الدخول فى مزايدات البيوع القضائية على أن يعلن الاسسم 
المستعار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ المزايدة. 

؟- وفى رسم الأيلولة على التركات افترض المشرع فى الفقرة الرابعة من المادة 
الرابعة (معدلة) من القانون 7 لسنة ١144‏ الخاص بفرض رسء الأيلولة 
على التركات؛ أن المورث يستعير فى التصرفات أسماء فروعه وزوجه وأزواج 
فروعه واعتبر هؤلاء أسماء مستعارة. 

؟- وفى مجال حماية حق التأليف أباح المشرع بالمادة 74 من القانون رقم 564 
لسئة ١517/4‏ الخاص بحماية حق المؤلف أن يستعين المؤلف باسم مستعار 
يضعه على مؤلفه بحيث يظهر باعتباره المالك الظاهر للمصنف. 

والتعاقد بطريق التسخير على عمل شيء باسم السُسّخر ولحساب السخر 
ومن غير أن يظهر اسم هذا الأخير فى هذا العمل مع الغير المتعاقد مسع الوكيل 

المسخر هو تعاقد صحيح قانوتاً لعدم مخالفته للقانون ولا للنظام العام!". 

ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء() أن عقد التسخير هو عقد وكالة ولكنها 

. وكالة مستترة؛ لأن الوسيط يعمل كاسم مستعار لموكله؛ والوكالة مستترة تماماً طالما 

ظلت فى طى الكتمان إذ لا يوجد ما يشعر الغير أن الاسم المستعار يعمل لحساب 

آخر. ْ 
ومتى أصبح شخص اسما مستعارا لآخر فإنه يكون فى علاقاته بهذا الأخير 
وكيلاً عنه وهو فى الحقيقة ليس إلا كذلك؛ وحينئذ تنطبق قواعد الوكالة: وأهمها أن 





,154177 راجع فى ذلك: حكم محكمة استئناف مصر بتاريخ 7 ديسمير سنة‎ )١ 
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كذ بت 


الوكيل لا يجوز له الاحتفاظ بالأموال التى حصل عليها ولا بالمبالغ التى حصلها 
فهو محاسب كما أنه وكيل0". 

وعندما يتعاقد إلوكيل المسخر مع الغير فإنه يظهر أمامه بأنه يتعامل 
لمصلكتة.الشخصية وأن ذمته المالية سوف تتأثر - سلباً أو إيجاباً - بآثار التصرف 
القانونى»' في حين أن قصده انصرف إلى التعامل لمصلحة الموكل؛ ومن ثم نكون 
بصدد اختلافا أو عدم تطابق بين معطيات التعبير ومحتوى القصد بشأن الصفة فى 
التعامل» ومتى قام الؤكيل المسخر بالتعاقد مع أحد الأغيار فإن معنى ذلك أننا نكون 
بصدد عقدين أحدهما تم تَكُوكنِه بين الموكل والوكيل؛ وثانيهما تم إبرامه بسين هذا 
الأخير والغير. 

ولقد عرفت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى المصرى الوكيسل المسخر 
وهى بصدد الكلام عن عقد الوكالة» وذكرت:فى هذا الصدد أنه «إذا كان - أى 
الوكيل - يغمل دائماً لحساب الموكل فليس امنالضرورى أن يعمل باسمه فقد يعمل 
باسمه الشخصىء وهذا ما اصطلح على دعوته [بالاسّم. المستعار) والاسم المستعار 
وكيل كسائر الوكلاء يتسع له تعريف المشروعء؛ ويضيق منينه تعريف القانون 
الحالى» وإن كان هذا التقنين يشير إليه إشارة مقتضبة فى أحيدا نبصوصه (مادة 
8/07 ولا يختلف الاسم المستعار عن سائر الوكلاء فى علاقته.مّع الموكلء 
ولذلك لم يخصص المشروع له مكانا فى عقد الوكالة» وإنما يتميز بأحكام:خاصة فى 
علاقته مع الغير وهذا مكانه فى النيابة بوجه عام حيث نجد فى المشروع نصآ 
خاصاً به (مادة )٠١4‏ وقد أحيل فى الوكالة على هذا النص»("). 

ومؤدى هذه العبارات - وعلى حد تعبير محكمة النقض المصرية فى حكم 
لها - بأن «من يعير اسمه ليس سوى وكيلاً عمن أعاره وأنه لا فارق بينه وبين 
غيره من الوكلاء إلا من حيث أن وكالته مستترة؛ فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع 





)١‏ نقض مننى 15- ألطعن رقم *8 لسنة 8 4ق (لم ينشر)ء وفى للئقه الفرنسمى 
.71.220 صتعدةظ مو .1.2.1926 متلدك اتمعل عق عكنه؟ اامتسمماط 
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ا 


كونه فى الواقع شأن الموكل: أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل 
ظاهراً وباطناً...»('), ١‏ 

والصورية من خلال استعارة الاسم مؤداها وجود اتفاق بين طرفى التصرف 
المزمع إبرامه على أن يستعير أحدهما اسم شخص من الأغيار يظهر فى العقد بدلا 
منه بحيث يبدو صاحب الاسم المستعار أمام الغير كما لو كان هو الطرف الحقيقسى 
فى التعاقد فى حين أنه ليس إلا مجرد ساتر لمستعير الاسم. 

وأكثر ما تكون الصورية من خلال استعارة الاسم للتحايل على حالات عدم 
الأهلية الخاصة التى ينص عليها فى العلاقة بين شخصين محددين» حيث يتفق طرفا 
التصرف على أن يتعاقد أحدهما مع الآخر باسم شخص من الغير برض إخفاء 
أمرهما من أنهما يتعاقدان مع مباشرة. 

ومعنى ذلك أن الصورية التى ترد على الاسم لها مفهوم قانونى محدد حيث 
إنها تنتصب على الصفة فى التعاقد فى حد ذاتهاء وأنها تقتضى وج ود اتفاقين 
مستقلين» أحدهما يتم تكوينه بين صاحب الاسم المستعار والمشخص الذى يريد 
استعارة الاسم وأن إرادة كل منهما يكون لها دور فعال وإيجابى فى إبرام العقسد. 
والآخر بين الشخص الذى يستعير الاسم وأحد الأغيارء وتظهر أهمية هذا الاتفاق إذا 
كان مستعير الاسم يريد أن يشترى شيئاً معنياً بنظام التقسيط ففى هذه الحالة لا يمكن 
إبرام عقد البيع من خلال فكرة الصورية النسبية التى ترد على الاسم إلا إذا وافق 
البائع على ذلك: وعندئذ يحصل هذا الأخير على ورقة ضد تضمن له حقه فسى 
الحصول على الأقساط من المشترى الحقيقى!) من خلال الرجوع عليه!". 

ولاشك أن صاحب الاسم المستعار لا يكون له دور فى تشييد عقد البيع 
فإرادته وإن كانت تبدو من حيث الظاهر أنها تساهم فى عملية التكوين إلا أن حقيقة 





)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدلى- الطعن رقم 4 لسنة ؟ 4ق جلسة 1180/4/114؛ وفى نفس المعنى 
الطعن رقم "*/ لسنة 4*ق جلسة 201148/1١/1١6‏ الطعنان رقما ا”74: 7455 لسنة مدق 
جلسة #/1197/5ء الطعن رقم 48174 لسنة 4 اق جلسة *١/7/ه115.‏ 


؟) وتظهر أهمية ذلك إذا كان صاحب الاسم المستعار يحمل جنسية دولة أجنبية أو أن مركزه المالى لا : 


يسمح له بالوفاء بالتزاماته العقدية. 
*) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صب؟ 15. 
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لاوم - 


الأمر خلاف ذلك؛ ذفى واقع الأمر أن إرادة مستعير الاسم هى التى تساهم فى عملية 

البناء» ومن ثم فإن هذه الإرادة هى التى تكون محل اعتبار فيما يتعلق بعيوب 

الترزاضى وأثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 

فإذا كان صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع على العقد باسمه الشخصى 
فإنه لا يغدو" أن يكون أداة فى يد المستعير للاسم لتحقيق الغرض الذى يبغى تحقيقه» 
وقد يساهم صَتاحب, الاسم المستعار - فى بعض الأحوال - فى نقل التعبيسر مسن 
مستعير الاسم إلى الغين الذى يشارك معه فى تكوين العقدء ومع ذلك فإنه لا يعدو 
أن يكون فى هذه الحالة رمنلا أو ناقلاً للتعبير» ومن ثم فإنه لا يكتسب - فى حقيقة 
الأمر - صفة الطرف بالمفهوم.الشكلى لأن هذا المفهوم لا يستمد من عملية التوقيع 
على العقد والتى لا تخرج عن كوتها ,عملاً ماديا بحتأ بل إنه يرتبط بعملية المشاركة 
الفعلية فى تشييده بمعنى انه يتطلب وجودادور للقصد - من خلال التعبير - فى 
عملية البناء وهذا يحول دون اعتبار التعاقد 'بُطزَيق التسخير أحد تطبيقات الصورية 
النسبية التى ترد على الاسم لأن الوكيل المسخر”ينتاهم بإرادته مساهمة فعلية فى 
تشييد العقد مع الغير. 
وما يميز الصورية بالتسخير أو الصورية من خلاليككارة الاسم عن باقى 
صور الصورية هو أنها تتناول الصفة التعاتدية لشخص أحد المتغاقسدين ويمشل 

السورية بق خاكل لنتعان 5 الاسم للفخال الآشى؛ 

إذا افترضنا أن (1) يريد أن يبرم عقد بيع مثلاً مع (ب) ولكن لأن (2)) لا 

يريد أن يظهر بمظهر الطرف الحقيقى فى هذا الاتفاق فإنه يجعل آخر ول يكن (خ) 

يوقع على هذا العقد باسمه الشخصى. وبالتالى نكون هنا بصدد ثلاثة اتفاقات؛ اثنان 

منها جديان والآخر صورى لا وجود له على النحو الثالى: 

-١‏ اتفاق بين (! ) و (ج) بموجبه يوافق هذا الأخير على إعارة اسمه للأول» وقسد 
يكون ذلك بمقابل أو بدون مقابل ويمكن تسمية هذا الاتفاق بعقد استعارة الاسم 
أو عقد تسخير الاسم ووسيلة هذه الاستعارة أو هذا التسخير هى قيام المعيسر 
اسمه أى صاحب الاسم المستعار بتوقيع اتفاق قانونى بدلاً من مستعير الاسمء 
وعملية التوقيع هذه عملية مادية بحتة. 
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؟- اتفاق بين (1 ) و“(ب) وهو جوهر ولب هذه العملية والذى من أجل إبرامه يتم 
<< إبرام الاتفاقين الآخرين. ٍ 
*- اتفاق بين (ج) و (ب) إذأ بتوقيع (ج) على الاتفاق مع (ب) بدلا من ( | ) فإنسه 
يظهر أمام من لا يعرف حقيقة الأمر كما لو كان هو الطرف الحقيقى. 
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من اتفاق ( 1 ) مع (ج) واتفاق (1) مع (ب) همسا 

اتفاقان جديان حقيقيان فى حين أن اتفاق (ج) مع (ب) هو اتفاق صورى لا وجود له 
فى الحقيقة هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإنه إذا كان اتفاق ( أ ) مع (ج) هو فى 
جميع أحوال الصورية بالتسخير ذا طبيعة قانونية واحدة معزوفة؛ فهو كما تقدم عقد 
استعارة اسم فإن الاتفاقين الآخرين أى اتفاق ( | ) مع (ب) وهو الاتفاق الحقيقى 
واتفاق (ب) مع (ج) وهو الاتفاق الصورى هما من طبيعة قانونية واحدة أيَا كمان 
نوعها التعاقدى سواء كان ضمن العقود المسماة أو غير المسماة. 
وعلى هذا النحو فإن الصورية من خلال استعارة الاسم لها أطراف ثلاثة: 

الطرف الأول: ( !أ ) وهو محور هذه العملية من الناحية القانونية إذ هسو 
طرف فى كلا الاتفاقين الحقيقيين» فهو يشغل مركزين قانونيين مستعير الاسم 
والمتعاقد الحقيقى مع (ب). 

الطرف الثانى: (ب) وهو الذى يشارك (! ) فى هذه العملية» وصاحب دور 
فعال فيها وإن كان يشغل مركزاً قانونيآً واحداً بموجب عقده مع ( | ) إذ أن ما بينه 
وبين (ج) هو عقد كما تقدم صورى لا وجود له فى الحقيقة. 

الطرف الثالث: (ج) وهو المعير اسمه أى صاحب الاسم المستعار أو 
المسخر وهو برغم أهمية دوره الذى يتمثل فى توقيع العقد مع (ب) بدلاً من (! )؛ 
لا يكون لإرادته دور فى جوهر العملية سوى فى دائرة اتفاق تسخير الاسم فقط. 
2 ويتبين مما تقدم أن الصورية بالتسخير تكون وليدة اتفاق وتدبير بين أطرافها 


القول أن الصورية بطريق التسخير ترد على شخصية أحد المتعاقدين ويقصد بها 
إخفاؤها تحت اسم شخص آخر فى العقد ويكون ذلك بعلم المتعاقد الاخر لكى يسأمن 
بذلك مانعاً يحول دون إبرام التصرف مع المتعاقد الحقيقى. 
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ويذهب الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى7) إلسى تقسيم الصورية 
النسبية إلى ثلاثة أنواع هى: «الصورية بطريق التستر والصورية بطريق المضادة 
والصورية بطريق التسخير». 

ويفرق بين التعاقد بطريق التسخير والصورية بطريق التسخير فيقول «إن 
التعاقد طرق التسخير هو ما يدعى المسخر فيه بالاسم المستعارء أما الصورية 
بطريق التَسْخِينَ يتعاقد الشخص مع مسخر يتواطأ معه علسى تسخيره لمصلحة 
شخص ثالث يكون:فو أيضاً عالماً بهذا التسخيرء والمسخر هنا يبرم تصرفات ثلاثة 
كل منها تصرف جد قالأول عقد وكالة يكون المسخر فيه وكيلاً عن آخر فى 
تصرف يعينانه فى عقد الزكالّة والثانى يعقده المسخر مع الغير يبرم فيه هذا 
التصرف المعين لحساب الموكل ولكنّ باسمه هو فينصرف له أثر التصرف والثالث 
يعتده مع الموكل مرة أخرى ينقل له فيه:أثر هذا التصرف الذى سبق أن عقده 
لحسابه مع الغير. 

وتتحقق الصورية بالتخسير متى توافرت' الششروط الآتية: 

أولاً: أن يوجد عقد تسخير اسم أى عقد استعارة'أسم. 

ثانياً: أن يوجد عقدان آخران تتحد فيهما الماهية والأركان والشروط 
والموضوع ولا يختلفان إلا من حيث شخص أحد المتعاقدين. 

ثالثاً: أن يكون هذان العقدان متعاصرين فيصدران معا ف وقَتَ واحدء 
ويكفى فى هذا المعاصرة الذهنية أى المعاصرة التى أنعقد عليها قصد المتعاقفدين» 
ولا يلزم المعاصرة المادية. 
رابعا: أن يكون أحد هذين العقدين ظاهراً (علنياً) وهو العقد الصورىء ويكون 
الآخر مستتراً (سرياً) وهو العقد الحقيقى!". 

وأكثر ما تكون: الصورية من حلال استعارة الاسم فى التحايل على حالات 
عدم الأهلية الخاصة التى ينص عليها فى العلاقة بين شخصين محددين حيث يتفق 





95 راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط جب هامش ص-58؟1: و‎ )١ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط ج؟ المجلد الثانى- الطبعة الثانية(*)ل]‎ 
صدا ف" لا لا؟ا"لء‎ 
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طرفا التصرف على أن يتعاقد أحدهما مع الآخر باسم شخص من الأغيار. بغفرض 
إخفاء أمرهما من أنهما يتعاقدان معأ مباشرة. 

ومن تطبيقات الصورية من خلال استعارة الاسم فى القانون المصرى أن 
يشترى شخصاً أرضاً باسم ابنته ويكون قصده من استعارة اسم ابنته فى الشراء 
باسمهاء أن يتفادى - لو انه اشترى الأرض باسمه - أن يرثه غير ابنته من أقارب 
لأنه ليس له اولاد ذكور أو أن يتفادى بذلك ضريبة التركات إذا ما انتقلست الأرض 
بالميراث إلى ورثتهء أو أن يتفادى أحكام قانون الإصلاح الزراعى التى تضع حداً 
أقصى لملكية الفرد أو أن يتفادى ضريبة الإيراد العام؛ ومن أجل ذلك يقوم بشراء 
الأرض باسم ابنته ولا يشتريها باسمه حتى لا يزيد إيراده الشخصى فتزيد الضريبة 
على هذا الإيراد» ومن ذلك أيضاً أن يستأجر شخص باسم أبنه؛ ويتفق مع المؤجر 
على ذلك حتى يتفادى بذلك أحكام القانون الواردة فى القوانين 45: لسنة »١51/9‏ 
لسنة ١1481‏ بشأن بيع وتأجير الأماكن التى تحظر استئجار الشخص أكثر من 
مسكن واحد فى مدينة واحدة وقد ألغى هذا النصء وحتى لا يقع تحت طائلة القانون 
الذى يحظر ذلك فإنه يلجأ إلى استئجار المسكن باسم ابنه حال كونه يستأجر مسكناء 
وبذلك يتفادئ الحظر الوارد بالقوانين سَألفة الذكر. 

ومن تطبيقات الصورية من خلال استعارة الاسم فى القانون الفرنسى أن 
يتلقى الطبيب من مريضه هبه باسم مستعار ويكون قصده (أى الطبيب) من استعارة 
الاسم أن يتفادى - لو أنه تلقى'الهبة باسمه شخصياً - بطلان الهبة طبقا للمادة 1 
مدنى فرنسى التى تقضى بعدم أهلية الطبيب فى تلقى أى هبة من مريضه أثناء 
مرض موته فهنا لا يتصور تكوين عقد الهبة من خلال فكارة الصورية النسبية 
بطريق الاسم المستعار إلا إذا وافق المريض (وهو الواهب) على ذلك وعندتذ 
يحصل الطبيب من الواهب على ورقة ضد تفيد بأنه (أى الطبيب) هو الموهوب له 
الحقيقى ('). 





.5١ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد العزيز المرسى حمودة- المرجع السابق ص١ ”؛‎ )١ 
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ويتضح من هذه الأمثلة المتقدمة أن ثمة تصرفين مختلفين من حيث شخصية 


الأطراف فيهما أحد التصرفين ظاهر والآخر خفئء أما التصرف الظاهر فطرفاه' 


الاسم المستعار والغير وأما التصرف الخفى فطرفاه العاقدان الحقيقيان للتصرفء: 
هما المستعير للاسم والغير أى البائع فى المثال الأول والواهب فى المثال الثانى؛ 
كما'يتضئح أيضاً أن إرادة الاسم المستعار ليس لها دور يذكر فى تكوين العقد لأن 
صاحب الامثم المستعار وإن كان يوقع باسمه على العقد فإن دوره هنا مجرد دور 
مادى بحت دون أن .يساهم من الناحية الفعلية والإيجابية فى عملية تكوين العقدء 
فإرادة صاحب الاسم المستعار وإن كانت تبدو فى الظاهر أنها تساهم فى عملية 
تكوين العقد إلا أن حقيقة الأمن.أن إرادة المستعير للاسم هى التى تساهم فى هذا 
التكوين» وبمعنى آخر إن دور 'الاسم-المستعار يكون بمثابة حلقة الوأصل بين 
العاقدين الحقيقيين» حيث إن دوره يقتصر.على أن يضع اسمه فى العقد دون أن 
يشترك فى أسسه أو فى شروطه؛ ومن ثم فإن"الاسم المستعار لا يكتسب صفة 
الطرف بالمفهوم الشكلى لأن هذا المفهوم لا يستمدمنْ.مجرد التوقيع على العقد 
والذى لا يعدو أن يكون عملا ماديا بحتآ بل يستمد من المشّاهمة الفعلية فى تكوين 
العقد. 

وفى المثال الذى يشترى فيه الأب أرضاً باسم ابنته المَتْقَنْدم ذكرهء فلا 
يتصور تكوين عقد البيع من خلال فكرة الصورية النسبية بطريق الاملم الممنتعار إلا 
إذا وافق البائع على ذلك وعندئذ يحصل على ورقة ضد تضمن له الحصول خلينى 
حقه من الأب (المستعير للاسم) خاصة إذا كان المركز المالى للابنة لا يسم 
بالوفاء بالتزاماتها كمشتريه. 

وبناء عليه فإن معيار التفرقة بين الصورية من خلال استعارة الاسم والتعاقد 
بطريق الوكالة بالتسخير يكمن فى الإرادة التى ساهمت بفاعلية وإيجابية فى تكوين 
العقد المبرم بين الوكيل المسخر والغير» فإذا كانت إرادة المستعير للاسم هى التسى 
ساهمت فى إبرام العقد بالفعل واقتصر دور الوكيل المسخر على مجرد التوقيع على 
العقد - الدور المادى - فإن هذا التصرف يتم تكبيفه على أنه صورية نسبية بطريق 
الاسم المستعارء أما إذا كانت إرادة الوكيل المسخر لها الدور الفعال والإيجابى فى 
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إبرام العقد فإنه يتم تكييف هذا التصرف على أنه تعاقد بطريق التسخير بسصرف 

النظر عما إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم حقيقة أو حكماً باتفاق التسخيرء 

وبغض النظر فى حالة العلم عن مصدر هذا العلم. 
وبناء على ذلك إذا ما ساهم الوكيل المسخر بإرادته - بطريق مباشر أو غير 

مباشر - فى العلم بصفته الحقيقية فى التعاقد فإن الوكالة تعتبر مكشوفة بالنسبة لمن 

اشترك فى إبرام العقد وتخضع لحكم المادة ٠١‏ مدنىء لأننا نكون بصدد تطابق 
بين التعبير عن الإرادة ومحتوى القصد بشأن الصفة فى التعاقدء ويعتبر العقد قد تم 

باسم الموكل. ش 

وقد يثور تساؤل عن الأسباب التى تدفع أطراف الصورية بالتسخير إلى 

تعقيد الأمر على هذا النحو الوارد بالأمثلة السابقة وخاصة المستعير للاسمء ولماذا 

لا يتعاقد مباشرة مع الغير الذى يريد إيرام التعاقد معه ولماذا يلجا إلى الاسم 

المسخر أو الاسم المستعار ليوقع على العقد بدلا منه ؟ 

والواقع أن ذلك لا يمكن أن يكون مقصوداً فى حد ذاته وإنما يكون الغرض 
من الصورية بالتسخير هو التغلب على مانع قانونى أو أدبى لدى مسستعير الاسم 
يحول دون ظهوره بمظهر المتعاقد الحقيقى مع المتعاقد الآخرء ولكن بالطبع لا 
يوجد اعتبار شخصى يحول دون تعاقده مع هذا الأخير لأن العملية برمتها تكون 

وليدة اتفاق وتدبير بين الأطراف الثلاثة كما تقدم. 

وللموانع القانونية صور عديدة منها على سبيل المثال: 

١‏ - بخصوص الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية فإنه فى حالة التسزاحم بين 
شفعاء من طبقة واحدة فإنه وفقاً لنص المادة 177 مدنى يفضل المسشترى لو 
كان شفيعاً!') فلو تصورنا أن الطرف ( 1 ) هو المشفوع منه (المشترى الحقيقى) 
وأن الطرف (ب) هو المشفوع عنده (بائع العقار المشفوع فيه) وأن الطرف 
(ج) هو المشفوع منه الصورى أى (المشترى الصورى) حيث يعير اسمه () 


(١‏ راجع نص المادة 5717 مدلى. 
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عم" - 


ليمنع باقى من تتوافر فيهم شروط الأخذ بالشفعة من ذات طبقته منها نظراً 
لكون (ج) هو الآخر تتوافر فيه ذات الشروط. 

ات جدد المشرع بموجب المادة الأولى من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١51595‏ الحسد 
الأقضى الذى لا يجوز أن تتجاوزه ملكية القفرد من الأراضى الزراعية 
والأزاضنى:البور بمقدار خمسين فداناً وكذلك ملكية الأسرة منها بمقدار مائة 
فدانًء كما وضَّعْ المشرع بموجب القانون رقم ١47‏ لسنة ١18١‏ المعدل 
بالقانون رقم 55 لسنة ١484‏ تنظيماً خاصاً للحد الأقصى للملكية فى الأراضى 
الصحراوية» وبالتالئ.فإ.رغبة أحد الأفراد فى تملك أراضى تزيد على الحد 
الأقصى المقرر له قانوناً قد.تتفعه إلى تسخير شخص غيره ليوقع بدلا منه على 
عقد تملكه لما يجاوز الحد الأقضى فى حين يكون مستعير الاسم هو الماك 
الحقيقى للأرض والمستغل لها. 

*- ما نصت عليه المادتان 417١‏ 477 مدنئ-فئ/شأن حظر بيع الحقوق المتتقازع 
فيها لعمال القضاء(') فقد يحاول أحد الأشخاص“"المنخاطبين بنص هاتين المادتين 
الخروج من دائرة الحظر الذى تفرضه عن طريقئ تيتخير شخص آخرء 
وبالتواطئ مع الطرف الثالث المتعاقد مع المعير للاسم. 

و ما نصت عليه المادتان 474: 48٠١‏ مدنى بصدد حظر بيع الثائب.لنفسها") فقد 
يعمد النائب إلى شراء ما نيط به بيعه وكذلك قد يفعل السمسار أو الخثير فيما 
يعهد إليهم من أموال لبيعها أو تقدير قيمتهاء وتكون وسيلتهم للتغلب علنى.ضِا 
يفرضه المشرع من حظر أن يشتروا من خلال اسم مستعار. 

أما عن مدى مشروعية الصورية بالتسخير متى كان يراد بها التغلب علسى 
مانع قانونى فالرأى عندى أنه يجب بحث كل حالة على حدة فى الأمثلة المتقدم 

ذكرهاء وبذلك لو تتبعنا هذه الأمثلة لوجدنا الآتى: 


)١‏ راجع نص المادتين ١ا4,‏ ؟/اغ مدنى وكذلك دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط جل؛ 
الطبعة الثانية (#)ل] سل77؟ وما بعدها. 
؟) رلجع نص للملاتين 5 28٠60‏ منفى. 
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-١‏ أنه فى المثال الأول فإن نهج الأطراف: ( | ) المشترى الحقيقى و(ب) البائع 
و(ج) المشترى الصورى سبيل الصورية بالتسخير لا ينال من صحة تعاقد (أ) 
مع (ب) طالما توافرت فيها الأركان والشروط التى يتطلبها المشرع وفقآً 
للقواعد العامة غاية ما فى الأمر أن أفضلية (ج) على باقى الشفعاء من ذات 
طبقته ستزول إذا استطاع أى منهم إثبات صورية العقد بين (ب) و (ج)؛ إذ 
يكون لهم الاعتداد بالعقد الحقيقى بين ( أ ) و (ب) لأن مصلحتهم تقتضى ذلك. 

"- أما فى المثالين الثانى والثالث فيكون العقد الحقيقى باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته 
لقاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام والآداب. 

*- أما فى المثال الزابع فيكون العقد باطلاً بطلاناً نسبيأ لمصلحة الأصيل إذ خول 
له المشرع بصراحة نص المادة 48١‏ مدنى(!) حق إجازة هذا البيع. 

أما عن الموانع الأدبية التى توجد لدى اللرف ( أ ) مستعير الاسم وتحول 
بينه وبين الظهور بمظهر المتعاقد الحقيقى مع الطرفف (ب) وهو المتعاقد مع معير 
الاسم (أى المتعاقد مع صاحب الاسم المستعار) والتى كان التغلب عليها هو الغرض 
من الصورية بالتسخير فإنها لا تقع تحت حصرء ولكنها دوماً تتعلق بطائفة الأغيار 
ممن يخشى الطرف ( أ) من معرفتهم بحقيقة الأمر لما بينه وبينهم من روابط قد 
تكون روابط أسرية أو زابطمة دائنيه أو حتى روابط العمل والمنافسة 

أو غير نلك20. 

وبالطبع فإن التغلب على المانع قانونياً كان أو أدبياً ليس مقصوداً لذاقه 
كغرض للصورية بالتسخيرء وإنما المصلحة المادية أو الأدبية التى تعود على 
أطراف الصورية بالتسخير من وراء التغلب على هذا المانع هى الهدف والمراد 
الحقيقى ولاسيما بالنسبة لمستعير الاسم ( أ ) باعتباره محور العملبة من الوجهتين 
القانونية والاقتضادية وفى المرتبة الثانية للمتعاقد مع معير الاسم (ب) وأخيراً 
بالنسبة لصاحب الاسم المستعار أو المسخر (ج) بحسب ما إذا كانت إعارته لا سمة 

. بمقابل أو بدون. 


١)راجع‏ نص المادة 48١‏ مدنى. 
؟) راجع فى ذلك: صل ؟ 4 ”4 من الرسالة. 
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الاسم المستعار هو إذا وكيل مجرد وكيل عادى عهد إليسه موكله يمهمسة | 
إجراء تصرف قانونى معين مع الغير على أن يعمل هذا الوكيل باسمه الشخصى مع 
الغير“دون أن يظهر شخصية موكله(". 

فد يبذو للوهلة الأولى أن التعاقد بطريق التسخير يعد أحد تطبيقات الصورية 
من خلال اتنتّعارة الاسم؛ أى الصورية التى ترد على شخصية أحد المتعاقدين بقصد 
إخفائها تحت أملم:شيُخص آخر يظهر فى العقدء ويكون ذلك بعلم المتعاقد الآخرء 
وهو اما دعا بعض الفقة وَالقِضاء إلى معالجة التعاقد بطريق التسخير أو الاسم 
المستعار من خلال أحكام الصيورية(". 

غير أن التحليل الدقيق لكل من الوكالة بالتسذير والصورية من خلال 
استعارة الاسم يكشف عن أن هناك أوجَة تشابه وأوجه خلاف بين كل من النظامين. 
ولتوضيح ذلك نقسم هذا الفرع إلئ غصبنين: 
الغصن الأول: أوجه التشابة بين الوكالة بالتسخير والصورية مسن خلال 


استعارة الاسم. ٍ ْ 
الفصن الثائى: أوجه التباين بين الوكالة بالتسخيز والصورية من خلال 
استعارة الاسم. 


0( اجع فى ذلك: دكتور/ إسماعيل غانم- مصادر الالتزام بند ص151ء نكتور/ جمال مرستى 
0 الرسالة السابقة ص15 دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- الوسيط ج/ المجلد الأول رقم 

1 أيهم فى ذلك اكتور/ أحمد مرزوق- الرسالة السابقة م587 دكتور/ حمدى عبسد السرحمن- 

المريع السابق ص19 دكتور/ رمضان أبو السعود- أحكام اللتسزام 514ال] د 
دكتور/ سليمان مرقص- الوافى فى شرح القانون المدنى- أحكام الالتزام 5 فقرة -18٠١‏ 
تنقيح دكتور/ حبيب إبراهيم الخليلى؛ المستشار/ عز اندين الدناصورى ودكتسور/ عبد العميا 
الشواربى- المرجع السايق ص 4- وانظر فى هذا المعنى من القضاء المصرو: تكن دي 
+ لالطعن رقم لسنة ه“ق- مجموعة أحكام النقض السنة اج صس"”3, 
نقض 1186/1/15 الطعن رقم ++ لسئة 4 دق- مجموعة أحكام النقض السنة ”١‏ ج-١‏ رقم 
"١‏ ص 5؟1.ء الطعنان رقما بع 74056 لسنة هدق جلسة .١1115/8/#‏ 
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الغصن الأول 
أوجه التشابه بين الوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة الاسم 
إن كلاً من الوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة الاسم ينصب 
على الصفة فى التعاقدا') وذلك من خلال الاتفاق على ذلك صسراحة؛ حيث يستم 
الاتفاق بين الوكيل المسخر والأصيل على أن يتعاقد الأول باسمه شخصياً مع الغير 
بحيث يبدو أمام الناس أنه الطرف الأصلى والحقيقى فى التعاقد» و وأن نمته المالية 
هى التى سوف تتأثر - أيجاباً أو سلب - بآثار العقد الذى أبرمه مع الغير فى حين 
أن الحقيقة أنه يتعاقد لحساب الأصيل وأنه يلتزم بموجب سند الوكالة المبرم بينهما 
أن ينقل آثار التصرف إلى ذمة الأصيل حيث حيث تستقر فى ذمة الأخير» وهذه الآثشار 
وإن كان قد تسلمها أولاً الوكيل المسغر إلا أنها لم تستقر تسئقر فى ذمته لأن التعاقفد تم 
أصلاً لحساب الأصيل وينظم ذلك عقد الوكالة المبرم بينهماء وهذه الآثار التسى 
يتسلمها الوكيل المسخر لا تستقر بذمته ولكنه يحتفظ بها على سبيل الأمانة إلى حين 
نقلها إلى ذمة الأصيلء فإن تصرف فيها فإنه يخضع لأحكام التصرف فى ملك الغير 
وإن بددها أو رفض تسليمها إلى الأصيل ستل عن جريمة تبديد وخيانة الأمانة. 
وكذلك الحال بالنسنبة للصورية من خلال استعارة الاسم حبث يتم الاتفاق بين 
كل من المستعير للاسم والاسم المستعارء على أن يتم التعاقد باسم الاسم المستعار 
فقط أى أن يكون دوره ماديا بجت ينحصر فى التوقيع على العقد دون أن يشارك فى 
أسسه أو فى شروط تكوينه؛ على أن يتولى ذلك المستعير للاسم. 
ويقوم صاحب الاسم المستعار بالتوقيع على العقد باسسمه الشخصى وقد 
يساهم - فى بعض الأحوال - فى نقل التعبيرمن المستعير للاسم إلى الغير الذى 
يشارك معه فى إبرام العقدء ومع ذلك فإنه لا يعدو أن يكون فى هذه الحالة رسولاً 
أو ناقلاً للتعبير(') ومن ثم فإنه لا يكتسب فى الحقيقة صفة الطرف بالمفهوم 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد العزيز المرسى حمودة- المرجع السابق صل. ”ء دكتور/ فيصل عبد 
. الواحد- المرجع السايق ص/4؟. 
") يجب الفصل بين إرادة التعبير التعبير وإرادة التصرف فتكون الأولى للرسول وتكون الثانية للنائب. 
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-45“” سه 


الشكلى!' لأن هذا المفهوم لا يستمد من عملية التوقيع على العقد والتى لا تعدو أن . 


تكون عملا ماديا بحت كما سبق القول» بل إنه يرتبط بعملية المشاركة الفعلية فى 
إبزامه بمعنى أنه يتطلب وجود دور للقصد - من خلال التعبير - فى عملية تكوين 
العقدءوَهِذا يحول دون اعتبار التعاقد بطريق التسخير أحد تطبيقات الصورية 
النسبية ألت تراد على الاسم لأن الوكيل المسخر يساهم بإرادته فى إيرام العقد مع 
الغير. 

كما أن هناك تشابها بين الوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة 
الاسم فيما يتعلق بحق الخيرةء حيث أعطى المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة 
4 مدنى لدائنى المتعاقدين”يالكلفه الخاص متى كأنوا حسنى النية؛ الحق فى 
الخيرة بالتمسك بأحد العقدين الحقيقى أو .الصورىء وذلك وفق ما تقتضيه مسصلحة 
كل منهم الشخصية فإن احتمال تعارضل مميمالحهم يكون واردأ جداء فمثلاً لو 
افترضنا أن العقد ما بين معير الاسم والمتعاقد معه هو عقد شراء مال معين - عقار 
مثلاً - فإن مصلحة دائنى معير الاسم تدفعهم إلى الثمشك بالعقد الصسورى بين معير 
الادع لَالمتعاقة عه فى تحن أن مسالعة وتتى متحي" لايق كون فى التسينك 
بالعقد الحقيقى بين مستعير الاسم والمتعاقد مع معير الاسم» فكقل .هن الطائفتين 
' سيسعى إلى ضم المال - العقار - لذمة مدينه لتدعيم الضمان العامء'لهم'ولهذا فقد 
حل المشرع هذا التعارضء بتقديره فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكن لأفضلية 
من يتمسك بالعقد الصورىء وعلى هذا ففى المثال السابق يفضل دائنو المعيز.للاسيم 
على دائنى مستعير الاسم مراعاة لاستقرار المعاملات وإن كان هذا يجافى أحياتث] 
اعتبارات العدالة» فى حين أنه فى الوكالة بالتسخير فإن هناك أيضاً حق خيرة يكون 
مقرأ للمتعاقد مع الوكيل المسخر متى توافرت فى هذا الأخير شرطان: 

الشرط الأول: إذا عَوّل على صفة الوكيل المستخلصة من معطيات تعبيسره 
بحيث يكون قصد التعامل مع شخص الوكيل (بمعنى توافر الاعتبار الشخصى). 
)١‏ والموضوعى ويعنى أنه إذا كان قد تسلم الشئ محل التعاقد فإنه يعتبر أميئاً عليه ولاايجوز له 


للتصرف فيه فضلاً عن أن دائئيه سيئ إلنية لا يمكنهم الحجز عليه كما أنه لا يلتزم بالوفاء بحقفوق 
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لوم - 


الشرط الثانى: عدم إمكان نسبة العلم الحكمى بهذه الصفة إليه ببذله عناية 

فإذا ما توافر هذان الشرطان كان للمتعاقد مع الوكيل المسخر الحق فى أن 
يختار بين أمور ثلاثة: 

أولها: فبول نفاذ آثار التصرف فى ذمة الوكيل وفق ما تقضى به صراحة 
المادة ٠١5‏ مدئى. 

ثانيها: طلب إبطال العقد للغلط أو التدليس وفقاً للمادتين ١/١18 ٠٠١‏ 
مدنى مع الرجوع على الوكيل بالتعويض وفقا للمادة ١11‏ مدنى لعدم الإفصاح عن 

ثالثها: التنازل عن الاعتبار الشخصى!' الذى يحول أو كان يحول 
- دون قيام الرابطة العقدية المباشرة بينه وبين الأصصيل - وقسد يحدث نلك 
إا ما تحسن المركز المالى لهذا الأخير أو زالت الخلاقات العائلية أو 
الموانع الأدبية التى كانت تحول دون تعاملهما - ونلسك وفق مسا تنص عليه 
المادة ٠١"‏ مدنى ضممنا. 

وبذلك فإن ما يجمسع بين الوكالة بالتسخير والصورية مسن خلال 
استعارة الاسم هو الصفة فى التعاقد أى أن كلاً مسن الوكيل المسخر والاسم 
المستعار يتعاقد مع الغير بصفته أصيلاً وليس نائبأء وبذلك يبدو كل منهما 
أمام الغير على أنه الطرف الأصلى والمتعاقد الحقيقى وأنه يتعاقد لمصلحته 
الشخصية وليس لمصلحة الأصيل وأن ذمة كل منهما سوف تتأثر - سلباً أو 
إيجاباً - بثمار العقد. . 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السايق صل؟7؟. 
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وم ل 


الغصن الثانى 
أوجه التباين بين الوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة الاسم 

أقلا: اختلاف أحكام الصورية من خلال استعارة الاسم عن أحكام الوكالة بالتسخير 

توجد.بين نظامى الصورية من خلال استعارة الاسم والوكالة بالتسخير نقاط 
تماس» ينبغئ" أن ,نتوقف عندها والتأمل فيها حتى يتضح لنا مدى الخلاف الجذرى 
بين النظامين وهذه.النقاط هى: 
-١‏ مدى التعويل على- الاعتبار الشخصى فى كل من الصورية من خلال استعارة 

الاسم والوكالة بالتختير؛ 

فى مجال الصورية بالتستز يكون الغرض منها هو أن يتغلب مستعير الاسم 
على مانع قانونى أو أدبى يحول دون ظهوّره بمظهر المتعاقد الحقيقى أمام القانون 
فى الفزض الأول أو أماء طائفة” الأغيَار عشْوجا فى الفرض الثانئ ولكن دائماً وأبداً 
فإنه لا يوجد اعتبار شخصى يحول دون تعاقده.ظع"المتعاقد مع المعير اسمهء سواء 
كان العقد الذى يريدان إبرامه من العقود التى يكون”*للاعتبار الشخصى فيها أهمية 
كبيرة أم ليس كذلكء إذ أن الصورية بالتستر' تكون وليدة اتفاق,وتدبير بين أطرافها 
الثلاثة: معير الاسم والمستعير له والمتعاقد معهما(')؛ فى حين أنه.فى مجال الوكالة 
بالتسخير فكما قد يكون الغرض منها التغلب على مانع قانونى أو أدبئ بين. الموكل 
وطائفة الأغيار - مثل حالة المزايدة فى مزاد علنى - إلا أنه فى الغالب الأعم“يكون 
هناك مانع أو اعتبار أدبى يحول دون اتمام التعاقد بين الأصيل والمتعاقد مع الؤكيل 
المسخر مباشرة أو من خلال فكرة الوكالة الظاهرة - مثل وجود خلافات عائلية أو 
شخصية بينهما أو ضعف المركز المالى للأصيل - كما أنه لوجود مثل هذا الاعتبار 
الشخصي لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر أثرأً قانونياً هامء وذلك فى ضوء ما 
قرره المشرع فى المادة ٠١5‏ مدنى حيث ميز بين فرضين: أولهما - إذا كان 
يستوى لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر التعاقد معه أو مع الأصيلء وعندئذ يكون 
الاعتبار الشخصى مفقوداًء ويكون أثر ذلك هو انصراف آثار التتصرف 
إلى نمة الأصيل ويكون الوكيل أجنبياً عنه. ثانيهما - إذا كان المتعاقد 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الولحد - للمرجع السابق صدة؛ 7ء 
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مع الوكيل المسخر قد عول على صفة هذا الأخير المستفادة من التعبير عن الإرادة 
الصادر منه؛ والذى لم يتضمن بيانا بحقيقة صفته فى التعاقد وعندئذ يكون الاعتبار 
الشخصى موجوداً ويكون أثر ذلك انصراف آثار التصرف إلى ذمة الوكيل المسخر 
- بحسب الأصل ويكون الموكل أجنبيا عنهه وعلى هذا النحو فإن للاعتبار 
الشخصى دوراً هاماً فى مجال الوكالة بالتسخير فى حين أنه لا يكون مطروحآً 
للمناقشة بين أطراف الصورية بالتسخير. 
؟- تحديد معنى الغيرية فى كل من الصورية بالتستر والوكالة بالتسخير. 

تختلف الغيرية بإختلاف الوضع القانونى الذى تواجهه!) ففى الصورية 
عموماً فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن ضسرورة استقرار 
المعاملات واعتبارات العدالة تستدعى حماية كل من عول على العقد الصورى 
واطمأن إليه معتقداً بحسن نية جديته» وهذا ينصرف بالضرورة إلى دائنى المتعاقدين 
وخلفهم الخاص7)“على أن ينصرف لفظ المتعاقدين فى مجال الصورية بالتستر 
إلى أطرافها الثلاثة: معير الاسم ومستعيره والمتعاقد معهماء فى حين أنه فى مجال 
الوكالة بالتسخير فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن ضرورة 
استقرار المعاملات واعتبارات العدالة تقتضى وتتطلب حماية من وجه إليه التعبيير 
عن الإرادة الصادر من الوكيل: المسخر والذى لم يتضمن وعن عمد منه بياناً لصفته 
الحقيقية فى التعاقدء وكونه لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما لحساب شخص معين آخر 
وهو الموكل مما يدفع الذى وجه إليه هذا التعبير. إلى الاعتقاد بحسن النية فى أن 
صاحب هذا التعبير وهو الوكيل المسخر نما يتعاقد لحسابه الشخصىء كما أن لفظط 
الغير ينصرف بالتالى إلى دائنى الموجه إليه التعبير عن الإرادة الصادر من الوكيل 
المسخر وخلفه الخاص وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق التسخير بين الموكل والوكيل 
المسخر كما يرد على عملية قانونية واحدة - بيع أو شراء - فإنه قد يرد كذلك على 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى - ج؟ المجلد 
الثانى -الطبعة الثثنية ص؟١141١.‏ 

؟) راجع فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى ودكتور/ عبد الحميد الشواربى - الصورية فسى 
ضوء الفقه والقضاء - الطبعة الثالثة صل-”١٠,:‏ 4١مقىء‏ ١٠١١آ(»#)لا.‏ 
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القيام بأكثر من عملية قانونية» مثل أن يسخر الموكل الوكيل لعمل عقد شركة بدون . 


أن يبرز وكالته ولم يعلم بها المتعاقدون معه أى الشركاء؛ فهنا يكون هؤلاء 
الآخيرين وغيرهم ممن يتعامل مع الوكيل المسخر باعتباره شريكاً يتعامل لحسابه 
الشخصئئ- من طائفة الأغيار()ء وعلى هذا النحو فإنه فى حالة الصورية بالتسخير 
فإن المتعاقذ مغ معير الاسم لا يدخل ضمن طائفة الأغيار» فى حين أنه فى مجال 
الوكالة بالتسخي فإن. المتعاقد مع الوكيل المسخر يدخل فى هذه الطائفة. 
؟- مجال العلم الحكمنى:وحسن ألنية فى كل من الصورية من خلال استعارة الاسم 

والوكالة بالتسخير: 

فى مجال الصورية خول_المشّرع بموجب المادة 7414 من القانون المدنى 
للغير الحق فى أن يتمسك بأى من العقد الحقيقى أو العقد الصورى وفق ما تقتضيه 
مصلحته الشخصية»ء بشرط أن يتوافر لذية حسّن النية وبالرغم من أن هذا الأخير 
يعد من الأمور ا يقاس بمعيار 
شخصى وليس موضوعىء إلا أن الفقه!") قد استقر على قرزينة موضوعية قاطعة لا 
تقبل إثبات العكس» مؤداها أن العلم الفعلى بالصورية هو دليِل.سوء النية على أن 
تكون العيرة فى ذلك هى بوقتٍ إبرام هذا الغير لتغاقده. وعلى“هذا'النحو فإن حسن 
النية فى نطاق الصورية بالتستر يعنى عدم علم الغير علماً فعليداً وقشّت تعاقده 
بصورية العقد الظاهر بين معير الاسم والمتعاقد معه بل اعتقفد أنه عقّلد جبدى 
وأطمأن إليه وبنى عليه تعامله7). 

ولا كان مون تقل الكت بلنزنن الأمزن ران اميل فى اللحكيقة بيج 
الأمر بالرغم من توافر الظروف والملابسات الموضوعية والتى من شأنها إذا ما 
وضع فيها الرجل العادى أن يعلم بهذا الأمرء فإنه فى مجال الصورية لا يكون هناك 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق صل,؛ دكتور/ فيصل ذكى عبد 
الواحد - المرجع السايق صساء! ؟. 

؟) واجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع للسابق ص."8١.‏ 

؟") دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط ج؟ (سابق الإشارة إليه) صب المستشار/ عن 
الدين الدناصورى ودكتور/ عبد الحميد الشواريى - المرجع السابق صلب" .١١‏ 

*) دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط ج؟ (سابق الإشارة إليه) ص١‏ ”1547. 
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أى مجال للحديث عن مسألة العلم الحكمى بها!') إذ أن مناط الأمر حسن أو سوء نية 
الغير والذى يستفاد من علمه الفعلى أو عدمه بالصورية أثناء تعاقده. فى حين أنه 
فى مجال الوكالة بالتسخير فإن البحث لا يدور بالمرة حول مدى توافر حسن النية 
أو عدم توافره لدى المتعاقد مع الوكيل المسخرء لأن الاهتمام يتركز حسول ما إذا 
كان قد علم علماً فعلياً بحقبقة صفة الوكيل المسخر فى التعاقدء وكان علمه هذا بعيدا 
عن معطيات التعبير عن الإرادة الصادر من هذا الوكيل» فكما تقدم فإننا حكما نكون 
بصدد وكالة ظاهرة تخضع لنص المادة ٠١‏ مدنىء أما إذا إمكن نسسبة العلسم 
الحكمى بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد - بمعنى توافر ظروف وملابسات 
موضوعية أحاطت بتكوين العقد تمكن الرجل العادى من من العلم بحقيقة صفة الوكيل 
المسخر وكونه لا يتعاقد لحسابه الشخصى وإنما لحساب شخص محدد غيره وهو 
الموكلء إلى جانب المتعاقد معه؛ فإنه طبقا لما تقضى به المادة ٠ ٠1‏ مدنى فإن آثار 
العقد تتصرف إلى ذمة الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر والذى يكون أجنبياً 
عنهء وعلى هذا النحو فإن آليات الصورية تستبعد أن يكون للعلم الحكمى بها مجال 
فيهاء إذ يكون أساس الأمر هو حسن أو سوء نية الغير بينما فى الوكالة بالتسخير 
فلا تثار مسألة حسن النية أو مئوئها فى حين يكون للعلم الحكمى بالوكالة بالتسخير 
من جانب المتعاقد مع الوكيل المسخر أثر هام. 
- حق الخيرة المقرر فى كل من الصورية بالتستر والوكالة بالتسخير. 

لما كان المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة 144 مدنى قد اعطى لدائنى 
المتعاقدين والخلف الخاصء متى كانوا حسنى النية الحق فى الخيرة بين التمسك بأى 
من العقدين الحقيقى أو الصورى وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة كل منهم الشخصية؛ 
فإن احتمال تعارض مصالحهم يكون وارداً جذاء فلو افترضنا أن العقد ما بين معير 
الاسم والمتعاقد معه عقد شراء عقار مثلاًء فإن مصلحة دائنى معير الاسم تدفعهم 
إلى التمسك بالعقد الصورى بين معير الاسم والمتعاقد معه فى حين حين أن مصلحة 
دائتنى مستعير الاسم تكون فى التمسك بالعقد الحقيقى بين مستعير الاسم والمتعاقد مع 





,١8ا/‎ 3# راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص"‎ )١ 
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لهم؛ ولهذا فقد وضع المشرع حلا لهذا التعارض بتقديره فى الفقرة الثانية من المادة ' 


سنالفة الذكر لأفضلية من يتمسك بالعقد الصورىء وعلى ذلك ففى المشال السابق 
يفضل,دائنو معير الاسم على دائنى مستعير الاسم مراعاة لاستقراز المعاملات؛ وإن 
كان هذا يجاقى احيانا اعتبارات العدالة. فى حين أنه فى مجال الوكالة بالتسخيرء 
فإن هناك أيضّاًبنشق خيرة يكون مقرراً للمتعاقد مع الوكيل المسخر إذا ما توافر 
شرطان فى المتعاقد مع الوكيل المسخر: الأول - أن يعول علسى صفة الوكيل 
المسخر المستنتجة من معطيات تعبيره» بحيث يكون قد قصد التعاقد مع شخص 
الوكيل بمعنى توافر الاعتبار الشخصى. الثانى - عدم إمكان نسبة العلام الحكمسى 
بصفة الوكيل المسخر إليه ببذله عناية الزجل المعتاد. فإذا ما توافر هذان الشرطان 
كان للمتعاقد مع الوكيل المسخر الحق فى أن.بختار بين أمور ثلاثشة: أولها - أن 
يقبل نفاذ آثار التصرف فى ذمة الوكيل المسخر؟إعمالاً لما تقضى به صراحة المادة 
مدنى. ثانيها - أن يطلب إيطال العقد للتدليس"وفقالأحكام المادة 5/1١78‏ 
مدنى» مع الرجوع على الوكيل المسخر بالتعويض وققاً لأخكام, المادة ١77‏ مسدنى 
وذلك لسكوته التدليسى عن الإعلان عن صفته الحقيقية فى التتاقند. ثالثها - أن 
يتنازل عن الاعتبار الشخصى الذى يحول أو كان يحول دون قيام ألرانْطة“العقدية 
المباشرة بينه وبين الأصيل وقد يحدث ذلك إذا ما تحسن المركز المالى للأْصْيل أو 
زالت الخلافات العائلية والموانع الأدبية التى كانت تحول دون إيرام التعاقد بيتهمثت] 
إعمالاً للمادة ٠١‏ مدنى!')؛ وعلى ذلك فإن فى كل من الصورية بالتسخير والوكالة 
بالتسخير حقاً للخيرة ولكن شتان الفارق بين الحقين. 
©- مدى لزوم التعاصر بين التصرفات فى مجال كل من الصورية من خلال 
استعارة الاسم والوكالة بالتسخير. 

من المتفق عليه فته وقضاء(" أنه يشترط لقيام الصورية وجود تعاصر زمنى بين. 





)١‏ راجع فى ذ0: دكتور/ فيصل ذكى- عبد الواحد - المرجع السابق صل ؟؟؟. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى- المرجع للسايق بند 4/, دكتور/ عبد الفتاح عبسد 
الباقى- المرجع السابق بند +٠١4‏ المستشار/ عز الدين الدناصورى ودكتور/ عبد الحميدء 
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التصرفين الظاهر الصورى والمستتر الحقيقى» إذ لما كانت الصورية تفترض وتقتضى أن 
إرادة المتعاقدين لم تنصرف بالمرة إلى إيرام العقد الأول فى حين اتجهت جديا نحو عقد 
الثانى» فإن لزوم ذلك بالضرورة تعاصر التصرفين؛ وإن كان يكفى لتحقق هذه المعاصرة 
الذهنية» والتى لا يقدح فيها أو ينال منها تحرير الاتفاق المستتر فى وقت لاحق؛ فى حين 
أن أليات نظام التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير تفترض بالضرورة أن يكون عقد الوكالة 
بالتسخير بين الموكل والوكيل المسخر سابقاً حتمأً وبحكم اللزوم على تعامل هذا الأخير 
والمتعاقد معه؛ وعلى ذلك فإنه فى مجال الصورية بالتستر والصورية عموماً يعد التعاصر 
بين التصرفين الظاهر الصورى والمسئتر الحقيقى مفترض لازم وحتمىء بينما على 
العكس من ذلك فى مجال الوكالسة بالتسخير إذ إننا لا نكون بصدد تعاصر وإنما 
تعاقب؛ إذ يلزم أن يكون اتفاق التسخير سابقاً على التعاقد بين الوكيل المسخر والمتعاقد 


معه. 


ثانيً: اختلاف كل من الصورية بالتستر والوكالة بالتسخير من حيث آثار كل منهما. 

أنه طبقاً لما تنص عليه المادة ©4؟ مدنى أنه فى مجال الصورية عموماً فإن العقد 
الحقيقى هو الذى يسرى فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهمء فإنه يستفاد من ذلك أنه 
بخصوص الصورية بالتسترء فإن مستعير الاسم هو الذى تنصرف فى ذمته آثار التصرف 
دائناً أو مديناً وليس صاحب الاسم المستعارء وذلك على اعتبار أن الأول هو المتعاقد 
الحقيقى فى حين أن الاسم المستعار فهو مجرد متعاقد صورىء فلا يكون من حقسه 
المطالبة بالحقوق للناشئة عن التعاقد أو التحمل بالالتزامات الناتجة عنه» حيث إن دوره 
اقتصر على عمل مادى محض وهو التوقيع عليه باسمه. فى حين أنه فى مجال الوكالة 
بالتسخير فإن الآثار للمترتبة على الرابطة العقدية التى يشارك فى إيرامها الوكيل المسخر 
تتنصرف - بحسب الأصل - فى ذمة هذا الأخير المالية والمتعاقد معه» فيكون كل منهما 
هو الدائن والمدين للآخر بالحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد الذى أبرماه وذلك وفقاً 
لما نص عليه المشرع صراحة فى المادة ٠١"‏ مدنىء وهذا لا ينفى الالتزام الذى يقع على 


-الشواربى- المرجع السابق صد,١ء‏ 18+ 15 ومن أحكام النقض المصرى: نقض ١514/4/4‏ 


السنة ؟ ص558 مجموعة النقض المدنى؛ نقض /١٠/1/ه94١‏ طعن رقم 58١‏ لسنة ١دق»‏ 
نقض 1586/5/4 طعن رقم ؟5؟1 لسنة ١دق»‏ الطعن رقم 4١14‏ لسنة 6١١ق‏ جلسة 
1 
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عاتق الوكيل المسخر بنقل آثار الرابطة العقدية التى أبرمها من حقوق والتزلمات لحساب 
الْمُوكل» وذلك تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم بينهما. ولكنها قبل ذلك تكون على نمته دائنا 
ومُذيناً فإذا تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرف ستل عن التصرف فى ملك الغيرء 
طالما اعْتَرَفتا تلوكيل المسخر بأنه أصبح طرف تعاقدى ليس فقط بالمفهوم الشكلى وإنما 
أيضاً بالمفهوم المادّىء وهذا ما يميزه عن الوكيل فى الوكالة الظاهرة» إذ لا تتصرف آثار 
العقد الذى يبرمة فى ثمته وإنما لحساب الموكل مباشرة. 
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الفرع الثالث 
حكم تصرفات صاحب الاسم المستعار 


الصورية النسبية بطريق الاسم المستعار أو الصورية من خلال استعارة 
الاسم هى أن يوجد اتفاق بين طرفى التصرف المزمع إيرامهء على أن يستعير 
أحدهما اسم شخص من الأغيار يظهر فى العقد بدلا منه بحيث يبدو صاحب الاسم 
المستعار أمام الغير كما لو كان هو الطرف الحقيقى فى العقدء فى حين أنه ليس إلا 
مجرد ساتر لمستعير الاسم أى أن دوره ينحصر فى التوقيع على العقد فقطء وبذلك 
فإن دوره دور مادى فقط وليس دورا قانونيًا. 

وبناء عليه فإن صاحب الاسم المستعار لم يساهم بإرادته فى إيرام العقد ومن 
ثم فإنه لا يعد طرفاً فى العلاقة التعاقدية بالمعنى المفهوم لذلك فصاحب الاسم 
المستعار وإن كان يبدو فى الظاهر أنه يساهم بإرادته فى عملية تكوين العقد إلا أن 
حقيقة الأمر أن إرادة المستعير للاسم هى التى تساهم فى هذا التكوين» بمعنى آخر 
إن دور الاسم المستعار يكون بمثابة حلقة الوصل بين العاقدين الحقيقيين فلا عمل له 


سوى أن يضع توقيعه على العقد المراد إبرامه دون أن يشترك فى أسسه أو فى 


بنوده أؤ شرروطه. 


الشكلى لأن هذا المفهوم لا يستمد من مجرد التوقيع على العقد والذى لا يعدو أن 
يكون عملا مادياً بحتأء ولكن يستمد من المساهمة الفعلية فى تكوين العقد أى أن 
الاسم المستعار لابد وأن يساهم مساهمة إيجابية وفعالة فى تكوين العقد مسن حيث 
التفاوض على أسس العقد والاتفاق على شروطه وبنوده التى سوف يتضمنها العقد 
عند إبرامه والتى سوف تحكم العلاقة بين العاقدين وتنظمها!". 

ولذلك لا يمكن اعتبار التعاقد بطريق التسخير أحد تطبيقات الصورية النسبية 
بطريق الاسم المستعارء لأنه فى التعاقد بطريق التسخير يساهم الوكيل المسخر 


)١‏ رلجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الولحد - المرجع السابق صم؛؟), 45؟؟. 
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ساىوى الم 


بإرادته فى تكوين العقد وحتى فى الفرض الذى يتصرف فيه الوكيل المسخر وفقاً 
لتعليمات معينة من موكله - كما لو حدد هذا الأخير تلوكيل المسخر حداً أقصى 
للشراء وبذلك فإن إرادة الوكيل المسخر يكون لها الدور الفعال والإيجابى فى تكوين 
العقذ مع الغير» فضلاً عن أن جوهر فكرة الصورية تكمن فى التعارض بين العقدين 
الظاهر والممتتر بحيث يستحيل تنفيذ هذين العقدين معاء وفى نفس الوقت وهو ما لا 
يتحقق فى التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير حيث لا يوجد تعارض بين عقد التسخير 
والعقد الذى يبرمه"هذ الأخير مع الغير بل على العكس يوجد تكامل بين هذا وذاك. 

وأكثر ما تكون الظيورية من خلال استعارة الاسم فى التحايل على حسالات 
عدم الأهلية الخاصة التى ينضل عليها فى العلاقة بين شخصين محددين» حيث يتفق 
طرقا التصرف على أن يتعاقد أحدهما!مغ الآخر باسم شخص من الأغيار بنغفرض 
إخناء أمرهما من أنهما يتغاندان.معا مباش3ق 

وما يميز الصورية التى ترد على الاشم:عِن باقى صور الصورية هى أنها 
تتناول الصفة التعاقدية لشخص أحد المتعاقدين» ويمثلها,المثال الآتى: 

إذا افترضنا أن (! ) يريد أن يبرم اتفاقاً - وليكن .عقد بيع مثلاً - مع (ب) 
ولكن لأن ( أ) لا يريد أن يُظهر بمظهر الطرف الحقيقى فئ هذا الاتفاق فإنه يجعل 
آخر وليكن (ج) يوقع هذا الاتفاق باسمه الشخصى. 

ونحن هنا نكون بصدد ثلاثة اتفاقات: اثنان منهما جديان؛ والآخر ضوّرى لا 
وجود له على النحو التالى: 

١‏ - اتفاق بين ( أ) و(ج) وبموجبه يوافق هذا الأخير على إعارة اسسمة 
للأول؛ وقد يكون ذلك بمقابل أو بدون مقابل» ويمكن تسمية هذا الاتفاق ب «عقد 
استعارة الاسم» أو «عقد تسخير الاسم» ووسيلة هذه الاستعارة أو هذا التسخيرء هى 
قيام المعير اسمه (أى صاحب الاسم المسخر أو المستعار) بتوقيع اتفاق قانونى بدلا 
من مستعير الاسم وعملية التوقيع هذه عملية مادية بحته. 

-١‏ اتفاق بين (أ) و(ب) وهو لب هذه العملية من أجل إبرامه يتم إيسرام 
الاتفاقين الآخرين. 
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؟- لتفاق بين (ج) و(ب) إذ بتوقيع (ج) على الاتفاق مع (ب) بدلاً من (1) 
فإنه يظهر أمام من لا يعرف حقيقة الأمر كما لو كان هو الطرف الحقيقى. 

وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من اتفاق (أ) مع (ج) واتفاق (1) مع (ب) 
هما اتفاقان جديان حقيقيان فى حين أن اتفاق (ج) مع (ب) هو اتفاق صورى لا 
وجود له فى الحقيقة. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإنه إذا كان اتفاق (1أ) مسع 
(ج) هو فى جميع أحوال الصورية بالتسخير ذا طبيعة قانونية واحدة معروفة» فهو 
كما تقدم عقد تسخير اسم أو عقد استعار اسم فإن الاتفاقين الآخرين أى اتفاق (أ ) 
مع (ب) وهو الاتفاق الحقيقى واتفاق (ب) مع (ج) وهو الاتفاق- الصورىء هما من 
طبيعة قانونية واحدة يا كان نوعها التعاقدى سواء كان ضمن العقود المسماة أو غير 
المسماة. : 
وعلى ذلك فإن الصورية من خلال استعارة الاسم لها أطراف ثلاثة: 
الطرف الأول ( أ ): وهو محور هذه العملية من الناحية القانونية إِذ هو 
طرف فى كلا الاتفاقين الحقيقيين فهو يشغل مركزين قانونيين» مسستعير الأسسم 
والمتعاقد الحقيقى مع (ب). ال 

الطرف الثانى: (ب) وهو المشارك ل ( أ ) فى هذه العملية وصاخب دور 
فعال فيهاء وإن كان يشغل مركزاً قانونياً واحداً بموجب العقد الذى أبرمه مع (أ) 
إذ إن ما بينه وبين (ج) هو عقد -كما تقدم صورى لا وجود له فى الحقيقة. 

الطرف الثالث: (ج) وهو المعير اسمه أى صاحب الاسم الممستعار أو 
المسخرء وهو بالرغم من أهمية دوره والذى يتمثل فى التوقيع على العقد باسمه مع 
(ب) بدلاً من ( 1 ) فإنه لا تكون لإرادته دور فى عملية التعاقد سوى فى دائرة اتفاق 


لستعارة الاسم فقط.. ٍ 
ويتبين مما تقدم أن الصورية من خلال استعارة الاسم تكون دوما وليدة اتفاق 
وتدبير بين أطرافها. 


ومن تطبيقات الصورية من خلال استعارة الاسم فى القانون المسصرى أن 
يشترى شخص أرضاً باسم ابنته ويكون قصده من استعارة اسم ابنته فى الشراء 
باسمهاء أن يتفادى - لو أنه اشترى الأرض باسمه- أن يرثه غير ابنته من أقارب 
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لأنه ليس له أولاد ذكورء أو أن يتفادى بذلك ضريبة التركات إذا ما انتقلت الأرض 
بالميراث إلى ورثته("» أو أن يتفادى أحكام قانون الإصلاح الزراعى التى تضع حداً 
أقصبى لملكية الفرد أو أن يتفادى ضريبة الإيراد العام؛ ومن أجل ذلك يقوم بشراء 
الأرض: باسم ابنته ولا يشتريها باسمه حتى لا يزيد إيراده الشخصى فتزيد الضريبة 
على هذا؛الإيرادء ومن ذلك أيضا أن يستأجر شخص مسكنا باسم ابنه الذى ما زال 
قاصراً ويتفق امع'المؤجر على ذلك حتى يتفادى بذلك أحكام القانون الواردة فسى 
القوانين 45 لسنة 1,577 ١75‏ لسنة ١981‏ بشأن بيع وتأجير الأماكن والخاصة 
بحظر استئجار الشخص أكثر من مسكن واحد فى مديئة واحدة وقد ألغى هذا النص» 
وحتى لا يقع تحت طائلة القانون الذى يحظر ذلك فإنه يلجأ إلى استئجار المسكن 
باسم ابنه حال كونه يستأجر مسكناالنقسة».وبذلك يتفادى الحظر الوارد فى القوانين 
سالفة الذكر. 

ومثال ذلك أيضأ أن يزمع أحد الصَيادلةِْلْدْيَ يمتلك صيدلية باسمه الشخصى 
فى افتتاح صيدلية أخرى كى يوسع من دائرة نشاطه' المهنسىء فيتفق مع أحد 
الصيادلة الذى لا يمتلك صيدلية أن يفتتح هذه الصيدلية باسمة؛ وبذلك يستطيع 
ممارسة نشاطه فى هذه الصيدلية باسم زميله الذى يُظل طبقاً لأحكام قانون تنظيم 
مهنة الصيدلة هو صاحب النشاط الفعلى فى حين أنه ليس كذلك وبذلك:يستطيع أن 
يتفادى الحظر الوارد فى قانون تتظيم مهنة الصيدلة رقم ١١1‏ لسنة 9.66 1*التسى 
تحظر على الصيدلى أن يتملك أكثر من صيدلية واحدة. 

ومن تطبيقات الصورية من خلال استعارة الاسم فى القانون الفرنسى أنْ 
يتلقى الطبيب من مريضة هبه باسم مستعارء ويكون قصده (أى الطبيب) من 
استعارة الاسم أن يتفادى - لو أنه تلقى الهبة باسمه شخصياً- بطلان الهبة طبقاً 
للمادة 105 مدنى فرنسى التى تقضى بعدم أهلية الطبيب فى تلقى أى هبة من 
مريضه أثناء مرض موتهء فهنا لا يتصور تكوين عقد الهبة من خلال فكرة 
الصورية النسبية بطريق الاسم المستعار إلا إذا وافق المريض (وهو الواهب) على 


)١‏ هذه الأمثلة من تطبيقات الصورية من خلال استعارة الاسم ضربها الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق 
السنهورى فى كتابه الوسيط فى شرح القانون المدنى جا ص0١٠7‏ هامش رقم ١‏ 
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ذلك وعندئذ يحصل الطبيب من الواهب على ورفة ضد تفيد بأنه (أى الطبيب) هو 
الموهوب له الحقيقى0". 

ويتضح من هذه الأمثلة أن ثمة تصرفين مختلفين من حيمث شخصية 
الأطراف فيهما أحد التصرفين ظاهر والآخر خفىء أما النتصرف الظاهر فطرفاه 
الاسم المستعار والغير المتعاقد معه وأما التصرف الخفى فطرفاه العاقدان الحقيقيان 
للتصرف وهما المستعير للاسم والغير. 

وواضح أيضاً أن إرادة الاسم المستعار ليس لها أى دور فى تكوين العقد 
فهذه الإرادة وإن كانت تبدو فى الظاهر أنها تساهم فى عملية تكوين العقد.ء إلا أن 
حقيقة الأمر أن إرادة المستعير للاسم هى التى تساهم فى هذا التشييد وبالتالى فإن 
دور الاسم المستعار يقتصر على المشاركة المادية فقط وهى أن يوقع على العقد 
المزمع إيرامه دون أن يشترك فى وضع أسسه أو بنوده أو شروطه!". 

وفى تقديرنا أن معيار التفرقة بين الصورية من خلال استعارة الاسم والتعاقد 
بطريق التسخير أو الاسم المسخر يكمن فى الإرادة التى ساهمت بالفعل وبطريقة 
إيجابية فى-تكوين- العقد المبرم بين-الوكيل المسخر والغيرء فإذا كانت إرادة المستعير 
للاسم هى التى ساهمت فى تكوين العقد بالفعل واقتصر دور الاسم المستعار على 
مجرد التوقيع على العقد - الدور المادى - فإن هذا التصرف يتم تكييفه على أنه 


صورية نسبية بطريق الاسم المستعارء أما إذا كانت إرادة الوكيل المسخر لها الدور ' 


الفعال والإيجابى فى تكوين العقد فإنه يتم تكييف هذا التصرف على أنه تعاقد بطريق 
التسخير بغض النظر عما إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم حقيقة أو حكماً 
باتفاق الاسم المسخر أو التسخير وبغض النظر فى حالة العلم عن مصدر هذا العلم. 

وبناء على ذلك إذا ما ساهم الوكيل المسخر بإرادته - بطريق مباشر أو غير 
مباشر- فى العلم بصفته فالوكالة تعتبر مكشوفة بالتسبة لمن سأهم معه فى تشييد 
العقد وتخضع لحكم المادة ٠١6‏ مدنىء لأننا نكون بصدد تطابق بين التعبير عن 
الإرادة ومحتوى القصد بشأن الصفة فى التعاقد ويعتبر هذ! الأخير قد كم باسم 
الموكل. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد العزيز المرسى حمود - المرجع السابق ص١‏ لفرة 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السايق صة؛ ؟) 55؟. 
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وعلى ذلك فإن ما يذهب إليه جائب من الفقه والقضاء إلى أن الوكالة 
بالتسخير تعد أحد تطبيقات الصورية النسبية التى ترد على الاسم فيه هدم 
لأضورية من الناحية الفنية والقانونية لأن صاحب الاسم المستعار لا يعدو أن يكون 
مجَردا أدام تستخدم فى تكوين العقد وبالتالى لا يشارك بإرادته مشاركة فعلية وواقغية 
فى إبرآم“العقد.. نظراً الأن دوره الرئيسى ينحصر فى التوقيع باسمه الشخصى على 
العقد وهو مأ لا يتحقق فى التعاقد بطريق الوكالة بالتسخيرء ذلك لأن الاسم المستعار 
لا يعلم به الغيرالمْتُعاقد مع المستعير للاسمء لأن دوره يقتصر على التوقيع على 
العقد المتضمن التصرّفت المطلوب إجراؤه؛ وبالتالى فإن الغير لا يعرفه بالمرة كما 
أنه ليس هناك اتفاق بين المنستعير للاسم والغير على أن يستعير الأول الاسم 
المستعار فى هذا التصرف. 

وإذا كان هناك تشابه بين الشورية من خلال استعارة الاسم والوكالة 
بالتسخير فإن هذا التشابه ينحصر فى الصنفة“فى التعاقد» إلا أن الصورية من خلال 
استعارة الاسم تقتضى وجود اتفاق بين طرفئ العقد. على أن يستعير أحدهما أسم 
شخص من الأغيار بحيث يظهر هذا الأخير أمام الثاين .على أنه الطرف الحقيقى فى 
العقدء وأن ذمته المالية هى التى سوف تتأثر بثمار العقدافى حين أنه ليس كذلك؛ 
ومعنى ذلك أن الصورية التى ترد على الاسم لها مفهوم قانوئ محدد لأنها تتصب 
على الصفة فى التعاقد وأنها تقتضى وجود اتفاقين مستقلين: أحدهشا:يتم تكوينة بين 
صاحب الاسم المستعار والمستعير للاسمء وأن إرادة كل منهما يكوّن'لها دوّر فعال 


وإيجابى فى عملية تكوين العقد. وثانيهما: بين الشخص الذى يستعير الاسم وأأصيد . 


الأغيار وتبدو أهمية هذا الاتفاق متى كان المستعير للاسم يبغى شراء شئ معبين 
بنظام التقسيط ففى هذه الحالة لا يمكن تكوين عقد البيع من خلال فكرة الصورية 
إلا إذا وافق البائع على ذلكء وفى هذه الحالة يحصل هذا الأخير على ورقة ضد 
تضمن له حقه فى الحصول على الأقساط من المشترى الحقيقى من خلال الرجوع 
عليه وجدير بالذكر أن صاحب الاسم المستعار لا يكون له دور فى إيرام عقد البيع 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو اثليل - المرجع السابق مس294 نقض مدنى جلسة 


14 الطعن رقم 4 لسنة ؟؛ق» الطعنان رقم 54517 1477 لسنة *دق جلسسة 
مره ؟؟١؟.‏ 
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هوج عه 


كما سبق القول» فإرادته وإن كانت تبدو من حيث الظاهر أنها تساهم فى عملية 
التكوين إلا أن حقيقة الأمر خلاف ذلكء لأن واقع الأمر أن إرادة مستعير الاسم هى 
التى تساهم فى عملية تكوين العقدء ومن ثم فإن هذه الإرادة هى التى تكون محل 
اعتبار فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 
وإذا كان صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع على العقد باسمه الشخصى؛ 
وقد يساهم - فى بعض الأحوال - فى نقل التعبير من مستعير الاسم إلى الغير الذى 
يشارك معه فى تكوين العقدء وبالرغم من ذلك فإنه لا يعدو أن يكون فى هذه الحالة 
رسولاً أو ناقلاً للتعبير ومن ثم فإنه لا يكتسب -فى حقيقة الأمر- صفة الطرف 
بالمفهوم الشكلى لأن هذا المفهوم لا يستمد من عملية التوقيع على العقسد والتى لا 
تعدو أن تكون عملاً مادياً بحتاً كما سبق القول» بل إنه يرتبط بعملية المشاركة 
الفعلية فى إبرام العقد بمعنى أنه يتطلب وجود دور للقصد - من خلال التعبير- فى 
عملية البناء وهذا يحول دون اعتبار التعاقد بطريق التسخير أحد تطبيقات الصورية 
النسبية التى ترد على الاسمء لأن الوكيل المسخر يساهم بإرادته مع الأغيار فى 
إيرام.العقد وعلى ذلك إجماع الفقه والقضاء(". 00 
ولقد استقر الفقه والقضاء على أن الإرادة تتميز بأنها تنشئ الأثر القانونى 
. ليس فى حو صاحبها فحسب كما هى القاعدة؛ ولكن فى حق شخص آخرٍ هو 
الموكل ومن ثم فإنه يعتد - كأصل عام- بإرادة الوكيل!' وليس بإرادة هذا الأخيسر 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - المرجع السابق- صب؟؟ ١‏ 6 لكتور/ 
حمدى عبد الرحمن - المرجع السابق ص4 215 دكتور/ عبد الحى حجازى -المرجع للسسابق 
مس0 لء دكتور/ محمد شكرى سرور - المرجع السابق - صب؟ ١‏ أء » نقض مدنى جلسة 
اللطعن رقم لمنة ١‏ دق الطعن رقم 4 لسنة 4اق جلسة 
موقل الطعن رقم ٠075‏ لسنة 5ه*ق جلسة .1111/11/١‏ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر - افرسالة السليقة - صة ومابعدهاء لكتسور/ حمدى 
عبد الرحمن - المرجع السابق صب؛١12»‏ 1"ء لكتور/ سسليمان مرقص - المرجع السابق 
رين لكتور/ سمير عبد السيد تناغو - المرجع السابق صلب2117 2111 1١8‏ 
دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع السايق ص١‏ 10؛ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - نظرية 
العقد (مشار إليه سابقاً) صب؟١؟‏ 7١1؟ء‏ 14 لكتور/ عبد الفتاح عبد البساقى - المرجع 
السابق - ص١ 27١ ٠٠‏ لكتور/ مصطفى الجمال - المرجع السابق ص4" امعد ماين 
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فيما يتعلق بعيوب التراضى وأثر العلم أو الجهل ببعض ظروف التعاقد الخاصة 
وهو ما اعترف به المشرع صراحة حيث أحال بشأن آثار العقد الذى يتم من خلال 
فكرة الوكالة العادية إلى النيابة فى التعاقد دون أن يفرق فى ذلك بين الوكالة 
المكشؤفة والمستترة وألتى من بينها الوكالة بالتسخيرء وبمطالعة هذا النص الذى 
تمت الإخالة إليه نجد أن عباراته جاعت عامة مما يستوجب صسرف حكمة إلى 
الوكالة المكشوفة' والمستترة فقد ورد فى نص المادة ٠١4‏ مدنى أنه «إذا تم العقد 
بطريق النيابة كان شنخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر 
فى عيوب الإرادة أو قئ"أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها 
حثما...». 
وبناء على ذلك فالوكيل المستخِر, يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى وذلك 
يحول دون القول بالصورية التى ترد؛على الاسم فى العقد الذى يساهم الوكيل 
المسخر فى إبرامه مع أحد الأغيار لأن إرادة الوكيل وليست إرادة الموكل هى التى 
تشارك فى إيرام العقد. 

ومن الجدير بالذكر أن الصورية من خلال أملتعازة'الاسم تكون دائماً وليدة 
اتفاق وتدبير بين أطرافها وعلى ذلك يمكن القول بتحققها مثى تسوافرت الشروط 
الآتية: 

أولاً: أن يوجد عقد استعارة اسم يبرم بين أحد أطراف التعاقة وأحد. الأغيار 
على أن يستعير الأول اسم الأخير فى إيرام عقد معين. 

ثانياً: أن يوجد عقدان آخران تتحد فيهما الماهية والأركان والشروط 
والموضوع ولا يختلفان إلا من حيث شخص أحد المتعاقدين وهما العقد المبرم بين 
المستعير للاسم والمتعاقد الآخر والثانى العقد المبرم بين الاسم المستعار والمتعاقد 
الآخر. 

ثالثاً: أن يكون هذان العقدان متعاصرين فيصدران معأ فى وقث واحد ويكفى 
هنا المعاصرة الذهنية أى المعاصرة التى انعقد عليها قصد المتعاقدين ولا يلزم 
المعاصر المادية. 





حنقض مدنى ١‏ للطعن رقم ١١58‏ لسنة 4 دقء الطعن رقم ٠*١؟‏ لسنة ١‏ دق جلسة 
اللطعن رقم 4854 لسنة ؟اق جلصة 15392/9/17. 
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رابعاً: أن يكون أحد هذين العقدين ظاهراً وهو العقد الصورىء ويكون 
الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقى. 

ويقول العلامة الأستاذ الدكتور/ السنهورى بصدد تحديد منطقة الصورية 
ومجالها عموماً «وأكثر ما تكون الصورية فى العقود ولكن هذا لا يمنسع من أن 
تكون فى التصرف القانونى الصادر من جائب واحد بشرط أن يكون هذا التصرف 
موجهاً «إلى شخصاً» معين... وكما تكون الصورية فى العقود والتصرفات يصح 
أيضاً أن تكون فى الأحكام»('). 

إلا أن الرأى عندنا أنه فى خصوص الصورية من خلال استعارة الاسم فإنه 
من المتعذر تصورها فى مجال الأحكام» وعلى ذلك فإن مجال الصورية ينحصر فى 
العقود وكذلك فى التصرف القانونى الصادر من جانب واحد شريطة أن يكون هذا 
التصرف موجهاً إلى شخص معين: كما هو الحال فى القانون الفرنسى حيث يحظر 
القانون على الطبيب أن يتلقى هبة من مريضة مباشرة فيلجأ الطبيب فى سبيل ذلك 
إلى استعارة اسم أحد الأغيارء لتلقى هذه الهبة باسمه (أى الاسم المستعار) وذنلك 
تفادياً للحكم بالبطلان على هذا التصرف فيما لو تلقى هذه الهبة مباشرة باسمه وذلك 
إعمالاً للمادة 404 مدنى فرنسى. 

والسؤال المطروح هو ما الذى يدفع أطراف الصورية بالتسخير إلى تعقيد 
الأمر على هذا النحو؟ ولماذا لم يتعاقد المستعير للاسم مباشرة مع المتعاقد الآخر 
وما الذى يجعله يبرم تعاقداً مع الاسم المستعار لكى يوقع العقد مع المتعاقد الآخر 
بدلا منه...؟. ٍ 

إن التعاقد بطريق الصورية من خلال استعارة الاسم ليس مقصودا لذاته 
وإنما يكون الغرض من هذا التعاقد هو التغلب على مانع قانونى أو أدبى لدى 
مستعير الاسم يحول دون ظهوره بمظهر المتعاقد الحقيقى مع الطرف الآخرء ولكن 
لا يوجد بالطبع اعتبار شخصى يحول دون تعاقد المستعير للاسم مع المتعاقد الآخر 
لأن العملية برمتها كما سبق القول تكون وليدة اتفاق وتدبير بين الأطراف الثلاثة. 
وللموانع القانونية صور عديدة منها على سبيل المثال: 

-١‏ بخصوص الشفعة كسبب من أسباب الملكية» فإنه فى حالة التزاحم بين 





١14٠1١ اء‎ 4٠ ١ص راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى -المرجع السابق‎ )١ 
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شفعاء من طبقة واحدة فإنه وفقا لنص المادة 4717 مدنى يفضل المشترى لو كان 
شفيعا. فلو تصورنا أن الطرف ( أ ) فى مثالنا السابق هو المشفوع منه (المسشترى 


الحقيقى)» وأن الطرف (ب) هو المشفوع عنده (بائع العقار المشفوع فيه)؛ والطرف ' 


(ج) هو المشفوع منه الصورى (أى المشترى الصورى) حيث يعير اسمه (أ) 
ليمنع باق /من تتوافر فيهم شروط الأخذ بالشفعة من ذات طبقته منها نظرأ لكون 
(ج) هو الآخرءتتوافر فيه ذات الشروط. 

؟- حدد”النشرع بموجب المادة الأولى من القانون رقم 5٠‏ لسنة ١554‏ 
الحد الأقصى الذى لآ يتور أن تتجاوزه ملكية الفرد من الأراضسى الزراعية 
والأراضى البور بمقدار لخشتين فداناء وكذنك ملكية الأسرة منها بمقدار مائة فدان» 
كما وضع المشرع بموجب الفانوك 437 لسنة ١1483‏ المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 
4 تنظيما خاصا للد الأقضي لثلوية فى الأراضى الضتخزاوية1!. 

وفى هذا الصدد نجد أن رغبة أحذ“الأقراد فى تملك أراضى تزيد عن الحد 
الأقصى المقرر له قانوناً قد تدفعه إلى تسخير#كص غيره ليوقع بدلا منه على عقد 
تملكه لما يجاوز الحد الأقصى فى حين يكون مستغين' الاسم هو المالك الحقيقسى 
للأرض والمستغل لهاء 1 

؟- ما نصت عليه المادتان 417١‏ 4775 مدنى فى شْأقٌ 'حظر بيع الحقوق 
المتنازع فيها لعمال القضاء(", فقد يحاول أحد الأشخاص المخاطبقن»“ينص هائين 
المادتين الخروج من دائرة الحظر الذى تفرضه عن طريق سخير ششخض»آخر 
وبالتواطؤ مع الطرف الثالث مع المعير اسمه. 

؛ - ما نصت عليه المادتان 4/ا4: 428٠١‏ مدنى بصدد حظر بيسع الناكايب 
لنفسه() فقد يعمد النائب إلى شراء ما نيط به بيعه وكذلك قد يفعل السمسار أو 
الخبير فيما عهد إليهم من أموال لبيعها أو لتقدير قيمتها وتكون وسيلتهم للتغلب على 
ما يفرضه المشرع من حظر أن يشتروا هذه الحقوق من خلال اسم مستعار وأما 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ مجدى حسن خليل - القانون الزراعى ][1١551‏ صب؟ ؛ء ث8 4ة. 

؟) راجع فى ذلك: تص المادة ١1ا4.‏ 417 مدنى وكذلك دكتور/ عبد الرزاق السنهورى الوسيط جل4ة 
الطبعة الثانية ص7" ؟ ومابعدها. 

*) راجع نص المادتين 44٠ ٠414‏ مدنى. 
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عن مدى مشروعية الصورية من خلال استعارة الاسم متى كان يراد بها التغلب 
على مانع قانونى فالرأى عندنا أنه يجب بحث كل حالة على حدة وبناء عليه فلو 
. تتبعنا على سبيل المثال الأمثلة المتقدم ذكرها لوجدنا الآتى: 

)١(‏ أنه فى المثال الأول فإن نهج الأطراف: (! ) المشترى الحقيقى و(ب) 
البائع و(ج) المشترى الصورى سبيل الصورية بالتسخير لا ينال من صحة تعاقد (إ) 
مع (ب) - طالما توافرت فيه الأركان والشروط التى يتطلبها المشرع وفقاً للقواعد 
العامة غاية ما فى الأمر أن أفضلية (ج) على باقى الشفعاء من ذات طبقته ستزول 
إذا استطاع أى منهم إثبات صورية العقد بين (ب) و(ج) إذ يكون لهم الاعتداد بالعقد 
الحقيقى بين ( | )» (ب) لأن مصلحتهم تقتضى ذلك. > 0000 

(؟) أما فى المثالين الثانى والثالث فيكون العقد الحقيقى باطلا بطلانا مطلقا 
لمخالفته لقاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام. 

(5) أما فى المثال الرابع فيكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة الأصيل إذ 
خول له المشرع بصراحة نص المادة 48١‏ مدنى حق إجازة هذا البيع. 
ومن أمثلة الموانع الأدبية: 

وقد توجد موانع أدبية لدى المستعير للاسم تحول دون ظهوره بمظهسر 
المتعاقد الحقيقى مع الطرف الآخر وهو المتعاقد مع الاسم المستعارء والتى كان 
التغلب عليها هو الغرض من اللجوء إلى الصورية بالتسخير فإنها لا تفع تحست 
حصر ولكنها دوماً تتعلق بطائفة الأغيار ممن يخشى المستعير للاسم من معرفتهم 
بحقيقة الأمر لما بينه وبينهم من روابط قد تكون روابط أسرية أو رابطة دائنيه أو 
غيرها من روابط العمل والمنافسة. 

ومن أمثلة الروابط الأسرية التى تشكل مانعاً أدبياً أن يكون لشخص مبلغ من 
المال طرف آخر يمت له بصلة قرابة؛ ويرغب فى اقتضائه منه: غير أنه نظراً 
لرابطة القرابة التى تشكل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبته فيلجأ فى سبيل ذلك إلى 
عقد حوالة حق مع أحذ الأغيار إعمالاً للمادة ٠"‏ مدنىء والتى بموجبه يستطيع 
إقتضاء هذا الحق دون أن يظهر هو فى الحقيقة على أنه صاحب الحق ونفس الحال 
فى رابطة الدائنيه: فمثلاً إذا كان ( أ ) و(ج) شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر 
فيمكن لأحدهماء وليكن ( أ ) أن يحول حقه فى ذمة آخر وليكن (ب) كمسخر 
ليتفادى بذلك دفع (ج) بآلمقاصة. 
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ومثال رابطة العمل أن يكون (! ) صاحب لحق متنازع فيه ونظراً لأنه لا 
يرغب فى الظهور باسمه فى المنازعات القضائية لأن ذلك سوف يؤثر عليه سلباء 
فإته يسخر آخر وليكن (ب) لكى يتولى اتخاذ الإجراءات القضائية باسمه. 

ومن أمثلة المنافسة التى تعد أحد الموانع الأدبية بأن يكون (! ) بائعاً لمحل 
تجارى للمشترى (ج) وبالتالى يكون ملزما قبلة بشرط عدم المنافسة إلا أنه يكون 
مخلاً بالتزامة ذأ هو سخر شخصاً آخر وليكن (ب) فى شراء وافتتاح محل تجارى 
آخر ينافس المحلّ الأول دون أن يبرز وكالته ودون أن يعلم المتعاقد معه بها. 

وبالتالى فإن التَعلبَ على المانع القانونى والأدبى ليس مقصوداً لذاته كغرض 
للصورية من خلال استعارة"الاسمء وإنما المصلحة المادية والأدبية التى تعود على 
أطراف الصورية بالتسخير من ورزآء التغلب على هذا المانع هو الهدف والمراد 
الحقيقى ولاسيما بالنسبة لمستعير الامثم باإعتباره محور العملية من الوجهتين 
القانونية والاقتصادية» ويأتى فى المرتبة الثانية.المتعاقد مع المستعير للاسم وأخيرا 
بالنسبة لصاحب الاسم المستعار بحسب ما إذا كانت/إعارته لاسمه بمقابل أو ب-دون 
مقابل. 
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الفرع الرابع 
النتائج السلبية المترتبة على تطبيق أحكام الصورية 
على الوكالة بالتمنخير 

للتفرقة بين الوكالة بالتسخير والصورية من خلال استعارة الاسم أهميتها من 
الناحية العملية» وتبدو هذه الأهمية فى الفرض الذى لا يعلن فيه الوكيل المسسخر - 
صراحة أو ضمناً - عن حقيقة صفته فى التعاقد للمتعاقد معهء وفى نفس الوقت لا 
يعلم هذا الأخير - حقيقة أو حكما - بأنه يتعاقد مع وكيل مسخر يعمل لحسساب 
شخص محدد وعلى ذلك ينبغى التفرقة والفصل بين نظامى الصورية بالتسخير 
والوكالة بالتسخيرء هذه التفرقة التى تتفق مع إرادة المشرع لأن النصوص القانونية 
تنطق بهاء وبناء على ذلك إذا ما اعتبرنا أن التعاقد بطريق الوكالة بالتدسخير مسن 
قبيل الصورية وبالتحديد الصورية من خلال استعارة الاسم - كما يرى بعض الفقه 
وكما ذهب القضاء!') -- فثمة نتائج خطيرة تترتب على هذا الرأى يمكن تلخيصها 
0 ! ذَ : كيل المسخر أن 
أولاً: أنه فى الفرض الذى يستوى فيه لدى المتعاقد مع الوكيا أن 
يتعاقد مع هذا الأخير أو مع الموكلء إذا لم يكن جهله بأن الوكيل المسخر يتعاقد 
بصفته وكيلاً مسخراً نتيجة تقصير من جانبه - أى لا يمكن نسبة العلم الفطى أو 
الحكمى - بصفته الحقيقية فى التعاقد إليه» فإن تطبيق قواعد الصورية يؤدى إلى 
القول بأن مثل هذا المتعاقد يكون حسن النية مما يخوله الحق فى الخيرة ما بسين 
التممسك بأى من العقدين الحقيقى (أى عقد الوكالة) فيرجع على الموكلء أو العقسد 
الصورى (المبرم بين الموكل والوكيل المسخر) فيرجع على الوكيل وذلك وفق ما 
تقتضه مصلحته الشخصية؛ وهذا ينطوى على مخالفة صريحة لحكم نص المسادة 
5 مدنى والذى ينص على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد 





١‏ ذلك: دكتور/ حمدى عبد الرحمن- المرجع السابق صصل-0 17 دكتور/ عبد الرزاق 

ريد جا المجذ الل - العا الثنية- مبب1414: نض سيلى جلسسة 
0/١‏ الطعن رقم ٠‏ لسنة ددقء الطغان رقما 40 7455 لسنة «دق جلسة 
عزة/" 5ت الطعن رقم 54 لسنة ١٠ق‏ جلسة 70؛:» الطعن رقم 4855 لسنة 14كاق 
جلسة 1145/8/9 الطعن رقم 20 لسنة "دق جلسة .١11351//11/1١‏ 
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بصفته ناتبأ فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناًء إلا إذا كان مسن 
المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن 
يتعامل مع الأصيل أو النائب». ويستفاد من هذا النص أن المشرع قرر بموجب هذا 
النض' قيام الرابطة العقدية وبقوة القانون بين المتعاقد مع الوكيل المسخر والأصيل 
مباشرة. ,ختى ولو كان المتعاقد حسن النية بالمفهوم الشخصى متى انتفت منذ البداية 
مصلحته فئ تخديده الشخص الذى تتأثر ذمته المالية بآثار العقدء ويختفى النائدب 
ويكون ذلك بأثر رجعق ومن ثم لا يجوز لمن شارك معه فى إبرام العقد الرجوع 
عليه حتى ولو ظهرت.لةافي أثناء مرحلة تتفيذ العقد مصلحة فى تلك. 

ومن الجدير بالذكر أن:الرابطة العقدية التى تقوم بين المتعاقد مع الوكيل 
المسخر والأصيل تكون فى هذه.الحالة موجودة وقائمة بمفهومها الفنى» وإن ما دفع 
المشرع إلى تقرير هذا الحكم هو توفير؛ الحماية الفعالة للأصيل واستقرار المعاملات 
فى المجتمع» ولاشك أن تخويل المتعاقد مع!الؤكيل المسخر الاستفادة فى هذا الصدد 
من أحكام الصورية يترتب عليه اهدار قيمة هدًا:الْحَكم» فضلاً عن إنكار الحماية 
الفعالة للأصيل فى نفس الوقت لأنه يدخل فى طائفة الأَغُيْانٌ بالنسبة للعلاقة القانونية 
الموجودة بين الأصيل والنائب» ونظراً لأنه يكون فى هذا :الفراض حسن النية» طالما 
أنه لم يعلم حقيقة أو حكما باتفاق التسخير فإنه يمكنه الرجوغ على الأصيل أو 
الوكيل المسخر وفق ما تقتضيه مصلحته الشخصية7)؛ ولا شك أن جوع المتعاقد 
مع الوكيل المسخر على هذا الأخير يستفاد منه قيام الرابطة العقدية بينهما' ووتصبح 
بالتالى الأصيل أجنبياً عن آثار الرابطة العقدية» وهذا من شأنه أن يؤدىٌ إلى 
الإضرار بالأصيلء ويبدو ذلك واضحاً إذا تمسك دائنو الوكيل المسخر بانصرافك 
آثار العقد فى ذمة مدينهم إعمالاً لقواعد الصورية» ففى هذه الحالة لا يكون أمام 
الأصيل سوى الرجوع على الوكيل المسخر والدخول مع باقى الدائنين فى قسمة 
الغرماء؛ بالرغم من أن تطبيق الحكم الوارد بنص المادة ٠١1‏ مسدنى يحول دون 
الدخول فى هذه القسمة» لأن آثار العقد لا تمر - إعمالاً لقواعد النيابة فى التعاقد - 
بذمة الوكيل المسخر بل تنصرف مباشرة فى ذمة الأصيل. 

ثانيً: أن القول بأن المتعاقد مع الوكيل المسخر إذا لم يكن يعلم - حقيقة أو 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صاهء؟. 
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حكماً - بصفة الوكيل المسخر-الحقيقية فى التعاقد وعما إذا كان يتعاقد بصفته نائباً 
عن شخص محدد أو يتعاقد لحسابه الشخصىء فإنه طبقاً لأحكام الصورية يكون 
المتعاقد مع الوكيل المسخر حسن النية مما يخوله الحق فى ممارسة حق للخيرة ما 
بين التمسك بالعقد الحقيقى أو العقد الصورى وذق ما تقتضيه مصلحته الشخصية» 
وهذه النتيجة تعد غير مقبولة على الاطلاق ولا يمكن التسليم بهاء لأن المسشرع 
المصرى قد نص فى المادة ٠١5‏ مدنى صراحة على أنه متى كان ينستوى لدى 
المتعاقد مع الوكيل المسخر التعاقد مع هذا الأخير أو مع الأصسيل؛ فإن العلاقسة 
التعاقدية تنشأ وبقوة القانون بين المتعاقد مع الوكيل المسخر والأصيل ومن ثم فإن 
الآثار المترتبة على هذه العلاقة تنصرف فى ذمة كل منهماء وذلك بغض النظر عما 
: إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر حسن النية أم ليس كذلك؛ وكذلك دون الاعتداد 
بما إذا كان من الممكن نسبة العلم الحكمى بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد 
إليه من عدمه. 

وعلى هذا النحو فإن تطبيق أحكام الصورية على الفرض الذى يستوى فيسه 
لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر التعاقد مع هذا الأخير أو الأصيل إذا كان لا يعلم - 
حقيقة أو حكماً بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد؛ يؤدى إلى إهدار قيمة ما 
نص عليه المشرع صراحة فى المادة ٠١5‏ مدنى وبالتالى إهدار المركز القانونى 
الذي قرره المشرع للموكلء وتقرير أولوية للمتعاقد مع الوكيل المسخر بموجب حق 
الخيرة» وكل هذا دون مبرر أو سند من القانون أو العدالة» كذلك لا محاجاة بالقول 
بما قضت به محكمة النقض الفرنسية بأنه «يجوز تطبيق قواعد الصورية بطريق 
التسترء فيجوز للغير إذا كان لا يعلم بالتسخير وقت التعاقد مع المسخر ثم علم به 
بعد ذلك: أن يطعن فيه بالصورية فيكشف بذلك عن الحقيقة ومؤداها أن المسسخر 
ليس إلا وكيلاً عن الأصيل المستتر»7')؛ وسانده جانب من الفقه فى فرنساء لأن 
التشريع الفرنسى لا يتضمن نصاً ممائل لنص المادة ٠١7‏ من القانون المدنى 
المصرى. ش 

ثالثاً: أنه فى الفرض الذى يكون فيه المتعاقد مع الوكيل المسخر قد عول 
على الاعتبار الشخصى فى التعاقد وقصد التعاقد مع هذا الأخيرء فى حين أن قصد 





.48١ راد فى, ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص5 ؛ ؟ هامش‎ )١ 
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الوكيل المسذر قد انصرف نحو التعاقد لمصلحة الأصيلء فإنه يكون قد وقع فى 


غلط جوهرى فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته وبذلك يمكنه أن يطلب إيطال ' 


العقد وفقاً لما تنص عليه المادة ١٠١‏ من القانون المدني؛ كذلك يكون للمتعاقد مع 
الوكيل المسخر إلزام الأخير بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء ذلك 
وذلك فقا للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية وإعمالاً للمادة ١57‏ مدنىء إلا أن 
تطبيق أحكام الصورية على الوكالة بالتسخير سيحول دون تحقيق ذلك» ومسيؤدى 
إلى حرمان المتغاقد مع الوكيل المسخر من الحماية التى قررها له القانون ويهدر 
مركزه القانونيء إذْ.ل.يكون له سوى حق الخيرة بين العقدين: العقد الحقيقى فتقوم 
العلاقة بينه وبين الموكل؛ أو الصورى فيرجع على الوكيل ولكن فى كلتا الحسالتين 
سيكون ذلك وفقاً لقواعد المسئولية'العقدية مما يشكل جبراً على الاستمرار فى علاقة 
تعاقدية إما مع من لم يرد التعاقد معن أصلاً وهو الموكل؛ أو مع من تسسبب فسى 
وقوعه فى غلط جوهرى وهو الوكيل المنتخر وهذا يتنافى مع موجبات حسن النية 
فى التعاقدء مما يعد إهداراً لمبدأ حرية التعاقذ,المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة وهو 
الأمر الذى لم يبغيه المشرعء وعلى ذلك فإن تطبيق أحكام الصورية على التعاقد 
بطريق الوكالة بالتسخير سيؤدى إلى إهدار قيمة نص«المسبادتين ١١١ 1١5‏ من 
القانون المدنى ويؤدى إلى ضياع للمركز القانونى لكل من"الأضيل والمتعاقد مسع 
الوكيل المسخر. 

رابعاً: أن تطبيق أحكام الصورية على التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير مسن 
شأنه أن يؤثر على الحقوق القانونية المقررة للنائب بمقتضى حكم القواعَدالعَامية» 
فإذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر لم يعلم - حقيقة أو حكماً - بصفة الوكيبل 
المسخر الحقيقية فى التعاقد والتى لو علم بها منذ بداية التعاقد لما أقدم على إيرام 
هذا العقدء فقد أعطى للقانون للمتعاقد مع الوكيل المسخر الحق فى جواز طلب 
إيطال العقد مع التعويض للغلط فى الصفة إذا كان المتعاقد يعول عليها إعمالاً للمادة 
١‏ مدنىء على أنه يجوز للنائب أن يتفادى طلب الإبطال وذلك عن طريق إيداء 
رغبته للمتعاقد مع الوكيل المسخر . عوسي مك 

عملا بالمادة 174 مدنىء وإبداء الوكيل المسخر رغبته على هذا النحو يتفق 

انصرف إليه قصد المتعاقد معه منذ البداية. وعلى اعتبار أن ا 
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الطرف بالمفهوم الشكلى لأنه يشارك بإرادته مشاركة إيجابية وفعالة فى إيرام العقد» 
وبالتالى يمكنه التمسك بحكم نص المادة ١74‏ مدنى من أجل أن يتجنسب دعسوى 
البطلان والآثار المترتبة عليهاء وبناء على ذلك فإذا أبدى النائب رغبته فى أن 
تنصرف آثار العقد فى ذمته المالية مباشرة يترتب عليه انتفاء المصلحة فى طلب 
البطلان؛ فضلاً عن أنه يكتسب صفة الطرف بالمفهوم المادى الموضوعى لأنسه 
سوف يتلقى آثار العقد. فى ذمته المالية ويطبق مبدأ القوة الملزمة للعقد اعتباراً مسن 
هذا التارية!". 1 

خامساً: أن تخويل المتعاقد مع الوكيل المسخر. حق الرجوع على الموكل 
طبقاً لأحكام الصورية» إذا كان لا يعلم - حقيقة أو حكماً - بمضمون قصد الوكيل 
المسخر بشأن صفته الحقيقية فى التعاقدء فإنه يجب أن يطبق هذا الحقم على 
العلاقات التعاقدية التى تتم من خلال فكرة الوكالة بالعمولة ذلك لآن الوكيل بالعمولة 
يتعاقد وفقاً للنظام القانونى لها مع الأغيار باسمه الشخصى وليس باسم الموكل؛ 
الأمر الذى يترتب عليه هدم المفهوم الفنى للوكالة بالعمولة ويجعل التعاقد من خلالها 
عديم الفائدة. وهو الأمر الذى لم يقصده المشرع والتى انصرفت إرأدته إلى وضع 
أحكام خاصة بالوكالة بالعمولة تتمشى مع .الفلسفة التى يقوم عليهاء ولو كان المشرع 
يقصد غير ذلك لكان قد وضع نص يشير فيه إلى الإحالة لإحكام الصورية بشأن 
آثار العقد الذى يتم من خلال فكرة الوكالة بالعمولة!). وعلى ذلك فسإن ضصرورة 
الاستقامة القانونية وإعمال نصوص التشريع كل فى مجاله يقتضى استبعاد قواعد 
الصورية من مجال الوكالة بالتسخير استبعاداً تامأ ومطلقاً. 


ب ليع طلم تلك متقور غصل نكى عبد الوأحد - المرجع السلق صةه ؟ء 
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الفصل الثانى 
آثار تصرثات الوكيل المسثر ومن فى حكمه 


عرض وتقسيم: 

قّدأتعرضت فكرة الوكالة بالتسخير لصعوبات شديدة وخلاف فسى الرأى 
بشأن أثر علم الغير المتعاقد بها من غير طريق الوكيل المسخر الذى شارك معه فى 
إيرام العقدء فقد'احتدم الخلاف وثار الجدل فى الفقه والقضاء بشأن هذه المسالة» 
فذهب جانب منهم إلى,اتضيراف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر من خلال 
فكرة الوكالة بالتسخير إلى ذمثهء وذهب جانب ثان إلى أن انصراف آثار العقد فى 
ذمة الأصيل يكون متوقفاً على قصد“ المتعاقد مع الوكيل المسخرء فى حين ذهب 
جانب ثالث إلى,خضوع آثار تصرفات«الوكيل المسخر لحكم نص المادة ك6 
مدنىء وأن واقعة العلم بفكرة التسخير تنتج'آثانها الطبيعية بغض النظر عما إذا 
كان سبب عدم الإفصاح عن الصفة فى التعاقد يزْجَغ إلى تعمد أو إهمال. 

ولاشك أن-اضطراب الفقه والقضاء بخصوض"هذه,المسألة يعود إلى عدم 
الوقوف والتدقيق فى مضمون النصوص القانونية التى تَنْظِمْ الوكالة العادية والتسى 
وردت فى القانون المدنى المصرى والذى يعتد بنظرية الإرادة'الباظنية؛ والفصل 
بينها وبين النصواضص القانونية التى وردت فى التشريعات الأخرى الى اعتدت 
بنظرية الإرادة الظاهرة» فضلاً عن عدم الفصل بين الوكالة بالتسخير والّصورية 
من خلال استعارة الاسم من جانب بعضهم رغم أن إرادة المشرع قد انصرفت. إلى 
وجوب الفصل بينهما. 

وعلى ذلك نعرض فى هذا المقام وجهة نظر كل فريق فى ضوء التنظسيم 
القانونى للوكالة العادية؛ وأحكام العقد طبقاً للتنظيم التشريعى المنظم لذلك» ولتوضيح 
ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: موقف الفقه والقضاء بشأن آثار تصرفات الوكيل المسخر. 

المبحث الثانى: طبيعة العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر. 
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المبحث الأول 
موقف الفقه والقضاء بشأن آثار تصرفات الوكيل المسخر 


عرض وتقسيم: 

لقد ثار الجدل والنقاش واحتدم الخلاف فى الفقه والقضاء بشأن آثار 
تصرفات الوكيل المسخرء حيث ذهب جانب منهم إلى تجريد واقعة العلم من أثرها 
القانونى متى كان العقد تم تكوينه من خلال فكرة الوكالة بالتسخيرء أى بانسصراف 
آثار العقد إلى الوكيل المسخر. 

فى حين ذهب جانب آخر إلى أن إنتاج هذه الواقعة لآثارها يكسون متوقفا 
على قصد الغير الذئ تعاقد مع الوكيل المسخرء وذهب جانب ثالث إلى أن هذه 
الواقعة تنتج آثارها الطبيعية بغض النظر عما إذا كان سبب عدم الإفصاح عن 
الصفة الحقيقية فى التعاقد يرجع إلى تعمد أو إهمال من جانب النائب. 

ويرجع هذا الخلاف والتباين فى الفقه والقضاء بشأن آثار تصرفات الوكيل 
المسخرء إلى عدم الوقوف على محتوى النصوص القانونية التبى تنظم الوكالة 
العادية المنصوص عليها فى القانون المدنى المصرى والذى يعتد بنظرية الإرادة 
الباطنة» وفصلها عن تلك التى وردت فى التشريعات الأخرى التى اعتدت بنظرية 
الإرادة الظاهرة؛ والخلط بين الوكالة بالتسخير والصورية فى خلال استعارة الاسم 
من جانب بعضهم على الرغم من أن إرادة المشرع قد انصرفت إلى وجوب الفصل 

ولتوضيح ذلك نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الاتجاه القائل بانصراف آثار العقد فى ذمة الوكيل المسخر. 
المطلب الثانى: الاتجاه القائل بتوقف انصراف آثار العقد فى ذمة الموكل على قصد 

المتعاقد مع الوكيل المسخر. 1 
المطلب الثالث: الاتجاه القائل بخضوع تصرفات الوكيل المسخر لنص المادة ٠١5‏ 
من القانون المدنى. 
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المطلب الأول 
الاتجاه القائل بانصراف آثار العقد فى ذمة الوكيل المسخر 


عرض وتقسيم: 

ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر مع 
الأغيار تنصرفنا الآثار المترتبة عليه فى ذمته المالية» حتى ولو كان المتعاقد مع 
الوكيل المسخر يعلم بالصفة الحقيقية فى التعاقد لهذا الأخيرء وبذلك فقد جردوا 
واقعة العلم بصفة الوكي.المسخر الحقيقية فى التعاقد من أثرها القانونى وبصورة 
مطلقة؛ وقد تأثر هذا الجانب يما“ هو سائد فى فقه وقضاء القانون المقارن دون 
التدقيق فى مسألة استقلال التشريعات والتنظيم الذى وضعه المشرع المسصرى 
للوكالة العادية؛ فى حين ذهب جانب اآخرمن الفقه إلى أن الآثار المترتبة على العقد 
الذى يبرمه الوكيل المسخر لا تنصرف فى ذمة'هذا الأخير إذا كان المتعاقد معه 
يعلم بصفته الحقيقية فى التعاقد وأنه يتعاقد بصفتة.ناتباء»وعلى ذلك فإن هذا الجائب 
لم يجرد واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التغاقد من أثرها القانونى» 
بل إنه يعتد بها ويعول عليها لأن الوكيل المسخر يعتبر تائزينا بالمعنى الفنسى 
والقائرنى؛ فطبيعة عمله وإن كانت تقتضى منه أن يشارك بإرادثه في:إبرام العقد 
مع الأغيار باسمه الشخصىء إلا أن قصده وكذا قصد موكله قد انصرّفا إلى عدم 
تأثر ذمته المالية سواء الإيجابية منها أو السلبية بالآثار المترتبة على العقدء'و هذا 
يتفق مع المفهوم الفنى للنيابة فى التعاقد كما وضعها المشرع فى مختلف الدوؤك 
وعرفه الفقه والقضاء. 

ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع: 
الفرع الأول: الفريق القائل بتجريد واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر مسن الأثر 

القانونى. 

الفرع الثانى: الفريق القائل بالتعويل على واقّعة العلم بصفة الوكيل المسخر. 
الفرع الثالت: رأى الباحث فى هذه المسألة. 
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الفرع الأول 
الفريق القائل بتجريد واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر من الأثر القانونى 
ذهب جانب من الفقه والقضاء” إلى أن علم الغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر بصفة الأخير الحقيقية فى التعاقد وأنه يعمل بصفته نائباً عن الموكلء وأن 
من شارك معه فى إيرام العقد ما هو إلا وكيل مسخر يعمل لحسساب الموكل'" لا 
يؤثر على قيام العلاقة التعاقدية بين الوكيل المسخر والغير المتعاقد معه؛ واعتبروا 
أن هذا التعاقد قد تم بين كل من الوكيل المسخر والغير المتعاقد معه وبذلك يكون 
الأصيل من وجهة نظرهم أجنبياً عن هذا التعاقد وأن أطرافه هما الوكيل المسخر 
والغيرء وبالتالى فإن الآثار القانونية ألتى تنشأ عن هذا التعاقد سواء الإيجابية منها 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد محمود سعد. مصادر الإلتزام فى القانونين المصرى واليمنى (دراسسة 
مقارنة) العقد والإرادة المنفردة دار النهضة العربية ص86 1.ء دكتورة/ سميحة القليوبى - 
المرجع السابق (شرح العقود التجارية) صَلب7؟1؛ دكتور/ عبد الفققاح عبد الباقى - المرجع 
السابق ص8 :2١‏ 205, دكتور/ عبد الناصر توفيق العطار مصادر الالتزام (*#)[] ص4؛ه؛ 
دكتور/ مجدى حسن خليل - الرسالة السابفة ص5١١‏ 17, دكتور/ محسن عبد الحميد البييه - 
المرجع السابق ص ؟185١: 215١‏ دكتور/ منصور مصطفى منصور -المبحث السابق صساام 
هامش١‏ ومن أحكام القضاء نقض مدنى الطعن رقم لسنة ادق جللسة ؟5/ه/11وفق 
نقض جلسة 6 اللمحاماة السنة 5؟ العدد الرابع والخامس والسادس ص١ .١7‏ 

؟) محكمة طنطا الكلية 1575/1/1 - المحاماة السنة ١4‏ العدد الشانى القسم الشانى ص"١١‏ 


رقم ؛ © 
007 .ككق بلاافكل84 .م©)مه ,323.م ,60 ,ممالدط ,23,1,1959 بعمعع 
501 ,86,233 -1221102. ,26,4,1982 ,صصوء .0455 72,248 ,102لد ,3,1,12,1971 
ا لاق بعزلء ررواعرء دع 18281102 هع 1ه ,نوع هننا0) غ1 1221:آ111ط :8ن 124318 
ع! رقهمأأةعتاطه فعا بلتلاك اأمعل ,أعسدمعمها! ,(قل0) 71 ,ول ,9.م رعنملسمسع 
ع كصوعع! ,8142151010 ,117.5) :و باع 162 .310 ,155 .م ,60 ,26 ,1111 بأمفدى 
935 اع 934 .2 17718 ,1.11 ع لممعمعع عتتمغط؛ ,كسملكقوتاطه رلوك أزمعل 
و ,56 ركه ة)هعتآطه وع1 ,لتحق )أهل ,(ئ8) وع نر اء ,(ى) عممتلئطط ,(1) 6015 لم72 
ع0 تنام ,(يآ) قعطللف ؛ء ,(211) 119 لاخضلاخ1اة :173 .10 ,136 .© ,دمالوط ,1993 
(11) :6668 .710 ,362 .© مكهزنك ,له ,1992 ,60 ,36 ,كمه أقعتاطه و16 ,لحك أأوعرلق 
ناو أل سل ععاعة 5ع1 كصقل ه16ه) سعوءممعم ها عل عسوتممععد ععل عمد لودو كاماد 
.303 .و11 ,227 اع 2.226 ,1982 ,(6.©.3سكآ) 
ع0 عمتفعطذا ,5 ,كأهعاهمء ك1 ,آتوكق غزمعل ,(0) 2411:1551 1-5 50111110 
: .880,378 ,2409 بسمأأووود 

إذ يقول: 

غم ةأسسر ككل أاأ هع ركع هنا 296 )42 سم انا عكقوم أمقامعدع رمع ء[أ عسو وو[ 
ضرمم ع أممكهمع ع1 .رمه أغعم عل علقع ع! عندمز لأ مععتدتلعه«ممعنهز'ل م4 المبودد 
- نالك أ؟ مع اعماعو ماه مع20 كمد كع نوه - اممو عا عمكد لجع سرعلعع وتلل مرواح 
,"هأ أن نماو ماعل ععص مووز !! عق وق 
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واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد مع أحد الأغيار من أثرها ‏ 


القانونى وبصورة مطلقة» حيث ذهبوا إلى أن حكم نص المادة ٠١5‏ مدنى لا يطبق 
علق“ التعاقد الذى يتم من خلال فكرة الوكالة بالتسخير» وبذلك تصبح واقعة العلم 
بصفة الؤكيل.المسخر الحقيقية فى التعاقد مجردة من أثرها القانونى وبصورة مطلقة 
إذا كان الوكيل المشخر قد تعمد عدم الإعلان عن تلك الصفة تتفيذاً لعقد الوكالة 
الذى اشترك فى إِبْرامَه مع الموكل. 

وفى هذا الصتّد؛يقول الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح عبد الباقى «... وإذا لزم 
لاعتبار التعاقد حاصلاً بطزيق"النيابة أن يكون الشخص الذى أجرى التعاقد معه 
عالماً بأن النائب يعمل باسم الأصيل"ولحسابه خرجت عن نطاقه الحالة التى يريد 
فيها شخص إيرام صنقة معينة لنفسه دوإقٌ»أن يظهر بشخصه على انه طرف فيهاء 
فيتفق مع آخر على أن يبرمها باسمه «باسم؛هذاالأخير» على أن تنصرف آثارها 
إليه هو بطريقة أو بأخرى؛ وهذه هى حالة التعاقذ بطريق التسخير «الاسم 
. المستعار»؛ ومثال هذه الحالة أن يريد زيد شراء أرضي"من ,غير أن يظهر على أنه 
مشتر لها فيلجأ إلى بكر ويتفق معه على شراء هذه الأرضن بَاسمه 'باسم بكر" على 
أن تنصرف آثار الشراء إليه هو «زيد» فهنا لا يعتبر التعاقد حَاطْبلاً بطريق النيابة» 
ويسوغ للبائع أن يتجاهل «زيدا» ويصر على اعتبار «بكر» هو المتغاقذا مه بصفته 
الشخصية ولا يعتبر كذلك تعاقداً بطريق النيابة ذاك الذى يجريه الوكيل بالعّمولة 
على الرغم من أنه يجريه لحساب الموكل فى نظير عمولة يقتضيها منه؛ لآن 
الوكرل بالعمولة يجترى التصترق اسع الام باسمه هدو شخصياً وليس باسلم 
الموكل...»(0, 

وقد استند بعض أنصار/ هذا الاتجاه إلى النصوص القانونية التى تضمنتها 
بعض للتشريعات فى مختلف الدول؛ من ذلك نص المادة 8؟>7 من قانون الموجبات 
والعقود اللبنانى والذى جرى نصه على أنه «ويكون الأمر على خلاف ذلك إذا 
تصرف الوكيل فى الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعاراً ولم يبرز وكالته فإن 
)١‏ راجع فى ذلك: المرجع السابق صب”١؟.‏ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق صام59. 
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الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم أن يقاضوا غيره؛ ولا يجوز لغيره أن 
يقاضيهم ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل إلا على العلاقات التى بين الوكيمل 
المستتر والموكل» فقد رأوا أن عبارة هذا النص جاءت عامة مما يستوجب صرف 
حكمه إلى جميع التصرفات القانونية التى يساهم الوكيل المسخر فى تشييدها مع أحد 
الأغيار بغض النظر عما إذا كان هذا الأخير يعلم بعقد التسخير من عدمه. 
وبالتطبيق لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية!') بشأن أحد الطعون الذى 
طرح أمامها بأن «الوكيل المسخر هو المسئول بصفة شخصية ومباشسرة تجاه 
المتعاقد معه» حتى ولو كان هذا الأخير يعلم وقت تكوين العقد بما اصرف إليه 
القصد الحقيقى للوكيل....» وبذلك تكون قد تراجعت -من حيث المبدأ- عن موقفها 
القديم”) وشايعت فى نفس الوقت ما ذهبت إليه محكمة النقض الإيطالية فقد أصدرت 
هذه الأخيرة أحكاماً عديدة فى هذا الشأن() من ذلك حكمها الصادر بتاريخ 
6 والذى جاء فيه «لكى تكون هذ هناك وكالة نيابية يجب توافر نية النيابة 
أى أن يستعمل النائب اسم الأضيلء وأن هذه النية لا يجوز أن تكون ضمنية أى 
تستخلص من الظروف والعناصر الظنية بل يجب أن تكون صريحة وواضحة» 
وفى حكم آخر لها قضت «... لا يكفى مجرد عام المتعاقد الآخر بصفة الوكيل فيمن 
يتعاقد مَعه بل يجب على الؤكيل أن يعلم المتعاقد معة'فى عبارات صريحة بأنه 
يتعاقد باسم الغير» وفى حكم ثالث لها قضت بأن «الوكيل النيابى الذى'لا يذكر 
صراخة اسم الموكل يجب اعتباره فى منزلة الوكيل الذى يتعاقد باسمه الشخصى. 
أما احتمال علم الغير بالعلاقة الداخلية التى تكون بين الوكيل والموكل فلا يصلح 
لأن يصرف إلى الموكل آثار العقد» وفى نفس السياق وفى حكم أكثر تشدداً قضت 
بأنه «يكفى أن من يتعاقد باسم الغير يعلم المتعاقد معه بذلك بشرط أن يفعل ذلك 
بضورة صريحة» فلا يعتبر من قبيل التعامل ضمناً باسم الموكل مجرد علم الطرف 
الآخر بتوافر صفة الوكيل فيمن يتعامل معه». ش 
.ععتم ,26,4,1982 رنسه© .55 (1 
#وممقظ ,1,92 ,37 .ع ,6,1,561 قرم ر10,2,1936,6 ,64,1,282 ,8 ,25,1,1864 روم (2 
.4 :الى راك ر8 ,1,112,197 رللأء بدملام 


") راجع فى ١اك:‏ دكتور/ عبد الحى حجازئ - المرجع السابق - الأحكام المشار إلبها ص-ه ؟لاء 


خشامش ردم 6 
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افرع الثانى 
الفريق القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر 


ذهب جانب آخر من الفقه! إلى القول بأنه يتفق من حيث المبدأ مع أنصار 
هذا الاتجاه.غلى أن الوكالة بالعمولة تخرج من نطاق النيابة فى التعاقدء ومن ثم فإن 
آثار العقد الذى يُشارّك الوكيل بالعمولة فى إيرامه مع أحد الأغيار لا تخضع 
للأحكام الخاصة بالوكالة بالعمولة» لأن هذا النوع من الوكالة له مفهوم قانونى محدد 
وأحكام خاصة به تولى ؤضنعها المشرع التجارى فى معظم الدول. 

إلا أن هذا الرأى يختلفث.مع أنصار الاتجاه القائفل بتجريد واقعة العلم 
بالتسخير من أثرها القانونى بصور' مُطلقة» ذلك لأن الوكيل المسخر يعتبر نائبآا 
بالمعنى الفنى والقانونى» لأن طبيعة عملة وَإِن كانت تقتضى أن يشارك فى إيبرام 
العقد باسمه الشخصى إلا أن قصده وكذا قصّد)مؤكله انصرفا إلى عدم انصراف 
آثار العقد - الإيجابية أو السلبية - فى ذمته المالية:وهذا يتفق مع المفهوم الففى 
للنيابة فى التعاقد كما قصده المشرع فى كثير من الدول'وعرفقه الفقه والقضاء 
والنظام القانونى للنيابة فى التعاقد يقوم على أساس أن يتم التعاقدا باسم الأصيل 
ولحسابه؛ ولكن لا يفهم من ذلك أن تخرج جميع التصرفات القانونيةا التى يسشارك 
النائب فى إبرامها مع الأغبار من غير أن يعلن لهم - صراحة أو ضلمناً - عسن 
صفته الحقيقية فى التعاقد من مجال تطبيق أحكام النيابة في التعاقدء ذلسك»لآن 
جوهرها يكمن فى قصد النائب؛ وبناء على ذلك فإن المشرع لم يكتف بشرط التعاقد 
“باسم الأصيل بل اشترط أيضاً أن ينصرف قصد النائب إلى التعاقد مع الغير بصفته 
نائبأء بحيث إذا ثبت أن لرادته الحقيقية اتجهت إلى التعامل لمصلحته الشخصية» فإن 
التعاقد لا يكون قد تم طبقا لفكرة النيابة بالرغم من أن معطيات التعبير الصادرة منه 
تفيد بأنه يتعاقد باسم الأصيل انطلاقاً من أن جوهر النيابة يكمن فى قصد النائدب 


)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص١‏ ؟١‏ ومابعدها. 
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وليس فى تعبيره وعلى ذلك إجماع الفقه والقضاء(') وعلى العكس من ذلك إذا كان 
قصد النائب قد انصرف إلى التعاقد لمصلحة الأصيل فإن الرابطة العقدية تكون قد 
تكونت من خلال فكرة النيابة فى التعاقد» حتى ولو كانت معطيات التعبير الصادر 
من النائب يستفاد منها أنه يتعاقد لمصلحته الشخصية إذا كان الغير الذى شارك معه 
فى إبرام العقد يعلم - حقيقة أو حكماً - بصفته الحقيقية فى التعاقدء أو لم تكن لسه 
مصلحة فى تحديد الشخص الذى سيكون طرفا معه فى العلاقة العقدية والذى تتأثر 
ذمته المالية بآثار العقد ففى هاتين الحالتين قرر المشرع خضوع آثار العقد إلى 
الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد وإن كانت هذه الأحكام تتلاشى إذا كان المتعاقد 
مع النائب لم يعلم - حقيقة أو حكماً - بصفة النائب الحقيقية فى التعاقده والتى لسو 
كان يعلم بها عند التعاقد لتراجع ولما أقدم على هذا التعاقد غير أن ذلك لا يمثل 
عقبة فى سبيل اكتساب الوكيل المسخر صفغة النائب من الناحية الفنية والواقعية 
والقانونية» لأنه ليس هناك ما يمنع من التنازل عن الاعتبارات التى تمنع التعاقد مع 
الأصيل وعندئذ فإن الرابطة العقدية تنشأ بين هذا الأخير والمتعاقد مع النائب. 

أما بالنسبة لما يذهب إليه أنصار الرأى موضوع المناقشة فإنه يعوزه السند 
القانونى على صحته ذلك لأن المشرع المصرى لم يجرى تفريقاً عند تنظيمه للوكالة 
العادية بين الوكالة المكشوفة والمستترة» كما فرق فى ذلك المشرع فى بعض الدول 
بل جاء تنظيمه عاماً فقد جاء فى نص المادة 5594 مدنى مصرى بأن «الوكالة عقد 
بمقتضاهٍ يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» والمادة 594 مدنى 
كزين :«والوكالة عفد يقير بذ الموكل شخصبا الكو نتام تنه فن. مباكشسرة تضيرف 
قانونى حيث جاعت عبارة هذا النص وذاك عامة» الأمر الذى يستوجب أن ينسحب 
حكمهما إلى نوعى الوكالة العادية المتقدم ذكرهما ولو أن المشرع يقصد غير ذلك 
لأضاف إلى المادة المذكورة عبارة «وباسم و...» وبذلك تكون الصياغة النهائية 
| على النحو التالى «..... بعمل قانونى باسم ولحساب الموكل» وأن القول بخلاف 
ذلك ينطوى على اتهام المشرع بإغفاله تنظيم الوكالة العادية المستترة» وعندما 


١)راجع‏ في ذلك: دكتور/ حمدى عبد الرحمن - المرجع السابق صل2158 1535: دكثتور/ سليمان 
هر عر - المرجع السابق سس 1" 7و دكتور/ عيد الحي حجازى - المرجع السابق سنت 7 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


عدت 


تعرض المشرع لمسألة الآثار المترتبة على العقد الذى يتم من خلال الوكالة العادية 
أحال بمقتضى نص المادتين ١7‏ مدنى مصرى: 7١5‏ مدئى كويتى إلى نصوص 
المواد ٠١5 :297١©(‏ مدنى مصرىء لاه, 58 مدنى كويتى) وجاءت الإحالة عامة» 
مما يستوجب صرفها إلى الوكالة العادية المكشوفة والمستترة على حد سواء؛ وأنه 
بالرجوع إلى نصوص المواد ٠١6 :7١5(‏ مدنى مصرىء 25 08 مدنى كويتى) 
نجد أنّ'عباراتهما جاعت هى الأخرى عامة مطلقة بل إن محتوى نص المادة 59 
مدنى كويّنْنْ يُقطع - وبما لا يدع مجالاً للشك - بأن تصرفات الوكيل المسخر 
تخضع لأحكام النيائة فى التعاقد» فهذه المادة خولت للمتعاقد مع النائب حق الخيسرة 
بين طلب قيام العقد مغ “هذا الأخير بصفته الشخصية» وفقاً لما تضمنه التعبيسر 
الصادر منه أو الأصيل وفقاءلما انصرف إليه القصدء بحسب ما تقتضيه مسصلحته 
الشخصية ولكن هذا الحق يكؤن مقطلا فى حالة علمه - حقيقة أو حكماً - بصفة 
النائب فى التعاقد أو كان يستوى لديّه التعاقد.مع نائب أو أصيل. 

ولا شك أن الوكالة بالتسخير تعتبّر؛إحدي صور الوكالة المستترةء مما 
يستوجب خضوع آثار العلاقات التعاقدية التى تتع:من خلالها لأحكام نصوص المواد 
٠١6 ٠١6(‏ مدنى مصرىء 57: 08 مدن كويتى).فى؛:ضوء الضوابط المتقدم 
ذكرها. 

وبناء على ذلك فإن الأخذ بالرأى الذى اعتنقه الاتجاهم/فوضوع المناقشة 
يترتب عليه نتائج عدة تخلص فى الآتى: 

أولاً: تقبيد الإطلاق الوارد فى نص المادة ٠١5‏ مدنى: ذلك لأن:نصل: هذه 
المادة يتضمن خطاباً موجهاً إلى كل من يتعاقد مع الغير بصفته نائباً دون أن يَعلّسن 
صراحة أو ضمنا عن صفته الحقيقية فى التعاقد» ومن يتعاقد مع النائب دون أن 
يبذل عناية الرجل العادى فى الوقوف على القصد الحقيقى للنائب بشأن صفته فى 
التعاقدء وعما إذا كان يتعاقد نيابة عن شخص محددء وذلك بمعزل عن معطيات 
التعبير - الصريح أو الضمنى - الصادر منه؛ ونظراً لأن عبارة هذا النص جاءعت 
عامة فإنه يتعين صرف حكمه إلى كل حالة لم يعلن الناتب عن صفته الحقيقية فى 
التعاقد. بصرف النظر عما إذا كان سبب عدم الإعلان يعود إلى إهمال أو تعمد 
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وبغض النظر عما إذا كان التعمد نتيجة اتفاق على عدم الإعلان عن الصفة أو أن 
النائب قد فعل ذلك من تلقاء نفسه. فذلك الحكم يكون واجب التطبيق فى جميع 
الأحوال» متى توافرت إحدى الحالتين اللتين ورد ذكرهما فى النص وأن القول 
بخلاف ذلك فيه تخصيص للنص دون مخصص. لأنه لا يوجد سبب فنى ومنطقسى 
للتفرقة بين ما إذا كان عدم إعلان الوكيل عن صفته الحقيقية فى التعاقد مع الأغيار 
يرجع إلى تقصير أو إهمال أو تعمد؛ ففى الحالتين يكون القصد منصرفاً إلى التعاقد 
نيابة عن شخص محدد وأن من شارك مع الوكيل فى إبرام العقد لم يبذل فى هذا 
الصدد عناية الرجل العادى في الوقوف على حقيقة القصدء بالرغم من أنه يعول 
على صفة من يتعامل معه. 

ولا شك أن منطق أنصار الاتجاه محل المناقشة يقتضى خروج هذه المسألة 
من نطاق النيابة فى التعاقدء إلا أنه يترتب على ذلك أن يفقد نص المادة ٠١5‏ مدنى 
فى شقها الأول قيمته العملية مما يجعل تشريعه عدم الجدوى؛ وهو ما يجب الابتعاد 
عنه لأن حكم هذا النص يغطى منطقة مكشوفة من الغطاء القانونى» ولو كانت إرادة 
المشرع انصرفت إلى غير ذلك لأضاف فقرة تقرر خروج الوكالة بالتسخير من 
مجال إعماله» وتبين فى نفس الوقت الحكم الواجب التطبيق عليها خاصة وأن 
تعريف عقد الوكالة والإحالة وعبارة النصوص المحال إليها وردت عامة. 

ثانيا: المخالفة الصريحة للنصوص القانونية التى تنظم مرحئة تكوين العقد: 
ذلك أن المشرعين المصرى والكويتى قد أخذ بنظرية الإرادة الباطنة على أنه أصل 
عام فى التعاقد» واعتدا بنظرية الثقة على سبيل الاستثناء فى الحدود التى يتطلبها 
توفير الثقة والائتمان واستقرار المعاملات؛ ويتضح ذلك من نص المادة 1/88 
مدنى كويتى والذى جاء فيه «إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه 
كانت العبرة بالقصد». فهذا النص يقطع - وبما لا يدع مجالاً لشك - بأن الأصل 
العام فى تكوين العقد هو القصدء وذلك يكون متحققاً فى دائرة التعاقد الذى يتم مسن 
خلال فكرة التسذيرء فالوكيل المسخر وإن كان يتعاقد باسمه الشخصى إلا أن قصنده 
انصرف الى إالتعاقد لمصلحة الموكل: وأن عبارة هذا النص جاءت عامة؛ مما 


5 لدت 0 المالانت له م ا 11 خا وحم 
لسابو لنب قصزاقا يحكمة أسى كملع الحالات ألنى, يتحفى فيها اجدارئت للميسل مهمه 
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طبيعة أو محل أو سبب التعاقد أو الصفة فى التعاقد» وبغض النظر عما إذا كان ” 


الاختلاف جاء نتيجة لإهمال أو تعمد. 

وبناء عليه فالوكيل المسخر يستفيد من حيث المبدأ من هذا الحكم؛ لأن 
المتعاقذ.منعه.لا يمكنه التمسك بقيام العقد وفقاً لمعطيات التعبير» إعمالاً لحكم نص 
المادة 1/57 مدن كويتى لتخلف أحد ضوابط تطبيقه» وعلى ذلك فإن ما يذهب إليه 
أنصار الاتجاه الذي:هو محل المناقشة يصطدم بصراحة النص. 

ثالثاً: الحد من" نطاق النظام القانونى للنيابة فى التعاقدء ذلك أنه الواضح أن 
ما دفع أنصار هذا الاتجاه إلى:القول بخروج الوكالة بالتسخير من مجال النيابة فى 
التعاقد» يعود إلى عدم وقوفهم على ,المجال الحقيقى لنطاق تطبيق حكم نص المادتين 
5 مدنى مصرىء 08 مدنى كويتئ؛ فقد رأوا أن حكم هذا النص وذاك يواجه 
مسألة التعبير الضمنى الصادر من النائب عن“ الصفة فى التعاقد؛ وذلك يبدو واضحاً 
من خلال تناولهم لواقعة العلم الحكمى؛ وأن الأمثلة»التى ساقوها فى هذا الصدد يبين 
منها أن المشرع قصد بهذا الحكم مواجهة حالة عدم إفصاخ النائب صراحة عن 
صفته الحقيقية فى التعاقد» ولكن ساهم فى الظروف والملابساتٌ*التى يمكن من 
خلالها الوقوف على حقيقة هذه الصفة؛ والتى تعد فى نفس الوقت عبرا ضمنياً 
صادرا منه؛ ومن ثم فإنهم يكونون منطقيين مع أنفسهم ولكن ذلك يودئئ إلى خروج 
جميع حالات عدم الإفصاح الصريح أو الضمنى عن الصفة فى التعاقد» من .ُجال 
تطبيق خكم نص المادتين ٠١5‏ مدنى مصرىء 58 مدنى كويتى. وقد سبق أن" نَأِْنَا 
أن واقعة العلم الحكمى التى تناولها هذا الجانب من الفقه تعالج من ناحية أثرهمأا 
بمقتضى نص المادتين ٠١5‏ مدنى مصرىء 57 مدنى كويتى» وأن جميع حالات 
عدم التطابق بين معطيات التعبير ومحتوى القصدء بشأن صفة النائب فى التعاقد 
تعالج بمقتضى نص إلمأدتين ٠١7‏ مدنى مصرىء؛ 58 مدنى كويتى لأن عبارة هذا 
النص وذاك جاءت عامة ومطلقة مما يستوجب صرف حكمهما إلى عدم الإعلان 
الصريح والضمنى على حد سواء.وهو ما قصده المشرع بالفعل. 


أما بخصوص النصوص القانونية التى وردت فى بعض التشريعات العربية 
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(التشريع اللبنانى) والتى استند إليها أنصار هذا الاتجاه؛» لا يمكن الإرتكاز عليها فى 
إطار البيئة القانونية المصرية والكويتية يتية على السواء؛ انطلاقاً من مبدأ استقلال 
التشريعات واحتراما للفلسفة التشريعية ية فلو كانت إرادة المشرع المصرى والكويتى 
قد انصرفت إلى خروج الوكالة باتمسخير من دائرةالنيابة فى التعائد؛ لما تردد فسى 
وضع حكم خَاص ممائل' 07 * 

وإذا كانت محكمة النقض الفرنسية قد فضت فى بعض أخكامها الحديثة بأن 
الرابطة العقدية تنشأ بين الوكيل النسخز والمتعاقد معه مباشرة؛ حتى ولؤ كان هذا 
الأخير يفلم بواقعُة التسخيرء وأيدت فى هذا الخصوصن ما ذهبت' ليه محكمة النقض 
الإيطالية: غير أن ذلك لا يعنى وجوب تطبيق هذا الحكم فئ إطار التنشريع 
المضرى والكويتى؛ لأن الحكم الذى قضت به فى: هذا الصدد لا يعتبر مبدأ قانونيآ 
يمكن الاعتماد عليه؛ كما أن غالبية الأحكام الصادرة عنها فى هذا الخسصوص لم 
تسر على.خط واحد”" هذا.من ناحية ومن ناحية ثانية فإن ما.جنحت إليه المحكمة 
. المذكورة يتطابق.مع نظرية الإرادة الظاهرة وقد سبق أن أوض حنا أن المشرع 
. المصرى والكويتى يأخذ بنظرية الإرادة الباطنة» كما أن .ما دفع محكمة النقض 
الفرنسية .إلى ذلك يرجع إلى عدم وجود نص فى القانون المدنى الفرنسى يطبق على 
هذه.المسألة» وبالتالى فنظرا لوجود نص فى القانون. المدنى المصرى والكويتى ينظم 
هذه.المسألة فإنه يجب إعماله احتراماً لفلسفة التشريع. 0 
ش وإ تون بحن لر ادن لمك ران ل ان 
. صفته الحقيقية فى التعاقد» لا يكون اله أى أثر قانونى طبقا للتبشريع المصرى 
. والكويتى؛ إذا كان المتعاقد معه يعلم حقيقة أ و حكما بهذه الصفة أو كان يستوى لدى 
الأخير التعاقد مع الأصيل أو النائب لأنه يكون فى الحالة الأولى قد ارتكب خطأ 
ْ حيث كان بإمكانه التحقق من هذه الصفة؛ فضلاً عن إضفاء المشروعية من جانب 
. المشرع على التعاقد من خلال الوكالة بالتسخير وفى الحالة الثانية ينتفى ركسن 
الضرر بناء على ذلك ولكن خارج هائين الحالتين فإن خطأ الوكيل يرتب آثاراً 


ب ع6 م976 1,2,1 ] ملنرلاق معدم ,19335 ,2 ,10 ,وعم 
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الفرع الثالث 
رأى الباحث فى هذه المسألة 

بعنط. أن استعرضنا كل من الرأى القائل بتجريد واقعة العلم بصفة الوكيل 
المسخلا .الحقيقية فى التعاقد من أثرها القانونى بصورة مطلقة» ورأينا أن هذا الرأى 
يرى أن حكم نْصِنْ المادة ٠١5‏ مدنى لا يطبق على الرابطة العقدية التى تتم مسن 
خلال فكرة الوكآلة' بالتسخيرء والرأى القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة الوكيل 
المسخر الحقيقية فى التعاقدء وتطبيق حكم نص المادة ٠١5‏ مدنى على التعاقد الذى 
يتم من خلال فكرة الوكالة-بالتسخير على اعتبار أن الوكالة بالتسخير تعتبر وكالسة 
وبناء على ذلك أرى أن الرأيئخ"القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة الوكيل 
المسخر الحقيقية فى التعاقد. هو الأولى بِالتَأيُمذْلك أن الوكيل المسخر يعتبر نائبا 
بالمعنى الفنى والقانونى: لأن طبيعة عمله وإن كانيتا تتطلب أن يشارك فى إيرام 
العقد مع الأغيار باسمه الشخصىء بيد أن قصده وكذ! قصلد موكله قد انصرقا إلى 
عدم تأثر ذمته المالية سواء الإيجابية منها أو السلبية بالآثان المترتبة على العقسدء 
ونظراً لأن القصد هو أساس ولب العقد فإن ذلك يتفق مع المقهوثم-الفتى للنيابة فى 
التعاقد» والذى يقوم على أساس أن يتعاقد النائب مع الغير باسم وحلساث الأصيل 
وانصراف قصده وكذا قصد الغير المتعاقد معه على انصراف آثار العقد.فى :ذنمة 
الأصيلء أى تأثر ذمته المالية الإيجابية منها أو السلبية بالآثار المترتبة على الغلاقة 
وتنص المادة ٠١5‏ من القانون المدنى على أن «إذا لم يعلن العاقفد وقفت 

إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبء فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو 
مديناء إلا إذا كان من المفروض حتمآ أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة؛ 
أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». ويستفاد من هذا النص أن 
المشرع قد عول على مسألة العلم بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد سبسواء 
تحقق هذا العلم عن طريق الوكيل المسخر نفسه؛ وذلك بالإعلان صراحة أو ضمناً 
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عند بداية التعاقد عن صفته الحقيقية فى التعاقدء أو كان الغير المتعاقد معه قد علم 
بهذه الصفة حقيقة أو حكماً وذلك من خلال ظروف وملابسات التعاقد» ولاشك أن 
العلة التى يتطلبها المشرع من العلم بحقيقة صفة النائب فى التعاقد هو منح المتعاقد 
معه حق الخيرة المقرر قانوناً فى أن يقدم على التعاقد أو يرفض ذلكء وفسق ما 
تقتضيه مصلحته الشخصية وبناء على الاعتبارات التى يعول عليها فى التعاقد مسع 
الوكيل المسخرء وذلك إعمالاً لمبدأ حرية التعاقد المنبئق من مبدأ سلطان الإرادة» 
وبذلك فإن المشرع قد عول على واقعة العلم بمقتضى نص المادة ٠١1‏ مدتى 
ووضع على عاتق المتعاقد مع الوكيل المسخر التزام مفادة العلم بحقيقة صفة الوكيل 
المسخر الحقيقية فى التعاقدء وعما إذا كان يتعاقد لمصلحته الشخصية أو لحسساب 
شخص محدد وذلك حتى يستطيع العلم بالطرف التعاقدى الذى سوف.تتأثر ذمته 
المالية بالآثار المترتبة على التعاقده ومن ثم فإنه إذا لم يعلن الوكيل المسخر عن 
صفته الحقيقية فى التعاقد أو أن الغير المتعاقد معه لم يعلم حقيقة أو حكما بتلك 
الصفة فإنه لا يكون قد أخل بالتزامه التعاقدى؛ لأن كل شخص يقدم على التعاقد 
يهمة معرفه الطرف الذى سوف تتأثر ذمته المالية بآثار الرابطة العقدية ولا يتأتى 
ذلك إلا من خلال الوقوف على حقيقة الصفة كما أن ما يذهب إليه أنصار الرأى 
القائل بتجريد واقعة العلم من أثرها القانونى» بأن العلاقة التعاقدية تقوم بين الوكيل 
المسخر والمتعاقد معه حتى ولو كان هذا الأخير يعلم بأن من شارك معه فى إيرام 
العقد وكيلاً مسخراً يعمل لحساب الموكل7")؛ معناه أن الوكيل المسخر طرفا في هذا 
التعاقد بالمفهوم الشكلى والمادى أو الموضوعى أى أنه شارك بإرادته مع الغير فى 
إبرام العقد وأن الآثار المترتبة على هذا العقد سواء الإيجابية أو السلبية تنتصرف فى 
ذمته المالية» وبذلك فإن الأصيل لا يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الموضوعى؛ 
وهذا القول لا يتفق مع المفهوم الفنى والقانونى للوكالة بالتسخير ذلك لآن طبيعسة 
عمل الوكيل المسخر كما سبق القول تخلض فى أن يقوم بالمشاركة بإرادته فى إبرام 
الرابطة العقدية مع الأغيار باسمه الشخصىء على أن قصده وكذا قصد موكله قد 
انصرفا إلى عدم تأثر ذمة الوكيل المسخر المالية بالآثار المترتبة على العقدء وبذلك 





)١‏ رلجع فى ذلك صلب؟ ! 4» ٠‏ من الرسالة. 
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فإن الوكيل المسخر يكتسب وحده صفة الطرف بالمفهوم الشكلى وذلك لأنه يشارك 
بإرادته فئ إبرام العلاقة التعاقدية مع الغير فئ حين يكتسب الأصيل صفة الطرف 
بالمفهوم المادى أو الموضوعى حيث تنصرف فى ذمته وحده دون .غيره الآثار 
المترتبة. على: هذه العلاقة الإيجابية منها أو السلبية» لأن قصد الوكيل .المسخر وكذا 
قصد الأصليل قد انصرفا منذ بداية التعاقد إلى عدم تأثر ذمة الأول المالية بالآثار 
المترتبة على العقذ لأن التعاقد قد تم بداية لحساب الأصيل7")) وبذلك فأننى لا.اتفق 
مع الرأى القائل بِتجَريد واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر من أثرها القنانونى 
بصورة مطلقة لأن مشايغة؛هذا الرأى يترتب عليه إهدار حقوق. الأصيل التى: أولاها 
المشرع بالعناية وذلك عن طزيق عدم انصراف الآثار. المترتبة على الرابطة. العقدية 
التى يبرمها الوكيل المسخر مغ الغيْن فى ذمة الأصيل المالية» ومسن ثم اعتباره 
أجنبيا عن هذه العلاقة لأنه لا يكتسب صفة الطرف بالمفهوم المادى أو الموضوعى؛ 
حين أن قصد الوكيل المسخر وكذا قصد الموكك قد انصرفا منذ البداية إلى تأثر ذمة 
الأخير المالية بالآثار المترتبة على العقد وانحسار. ذلك “عن ذمَة الوكيل المسخر. 
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الاتجاه القائل بتوقف انصراف آثار العقد فى ذمه الموكل 
على قصد المتعاقد مع الوكيل المسخر 


عرض وتقسيم: 

ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن قيام العلاقة التعاقدية بقوة القانون بين 
الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل المسخر يكون متوقفاً على قصد هذا الأخيرء 
وعما إذا كان يقصد التعاقد مع الموكل أو مع الوكيل المسخر وبذلك فإن قيام 
الرابطة العقدية على هذا الندو يكون متوقفا على قصد الغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخرء فإذا كان قصده قد انصرف منذ البداية إلى التعاقد مع الموكل قامت 
الرابطة العقدية بينه وبين الموكل وإلا فلا تقوم هذه العلاقة» وبذلك فقد عول أنصار 
هذا الاتجاه على القصد الذى يعد أساس ولب العقدء ومن ثم يجب أن يكشف الغير 
المتعاقد عن حقيقة قصده فى التعاقد حتى يمكن الوقوف على الطرف الآخر الذى 


سوف تتأثر ذمته المالية بالآثار المترتبة على هذا التعاقد» ومن الواضح أن أنصار. 


هذا الاتجاه قد تأثروا فى ذلك بمحتوى بعض النصوص القانونية التى وردت فى 
التشريعات المختلفة» وصرف النظر عن ميدأ استقلال التشريعات وأن لكل تشريع 
فلسفته الخاصة به ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع: 
الفرع الأول: الفريق القائل بالتجريد النسبى لواقعة العلم بصفة الوكيل 
المسخر من الأثر القانونى. 
الفرع الثانى: الفريق القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة الوكيل 
المسخر. 
الفرع الثالث: رأى الباحث فى هذه المسألة. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


.9ع 


الفرع الأول 
الفريق القائل بالتجريد النسبى لواقعة العلم بصفة الوكيل المسخر 
من الأثر القانونى 


ذه بلجانتِ من الفقه والقضاء('! إلى أن قيام الرابطة العقدية - بقوة القانون 
- بين الموكل والغين“المتعاقد مع الوكيل المسخر يتوقف على قصد هذا الغيرء وقد 
تأثر أنصار هذا الاتجاة,-/من حيث المبدأ - فى ذلك بمحتوى بعض النصوص 
القانونية التى وردت فى التشِريّعات المختلفة. وبغض النظر عن مبدأ استقلال 
التشريعات ويذهب الأستاذ الدكتن/”عبد الرزاق السنهورىا! إلى أن العلم الحكمى 
بصفة النائب الحقيقية فى التعاقد لا يتزتب عليه انصراف آثار العقد الذى يساهم 
النائب فى تكوينه مع أحد الأغيار فى ذمةا الأصيل مباشرة وبصورة مطلقة؛ وقد بدأ 
بتقسيم الوكالة العادية إلى نوعين هما: 

النوع الأول: وكالة نيابية وهى وكالة مكشوفة"تقتن بالنيابة» وتبيح للوكيل 
أن يعمل باسم الموكل. 

النوع الثانى: وكالة غير نيابية وهى وكالة مسستترة تتجبررة عن النيابة 
وتفرض على الوكيل أن يعمل باسمه الشخصىء وإن كان يعمل لحجسباب'الموكل 
وهى تسمى وكالة بالتسخيرء وقد رأى أن الوكالة النبابية أو المكشوفة وإن؛كانبت 
تخول للوكيل التعامل مع الأغيار باسم الموكلء إلا أنها تمنعه من أن يتعاقد بامتثمتة 
الشخصى إذا اختار ذلك» وعندئذ يصبح فى حكم المسّخر لأنه يفعل ذلك من تلقاءً 
نفسه وليس بناء على تسخير من الموكل» وتسرى على الوكيل فى هذه الحالة جميع 
الأحكام التى تسرى على المُسخر أو الاسم المستعار ففى الحالتين تتجرد الوكالة 
من النيابة لأن الوكيل لا يفصح لمن يساهم معه فى العقد عن صفته الحقيقية بل 
يتعاقد باسمه الشخصى وبالتالى فإنه لا يعتبر نائباً عن الموكل؛ ومن ثم لا تضاف 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتورة/ سميحة القليوبى- المرجع السابق- ص . 4»: ١4ء‏ دكتور/ عبد الحميد 


٠. 0-4 1 04‏ م ع 
محمود البعلى - السرجع السابق - ص ؛ 5١‏ . ومن أحكاء القضاء .1864 51ج 1ل كارع 
11 
روف شي افيد لج اند موا حيرط لك ا ا ب 
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آثار العقد إلى ذمة هذا الأخير بل تنصرف فى ذمة الوكيل الذى يلتزم - بعد ذلك - 
بنقلها إلى الموكل تنفيذأ لعقد الوكالة» ولكن يستثنى من ذلك حالتان يكون فيهما 
الوكيل المسخر نائبا عن الموكل على الرغم من أن الوكالة الصادرة له وكالة غير 
نيابية» فتضاف حقوق العقد والتزاماته مباشرة إلى الموكل دون الوكيل وتسرى 
أحكام الوكالة كما لو كانت وكالة نيابية وأن هاتين الحالتين ورد النص عليهما فى 
المادة ٠١5‏ مدنى وهما: 

الحالة الأولى انتفاء مصلحة الغير فى تحديد الشخص الذى تتأثر ذمته المالية 
بثمار العقد. 

الحالة الثانية: وجود مصلحة للغير فى تحديد الشخص الذى تتأثئر ذمته 
المالية بثمار العقد ولكنه يعلم بصفة الوكيل الحقيقية فى التعامل. 

وإذا كانت الحالة الأولى لا تثير أدنى صعوبة حيث أن تحققها يترتب عليسه 
قيام الرابطة العقدية بين الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر وبصفة مطلقة؛ إلا أن 
الأمر يكون عكس ذلك بالنسبة للحالة الثانية حيث إن توافرها يقتضى التفرقة بسين 
فرضين: 

الفرض الأول: أن يكون الغير وهو يتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم -حقيقة 
أو حكمأ - أنه وكيل لا أصيل, يقصد التعامل مع الموكل لا مع الوكيل وفى هذه 
الحالة يكون الوكيل قد تعاقد باسمه الشخصى أما الغيسر فيتعامل معه لحساب 
الموكل7') وهذا الفرض يخضع لأحكام الوكالة النيابية» حيث إن الرابطة العقدية 
تنشأ - وبقوة القانون- بين المتعاقد مع الوكيل والموكل مباشرة وفقا لنص المادة 
7 مدنى ويكون لكل منهما الرجوع على الآخر لمطالبته بتنفيذ الالتزامات التنى 
تثقل كاهلة - ومن ثم يصبح الوكيل المسخر أجنبيا عن ثمار تلك الرابطة. 

الفرض الثانى: أن يكون الغير قد انصرف قصده إلى التعامل مع الوكيل 
المسخر وليس الموكل على الرغم من علمه بعلاقة التسخيرء وفى هذه الحالة لا 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السابق - ص5؟؟,: ٠51ء‏ دكتور/ عبد الحميد 
محمود البعلى - المرجع السابق - ص؛ »25١‏ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح 
القانون المدنى - جلا ص-؟5 481 
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يكون الوكيل نائبا عن الموكل وتضاف إليه حقوق العقد والتزاماته؛ ولا يرجع الغير 
على الموكل مباشرة!') كما لا يرجع الموكل على الغير”) ولا يعترض على ذلك 
بأن الغير يعلم بأن الذى يتعاقد معه وكيل لا أصيل؛ فمن القواعد المقررة فى 
التسخيز“أنّ “هذا العلم لا يمنع من أن تضاف حقوق والتزامات العقد إلى الوكيل 
المسخر دون"الموكل. 

ويستطرد الأسَتِاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى قائلاً «إن البت فيما إذا 
كان الغير يقصد التعاظلمّع الوكيل المسخر أو مع الموكل مسألة واقع يفصل فيها 
قاضى الموضوع؛ والمفروضق/أنه يقصد التعامل مع الموكل مادام يعلم أن التعاقد 
لحساب هذا الأخير وذلك ما لم يثيبت أنه يقصد التعاقد مع الوكيل المسخر7"ا....». 

وقد رد على أنصار الاتجاه القائل بخضوع المسألة التى هى محور البح 
لأحكام الصورية!"! بقوله «إن ما يذهب إليهاأتصمار الصورية يتعارض مع ما هو 
متفق عليه إجماعا من أن علم الغير بالتسخير لا!يمنعِهِ من أن يكون متعاقداً مع 
المسخر شخصياء وهذا ما جعلنا نميز بين ما إذا كان قد'قضد التعاقد مع المسسخر 
واس وود لاماض امو الو 
مباشرة بين الموكل والغير... 7 وقد ااتنتتد فى ذلك إلى ناب )افيد نانب مدت 
الفقه"! والقضاء فى فرنسا بشأن الوكالة بالتسخيرا"). وإللى بعص (الشيصوص 
القانونية التى وردت فى التشريعات المختلفة» من ذلك نص المادة 44 من قثانون 


- ولكن يمكنه الرجوع على المتعاقد بمقتضى الدعوى غير المباشرة متى توافرت شروطها‎ )١ 
مشار إليه فى كتاب دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى‎ 1515/15/١5 استئناف مختلط‎ 
.2 شرح القانون المدنى - جدلا ص4 895 هامش رقم‎ 

اوها 2 بن لعن لرجوع كيه كش اود عرى عر الوط كا 114/1 
مشار إليه فى كتاب دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط - جلا صل 87١‏ هامش رقم 7. 

؟*) انظر فى تبنى هذا الاتجاه دكتورة/ سميحة القليوبى - المرجع السابق ذقرة 4؟ - ص54 
6,» لكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط - جل/ - فقرة ”١١‏ صل ؟ اف 417. 

؛) وعلى وجه التحديد ما ذهب إليه الدكتور/ اكثم الخولى والذى أشار إليه فى كتابه الوسيط ج-7. 

*) الوسيط فى شرح القانون المدنى ج/ (سابق الإشارة إليه) صل7١8‏ هامش .١‏ 

5) حيث أشار فى كتابه الوسيط: جب,؛ إلى بعض المراجع المقهية وكة! أحكام القاضاء الفرشسى 

ص 3١‏ قامش 1 
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لوجع - 


الموجبات والعقود اللبنانى» والذى جاء فيه «إذا تعاقد الوكيل باسمه وبالأصالة عن 
نفسه كانت له الحقوق الناشئة عن العقدء ويبقى مرتبطأً مباشرة تجاه الذين عاقدهم؛ 
كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وإن يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصاً 
مستعاراً أو وسيطأً يشتغل بالعمالة «العمولة»: وأيضا نص المادة ١/١706‏ من 
التقنين المدنى الإيطالى الجديد الذى جاء به «الوكيل الذى يعمل باسمه الشخصى 
يكسب الحقوق الناشئة من التصرفات التى يبرمها مع الغيرء ويتحمل بالالتزامات 
حتى ولو كان الغير يعلم بوجود الوكالة». 
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الفر عْ الثانى 
الفريق القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر 


يي جائب آخر من الفقها" إلى القول بأنه يتفق مع الأستاذ الدكتور/ عبد 
الرزاق الستنهؤرئ على أن القصد هو جوهر وأساس العقد» وأن الوكالة العاديسة 
نوعان مكشوفة ومستترّة وأن لكل نوع منهما قواعده الخاصة به فيما يتعلق بضوابط 
الأثر المترتب على أبؤاأم-العقد وفقاً له. 

وأنه إذا كان هذا التْقَسْيّم الذى نادى به أنصار الفريق القائل بالتجريد النسبى 
لواقعة العلم من أثرها القانونى'لم'تنص عليه المشرع صراحة كما فعل المشرع فى 
بعض الدول المختلفة(': ولكن هذا التقسيم يستفاد من النصوص القانونية التى تنظم 
الوكالة العادية بصفة عامة» حيث تناول المَشرع المصرى مسألة الآثار المترتبة 
على تكوين العقد بمقتضى فكرة الوكالة العادية“وشُمل ذلك التنظيم نوعى الوكالة 
المكشوفة والمستترة, فقد أحال بمقتضى نص المادة 72077 مدتنى إلى نص المادتين 
١5 6‏ مدنى ينان نيان أثر تكوين العقد بمقتضى فكرة,الوكالة العادية دون 
تخصيصء ومن ثم فإنه يتعين بحث هذه الآثار فى إطار الضوابظ .الث وردت فى 
هذين النصين؛ فقد قرر بمقتضى نص المادة ٠١6‏ مدنى القاعدة العامة النتى تنظم 
الآثار المترتبة على العقد الذى يتم إبرامه وفقاً لفكرة النيابة فى التعاقد وقرن' تطبيقها 
بشرط جوهرى مفاده أن يكون التعاقد قد تم باسم الأصيل» وبذلك يكون قد تتتاؤلٌ 
الوضع الغالب وهو تطابق معطيات التعبير - الصريح أو الضمنى - الصادر من 
النائب مع محتوى قصده بشأن صفته فى التعاقد» وهذه القاعدة تنطبق على الوكالة 
المكشوفة وفقا لمبدأ الاحالة السابق بيانه. وبناء على ذلك فإن آثار العقد الذى يبرمه 
الوكيل تنصرف مباشرة فى ذمة الموكل إذا كان الوكيل قد عبر - صراحة أو ضمناً 
- عن صفته الحقيقية فى التعاقد بصرف النظر عما إذا كان المتعاقد معه يعلم حقيقة 


)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص7 ؟١‏ ومابعدها. 
؟) مثل المادة ١44‏ من قانون الموجبات والعقود اللبنانى والسادة 1/108 ملن التقلسين المدنى 
000 3 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


3 


بهذه الصفة من عدمه؛ حيث إنه يكفى أن يستنتج من معطيات التعبير - الصريح أو 
الضمنى -.صفة الوكيل وفقاً لما انصرف إليه قصده من خلال نظرة موضوعية 
وقد رأى المشرع بأن هناك حالات لا يعلن فيها النائب عن حقيقة صفته فى 
التعاقد سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال؛ أو يعلن عنها ولكن يصل تعبيره - 
الصريح أو المضنى - إلى علم من وجه إليه على نحو مغايرء وقد يأتى ذلك بفعل 
النائتب نفسه باستخدام لغة لم يحسن فهم معانى7( ألفاظهاء أو من قام بكتابة الرسالة 
التى تتضمن معطيات التعبيرء أو من جانب من كلف بنقل هذا الأخيرء وبناء على 
ذلك فقد وضع المشرع حكما موضوعياً بمقتضى نص المادة 5 مكلى يعلج 
بمقتضاه هذه المسألة وقرن تطبيقٌ هذا الحكم بتحقق إحدى حالتين هما: انتفاء 
مصلحة. الغير فى تحديد الشخص الذى سوف تنصرف فى ذمته آثار العقد أو تحقق 
هذه المصلحة» ولكن توجد ظروف وملابسات يمكن من خلالها - وفقاً لتصرف 
الرجل المعتاد - التحقق من حقيقة الصفة فى التعاقد بمعزل عن معطيات التعبير 
. الصريح أو الضمنى على حد سواءء؛ فإذا ما توافرت إحدى هاتين الحالتين فإن 
الرابطة العقدية تنشأ وبقوة القانون بين المتعاقد مع النائب والأصيل مباشرةل"؛ ولا 
ريب أن الوكالة المستترة تخضع لهذا الحكمء ويفهم من ذلك أن آثار العقد الذى يتم 
إبرامه من خلال فكرة الوكالة بالتسخير تنصرف مباشرة فى ذمة الموكل إذا كان 
المتعاقد مع النائب يعلم - حقيقة أو حكماأ - بحقيقة صفة الوكيل أو كان يستوى 
عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب. 
وبناء عليه فإن فكرة الوكالة بالتسخير لم تكن بعيسدة عسن ذهن اللجنة 
التشريعية التى تولت إعداد وصياغة نصوص القانون المدنى» بالرغم من أنها لم 
تستخدم فى هذا الشأن ألفاظاً صريحة؛ كما فعلت اللجان التشريعية فى بعض الدولء 
ولكن ذلك لا يحول دون تطبيق حكم نص المادة ٠١5‏ مدنى على آثار العقد السذى 


.45 راجع فى ذلك: دكتور/ منصور مصطفى منصور - البحث السايق - صل7؟. آلىم‎ )١ 
' | مدنى.‎ ٠١5 ؟) إعمالاً لتص المادة‎ 
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وذهب أنصار هذا الرأى إلى القول بأن التفرقة التى نادى بها الأستاذ 
الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى بين نوعى الوكالة فإنها تسصطدم مع صراحة 
النص؛ لأن الإحالة التى قررها المشرع بمقتضى نص المادة ١7‏ مدنى جمساءت 
غامة:الأمر الذى يتعين صرفها إلى نوعى الوكالة المكشوفة والمستثرة وأن عبارة 
نص المادتين ٠١5 ,٠١(‏ مدنى) جاعءت بدورها عامة مما يتعين صرف حكمها 
إلى الوكالة المكشوفة والمستترة على حد سواء إذا كان المتعاقد مع النائب يعلم 
بصفة هذا الأخيرٌ الحقيقية فى التعاقد أو كان يستوى لديه التعاقد مع الأصيل أو 
النائب. 

ومضى أنصار هذا" الزأي بالقول بأنه يتعامل مع نصوص قانونية تعبر عن 
فلسفة تشريعية معينة مما يستوجّب اجثرامها بغض النظر عن مدى انسجامها مع 
قواعد العدالة من عدمه؛ فاحترام إراداة المشرع شيء؛ ومدى تواؤم الأحكام التسى 
قررها مع مظلة العدالة شيء آخرء فالفصتل بين“هاتين المسسألتين من الأمور 
الحتمية. 

وأنه بناء على ذلك لا يتفق أنصار هذا الرأى تمع ماأذهب إليه الأستاذ 
الدكتور/ عبد الزراق السنهورى على الإطلاق على التجريد”النتتبى لواقعة العلم 
الحكمى بصفة النائب الحقيقية فى التعاقد, إذا كانت الرابطة العقدَيْة'تُمتكوينها مسن 
خلال الوكالة بالتسخير وما فى حكمهاء لما فى ذلك من مجافاة لرٌوا“التتصوص 
القانونية فى إطار البيئة القانونية المصرية والكويتية على حد سواءء لأن ما يقولٌ به 
فى هذا المقام يترتب عليه نتائج سلبية خطرة تتلخص فى الآتى: 

النتيجة الأولى: وجوب تجريد واقعة العلم الحكمى التى نص عليها المشرع 
المصرى فى المادة ٠١5‏ مدنى المتقدم ذكرها من أثرها القانونى؛ وبصورة مطلقة 
وليس بصورة جزئية» وهذا القول يناقض ما نصت عليه المادة ٠١5‏ مدنى 
صراحة؛ والدليل على ذلك أن العلم الحكمى أو الافتراضى يتطلب انتفاء العلسم 
الفعلى أو الحقيقى بصفة النائب الحقيقية فى التعاقد» غير أنه توجد ظروف 
وملابسات يمكن من خلالها العلم بتلك الصفة. ومعنى ذلك أن المتعاقد مع الوكيل 


المسخر. يجهل صذة هذا الأخير 000 ومرد دلك أنك 2 بن عنابة أل ءا المم أت 
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الكشف عن صفته الحقيقية فى التعاقد بمعزل عن معطيات التعبيير الصريح أو 
الضمنى؛ وعن واقعة العلم الحقيقى بصفة الوكيل المسخر فى التعاقد فإن المسادة 
٠١6 .‏ مدنى لم تنص على هذه الواقعة لأن المشرع قد تجنب النص عليها فى المادة 
المذكورة لأن الأثر المترتب عليها يدخل فى نطاق حكم القواعد العامة التى تنظم 
العقد.ء فى إطار البيئة القانونية المصرية والكويتية على السواءء ومن ثم لا يتسنى 
للمتعاقد مع النائتب أن يثبت أن قصده قد انصرف إلى التعاقد مع الوكيل بصفته 
الشخصية كما يذهب إلى ذلك الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى لما ينطسوى 
على ذلك من إهدار لمبدأ القوة الملزمة للعقد. 

النتيجة الثانية: أنه مع التسليم بما ذهب إليه الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق 
السنهورى فإنه لا يمكن إبرام العقد إذا كان قصد المتعاقد مع الوكيل المسخر قد 
انصرف إلى التعاقد مع الوكيل المسخر بصفته الشخصية؛ لأنه إذا كان المتعاقد مع 
الوكيل المسخر قد قصد التعاقد مع الوكيل بصفته الشخصية أى بصفته متعاقداً 
بالأصالة عن نفسه على الرغم من علمه بأنه يتعاقد بصفته وكيلاً مسخرأ غير أن 
قصد الوكيل لم ينصرف إلى ذلك وإلا لما كان وجه لإثارة هذه المسألة؛ وهذا يحول 
دون توافر القصد المشترك للمتعاقد والذى يعتبر لب وجوهر العقد إعمالاً لمبدأ 
حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة» وبالتالى فإن العقد يكون باطلاً بطلانا 
مطلقا وفقا للتنظيم القانونى للعقد فى إطار البيئة القانونية المصرية والكويتية علسى 
السواء؛ وإذا كان العقد باطلاً بناء على ما تقدم ذكره فإنه لا ينتج أى أثر. وبالتسالى 
تكون واقعة العلم الحقيقى مجردة من أثرها القانرنى» وهذه النتيجة تتعارض مع 
قصد المشرع.؛ لأنه كما سبق أن ذكرنا بأنه إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم 
حقيقة بصفة هذا الأخير - التى لم يعلن عنها صراحة أو ضمناً - وبالرغم من ذلك 
تعاقد معه فإنه يفترض موافقته على التعاقد مع الموكل وأن هذا الافتراض غير قابل 
لإثابت العكس إعمالاً لمبدأ أن الجهل بالقانون ليس بعذر ومن ثم نكون بصدد تعاقد 
بطريق النيابة بالمفهوم الفنى والقانونى الأمر الذى يستوجب معه خضوع الآثار 
المترتبة على العقد لنص المادة ٠١5‏ مدنى؛ وبذلك تنتج واقعة العلم الفعلى آثارها 
الطبيعية بالمفهوم والمعنى الذى كان يدور فى خلد اللجنة التشريعية التسى تولت 
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إعداد وصياغة نصوص القانون المدنى المصرىء وأنه لو كانت لديها وجهة ننظفر 
مخالفة لذلك لكانت قد أضافت عبارة «... إلا إذا كان يعلم...» إلى عبارات نص 
المادة ٠١5‏ مدنى. 

النتيجة الثالثة: أن الأخذ بهذا الرأى يترتب عليه إهدار قيمة نص المادة 
مننق فى'شقه الأول؛ مما يجعل تشريعه غير ذى جدوى وأن مشايعة هذا 
الاتجاه يقتضئ"القول يعدم وجود مجال لتطبيقه لأنه إذا ما سلمنا إلى خسروج 
الفروض المتقدم ذكرها ,من مجال تطبيق نص المادة ٠١5‏ مدنى فلن يبقى إلا فرض 
واحد وهو أن يكون عدام-.إلهلان النائب عن صفته - صراحة أو ضمناً - يرجع إلى 
تقصيره أو إهمالهء بيد أن هذا"القرض وإن كان يخرج من مجال الوكالة بالتسخير 
وما فى حكمهاء ذلك لأن هذا النوع'من الوكالة له مفهوم قانونى محدد قوامه تعمد 
النائب عدم الإفصاح عن صفته الحقيقية فئ.التعاقد» سواء كان ذلك بناء على 
تعليمات الأصيل أو قام بذلك من تلقاء نفسه!'؟ إلا,أنه لا يمكن أن يطبق عليه حكم 
هذا النص تمشياً مع فكرة القصد التى عول عليها.لأنه.قد. عول على قصد المتعاقد 
مع الوكيل المسخر وأهمل قصد الوكيل المسخرء لأن الغقدةلا يقوم إلا بتطابق 
التصدين ذلك لأن القصد هو لب وأساس العقد كما سبق البيان؛ 

النتيجة الرابعسة: انتفاء الأساس فى إطار البيئة القانونية المصرية والكويتية 
الذى يتم بناء عليه تفضيل مصلحة المتعاقد مع الوكيل المسخر علئ مصلحة. الوكيل 
المسخرء لأن الثابت أن كليهما يكون قد ارتكب خطأ وإلا لما كان هناك محل لإثارة 
هذه المسألة» لأن الفرض أن المتعاقد مع الوكيل المسخر قد عقد العزم والنية علينى 
التعاقد مع الوكيل بصفته الشخصية:؛ وأنه لا بيرغب فى التعاقد مع الموكل 
لاعتبارات معينة يعول عليهاء ومن ثم كان من المتعين عليه أن يتحقق من صفة 


الوكيل الحقيقية فى التعاقد بعيداً عن معطيات التعبير - الصريح أو الضمنى -- 


الصادرة منه؛ ونظراً لأن الفرض موضوع المناقشة يدور حول توافر واقعة العلم 
الحكمى أو الافتراضى بصفة الوكيل الحقيقية في التعاقد فإنه يكون قد ارتكب خطأء 





8١7-ص راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى ج/ا‎ )١ 
١١51١ +14 ومابعدهاء دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صء‎ 
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وبالنسبة للوكيل المسخر فإنه يكون قد ارتكب هو الآخر لخطأ ذلك لأن المفقكترض 
فيه أن يكون تعبيره أمينا وصادقاً ومطابقا لحقيقة قصدهء وهو الأمر الذى لم يتحقق 
لأن معطيات التعبير الصادره منه تفيد بأنه يتعاقد لمصلحته الشخصية فى حين أن 
قصده قد اتجه إلى التعاقد لمصلحة الأصيل. 

النتيجة الخامسة: إنكار مبدأ الجهل بالقانون ليس بعذر لأنه كما سبق البيان 
أن المشرع المصرى والكويتى على حد سواء قد أخذ بنظرية الإرادة الباطنة أصلاً 
عامأء وخفف منها بنظرية الثقة على سبيل الاستثناءء ويفهم من ذلك أن الأصل العام 
فى تكوين العقد وفقاً للتشريع المصرى والكويتى هو القصد وليس التعبيرء وهو 
الأمر الذى ركز عليه الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورىء وبناء على ذلك فإن 
كل شخص يرغب فى إبرام عقد مع أحد الأغيار يجب أن يكون على عللم تام 
بالتنظيم القانونى للعقد: والذى يقوم أساساً على القصد المشترك للمتعاقدين؛ وبالتالى 
لا يقبل منه أن يدعى بعدم العلم بهذا التنظيم إعمالاً لمبدأ الجهل بالقانون ليس بعذرء 
والذى ينسحب على وجود القاعدة القانونية ومضمونها فى ذات الوقتء وبناء على 
ذلك فإن إعطاء المتعاقد مع الوكيل المسكر انلطلة التعك ينا لكيه البيه فتحيومة 
والذى لا يتطابق مع حقيقة قصد الوكيل بالرغم من أنه كان يعلم حقيقة أو حكما 
بذلك ينطوى على إنكار لمبدأ الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يكون أمامنا من أجل 
انقاذ هذا المبدأ سوى القول - تأبيدا لمنطق هذا الاتجاه محل المناقشة - بأن المشرع 
المصرى أخذ بنظرية الإرادة الظاهرةء واعتبرها الأصل العام فى التعاقد تلك 
النظرية التى تعتد بالتعبير فى حالة مخالفته للقصد ولكن حقيقة الأمر خلاف ذلك 
وعلى ذلك شبه إجماع الفقه("©. 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ جلال على للعدوى - المرجع السابق- صصل/ا 2١٠١‏ ذه ذدكتور/ حلمسى 
بهجت بدوى - أصول الالتزامات - نظرية العقد *154 - مطبعة نورى بالقاهرة ص1غ؛ 85؛ 
دكتور/ حمدى عبد الرحمن - المرجع السابق صل177؛ دكتور/ سليمان مرقص - المرجع 
السابق ص4 ؛ ١‏ وما بعدهاء دكتور/ منصور مصطفى منصور - البحث السابق صل ؛ ومابعدهاء 
دكتور/ وليم سليم قلاده - التعبير عن الإرادة فى القانون المدنى المصرى - رسالة دكتوراه - 
جامعة القاهرة ١52٠+‏ - المطبعة التجارية الحديثة بالقاهرة صل" وما بعدها. 
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وأما فيما يتعلق بالأسانيد التى استند إليها الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق 
السنهورى من نصوص تشريعية فى الدول المختلفة ومواقف الفقه والقضاء فسى 
فرونسا لتدعيم وجهة نظره فإن هذا النهج يمكن التعليق عليه ومناقشته على الوجه 
التالى: 

لايك مجضع له النظام القانوقئ: الخلضن يه والذئ يخطكك بطيئفة 
الحال عن النظع القانونية المطبقة فى المجتمعات الأخرىء وفيما يتعلق بأحد جوانب 
المسألة التى هى محوز.البحث يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى «لا 
نرى التقيد بالمصدر التشْرَئْعق الذى استيقت منه نصوص التقنين المدنى» بل يجب 
اعتبار هذه النصوص كلا تنتظمه:ؤحدة متناسقة ويستمد حياته من البيئة المسصرية 
ومقتضياتها إذ هو موضوع لهذهالبيّئةبعدا أن انتزع من أصله الأجنبى»(2. 

وبناء على ذلك فإن مسألة تفسير نطن“قإنونى معين واستخلاص الفرض 
والحكم الذى يتضمنه يجب أن يتم فى ظل البيّئة' القانونية التى نشأ فيهاء وعلى ذلك 
فإنه لا يجوز أن نتخذ من النصوص القانونية التى وؤديت فى التشريعات المختلفة 
سندأ يمكن الاعتماد عليه فى استخلاص الأحكام الخاصة( يالثوضوع محل المناقشة 
من النصوص التى وردت فى التشريع المصرىء؛ لأن ما قرره؛كُل مين المشرع 
اللبنانى والإيطالى - والذى استند إليه أنصار هذا الرأى - بشأن آثاا العقد الذى يتم 
إبرامه من خلال نظام الوكالة بالتسخير يصطدم بصراحة نص المادة ٠١5‏ مشدنى 
وإن كان المشرع المصرى لم ينص صراحة على الأحكام الخاصة بالوكاللة 
بالتسخيرء إلا أن عبارة نصوص المواد (3559, 7ا, ٠١5 +1١6‏ مدنى) يفهم 
منها بشكل واضح أن التنظيم القانونى يشمل الوكالة المكشوفة والمستترة على حد 


سواء لأنه لا يعقل أن ينظم المشرع الوكالة المكشوفة دون المستترة» ولو كان يقصد " 


خضوع الوكالة المستترة لأحكام خاصة بها لما تردد فى النص على ذلك صسراحة 
كما فعل المشرع اللبنانى والإيطالى» أوكان قد قرر فقرة تحيل - بشأنها - لأحكام 
الصورية. 
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ثانياً: أن ما يذهب إليه جانب من الفقه والقضاء فى فرنسا - والذى استند 
إليه الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى - لا يمكن الاعتداد به للأسباب التالية: 

-١‏ أن الموضوع محل النقاش مازال محلا للجدل والغلاف فى الفقه 
والقضاءء فالبعض منهم يذهب إلى وجوب قيام الرابطة العقدية بين المتعاقد مع 
النائب والأصيل مباشرة')» وبصرف النظر عن التفرقة التى نسادى بها الأسستاذ 
الدكتور/ عبدالرزاق السنهورى؛ والبعض الآخر قرر قيامها بين الوكيل المسخر 
والغير المتعاقد معه(') بصفة مطلقة ويستفاد من ذلك أن الفقه والقضاء لم يتحدد 
موقفهما بشأن المسألة محل البحث كما أن التفرقة التى قال بها لم تلق تأييداً منيما 
وآية ذلك هو صرف النظر عنها وبصورة مطلقة حيث لم نجد أحداً من الفقه خاصة 
الحديث قد أشار إلى هذه التفرقة؟). 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - المرجع السابق ص45 1, دكتور/ اكثم الخولى 
- مشار إليه فى كتاب الوسيط ج7؛ دكتور/ أنسور سلطان - المرجع المسايق صب؟"؟؛ 
دكتور/ثروت حبيب - المصادر الإرادية للالتزام فى القانون المدنى الليمى - منشورات جامعة 
قاريونس 494١م‏ ص147ء لكتور/ حسام الأهوانى - النظرية العامة للالتزامات - مصادر 
الإلتزام - الطبعة الثانية ©155م[] ص8؟7؛ دكتسور/ سليمان رقص - المرجمع السابق 
صة؟»؛ دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع السابق ص ثلاء 155 :8٠١‏ دكتور/ عبد 
الرزاق السنهورى - الوسيط جب ص١2‏ هامش 2١‏ دكتور/ عبد الرشيد مأمون - المسئولية 
العقدية عن فعل الغير - دار اننهضة العربية(:#) ص١7‏ هامش ١ء‏ دكتور/ عبد المتعم البدراوى 
-المرجع السابق صب 7١‏ المستشار/ محمد صائح - العقد فى قانون المعاملات المدنية مقارنا 
بالشريعة الإسلامية(*8)[] ص0 0؛ لكتور/ محمد صبرى السعدى - المرجع السسابق صب١8؛‏ 
دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق صل/؛ دكتور/ محمد على البسدوى - النظرية 
العامة للالتزلم جب١‏ - مصادر الالتزام الطبعة الثانية 1449 منشورات الجامعة المفتوحسة 
ص١8‏ دكتور/ محمد لبيب شنب - المرجع للسايق صب لاء* ١‏ دكتور/ مسصطفى الجمال - 
شرح القانون المدنى- مصادر الإلتزام منشأة دار المعارف بالإسكندرية 155٠‏ صب178ء دكتور/ 
مصطفى الزرقا - المرجع السابق ص١‏ "؛ لكتورة/ نجوى فوزى شفيق - التصرف عن الغير فى 
القانون المدنى -دراسة مقارنة رسالة دكتوراه جامعة للقاهرة ا صاطم؟ا. 
ومن أحكام القضاء: نقض مدنى جلسة 86/9 الطعن رقم 1771 لسنة 48ق»ء الطعن رقم 
لسنة ؟ 4ق جلسة 54؟/194:/4ء الطعن رقم ١١08‏ نلسنة ؛دق جلسة 1181/*/91غ؛ 
الطعن رقم 061056 لسنة "دق جلسة .15517/11/١‏ 

؟) راجع فى ذلك: هامش من ص؟!؛ دن الرسالة. 

") راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الحميد محمود البعلى - المرجع السسايق صب .٠١‏ 
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؟- إذا كان هناك قله فى الفقه ان ا ا الأخذ بهذه التفرقة فليس 
معنى ذلك التسليم بوجهة النظر هذه؛ بل إن الأمر يتطلب تحليل وجهة نظرها فى 
ِو التنظيم القانونى للعقد وفقاً للنظام القانونى المصرى والكويتى؛ وقد سبق أن 
رأينا 'أن“هذه التفرقة تصطدم بصراحة النصوص التى وردت فى التقنين المدنى 
المصرى والكويتئ. 

-٠‏ إذا كانتَ'محكمة النقض الفرنسية قد أصدرت بعض الأحكام التى تتفق 
مع وجهة نظر أنصار" هذا الاتجاه» فإن ذلك يرجع إلى عدم وجود نص تشريعى فى 
التقنين المدئى الفرنسى ممائ لنص المادة ٠١5‏ مدنى مصرىء وهو الأمر الذى 
اعترفت به اللجنة التشريعية وقكُإعدادها وصياغتها للنص7') المتقدم ذكره هذا من 
ناحية ومن ناحية ثانية فإن أحكام القضاء يغلب عليها الطابع العملى دون التأصيل 
النظرى؛ فضلاً عن أن محكمة النقض الفزْنّسية لم تسر فى أحكامها على نسق 
واحدل"! وهذا يكفى لعدم الاعتماد على ما قررته”من/أحكام. 

وخلاصة لول يز اسان هذا الرأى أنه يِجَبٍ'خضبوع آثار العقد الذى يتم 
من خلال الوكالة بالتسخير للأحكام التى قررها المشرع بمقتضئى نصوص المواد 
٠١5 270©(‏ مدنى مصرىء, 257 08 مدنى كويتى) ذلك لأن الإحالة“'وكذا عبارة 
نص المواد السابق الإشارة إليهما جاءت عامة مطلقة» الأمر الذى”يتعشين معه 
صرفها إلى الوكالة العادية بغض النظر عما إذا كانت مكشوفة أو مستترةوالبغخض 
النظر عما إذا كانت مدنية أو تجارية وأن القول بخلاف ذلك فيه تخصيص لهِنذه 


النصوص دون مخصص. 


)١‏ راجع المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى المصرى- ج ؟ الإلتزامات - مصادر الإلتزام -المواد من 
5م - 51" صدة_1ى. 
؟) راجع وعلى سبيل المثال الأحكام الآتية: 204 ,1976 ,2 ,11 ,1 لاأء :1936 ,2 ,10 1000 


وراجع عكس ذلك: م .992 ابكر 2 للرعع ,عمو 
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الفرع الثالث 
رأى الباحث فى هذه المسألة 


وبعد أن استعرضنا هذه الآراء فأننى لا اتفق مع الرأى القائل بالتجريد 
النسبى لواقعة العلم بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد من أثرها القانونى» 
ولكننى أؤيد الرأى القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة الوكيل المسخر الحقيقية 
فى التعاقد وعدم تجريدها من الأثر القانونى. ذلك لأن الوكيل المستخن يعن :ناتيتتاً 
بالمعنى الفنى والقانون لأن طبيعة عمله تقتضى أن يشارك بإرادته فى إبرام العقد 
مع الأغيار باسمه الشخصىء وأن قصده وكذا قصد موكله قد انصرفا إلى عدم تأثر 
ذمته المالية سواء الإيجابية منها أو السلبية بالآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية:؛ 
وأن هذا يتواءم مع المفهوم الفنى للنيابة فى التعاقدء الذى يقتضى النظام القانونى 
الخاص بها أن يتم التعاقد من جانب النائب باسم وحساب الأصيلء وبذلك فإن 
جوهرها يكمن فى قصد النائب ولم يكتفى المشرع أن يتم التعامل باسم الأصيل؛ بل 
تطلب أيضا أن ينصرف قصد النائب نحو التعاقد مع الأغيار بصفته نائباً وبناء عليه 
إذا ثبت أن إرادته الحقيقية قد اتجهت نحو التعاقد لمصلحته الشخصية؛ فلا يكون 
التعاقد قد تم وفقأ لفكرة النيابة بل يجب أن يثبت أن إرادته قد اتجهت إلى التعاقد 
لمصلحة الأضيل!". 

وبناء عليه يجب أن ينصرف قصد الوكيل المسخر وكذا قصد الموكل نحو 
أنصراف الآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية فى ذمة هذا الأخيرء على اعتبار أن 
التعاقد تم لحسابه ولمصلحته وذلك بناء على العلاقة التعاقدية الموجودة بين الوكيل 
المسخر والموكل والتى تنظم ذلك؛ ومن الجدير بالذكر أن القصد هو لب وأساس 
العقد وعلى ذلك يجب أن ينصرف قصد كل من الوكيل المسخر والموكل على تأثر 
نمة الأخير بالآثار المترتبة على العقدء وإلا يتوقف ذلك على قصد المتعاقد مسع 
. الوكيل المسخر كما ذهب إلى ذلك أنصار التجريد النسبى لواقعة العلم بصفة الوكيل 


)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص١‏ ؟١‏ ومابعدها. 
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المسخر من أثرها القانونى» فمسألة العلم لها أهمية بالغة فى هذا الصدد لأنه إذا كان 
قصد المتعاقد مع الوكيل المسخر قد انصرف إلى التعاقد مع هذا الأخير بصفته نائباً 
بالرغم من علمه بأنه يتعاقد مع وكيل مسخر إلا أن قصد الوكيل المسخر لم 
ينَصِرْك إلى ذلك بل انصرف إلى التعاقد لصالح الموكل؛ وهذا التعاقد على هذا 
النحو يول دون توافر القصد المشترك للمتعاقدين الذى يعتبر لب وجوهر العقد كما 
سبق البيان. 

إن البين مْنَ*نّض المادة ٠١5‏ من القانون المدنى أنه لم يضع حكماً يقرر 
قيام الرابطة العقدية بِينٌ"النتعاقد مع الوكيل المسخر والأصيل بالرغم من عسدم 
تطابق القصدين للمتعاقدين مُث يّداية التعاقد: ولكنه وضع حكما يقرر قيام هذه 
الرابطة إذا أعلن الوكيل المسخر ل ضراحة أو ضمناً - أنه يتعاقد بصفته نائباً أو 
إذا علم المتغاقد مع الوكيلك المسخر بصفة ا الأخير.- حقيقة-أو-حكماً - فى التعاقدء أو 
كان يستوى لدى المتعاقد مع الوكيل المسخالتعاقد مع الأصسيل أو النائب7) 
ويستفاد من نص المادة ٠١5‏ مدنى أن المشرع قَدإِعَولٌ,على مسألة العلسم بصفة 
الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقنة ورتب عليها آثازا قانونة» وبذلك فلا يوجد 
التزام على الوكيل المسخر بأن.يعلن - صراحة أو ضمناً ثبِعَنَ صفته الحقيقية فى 
التعاقد» وذلك حتى يعلم الغير المتعاقد بالطرف الذى سوف تتأش؛ذمته المالية بآثار 
العقدء ولكن يجب على المتعاقد مع الوكيل المسخر الوقوف على حَقيْقة مثتقة» الأخير 


فى التعاقد وذلك من خلال التحقق من صفته الحقيقية فى التعاقدء وأنه فى حالة) عدم ٠‏ 


إعلان الوكيل المسخر - صراحة أو ضمناً - عن صفته فى التعاقد سواء كان ذلك 
عن عمد أو أهمالء وعدم قيام المتعاقد مع الوكيل المسخر بالتحقق من هذه الصفة» 
ففى هذه الحالة لا يمكن تفضيل مصلحة المتعاقد مع الوكيل المسخر على مصلحة 
الوكيل المسخر لأن كليهما قد ارتكب خطأ فى حق نفسه عند بداية التعاقد» فالفرض 
أن المتعاقد مع الوكيل المسخر قد عقد النيه والعزم ورتب أموره على التعاقد مع 
الوكيل المسخر بصفته الشخصيةء وأنه لا يريد التعاقد مع الموكل لاعتبارات معنيه 
يعول عليهاء وبناء عليه كان عليه التحرى والتحقق من صفة الوكيل المسخر 





)١‏ راجع نص المادة ٠١5‏ من القانون العدنى. 
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الحقيقية فى التعاقد بعيدا عن معطيات التعبير الصريح أو الضمنى الصادر منه: 
وبالنسبة للوكيل المسخر الفرض فيه أن يكون التعبير الصادر منه أميناً وصادقاً 
مطابقاً لمحتوى قصدهء لأن معطيات التعبير الصادرة منه تفيد بأنه يتعاقد لمصلحته 
الشخصية فى حين أن قصده انصرف إلى التعاقد لمصلحة الموكل. 


بوك1 نالآ علنام«دنبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه 4 © 


م44 - 


المطلب الثالث 
الاتجاه القائل بخضوع تصرفات الوكيل المسخر لنص 
المادة ١٠١5‏ من القاتون المدنى المصرى 


عرض وتقشيم: 

يذهب الاتّجاة الغالب فى الفقه والقضاء إلى أن علم المتعاقد مع الوكيل 
المسخر - سواء كأن" لما حقيقياً أو مفترضاً - بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى 
التعاقد» وأنه يتعاقد بصفتة تائباً عن شخص محدد يترتب عليه انصراف آثار العقسد 
وبقوة القانون فى ذمة الموكل افر وينتهى دور النائب حيث يصبح أجنبيا عن 
العقد وأن هذا الحكم يكون واجب التطبيق حتى لو كان عدم إعلان النائب عن صفته 


الحقيقية فى التعاقد“يرجع إلى إهمال أواتقصتئير أو تعمدء ولكن أنصار هذا الاتجاه ٠‏ 


اختلفوا فيما بينهم حول أساس هذا الحكمء ويزْجِع“ذلك إلى تأثر بعضهم بآراء الفقسه 
والقضاء فى القانون المقارن. 
ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع: 
الفرع الأول: الفريق القائل بانصراف آثار العقد فى ذَسَةَ :الموكل. 
الفرع الثانى: الفريق القائل بعدم معالجة هذه المسألة من خيلال أحكام 
الصورية. 
الفرع الثالث: رأى الباحث فى هذه المسألة. 
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الفرع الأول 
الفريق القائل بانصراف آثار العقد فى ذمة الموكل 

يذهب أنصار هذا الاتجاه -وهو الاتجاه الغالب فى الفقه والقضاء() - إلى 
القول بأنه إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم - حقيقة أو حكماً - بصفة هذا 
الأخير الحقيقية فى التعاقد» وكونه يتعاقد نيابة عن شخص محدد فإن الآثار المترتبة 
على العلاقة التعاقدية تنصرف - وبقوة القانون - فى ذمة الأصيل مباشرة» وينتهى 
. دور الوكيل المسخر حيث يصبح أجنبيا عن هذه العلاقة التعاقدية؛ وأن هذا الحكم 
يكون واجب التطبيق بصرف النظر عما إذا كان عدم الإفصاح عن الصفة يرجع 
إلى إهمال أو تقصير أو تعمدء غير أن أنصار هذا الاتجاه قد اختلفوا فيمسا بينهم 
حول أساس هذا الحكم؛ خاصة إذا كان عدم الإفصاح عن الصفة يرجع إلى تعمد من 
جانب النائب؛ كما هو الشأن بالنسبة للوكيل المسخر ومن.فى. حكمه فذهب_البعض 
منهم!'! إلى أن هذا الأساس يكمن فى نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى والذى 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - المرجع السابق ص147» دكتور/ اكثم الخولى 
- مشار إليه فى كتاب الوسيط ج7؛ دكتور/ أنور سلطان - المرجع السابق صل55؛ دكتسور/ 
ثروت حبيب - المرجع السابق ص-/4١؛‏ دكتور/ حسام الأهوانى - المرجع السايق ص90" 
دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السابق صل156؛ دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع السابق 
صملا لاء 9ثلاء ,8٠٠١‏ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط جلا صل7١2‏ هامش رقم 2١‏ 
دكتور/ عبد الرشيد مأمون - المرجع السابق ص 7١‏ هامش ١ء‏ دكتور/ عبد المنعم البدراوى - 
المرجع السابق ص ؛ لا المستشار/ محمد صالح - المرجع السابق ص . 5: دكتور/ محمد صبرى 
المبعدى - المرجع السابق ص١‏ 8» دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق صلاء 
دكتور/ محمد على البدوى - المرجع السابق صصل١3؛‏ دكتور/ محمد لبيب شنب - المرجع السابق 
صث لا 5لاء دكتور/ مصطفى الجمال - المرجع السابق ص58 ؟: دكتور/, مصطفى الزرقا - 
المرجع السابق صا لاء دكتورة/ نجوى فوزى شفيق - الرسالة السابقة صة؛ ١‏ 
وفى هذا المعنسى 5365ؤ5أمدء26 5ع1 رقه2410عأآاطه دعل أأمعل ,4005 7اااامآفلة3 ,(011) 
41٠‏ .وخا ,50 )ء 49 ,ط ,1992 60 -ن6 بع0ان0111همعع كصم لداع" معل عنان0101سدل 
ونقض مدنى جلسة */1580/7 للطعن رقم ١17؟١‏ لسنة /4قء الطعن رقم ١48‏ لسنة 4؛ق 
جلسة 1580/41/54ء الطعن رقم ١١58‏ لسنة 54 ق جلسة ١14145/5/1كء‏ الطعن رقم الاده 
لسنة ١‏ دق جلسة .١53519/11١/١‏ 

.") راجع فى ذلك: دكتور/ سمير عبد السيد تناغو ودكتور/ نبيل إبراهيم سعد - النظرية العامة 
للالتزامات ج>؟ - مصادر الإلتسزام - العقد- دار المعارف للجامعية بالإسكندرية 19541- 
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سداىيمعٌ د 


جرى نصها على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إيرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن 
أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدينأء إلا إذا كان من المفروض حتماً أن 
من تعاقد معه الناتب يعلم بوجود النيابة» أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل 
أو النائبٌ». فقد رأى أنصار هذا الرأى أن عبارة النص جاءت عامة مما يستوجب 
صرف ْكمة.إلى جميع العلاقات التعاقدية التى يشارك النائب فى تكوينها مع 
الأغيار نيابة عن شخص محددء دون أن يفصح -صراحة أو ضمناً -عسن ص فته 
هذه سواء كان ذلك “2ه عمد أو إهمال متى كان المتعاقد معه يعلم -حقيقة أو حكمآ 
-بحقيقة قصده بشأن الشتخطن. الذى تنصرف فى ذمته ثمار العقد وإن جهل المتعاقد 
بوجود النيابة فى هذه الحالة'يكوث جهلاً غير مغتفر لأن الشخص العادى لو وجد 
فى مثل هذه الظروف والملابسات التق"أبُرم فيها العقد لعلم بأن من يتعاقد معه لا 
يعمل لحساب نفسة؛ تل لحساب شخص آخن».وعلى ذلك”يعامل المتعاقد مع النائئب 
معاملة من يعلم بوجود النيابة: مما يؤدى إلىّ:انصضراف آثار العقد مباشرة إلسى 
الأصيل. 

وفى هذا الصدد تقول محكمة النقض المصرية7!),بشأن. أحد الطعون الذى 
طرح أمامها «.... ذلك بأن النص فى المادة ٠١5‏ من القاتؤن آلمدنى على أنه «إذا 
لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقدا لءيضاف إلى 
الأصيل دائئاً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد مغل بالنآتّتب يعلم 


بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب» تنصرف إلى " 


حالة الوكيل بالتسخير وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد 
أنه يتعاقد بصفته نائباً ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائنا أو مديناء 
ويستثنى من ذلك حالتان» وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتما 





-عص؟ +١١‏ ١17ء‏ دكتور/ عبد للمنعم البدراوى - المرجع السابق صل ١٠ء‏ دكتور/ عبد المتعم 
فرج الصدة - المرجع السابق ص-؟ ”27 دكتور/ محمد حمدى مكى - الرسالة السابقة ص5 ؟١‏ 
هامش١ء‏ دكتور/ محمه صيرى السعدى - المرجسع السابق ص84 1ء 1086. دكتور/ 
محمد لبيب شنب - المرجع السابق صه/ء 7/اء دكتور/ مصطفى الزرقا - المرجسع السابق 
صسالاء دكتورة/ نجوى فوزى شفيق - الرسالة السابقة ص-ه؛ ١-ء‏ 

.ق*"١ راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة 0 الطعن رقم 53175 لسنة‎ )١ 
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- إمعم - 


أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل؛ وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير 
أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل؛ وفى هاتين الحالتين إذا كشف الموكقل عن 
صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقا 
لأحكام الوكالة....» وذهب البعض الآخر() إلى تأصيل الحكم المتقدم ذكره على 
قواعد الصورية فقد رأى أنصار هذا الرأى أن المتعاقد مع النائب يعتبر من طائفة 
الأغيار بالنسبة للعلاقة القائمة بين الموكل والوكيل المسخرء والتى تنطصوى على 
نوعين من التصرفء أحدهما حقيقى وهو انصراف آثار العقد الذى يساهم الوكيل 
فى تكوينه مع الغير فى ذمة الموكل مباشرة وثانيهما: صورى وهو انصراف أثر 
هذا العقد -من حيث الظاهر - فى ذمة الوكيل المسخرء وبالتالى فإنه يمكنه التمسك 
بالحقيقى أو الصورى :وفقا لنا'تقتضنيه مصلحته الشخضنية: بشرط أن يكون حمسن 
النية متى كان يبغى التمسك بالعقد الصورى! ونتيجة لأنه يعلم بصفة النائب 
الحقيقية فى التعامل: فذلك يحول دون تمسكه بهذا الأخير لتخلف هذا السشرطء ولا 
يكون أمامه - فى هذه الحالة - سوى التمسك بالعقد الحقيقى» وذلك يترتب عليه 
قيام الرابطة العقدية بينه وبين الموكل ويحق لكل منهما الرجوع على الآخر 
لمطالبته بما يشّغل ذمته المالية من التزامات ناتجة عنها ويصبح الوكيل أجنبيا عن 
ثمار تلك الرابطة. 
وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ أكثم الخولى7؛ «.... إذا كان الغير يعلم 
بالتسخير فإن قواعد الصورية هى التى تنطبق ولا يستطيع الغير أن يحستج بالعقد 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى - مشار إليه فى كتاب الوسيط ج/؛ دكتور/ محسن عبد 
الحميد البيه -المرجع السابق صء 15. 
وفى هذا المعتى أيضا راجسع: يع5عط؛ ,علوم المع دع 21105[ ناسأة 24020113 
:5 .)© 116 110 .[.0.10).نا 
أء ب101الشضآط ,273 .70 ,1962 ,كمه أأووأآاطه ع1 ,لآشفناخفظة اء 81411 
.0م ,1952 ملع سعظ عدم لغ 26 ,1/آ.1' لكل انمع ل ع0 عند يدهم عائة 1 ,1121811 
مم0 18[ لاد 700165 2ترعم ,سطتلعء8 .8ل :2 عاول2 ,2.428 ,333 
1 14 اع 13 هآ ,268 ,م ,1956 كلع .(1.1 ]1 رعءأناطلد عأعه'1 عل علاء ننه ل يسمكامناز 
> عتهء ممع أذاك أزمم ل مع عدن 1ل سسز عأعع "ا قصمل ع1أمماه7 جل ع0 عذة: ع1 ر(ى) ل 
5 .489 ,و]3 ,1959 ,عع ناه 5:25 رطا ,ل مقددء لاج اء 
") عملا بالمادة 1/1544 مدنى. 
*) مشار إليه فى الوسيط فى القانون المدئى ج؟ للأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى ص١8‏ 


.١شماه‎ 
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ممعم - 


الصورى لعلمه بالصورية؛ وتسرى عليه أحكام العقد الحقيقى فيعتبر أنه قد تعاقد مع 
الوكيل باعتباره ناتباً عن الموكل....». 

وبالتطبيق لذلك قضت محكمة النقض المصرية - بشأن أحد الطعون الذى 
طرح أْمَاْهًا(')» «.... إذا كانت الوكالة بالتسخير - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة- تقتضيىء أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحساب الموكل 
الذى يكون اسمه.مسّتتراء ويترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية الى تستلزم 
أعمال العقد الحقيقى فق العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل 
الموكل جميع الآثار القانونية.ألتى ترتبها الوكالة السافرة» فينصرف أثر العقد الذى 
يبرمه الوكيل المسخر إلى كل منْ.الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل». 

وذهب جائب آخر إلى أن الحكم المقرر بمقتضى نص المادة ٠١"‏ مدنى 
فيما يتعلقبالوكالة بالتستخين لا يعدو أن يكؤن سوى تطبيق لقواعد الصورية بطريق 
التسخير. 

وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية!'! «النصن“ فى المادة ١7‏ والمسادة 
من القانن المدنئ يدل - وعلئ ما جرى به قضاءهذة:المحكمة- على أنه 
يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بتنفته:وكيلاً ولكن 
بصفته أصيلاء ذأ ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة» ويعتبر.وكأئه قد أعار 
اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقدء وحكم هذه الوكالة المستترة أنهااترتبٌ قبل 


الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة» فينصرف أثر العقكث * 


المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر». 
وفقى حكم آخر حديث لها قضت محكمة النقض() «.... ولما كانت الوكالة 
00 التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل 


)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة ١1585/5/7١ء‏ (سابق الإشارة إليه) وفى نفس المعنى الطعنان 
رقما 71471 5455 لسنة 2 دق جلسة *ره/1157. 

؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة ١585/1/15‏ الطعن رقم 17*5- مجموعة أحكام النقض السسنة 
“١‏ جل؟! رقم 4" صدة؟1ء, ١511/0/17‏ الطعن رقم ١٠٠١؟‏ لسنة ١‏ دقء الطنان رقما 
غ5 5457 لسنة دق جلسة "ثرد/1953. 1 

"') جلسة 7/د/537١‏ سابق الإشارة إليه. 
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انرمع - 


والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بيئهماء وبالتالى فعلى مسن 
يدعى بقيامها أن ثبت وجودها أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلسى 
ما تقضى به المادة ٠١5‏ سالفة البيان أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو 
مديناً إلا فى حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم 
بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب “ظش*ظ 

وفى هذا المعنى قضت محكمة الاستثناف العليا بالكويت بشأن أحد الطعون 
الذى طرح أمامها() «... المادمة © من القانون المدنى تنص على أن «تطبق 
المواد من 55 إلى 5١‏ الخاصة بالنيابة فى التعاقدء فى علاقة الموكل بمن تعاقد معه 
الوكيل». والنص فى المادة 51 مدنى على أنه «إذا أبرم النائب فى حدود نيابته 
عقداً باسم الأصيل فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى 
الأصيل «يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا 
بصفته وكيلاً ولكن بضفته أصنيلاً+ ذلك أن وكالته فى هذه الخالة تكون مستترة» 
ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد» وحكم هذه الوكالة 
المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى تربتها الوكالة السافرة؛ 
فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر...» 
ويذهب أنصار هذا الرأى إلى أن محكمة الاستثئناف العليا بالكويت قد تأثرت يما 
ذهبت إليه محكمة النقض المصرية فى بعض أحكامهاء ولم تنتبه إلى وجود نص 
خاص بذلك فى القانون المدنى الكويتى (نص المادة 55) ليس له نظير فى القانون 
المدنى المصرى. 


1154 راجع فى ذلك: دائرة التمييز فى 19407/71/4 - مجلة القضاء والقانون - عدد أكتوبر‎ )١ 
رقم 5" (اشار إليه الدكتور/ فيصل ذكي عبد الواحد فى مؤلفه أثر‎ ٠١٠١لص‎ ١ العدد‎ ١5 السنة‎ . 
.)١5 عدم إعلان النائب عن صفته الحقيقبة فى التعاقد ص؛‎ 
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مغ - 


الفرع الثانى 
الفريق القائل بعدم معالجة هذه المسألة من خلال أحكام الصورية 


ذهب ,جانب آخر من الفقه(') إلى أنه يؤيد الاتجاه الذى يرى قيام الرابطة 
العقدية بين الأصيل والغير المتعاقد مع الوكيل المسخرء إذا ثبت أن واقعة العلسم 
الحكمى بصفة الؤكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد قد توافرت لدى المتعاقد مع 
الوكيل المسخرء وأن! هذا الأخير يعلم بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد 
وكونه لا يتعاقد لحسابه الشخصّى وإنما يتعاقد لحساب الأصيل. ولكنه لا يتفق مع ما 
ذهب إليه البعض منهم إلى أن" قيام ,الرابطة العقدية بين المتعاقد مع الوكيل المسخر 
والأصيل يجد أساسه فى الصورية وخاصة الصورية النسبية بطريق التسخير أو 
الأمبم المستعارء كما أنه لا يثفق مع مالذدية اليه البعض الآخر إلى أن الحكم الوارد 
بنص المادة 5 مدنى لا يخرج عن كونه تطبيقًاً.لأحكام الصورية؛ ذلك لأن ما 
ذهب إليه كل فريق لا يتفق مع حذيقة قصيدٍ المشرع:المصبوّى فبالرغم من وجود 
تشابه بين الصورية بطريق التسخير والوكالة بالتسخير والذى.يتمثل فى أن كليهما 
ينصب على الصفة فى التعاقدء إلا أنه يوجد بينهما اختلاف من حيث تكوين العقد 
والآثار المترتبة على ذلكء وهو الأمر الذى حدا بالمشرع إلى الفصّل«بينهما"! وذلك 


عن طريق وضع نصوص تشريعية توضح الآثار المترتبة على العقفد الذى يتم . 


إبرامه وفقاً لنظام الوكالة بالتسخير إعمالاً للمادة ٠١١‏ مدنى» والصورية بشصفة 
عامة التى تحكمها المادتين 71454 745 مدنىء ولا ريب أن الأخذ بقواعد الصورية 
فى هذا الصدد يتعارض مع صراحة نص المادة ٠١5‏ مدنىء فإذا كان الحكم الوارد 
بنص المادة ٠١5‏ مدنى يتفق من حيث الظاهر مع حكم الصورية بالنسبة للغير سئ 
النية» إلا أنهما يختلفان فى حقيقة الأمر من حيث ضوابط الاستفادة من كل منهماء 
لأنه فى الصورية خول المشرع للغير التمسك بالعقد الحقيقى أو الصورى وفق ما 
)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع للسابق/ص5 ١5‏ وما بعدها. 

؟) وهذا ما ذهب إليه جانب من الفقه الفرنسى. راجع على سييل المثال: 6ع ب101لالضسطاظ 


:333 .110 ,428 .م رصاع سوط ممم و16 ,و1952 رلتجق ازوعك ع0 عندوت هرم عختدما ,2127153 
.9 .110 رععنم رط) ,237156 :14 أء 13 .110 رأ .مه,88220111 
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اهمه # -- 


تقتضيه مصلحته الشخصية واشترط من أجل تطبيق هذا الحكم توافر حسن التيسة 
لديه؛ أى أن المشرع بموجب حكم الصورية أعطى للغير حق الخيرة بين التمسك 
بالعقد الحقيقى أو الصورى وذلك حسبما يراه محققاً لمصلحته» ومن ثشم إذا كان 
الغير سئ النية فإنه لا يستفيد من حق الخيرة المتقدم ذكره؛ ولا يكون أمامسه من 
خيار سوى أن يتمسك بالعقد الحقيقى إعمالاً للمادة 44 مدنى. 

وبالرغم من أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن العلم الفعلى مسن جانب 
الغير بالصورية يستخلص منه - وبصورة مطلقة - سوء النية فإن الخلاف ما زال 
٠قائما‏ بينهم حول ذلك إذا كان العلم بالصور برها ال كفي 

فذهب بعضهم!" إلى أن.العلم الحكمى أو المفترض بالصورية يقسيم قرينة 
بسيطة - تقبل إثبات العكس > على توافر سوء النية 

وذهب جانب آخر”) إلى أن سوء النية يكون 5 إذا كان الغير يعلم 
حكماً بالصورية وجعل هذا الافتراض غير قابل لإثبات العكس. 

والواقع أن مسألة توافر حسن أو سوء النية يقاس بمعيار شك_صى ولسيس 
موضوعياً وهذا أمر طبيعى ويتفق مع المنطق: لأن مسألة حسن أو سوء النية تتعلق 
بالقصد وهو من الأمور النفسية الداخلية انتى لا يستطيع الغير الاطلاع عليها والتى 
تختلف بالتالى من شخص لآخرء وبناء على ذلك فإن سوء النية يسستخلص - 
حيث المبدأ - من العلم الفعلى أو الحقيقى بالصوريةا". أما فيما يتعلق بالعلم 





١ج راجع فى ذلك: المستشار/ أنور العمروسى - التعليق على نصوص القانون المدنى المصرى‎ )١ 
صل5 هلا دكتور/ سليمان مرقص - قوة المحررات العرفية فى الإثبات بحث منشور فى‎ + 
مجموعة‎ ١507/11/58 صلملء 4/اء نقض مدنى‎ ١544-14 مجلة القانون والاقتصاد السنة‎ 
ص1586.‎ ١5# أحكام النقض السنة «؟ ج؟-‎ 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ مجدى حسن خليل - الصورية - رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس 
1145 ص؟ؤا. 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد المنعم اليدراوى -النظرية العامة للالتزام ج؟ أحكام الإلتزام - دار 
النهضة العربية ص١١1(#).‏ دكتور/ محمد على عمران - الوجيز فى آثار الإلتسزام 1184 
مد ع لو د ا الإلتزام وإثباته(*#)ل] صدا١؟:‏ 
المصرى طبعة 1918 ةا القاهرة ص4 81 ومن أحكام القضاء - نقض مدنثفى 
2كط11 مجموعة النقض المدنى السنة 5جل” ص5؟011 1501/4/15 مجموعةء 
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همع - 


الحكمى أو الإفتراضى فلا يمكن إثارته من حيث المبدأ فى مجال الصورية ذلك لان 


هذا النوع من العلم يتطلب بالضرورة الجهل حقيقة بالصورية» غير أنه توجد 


ظزوف وملابسات يستطيع الشخص من خلالها العلم بالصورية لو أنه قد بذل عناية 
الرجلالغادى فى سبيل ذلك ومع التسليم بأن الغير إذا لم يبذل عناية الرجل العادى 
فى سبيل"الغلمبالصورية يكون مقصراً فى هذه الحالة» ولكن هذا المسلك لا ينفى 
عنه حسن النية.والقرّل بخلاف ذلك فيه هدم لمفهوم حسن النية(). 

ومن جهة أخزرى, أن المشرع قد اشترط للتمسك بحق الخيرة بين العقد 
الحقيقى والصورى بتوافز,حسن النية فى جانب الغير وأن حسن النية لها مفهوم 
قانونى محددء لا يجوز الخروج,غنه ولو كانت إرادة المشرع قد اتجهت إلى الاكتفاء 
فى هذا الشأن بالعلم - الحقيقى أو“الحكمى - بالصورية لكان قد نص على ذلك 
صراحة دون ترددء وجاعت الصياغة على _التحو التالى «إذا إيرم عقد صورى 
فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا الصؤرية بجميع الوسائل ويتمسكوا 
بالعقد الصورىء متى كانوا لا يعلمون بالصورية كظينا لهسم أن يتمسكوا بالعقد 
المستتر» أو كان قد إلتفت عن هذه المسألة وتجاهل النضٌ عليْهها كما فعل المشرع 
الفرنسى. 

وعلى ذلك فإن الخلاف الذى ثار حول مدى اعتبار العلم (الحتكمى بالصورية 
يعد قرينة بسيطة أو قاطعة على توافر سوء النية من عدمه من جانب الغييرء لا 


يكون وارداً فى التشريع المصرى لأن عبارة نص المادة 744 مدنى جاءت أطيّحة : 


وقاطعة وصريحة بشان اشتراط توافر حسن النية» والذى يقاس كما سبق البيان 
بمعيار شخصى بحت وبالقطع فهناك فارق بين سوء آلنية والعلم. 





“النقض المدنى السنة 7'؟ ص20585 1977/11/58 مجموعة النقض للمدنى السنة ؟؟ جل” 
صه2؟1ء 1975/1/57 مجموعة النقض للمدنى السنة 7١‏ جا ص-”567, 191075/11/51 
مجموعة للنقض المدنى السنة 7١‏ جسا؟ صله١182١.‏ 
363 160 ,1 لاك .8 ,1966 ,6 ,14 اللء :216 710 ,111 بك .8 ,10,6,1953 ضرو© 
.2035 ,85 .0.2). لل و1,22,2,1983 ولال رؤكوء 2275 1]10 و1517 بك ,83 .27,6,1973 
...همل ,1982 0ع ن2 ملأكك أأوعل عل غعأندم) ,(6) غ8141[3ن1 60 كك (3) 51117ن 
٠‏ 18,1878 بلع رعة بكتقعدة؟ ازاك أزوعل عل كردم ولاش اء /1ززلاى .57 ,رونل 
.2506 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص2 .١‏ 
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- لامع 3-5 


وعلى الرغم من أن انتفاء العلم بالصورية يستخلص منه وبصورة مطلقفة 
مسألة حسن النية» إلا أنه ليس معنى ذلك أن توافر العلم بالصورية وجوب القول 
بسوء النية» فالعلم على هذا النحو يشكل قرينة بسيطة تقبل إثبات العكسء وعلى 
النقيض من ذلك بالنسبة لضوابط تطبيق حكم نص المادة ٠١5‏ مدنى المتقدم ذكره؛ء 
ققد أورد المشرع به حكمين لمواجهة حالتين هما: الأولى انتفاء مصلحة الغير فى 
تعره التتخمن الذى تتأثر ذمته المالية بآثار العقدء والثانية وجود مصلحة للغير فى 
ذلك ولكن توافرت واقعة العلم الحكمى بصفة النائب الدقيقية فى إبرام العقد وكونه 
. يتعاقد نيابة عن شخص محدد»ء دون أن يشير نص المادة من قريب أو بعيد إلى 
مسألة حسن النية الأمر الذى يستفاد منه اتجاه إرادة المشرع إلى الفصل بينه وبين 
أحكام الصورية!). وبناء على ذلك فإن مشايعة منطق الاتجاه القائل بأن حكم نص 
المادة ٠١‏ مدنى لا يعدو أن يكون. تطبيقاً لأحكام الصورية يترتب عليه أن يفقد هذا 
النص قيمته التشريعية الأمر الذى يجعل وضعه عديم الفائدة ويتحقق ذلك على النحو 
التالى: 
أولاً: إذا كان يستوى لدى الغير المتعاقد التعاقد مع الأصيل أو الوكيل 
المسخرء أي لم تكن له مصلحة فى تحديد الشخص الذى تتأثر ذمته المالية بآثار 
العقد فإن الرابطة العقدية تنشأ وبقوة القانون بينه وبين الأصيل مباشرة إعمالا 
لأحكام المادة ٠١‏ مدنى. ويصبح النائب بالتالى أجنبياً عن آثار العقد - بصرف 
النظر عما إذا كان يعلم - حقيقة أو حكماً بصفة النائب الحقيقية فى التعاقد من عدمه 
مع أن تطبيق أحكام الصورية فى هذه الحالة تعطيه الحق فى إيرام العقد مع النائب 
ل اوحرل رز نا عاديه محلحةة لش فطبية تكد نا عل ل بل - حقيقة أو 
حكما - بصفته الحقيقية فى التعاقد» لأن مفهوم المصلحة فى مجال الصورية يختلف 
عن مفهومها فى نطاق تطبيق حكم نص المادة ٠١1‏ منثى؛ لأئه فى نطاق الصو 
يتم النظر إليها وة قت التمسك بإحكامها بعكس الحال فى مجال حكم نص المادة ٠١5‏ 
يتياه رفك يرك فيه وان فزن ل رهد تم عنا لزنا جا راد 
الغير التمسك بأحكام الصورية فإنه يفترض أن توجد مصلحة له فى ذلك» بعكس 
الحال بالنسبة لحكم نص المادة مدنى حيث إن تحديد مدى توافر هذه المصلحة 





1) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صلا121, 188. 
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دهع - 


من عدمه يخضع لضوابط محددة وبناء على ذلك فإن خضوع المسألة محل النقاش 
لأحكام الصورية يؤدى إلى إهدار الحماية القانونية للأصيل ودائنيه. 

ثانياً: إذا اختار الغير التعاقد مع النائب ورفض من حيث المبدأ التعاقد مع 
الأضيْل الذى انصرف قصد النائب إلى التعاقد لمصلحتهء فإنه بإمكانه أن يتمسك 
بقيام الغقد“مع .النائب إذا كانت مصلحته تقتضى ذلك وإذا ما انتفت واقعة العلم 
الحقيقى بصلفة«النائب الحقيقية فى التعاقدء لأنه يعد فى هذه الحالة حسن النية حتسى 
ولو كانت واقعة"الغلم. الحكمى أو الافتراضى بصفة النائب الحقيقية فسى التعاقد 
متوافرة وهذا بلا شك ينطوى على تعطيل لحكم نص المادة ٠١5‏ مدنى فى شقه 
الأول الأمر الذى يجعل تَشْرِيعْه غير ذى فائدة الأمر الذى يتعين تجنبه. 

ولو أن المشرع كان يقضبذا تطبيق أحكام الصورية على الوكالة المسستترة 
وخاصة الوكالة بالتسخير لكان قد نص »على ذلك فى المادة 7١7‏ مدنى عن طريق 
فكرة الإحالة إلى الصورية وذلك من خلال وضع فقرة مستقلة توضح ذلك فى نص 
المادة ١‏ مدنىء خاصة إذا ما أخذنا فى الأعثبانٌ»يآن المشرع غير مقيد باستخدام 
كمية معينة من العبارات فى صياغة النصوصء وبالثالق فإن ذلك كان يغنيه عن 
أصطدام قواعد الصورية بحكم نص المادة 5 مدنىء وإبذلك:فإن المشرع كان 
على علم تام بالنتائج السلبية المترتبة على فكرة الإحالة إلى قؤاعد“الصورية فى هذا 
الخصوص ومن أجل ذلك لم يقدم على هذه الخطوةل". 

وأنه بناء عليه فإن أنصار هذا الرأى لا يؤيدون وجهتى النظر مخل.المُناقشة 


خاصة وأنه لا يوجد مسوغ قانونى قوى يمكن الاعتماد عليه وبالتالى يشْمخ ' 


بالخروج عن الأحكام التى وضعها المشرع فضلاً عن أن الانتصار لإحداهما 
ومشايعته يترتب عليها هدم مفهوم المصلحة الذى عناها المشرع بخسصوص حكم 
نص المادة ٠١1‏ مدنى فى شقها الثانى؛ وبالتالى يتعين على القاضى تقدير مدى 
وجود هذه المصلحة من عدمه وأن يضع فى اعتباره وقت تكوين العقد أى التاريخ 
الذى إيرم فيه وليس قبل أو بعد ذلك وعلى عكس ذلك بالنسبة لنظام الصورية فإن 
المصلحة يمكن أن تنشأ للغير فى أى وقت. 


.1١6ة راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد -- المرجع السابق صل‎ )١ 
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وه - 


الفرع الثالث 
رأى الباحث فى هذه المسألة 


وبعد أن استعرضنا هذه الآراء الثى قال بها الفقه والقضاء فأننى اتفق مسع 
أنصار الاتجاه القائل بقيام الرابطة العقدية بين الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر وبقوة القانون؛ إذا ما توافرت واقعة العلم الحكمى بصفة الوكيل المسخر فى 
. التعاقد ولكنى أؤيد الاتجاه القائل بعدم معالجة مسألة العلم بصفة الوكيل المسخر من 
خلال أحكام الصورية؛ والذى لا يرى أن حكم نص المادة 1 مدنى لا يعدو أن 
يكون تطبيقا لأحكام الصورية كما ذهب أنصار هذا الرأى. 
وعلى ذلك لا يمكن التسليم بمعالجة مسألة العلم الحكمى بصفة الوكيسل 
المسخر من خلال أحكام الصورية: كما لا يمكن اعتبار نص المادة 3١7‏ مدنئى 
تطبيقا لأحكام الصورية؛ ذلك أنه على الرغم من وجود تشابه بين الصورية 
بالتسخير والوكالة بالتسخير ينصب على الصفة فى التعاقد لأن كل منهما يبدو أمام 
الغير على.أنه الطرف الحقيقى فى التعاقدء إلا أنه يوجد بينهما اختلاف من حيسث 
تكوين العقد. فالصورية من خلال استعارة الاسم تقتضى وجود ائفاق بين طرفى 
العقد على أن يستعير أحدهما اسم شخص من الأغيار بحيث يظهر هذا الأخير أمام 
الناس على أنه الطرف الحقيقى فى العقد فى حين أن الحقيقة على خلاف ذلك» 
ويستفاد من ذلك أن الصورية الكى ترد على الاسم لها مفهوم قانونى محدد لأنها 
تنصب على الصفة العقدية فى حد ذاتهاء وأنها تقتضى أن يوجد اتفاقين مستقلين: 
الأول يتم تكوينه بين صاحب الاسم المستعار ومستعير الاسم وتكون لإرادة كل 
منهما دور فعال وإيجابى فى إبرام. العقد. والثانى يتم إبرامه بين المستعير للاسم 
وأحد الأغيار("). 
وجدير بالذكر أنه إذا كان صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع على العقد 
باسمه الشخصى إلا أنه لا يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى؛ لأنه لم يشارك 





)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صب48؟ وما بعدها. 
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لالج سم 


بإرادته فى إيرام العقد. وأن كل ما قام به من إجراء هو عمل مادى بحت وهو 
التوقيع على العقدء إلا أن الوكيل المسخر يقوم بالمشاركة بإرادته فى إبرام العقد مع 
الغير وذلك بصورة إيجابية وفعالة وبذلك يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى 
وهذا :يحول دون اعتبار الوكالة بالتسخير إحدى صور الصورية بالتسخيرء كما أنه 
لا يوجد من الناحية الفنية معاصرة فى تكوين عقد التسخير والعقد الذى يشارك فيه 
الوكيل المسلفرامع أحد الأغيارا)؛ فضلاً عن عدم وجود اتفاق بين الموكل 
والمتعاقد مع الوكين .المسخر على استعارة اسم هذا الأخير لأن الفرض أن المتعاقد 
مع الوكيل المسخر لم يِعَلَمٌ حقيقة أو حكماً بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد 
وعلى ذلك لا يمكن اعتبار 'الوكالة بالتسخير أحدى صور الصورية بالتسخيرء كما 
يوجد اختلاف بين الوكالة بالتسخين والصورية بالتسخير من حيث الآثار المترتبة 
على العلاقة التعاقدية التى تنشأ فى ضوع أحكام كل منهماء فالآثار المترتبة على 
العقد الذى يتم من خلال الوكالة بالتسخيرا يتسِلمها الوكيل المسخر أولا قبل أن تستقر 
فى كد الأغتيل على اعتبان آنه يدو فى الطاه .تيقد لتطالدته الشخصية: ف 
حين أن الآثار. المترتبة علي العقد. الذى يتم من خلال النصورية بالتسخير أو 
الصورية من خلال استعارة الاسم فتتنصرف مباشرة إلى ذمةبالمسبتعير للاسم ومن 
ثم لا تمر بالمرة بذمة صاحب الاسم المستعار وهو الأمر الذى دفع:بالمشرع إلمى 
الفصل بينهما عن طريق وضع نصوص قانونية توضح آثار العقد.الذى"يتم-إبرامه 
وفقأ لفكرة الوكالة بالتسخير بموجب المادة ٠١5‏ من القانون المدنى والنصورية 
بصفة عامة بموجب المادتين 25 > مدنى. 

ولما كان الثابت فى مجال الصورية عموماً أن العقد الحقيقى هو الذى يسرى 
فيما بين المتعاقدين والخلف العام؛ وذلك على سند ما نص عليه المشرع صراحة 
فى المادة ©4؟ مدنىء فإن ذلك يعنى أنه بخصوص الصورية بالتسخير فإن مستعير 
الاسم هو الذى تنصرف فى ثمته آثار التصرف دائناً أو مديناً وليس صاحب الاسم 
النتماز أن المسفن»-وذلك باعتا أن الأزل: هر للنتدافة للحقيقنى فسن جين أن 
الثانى هو مجرد متعاقد صورىء فلا يكون له المطالية بالحقوق الناشئة عن التعاقد 


.585١لص راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق‎ )١ 
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- والذى اقتصر دوره فيه على عمل مادى محض وهو التوقيع باسمه على العقسد 
كما سبق الإشارة - كما لا تصح توجيه المطالبة إليه عن الالتزامات الناشئة عنه. 
فى حين أنه فى مجال الوكالة بالتسخير فإن آثار العلاقات التعاقدية التى يساهم فى 
تكوينها الوكيل المسخر لا تنصرف في نمة الأخير ولكنها تنصرف في ذمة الأصيل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخرء بحيث يكون كل منهما هو الدائن والمدين للآخر 
بالحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاقد وذلك وفقاً لما نص عليه المشرع صراحة 
فى المادة ٠١5‏ مدنى» وتجدر الإشارة أن الوكيل المسخر يلتزم بنقل آشار التعاقد 
الذى أبرمه من حقوق والتزامات لحساب الموكل؛ وذلك تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم 
بينهماء ولكنها قبل. ذلك تكون في يده على سبيل الأمانة فإذا تصرف فيها بأى وجسه 
من أوجه التصرفات ستل عن التصرف فى ملك الغير طالما اعترفنا له أى للوكيل 
المسخر-بأنه أصبح.طرف تعاقعدى بالمفهوم -الشكلى. وليس طرقاً بالمفهوم 
الموضوعيء وهذا ما يميزه عن الوكيل فى الوكالة الظاهرة إذ لا قصرف آثار 
التصرف الذى يبرمه فى ذمته وإنما لحساب الموكل مباشرة؛ كما أنه إذ بددها سئل 
عن جريمة تبديد طبقاً“لأحكام المادة-١4‏ عقوبات وإذا رفض تسليمها سئل عن 
جريمة خيانة الأمانة طبقاً لأحكام المادة 775 عقوبات لأن يده عليها يد أمين 
وليست يد مالك. 

كما أنه فى مجال الصورية بالتسخير يكون الغرض منها تغلب مسستعير 
الاسم على مانع قانونى وأدبى يحول دون ظهوره بمظهر المتعاقد الحقيقسى أمسام 
القانون فى الفرض الأول أو أمام طائفة الأغيار عموماً فى الفرض الثانى؛ ولكسن 
دائماً وأبداً فإنه لا يوجد اعتبار شخصى يحول دون تعاقده مع المتعاقد مع المعيسر 
لاسمه؛ سواء كان العقد اللذان يريدان إيرامه من العقود التى يكون للاعتبار 
الشخصى فيها أهمية كبيرة أم ليس لذلك7)» ذلك أن الصورية بالتسخير تكون وليدة 
اتفاق وتدبير بين أطرافها الثلائة معير الاسم ومستعيره والمتعاقد معه؛ فى حين أنه 
فى مجال الوكالة بالتسخير فكما قد يكون الغرض منها التغلب على مانع قانونى أو 
أدبى بين الموكل وطائفة الأغيار (مثل حالة المزايدة فى مزاد علنى)؛ إلا أنه فسى 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة صدظة ؟. 
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الغالب الأعم يكون هناك مانع أو اعتبار أدبى يحول دون اتمام التعاقد بين الموكل 
وبين المتعاقد مع الوكيل المسخر مباشرة أو من خلال فكرة الوكالة الظاهرة مشال 
ذلك: وجود خلافات عائلية أو شخصية بينهما أو ضعف المركز المالى للموكل؛ كما 
أن لوجود مثل هذا الاعتبار الشخصى لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر أثرا قانونياً 
هأمّا ؤُتلك.فى ضوء ما قرره المشرع فى المادة ٠١5‏ مدنى إذ ميز بين فرضين: 

الأول:.إذا كان يستوى لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر التعاقد معه أو مع 
الأصيل وعندئد يكون الاعتبار الشخصى منتفيأء ويكون أثر ذلك انصراف آثار 
التصرف فى ذمة الأضّيل ويكون الوكيل أجنبيآ عنه. 

ثانياً: إذا كان اللتعأقم مع الوكيل المسخر قد عول على صفة هذا الأخير 
المستفادة من التعبير عن الآراذة“الصادر منه» والذى لم يتضمن بيانا بحقيقة صفته 
فى التعاقد» وعندئذ يكون الاعتبار'/الشخصى موجوداً ويكون أثر ذلك انصراف آثار 
التصرف إلى ذمة_الوكيل المسخر - بحمكدعإلأصل - ويكون.الموكل أجنبياً عنسه؛: 
وعلى هذا فإن للاعتبار الشخصى فى التعاقداذوا هاما فى مجال الوكالة بالتسخير 
فى حين أنه لا يكون مطروحاً للمناقشة بين أطرآف' الصورية بالتسخير. 

كما يختلف معنى الغيرية فى كل من الصورية بالتسخير والوكالة بالتسخيرء 
فالغيرية تختلف باختلاف الوضع القانونى الذى تواجهه()؛ ففئ البصورية عموماً 
فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن ضرورة استقران المعاملات 
واعتبارات العدالة تستدعى حماية كل من عول على العقد الصورئ واطمأن إليه 
معتقداً بحسن نية جديتهه وهذا ينصرف بالضرورة إلى دائنى المتعاقدين لأخلفهم 
الخاص7" على أن ينصرف لفظ المتعاقدين فى مجال الصورية بالتسخير إلني 
أطرافها الثلاثة: معير الاسم ومستعيره والمتعاقد معهماء فى حين أنه فى مجال 
الوكالة بالتسخير فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن ضرورة 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القاتون السدنى ج؟ المجلسد 

الثانى - الطبعة الثانية ص” .١4 ١‏ 
") وإن كان هناك اتجاه آخر فى الفقه يؤيد محكمة النقض حيث يرى أنه يقصد بالغير فضلاً عمن تقدم 
ذكرهما كل من لم يكن طرفا فى العقد أو خلفا عاما لأحد طرفيه متى كانت له مصلحة فى الطعسن 


بالصورية. راجع فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى والدكتور/ عبد الحميد الشواربى - 
الصورية فى ضوء الفقه والقضاء - الطبعة الثالثة (سابق الإشارة إليه) صب”١١, .1١1١ 5١4‏ 
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استقرار المعاملات واعتبارات العدالة تستدعى حماية من وجه إليه التعبيير عن 
الإرادة الصادر من الوكيل المسخر والذى لم يتضمن وعن عمد منه بياناً لصفته 
الحقيقية فى التعاقدء وكونه لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما لحساب شخص آخر معين 
وهو الموكلء الأمر الذى يدفع الذى وجه إليه هذا التعبير إلى الاعتقاد بحسن آلنية 
فى أن صاحب هذا التعبير إنما يتعاقد لحسابه الشخصىء كما أن لفظ الغير ينصرف 
بالتالى إلى دائنى الموجه إليه التعبير عن الإرادة الصادر من الوكيل المسخر وخلفه 
الخاص0("). 
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق التسخير بين الموكل والوكيل المسخر كما قد 
يرد على عملية قانونية واحدة (بيع أو شراء)؛ فإنه قد يرد كذلك على القيام بأكثر 
من عملية قانونية مثل أن يسخر الموكل الوكيل لعمل عقد شركة بدون أن يبرز 
وكالته-ولغ يعلخ بها المتعاتتون-معه أى الشوكاء؛ فهنف ديكدون. هؤلاء الآخرون. 
وغيرهم ممن يتعامل مع الوكيل المسخر باعتباره شريكاً يتعامل لحسابه الشخصى 
من طائفة الأغيارء وعلى هذا النحو فإنه فى حالة الصورية بالتسخير فإن المتعاقفد 
مع معير الاسم لا يدخل ضمن طائفة الأغيار» فى حين أنّه فى حالة الوكالة 
بالتسخير فإن المتعاقد مع الوكيل المسخر يدخل فى هذه الطائفة. . 
كما أنه يوجد تباين واختلاف بين الصورية بالتسخير والوكالة بالتسخير من 
ناحية العلم الحكمى بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد وحسن النية؛ ففى 
مجال الصورية خول المشرع بموجب المادة 44؟ مدنى للغير الحق فى أن يتمسك 
بأى من العقد الحقيقى أو العقد الصورى وفق ما تقتضيه مصلحته الشخصية؛ بشرط 
أن يتوافر لديه حسن النية وبالرغم من أن هذا الأخير يعد من الأمور النفسية 
للشخص لتعلقه بالقصدا(')؛ مما يستتبع أن يقاس بمعيار شخصى وليس موضسوعى» 
إلا أن الفقه والقضاء قد استقر! على قرينة موضوعية قاطعة لا تقبل إثبات العكس. 
مؤداها أن العلم الفعلى بالصورية هو دليل سوء النية(") على أن تكون العبرة فسى 
200001 عور قل لقن عي لقنا رون ال بت 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صلب”"ه .١‏ 
؟) راجع فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى والدكتور/ عبد الحميد الشواربى - المرجع السابق 


صدكء1., 





و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


54ج - 


ذلك هى بوقت إيرام هذا الغير لتعاقده» وعلى هذا النحو فإن حسن النية فى نطاق 
الصورية بالتسخير يعنى عدم علم الغير علماً فعلياً وقت تعامله بصورية العقد 
الظاهر بين معير الاسم والمتعاقد معه بل أنه اعتقد أنه عقد جدى واطمأن إليه وبنى 
عليه تعامله!"). 

لما كان مدلول العلم الحكمى بأمر من الأمور يعنى الجهل فى الحقيقة بهذا 
الأمر بالراغم'مث توافر الظروف والملابسات الموضوعية والتى من شأنها إذا مسا 
وضع فيها الركل العادى أن يعلم بهذا الأمرء فإنه فى محيط الصورية لا يكون 
هناك أى مجال للحدذيث .عن مسألة العلم الحكمى بها(). إذ أن مناط الأمر.حسن أو 
سوء نيه الغير والذى-يستفاد“من علمه الفعلى أو عدمه بالصورية وقت تعامله؛ بينما 
فى مجال الوكالة بالتسخير فإث البحث لا يدور بتاتاً حول مدى توافر حسن النية أو 
عدم توافره لدى المتعاقد مع الوكيل"المشخرٌء فمناط الاهتمام هو معرفة ما إذا كان 
قد علم علما فعليا بحقيقة صفة الوكيل المسذّومفى التعاقد» وَكان علمه هذا بمعزل 
عن مغطيات التعبير عن الإراذة الصادرة مرلا<©2) لإلوكيل: فكما تقدم فإئننا حكمنا 
نكون بصدد وكالة ظاهرة تخضع للمادة ٠١5‏ من القانو المدنى؛ أما إذا أمكن نسبة 
العلم الحكمى بحقيقة صفة الوكيل المسخر - بمعنى تنوإافر يروف وملابسات 
موضوعية أحاطت بتكوين العقد تمكن الرجل العادى من العلمٌ بشقيقة صفة الوكيل 
المسخر وكونه لا يتعاقد لحسابه الشخصى وإنما لحساب شخص محدد غيره - إلى 
جانب المتعاقد معه» فإنه وفقأ لما تقضى به المادة ٠١5‏ مدنى فإنّ آقاز العقد 
تضرف فى ذمة الأصبيل والتتناقد مع الوكيل السسن والذى يكون أجتبيا عا 
وعلى هذا النحو فإن آليات الصورية تستبعد أن يكون للعلم الحكمى بها مجال فيهاء 
إذ يكون مناط الأمر هو حسن أو سوء نية الغيرء بينما بصدد الوكالة بالتتسخير لا 
تثار مسألة حسن النية أو سوئها فى حين يكون للعلم الحكمى بالوكالة بالتسخير من 
جانب المتعاقد مع الوكيل المسخر أثر هام. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القسانون المدنى ج1 المجلد 
الثائنى الطبعة الثانية صاء 5 ,١‏ 
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ومن ناحية حق الخيرة المقرر فى كل من الصورية بالتسخير والوكالة 
بالتسخير» فإن المشرع قد اعطى بموجب الفقرة الأولى من المادة 144 مدنى لدائنى 
المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النية» الحق فى الخيرة بين التمسسك 
بأى من العقدين الحقيقى أو الصورى وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة كل منهم 
الشخصية؛ فإن احتمال تعارض مصالحهم يكون واردا جداً فلو افترضنا أن العقد ما 
بين معير الاسم والمتعاقد معه هو عقد شراء مال معين - عقار مثلاً - فإن مصلحة 
دائنى معير الاسم تدفعهم إلى التمسك بالعقد الصورى بين معير الاسم والمتعاقد معه 
فى حين أن مصلحة دائنى مستعير الاسم تكون فى التمسك بالعقد الحقيقى بين 
مستعير الاسم والمتعاقد مع معير الاسم؛ فكل من الطائفتين سيسعى إلى ضم المال - 
العقار - لذمه مدينه الضمان العام لهم ولهذا فقد حل المشرع هذا التعارضء بتقديره 
فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر لأفضنلية من يتمسك بالعقد الحقيقى وبناء 
على ذلك ففى المثال السابق يفضل دائنو معير الاسم على دائئنى مستعير الاسم 
مراعاة لاستقرار المعاملات؛ وأن كان هذا يجافى احيانا اعتبارات العدالة. فى حين 
أنه فى حالة الوكالة بالتسخير فإن هناك أيضا حق خيرة يكون مقررا للمتعاقد مع 
الوكيل المسخر متى توافر فى هذا الأخير شرطان: الشرط الأول: إذا عول على 
صفة الوكيل المسخر المستخلصة من معطيات التعبير الصادرة منه» بحيث يكون 
قصد التعاقد مع شخص الوكيل بمعنى توافر الاعتبار الشخصى. الشرط الثانى: عدم 
إمكان نسبة العلم الحكمى بهذه الصفة إليه» ببذلة عناية الرجل المعتاد؛ فإذا ما توافرا 
هذان الشرطان كان للمتعاقد مع الوكيل المسخر الحق فى أن يختار بين أمور ثلاثة: 
أولها: أن يقبل نفاذ آثار التصرف فى ذمة الوكيل المسخر وفق ما تقضى به 
صراحة المادة ٠١5‏ مدنىء ثانيها: أن يطلب إيطال العقد للغلط طِبقَاً للمادة ١7١‏ 
مدنى مع مطالبة الوكيل المسخر بالتعويض وثقا للمادة ١7‏ مدنى لعدم إعلانه 
صراحة أواتمنا عن -صفته للحقيقية فى التماقد: كالثها: أن .يتقازل عن الاعيداز 
الشخصى الذى يحول أو كان يحول - دون قيام الرابطة العقدية المباشرة بينه وبين 
الأصيل وقد يتحقق ذلك إذا تحسن المركز المالى لهذا الأخير أو زالت الخلافات 
العائلية وانموانع الأدبية التى كانت تحول دون تعاقدهماء وذلك وفق ما تقضى به 
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شين ا رف :57111 اكظفه الشووية التسدين: أى السرور يك ا فا 
استعارة الاسم عن الوكالة بالتسخير فى مدى لزوم تعاصر التصرفات؛ فمن المتفق 
عليه فقها(") أنه يشترط لقيام الصورية وجود تعاصر زمنى بين التصرفين الظاهر 
الصؤوّرى والمستتر الحقيقى» إذا لما كانت الصورية تقتضى أن إرادة المتعاقدين لم 
تنصرّّفيه أبد! إلى إبرام الأول فى حين اتجهت جديا نحو عقد الثانى؛ فإن لزوم ذلك 
بالضرورة:تَعاصِرٌ التصرفين وإن كان يكفى لتحقق هذه المعاصرة الذهنية؛ والتى لا 
يقدح فيها أو ينان منها,تحرير الاتفاق المستئر فى وقت لاحق. فى حين أن آليات 
نظام التعاقد بطريق الواكالة بالتسخير تفترض بالضرورة أن يكون عقد الوكالة 
بالستقيق: بين" النركل بر ايديا حتما ويككم اللزوم .على كناقة هذا الأخيين 
والمتعاقد معه. وعلى هذا النحواً فإنّه فى حالة الصورية بالتسخير والصورية عموما 
يعد التعاصر بين التصرفين الظاهر “الصوزى والمستتر الحقيقسى مفترض ولازم 
وحتمى؛ فى حين أنه على العكس من ذلك ففى:مجان الوكالة بالتنسخيرء إذ أننا لا 
نكون بصدد تعاصر وإنما تعاقب؛ إذ يلزم أنْ يكُونَ“اتفاق التسخير سابقاً على التعاقد 
بين الوكيل المسخر والمتعاقد معه. 

كما تختلفْ كل من الصورية بالتسخير والوكالة بالتسثفير.من حيث آثار كل 
منهماء لما كانت أحكام الصورية عموما تقضى بأن العقد الحقيّْقي هو الذى يسرى 
فيما بين المتعاقدين والخلف العام» وذلك إعمالاً لنص المادة 46 ؟ مُدتق>الذي يقضى 
صراحة بذلك؛ فإن ذلك يعنى أنه فى مجال الصورية بالتسخير فإن الممتتعزر_للاسم 


المستعار أو المسخر وذلك على اعتبار أن الأول هو المتعاقد الحقيقى فى حين أن 
الثانى هو مجرد متعاقد صورىء فلا يكون من حقه المطالبة بالحقوق الناشئة عن 
الرابطة العقدية» والذى اقتصر دوره فى هذه الرابطة على عمل مادى بحت هو 
التوقيع عليها باسمه كما لا يجوز أن توجه إليه المطالبة بالالتزامات الناشئة عنهاء 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص" ؟ ؟, 
1) راجع فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى والدكتور/ عبد الحميد الشواربى - المرجع السابق 
صم ,١‏ 18 15., دكتور/ فيصل زكى عبد الواحد - المرجع السابق صخ ؛ ؟ وما بعدها. 
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فى حين أنه فى مجال الوكالة بالتسخيرء فإن الآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية 
التى يساهم الوكيل المسخر فى إيرامها لا تنصرف في ذمة الأخير ولكنها تنصرف 
في ذمة الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخرء فيكون كل منهما هو الدائن والمدين 
للآخر بالحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاقد وذلك وفقاً لما نص عليه المشرع 
صراحة فى المادة ٠١5‏ من القانون المدنى؛ وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل المسخر 
يلتزم بنقل آثار التعاقد الذى أبرمه مع الغير من حقوق والتزامات إلى ذمة الموكل» 
وذلك تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم بينهما ولكن قبل ذلك تكون في يسده علسى سبيل 
الأمانة» فإذا تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرفات طبقت عليه أحكام 
التصرف فى ملك الغير وإذا بددها سئل عن جريمة تبديد طبقاً للمادة 74١‏ عقوبات 
وإذا رفض تسليمها فإن يسئل عن جريمة خيانة الأمانة طبقا لأحكام المادة 51 من 
قانون. العقوبات» طالما. أنه قد تم الاعترافللوكيل. المسخر بأنه أصبح طرف 
تعاقدى بالمفهوم الشكلى وليس طرفاً بالمفهوم الموضوعيء وهذا ما يميز الوكيل 
المسخر عن الوكيل فى الوكالة المكشوفة» إذ لا تتصرف الآثار المترتبة على 
التصنزفف الذى زبرمه فئ' ذمته المالية وإنما لحساب الموكل مباشرة» وخلاصة ما 
تقدم أن للاختلاف: بين نظامى الصورية بالتستر والوكالة بالتسخير وجوه ثلاقة: 
أولها من جهة المفهوم القانونى الخاص والمحدد لكل منهماء وثانيها من جهة 
الأحكام القانونية المنظمة لهماء وثالثها من جهة آثارهما. 

ولا شك أن اللجوء إلى قواعد الصورية فى الوقوف على واقعة العلم 
الحكمى بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد يتعارض مع صراحة نص المادة 
من القانون المدنى”"اء لأن نص المادة ٠١‏ مدنى يتضمن فرضاً وحكماً حيث 
ذكر أنه إذا لم يعلن العاقد وقت إيرامه للعقد أنه يتعاقد بصفته ناتباً عن الغير ثم جاء 
بالحكم اللازم لهذا الفرض وهو عدم انصراف آثار العقد فى ذمة الأصيل سواء 
الإيجابية منها أو السلبية» ويستفاد من هذا النص أن المشرع قد اعترف بعقد الوكالة 
بالتسخير وذلك بقوله «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبآً...» 
ذلك لأن الأصل أن النائب يعلن وقت إيرام العقد مع الأغيار عن صفته الحقيقية فى 





.19 راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - للمرجع السابيق ص‎ )١ 
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التعاقد وأنه يتعاقد بصفته نائباً عن شخص محددء وذلك حتى يستطيع الغير ممارسة 
رخصة قبول أو رفض التعاقد على ضوء معطيات التعبير الصادرة منه ووفق ما 
تقتضيه مصلحته الشخصية: فقد لا يرغب فى التعاقد مع الأصيل فيما لو عام بسأن 
المتعاقد معه يتعاقد بصفته ناتباً. أما إذا لم يفصح النائب وقت إيرام العقد بأنه يتعاقد 
بضفته نائباً عن شخص محدد سواء كان الإفصاح صريحاً أو ضمنياً أو لم يكن 
الغير يلم حقيقة أو حكماً بصفته الحقيقية فى التعاقد فإننا لا نكون بصدد نيابة ولكن 
وكالة بلا نؤابة؛ ومن ثم لا تضاف آثار العقد إلى ذمة الأصيل بل إلى ذمة النائب 
باعتباره أصيلاً عن أنفشّه ومتعاقداً لحساب نفسهء ويسمى هذا التعاقد التعاقد باسم 
مستعار أو التعاقد بطريق-التسخير7". 

وقد أورد المشرع اشتثناء من المبدأ المتقدم ذكره فى المادة ٠١5‏ من القانون 
المدنى؛ بأن تضاف آثار العقد:الذى"يبرمة النائب مباشرة إلى ذمة الأصيل رغم أن 
النائب لم يعلن -صراحة أو ضمناً- وقتٌ التعاقد أنه يتعاقد بصفته نائباء ورم أن 
المتعاقد معه لم يكن عالماً بصفته كنائبء ,ذلك فى حالتين نصت عليهما المادة 
5 مذنى: 

الأولى: إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقذ.معْه.النائب يعلم بوجود 
النيابةء وذلك على أساس أن جهل المتعاقد مع الناتب بوجولا النيائة فى هذه الحالة 
يكون جهلاً غير مغتفرء لأن الشخص المعتاد لو وجد فى مثل هذه الظزوف التى تم 
فيها التعاقد لعلم بأن من يتعاقد معه لا يعمل لحساب نفسه؛ ولكن يعمل للحساب 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد حسن: البرعى - نظرية الالتزام فى القانون المغربى - مصادر الالتزام 
- العقد - دار الثقافة تلدار البيضآء - المغرب(#) ص8٠‏ وما بعدهاء دكتور/ أحمد حشمت أبو 
ستيت - مصادر الالتزام 1577 - دار الفكر العربى ص ؛ ١١‏ وما بعدهاء دكتور/توفيق حسن فرج 
- النظرية العامة للالتزام - نظرية العقد ١9574‏ -- المكتب المصرى الحديث ص4 وما بعدهاء 
دكتور/ حمدى عبد الرحمن - مصادر الالتزام - العقصد والإرادة المنفردة !][١555‏ صدكتاء 
».٠‏ دكتور/سليمان مرقص - نظرية العقد -١555‏ دلر النشر للجامعات المصرية ص-15ء 
14, ذكتور/ محمد لبيب شنب - دروس فى نظرية الالتزام - مسصادر الالتزلم ١91/9‏ - دار 
النهضة العربية صه لا. 
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شخص آخرء وعلى ذلك يتم معاملة المتعاقد مع النائب معاملة من يعلسم بوجود 
النيابة الأمر الذى يؤدى إلى انصراف آثار العقد مباشرة إلى ذمة الأصيل. 

الثانية: إذا كان يستوى لدى المتعاقد مع النائب أن يتعامل مع الأصيل أو 
النائب. ويتحقق هذا الفرض إذا قام النائب بشراء شئ من محل تجارى وقام بالوفاء 
بالثمن نقداً. وذلك لأن صاحب المحل التجارى لا يهمه شخص المشترى ما دام 
أوفى بالثمن فوراً وبالتالى يستوى لدية أن يكون من اشترى السلعة منه قد اشتراها 
لنفسه أو لحساب غيره باعتباره نائباً عن هذا الغير» وفى هذا الفرض تنصرف آثار 
العقد إلى ذمة الأصيل؛ ومن ثم إذا تبين أن بالمبيع عيب خفى كان للأصيل أن 
يرجع على البائع بضمان هذا العيب؛ ولم يكن للبائع أن يدفع هذا الرجوع بأنه لا 
يعرف الأصيل ولم يتعاقد معه. 

وإذا كان النائب قدٍ أبرم.العقد باسم الأصيل أو كان قد أبرمه باسمه 
الشخصى ولكن المتعاقد معه كان يعلم بصفته كنائب أو كان من المفروض حتمأ أن 
00 أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب» 

فإن الأصيل..-هو الذى يعتبر طرفا. فى-العقد وبالتالى تضاف آثار هذا العقد إلى 
انال 3 فى قح قانيه رضح الأشيل دضا بالطرق ق التى يولدها 
هذا الحق ومديناً بالالتزامات التى يرتبها هذا العقدء بحيث لا يجوز للمتعاقد مع 
النائتب الرجوع على هذا الأخير بما افرزه العقد من آثار بل له الرجوءٍ على 
الأصيل بهذه الآثار كما لا يكون للنائب أن يرجع على من تعاقد معه بأى آداء مما 
يوجبه العقدء إذ يصبح هذا الرجوع من حق الأصيل ولكن عدم انصراف آثار العقد 
إلى شخص الأصيل فى حالة تعاقد النائب باسمه لا باسم الأصيل - وهو ما يسمى 
التعاقد بطريق التسذير - إنما يكون بالنسبة لمن تعاقد مع النائب؛ أما العلاقة بين 
الأصيل والنائب فيعتبر العقد قد تم لمصلحة الأصيل ولصابه؛ وبالتالى فيكتسب 
الأصيل كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكتسب النائب شيئاً من هذه الحقوق؛ 
ولا يكون له أن يتحايل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون الأصيل ومن شم إذا 
كان العق: الذى أبرمه النائب باسمه هو شراء عقار فإن الملكية تكون 
للنائب فيما بينه وبين البائع وبالنسبة للغير عمومأء أما فيا بسين النائدب 
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والأصيل فالملكية تكون للأصيل لا للنائب بحيث لا يحتاج الأصيل للأحتجاج 
بملكيته على النائب إلى صدور تصرف جديد من النائب ينقل به الملكية إليسه؛ إذ 
يعتبر الأصيل فى علاقته بالنائب هو المالك الحقيقى بغير حاجة إلى أى إجراء وإنما 
يلزم ذلك الإجراء لكى يحتج الأصيل بملكيته قبل الغير(). 


)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى - الطعن رقم 548 لسنة 5 ؟ق جلسة 14؟/1480/4. 
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طبيعة العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر 


عرض وتقسيم: 
رأينا أن المادة ٠5‏ ل 0 


الأغيار أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا ينصرف إلى الأصيل دائناً أو مدينا 

ل 

فإن آثار العقد من الحقوق والالتزامات التى تنشأ من تعاقده مع الغير يتسلمها الوكيل 

للا رد بلي اف بحرن رخن لسو تا 
مديناً للغير بل يكون أجنبياً عن آثار العقد الذى يبرمه مع الغيرء ومن ثم لا يستفيد 
ولا يضار من آثار هذا العقد إعمالاً لمبدأ نسبية أثر. العقد. 

ولكن هل يتغير الحكم وتنصرف آثار العقد إلى الأصيل إذا كان المتعاقد مع 
الوكيل المسخر يعلم - حقيقة أو حكماً - بصفة هذا الأخير فى التعاقد وكونه يتعاقد 
باسمه الشخصى أو يتعاقد بصفته وكيلاً مسخرا؟.- 

ولعل السبب وراء إثارة هذا السؤال هو ما تنص عليه المادة ٠ ١‏ مدنى من 
أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أشر العقد لا 
يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتمآً أن من تعاقد معه 
النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». 

وإذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم - حقيقة أو حكماً - بصفة هذا 
الأخير فى التعاقد وكونه يتعاقد باسمه الشخصى أو يتعاقد نيابة عن شخص محددء 
أو أن الوكيل المسخر قد أعلن صراحة أو ضمناً عن حقيقة صفته فى التعاقد فإن 
لمتعاقد مع الوكيل المسخر أن يقرر وفق ما تقتضيه مصاحته الشخصية “لم مع 
الأصيل أو مع الوكيل المسخر إذ إنه يتمتع تع بحق الخيرة فى التعاقد مع هذا أو ذاك» 
لاف وى اكات دن 
التعاقد مع الاصيل أو مع الوكيل المسخر, وبالتالى فإن المشرع قد منحه رخ 
يستعملها وفق مقتضيات مصلحته الشخصية أما إذا ما انتفت نئفت مصلحته فى تحديد 
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الشخص الذى سوف تتأثر ذمثه المالية بآثار العقد فإن الفقّه والقضاء7'! قد !سستقر 
على أنه متى انتفت مصلحة الغير فى تحديد الشخص الذى تتأثر ذمته المالية بآشار 
العقد فإن الرابطة العقدية تنشأ وبقوة القانون بينه وبين الأصيل مباشرة بغض النظر 
عن نوع النيابة قانونية كانت أم قضائية أم اتفاقية»؛ وبغض النظر عما إذا كان عدم 
إقضاح النائب عن صفته فى التعاقد يرجع إلى تقصيره أو إهماله أو تعمده ويكسون 
كل منهما الدائن والمدين فى مواجهة الآخر ويختفى النائب من مسرح التعاقد. 
ؤيكون*كل من الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر الدائن والمدين فى 
مواجهة الآخر.» وبالتالى يمكن لأحدهما الرجوع على الآخر لمطالبته بتنفيذ 
الالتزامات التى تَنْق ,كاهله: ومن ثم يصبح النائب كما سبق القول أجنبيا عن ثمار 
العقد حتى ولو كانت نيابته"شاملة لمرحلة التنقيذ حيث يصبح فى هذه الحالة مجرد 
أمين على حقوق الأصيلء وِبَالَتاََ فالمطالبة توجه باسم هذا الأخير فضلاً عن أنه 
لا يمكنه التصرف فى هذه الحقوقابأى وجه من أوجه التصرف إلادإذا كان سند 
النيابة يخول له ذلك كما لا يجوز لدائنيلا لجز عليها فضلاً عن أنه لا يكون ملتزماً 


بسداد الديون الناشنة عن العقد من ذمته المالية: 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ برهام محمد عطا الله - أساسيات نظرية الالتزام.فى القانونين المصرى 
واللبناتى ١555‏ - المكتبة القانونية - إلدار الجامعية صل”/اء دكتور/ جسلال+ على العدوى - 
المرجع السابق ص."" ؟. دكتور/ جمال مرسى بدر - الرصالة السابقة صل88 ١)‏ , ,231865 دكتور/ 
حسام الدين الأهوانى - المرجع السابق ص55 7, دكتور/ سمير عبد السيد تناغؤ ولذكتور/ نبيسل 
إيراهيم سعد - المرجع السابق ص ؟ ١‏ 1.؛ دكتور/ عبد الحى حجارزى - المرجع السابق صب؟7/, 
دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السايق- صله 2.٠١‏ المستشار/ محمد صالح © الفرجسع 
السابق ص . 5:؛ دكتور/ محمد صبرى السعدى - المرجع السابيق صل”5١. ,.١84‏ دكتور/ محملا 
على البدوى - المرجع السابق صل١6.؛‏ دكتور/ مصطفى الزرقا - المرجسع السابق صء 2# 
دكتور/ منذر الفضل -النظرية العامة للالتزامات - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقوانين 
المدنية الوضعية ج١‏ مصادر الالتزام الطبعة الثالثئة 15545 - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيسع 
عمان - الأردن ص ؛ .1١45 ,١14‏ وفى القضاء المصرى: نقض مدنى 1947/4/١8‏ مشار إليه 
سابقاء ١557/4/18‏ مشار إليه سايقاًء طنطا الكلية ١977/7/7‏ المحاماة السنة ١4‏ العدد؟ 
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وطالما قامت العلاقة أو الرابطة القانونية بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل 
المسخر على النحو السابق بيانه فما هى إذأ طبيعة هذه العلاقة؟. 

لقد احتدم الخلاف فى الفقه والقضاء حول طبيعة العلاقة بين الأصيل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخر خاصة إذا كانت العلاقة التعاقدية قد تم تشييدها مسن 
خلال فكرة الوكالة بالتسخيرء فذهب جانب منهم إلى أنها تعد علاقة أغيار وبصورة 
مطلقة؛ وبالتالى لا يمكن لأحدهما الرجوع على الآخر مباشرة لانتفاء السند 
القانونى» وذهب جانب آخر إلى خضوعها لأحكام الصورية النسبية التى ترد على 
الاسمء وبالتالى فإن هذه العلاقة وإن كانت تدخل - من حيث المبدأ - فى منطقة 
الأغيار إلا أنه ليس هناك ما يحول دون تحولها إلى علاقة تعاقدية مباشسرة متى 
رغب الغير فى ذلك من خلال تمسكه بأحكام الصورية ولتوضيح ذلك تقمسم هذا 
المبحث إلى ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: الاتجاه القائل بأنها علاقة أغيار. 

المطلب الثانى: الاتجاه القائل بأنها علاقة تعاقدية. 

المطلب الثالث: وسائل نقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل. 
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المطلب الأول 
الاتجاه القائل بأنها علاقة أغيار 


عرض وتقسيم: 

ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع 
الوكيل المسحر تعتبر علاقة أغيار وبصورة مطلقة» لأن الوكيل المسخر يصبيحم 
طرفا بالمفهوم' المادى أو الموضوعى فى التعاقد الذى يبرمه باسمه الشخصى مع 
الأغيارء وبالتالى' تنضبرف فى ذمته الإيجابية منها أو السلبية الأآثار المترتبة على 
هذا التعاقد ويصبح هو الدائن والمدين فى مواجهة الغير المتعاقد معه؛ ويكون لكل 
منهما الرجوع على الآخر بالخقوق والالتزامات الناشئة عن الرابطة العقدية» وبناء 
عليه لا يجوز لكل من الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر الرجوع على الآخر 
بالحقوق والالتزامات المتولدة عن العلاقة التعاقدية إلا من خلال الدعوى غير 
المباشرة؛ طالما أن الآثار المترتبة على العلاقة"العفدية مازالت فى ذمة الوكيل» وقد 
استند أنصار هذا الاتجاه إلى نص المادة "5/١١١8‏ من التقنين المسدنى الإيطالى 
والذى اعتبر كل من الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل الشسخر من الأغيار بالنسبة 
للرابطة العقدية القائمة بين الوكيل المسخر والغير المتعاقد مله: 

وبعد استعراض هذا الاتجاه فإنه يتعين أن نوضح الحجج:التَىٌ استند إليها 
أنصار هذا الاتجاه» والنتائج السلبية المترتبة على هذه العلاقة والرأى'الخاصََ بى 
حول هذه المسألة. 

ولنوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع: 

الفرع الأول: حجج الاتجاه القائل بأنها علاقة أغيار. 

الفرع الثانى: النتائج السلبية المترتبة على هذه العلاقة. 

الفرع الثالث: رأى الباحث فى هذه المسألة. 
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الفرع الأول 
حجج الاتجاه القائل بأنها علاقة أغيار 


من الشراء('! من تصور أن الغيرية فى مجال الأثر الملزم تفترض مقدماً 
أن شخصاً ما هو من الغير يكون أجنبياً تماما عن عمل قانونى معين ثم يقدم هذا 
الغير على عمل قانوني آخر مع أحد طرفى العمل الأول؛ فيثور لهذا السبب التساؤل 
حول مدى إمكان ارتباط الغير بالطرف الآخر فى العمل الأول؛ وعلى هذا الأساس 
قيل بأن مسألة الغيرية لا تثور إلا بمناسبة عقدين يبرم أحدهما عقب الأخر مع 
وجود طرف مشترك فى كليهما وهو ما يسمى بعقد التسخير» إذ بينما نتساعل عما 
إذا كان فى قدرة أحد العقدين تخويل المتعاقد مع الطرف المشترك حقاً قبل المتعاقد 
الآخر فى العقد الثانى؛ مع ذات الطرف المشترك فإننا نتساعل أيضاً بالنسسبة لهذا 
العقد الثانى عما إذا كان فى قدرته جعل المتعاقد مع الطرف المشترك مديناً قبسل 
المتعاقد الآخر فى العقد الأول مع ذات الطرف7". 
ومن الشراح من يتجه اتجاهاً عكسياً تمامء وعند هذا الاتجاه أن الأغيار 
الحقيقيين هم الأجانب أو هؤلاء الذين لا تربطهم ولن تربطهم بالمتعاقدين رابطصة 
التزاء(). 
ووجه الاختلاف بين هذا الاتجاه وسابقه أنه بيئما يقف الاتجاه الأول عنسد 
الصلة التى يتعين أن توجد بين الغير وبين أحد الأطراف فى عمل قانونى معين فإن 
الاتجاه الثانى يهدر هذه الصلة تماماً ولا يقيم لها أى اعتبار. 
ولكن الرأى عندى أن قدر الصحة فى الاتجاهين أن الغير عندهما هو كل 
من ليس طرفاً فى التصرف القانونى الذى تثور الغيرية بالنسبة إليهء وفيما عدا ذلك 
فإن كلا من الاتجاهين قد انطوى على قدر من الصحة أهدره القدر الآخر. 
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فالبنسبة للاتجاه الأول إذا كان صحيحاً حقا أن فكرة الغير لا تجد أهمبتها 
العملية إلا حين يرتبط الغير بأحد الأطراف بصلة ما حيث يبرز من خلال هذه 
الصلة التعارض بين مصالح الغير وبين مصالح الأطراف إلا أنه من المتعذر مسن 
الناحية الفنية أن نقصر تعريفنا للغير على هذه الطائفة وحدهاء فالغير هو من عدا 
أطرافك التصرف سواء وجدت هذه الصلة أم لم توجد. 

أما الؤقوف بالتعريف عند الأجنبى الذى تربطه بأحد الأطراف هذه الصلة 
فهو أمر قد تشتقيم أيضاً من الناحية الفنية فيما لو كنا بصدد تعريف الغير فى مجال 
السريان فالمشرع'قد'راعى فعلاً بالنسبة لهذا المجال تقييد السريان بقيود معينة قبل 
أشخاص معينين هم الديّن'يمنيهم إصطلاح الغير فى هذا المجال؛ ولم تتقرر هذه 
القيود أصلاً إلا باعتبار هذه الطلة التى تربط هؤلاء بأحد الأطراف»؛ فمن خلال هذه 
الصلة يبرز التعارض بين المصالجء وَيقوم بالتالى مبرر الحماية الذى هو مناط 
الغيرية فى مجال السريان» ولا شك أن مان" أغيار الأثر الملزم من تتوافر فى شأنه 
هذه الصلة لكن ثمة فارقاً واضحاً بين القول بن هذه الصلة هى التى تبرز الفكرة 
فى جانبها العملى وبين القول بأن هذه الصلة هى الاعثباز الذى يفرض واجب 
الحماية وعلى ذلك فالقول الأول صَحيّح وهذا هو قدر الشضحةافى الاتجاه محل النقد 
والقول الثانى خاطئ وهذا هو وجه العيب فى هذا الاتجاهء ذلك أن الاعتبار الذى 
يفرض الحماية فى مجال الأثر الملزم هو مبدأ حرية التعاقد المنبتق.مِنَّ.منبدأ سلطان 
الإرادة واستقلال الذمم المالبة للأقراد» وهذا الاعتبار قائم فعلاً بالنسبة لمن عدا 
الأطراف فى التصرفء؛ وذلك بصرف النظر عن وجود الصلة التى توقف تاها 
الاتجاه محل النقدء لكن هذا الاتجاه قد تأثر وهو بصدد تعريف الفكرة فى جانبهنا 
الفنى بوضع الفكرة فى جانبها العملى فجاء تعريفة للغير قاصراً من الناحية الفنية. 

وإذا كان الاتجاه الثانى قد تدارك وجه القصور فى الاتجاه الأول بأن سحب 
وصف الغير من الناحية الفنية على الأجنبى البعيد الذى لا تربطه صلة بأحد 
الأطرافء إلا أنه لم يكن هو الآخر صائباً فهو يقصر التعريف على الأجنبى وحده 
بينما يقتضى اعتبار الحماية القانونية الذى فرض الغيرية فى مجال الأثر الملزم 
للعقد وجوب سحب وصف الغير على كل من عدا الأطراف. 
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ولا نستطيع أن ننكر - رغم القصور الذى اعترى الاتجاهين المتقدمين 
معاً- أن الاتجاه الأول هو الأفضل فالاتجاه الثانى يقف عند طائفة من الغير لا تعنى 
الكرة قينا كن للناحرة لأسلية فظن | لفقم وحوح مستاحة غاية أن خاميبة فسن 
صرف آثار التصرف إلى الأجنبى البعيد بينما يقف الاتجاه الأول عند الطائفة التى 
تعنى الفكرة فى جانبها العملى إذ بسبب الرابطة التى تربط الأجنبى بأحد الأطراف 
ظهر التعارض فى المصالح وبسبب هذا التعارض درج المشرع أحياناً والقسضاء 
أحياناً أخرى على إغراق مبدأ نسبية أثر العقود بالعديد من الاستثناءات ولقد كانت 
هذه الاستثناءات ولا تزال سبيا فى حملات هجوم عنيفة ضد مبدأ نسبية العقودل", 
وإذ توقف الاتجاه الأول عند الأغيار الذين يعنيهم فإنه بذلك يكون قد توقف عند 
الجانب الحى من الفكرة لكن هذا لا يمكن أن يشفع لما اعترى هذا الاتجاه من 
كتوق شك القاخية الفنيةة ذلك أن شنة قار كا روف أذ امراف الفرنن الجزى :ره 
الاستثناء وهذا هو.ما فضلنا الاتجاه الأول من أجلة» وبين أن. يعرف الغير السذى 
يعنيه المبدأ ذاته فالأخير أعم وأشمل من الأول وهو الذى يجب أن يتجه إليه 
التعريف من الناحية الفنية. 

والأصل العام فى التعاقد أن كل من" يشارك بإرادته فى إيرام العقد يعد 
طرفا بالمعنى المادى أو الموضوعى وعلى ذلك فإن التعاقد فى ظل نظام الوكالة 
بالتستغير جيك يتفاقم الركيل التك باسله الشيدسن يديت ريدو أباء التلين. علس 
أنه الطرف الحقيقى فى العقد وأن ذمته المالية تتأثر بآثاره سواء أعلن عن صفته 
الحقيقية فى التعاقد صراحة أو ضمناً - أو أن المتعاقد معه قد علم- حقيقة أو 
حكماً- بصفته الحقيقية فى التعاملء وبالتالى فإنه وفقاً لهذا النظام فإن أطراف 
العلاقة العقدية هما الوكيل المسخر والمتعاقد معه وأن من عداهما من الأغيار ومن 
ثم فإن الأصيل لا يعد طرفا فى العلاقة التعاقدية المبرمة بين الوكيل المسخر وأحد 
الأغيار وبالتالى فإنه يعتبر من الغير بالنسبة للرابطة العقدية التى تمتء بغسض 
.. النظر عما إذا كانت ثمار هذه العلاقة سوف تستقر فى ذمته بعد ذلك. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عاطف محمد كامل فخرى - الغير فى القانون المدئى المسصرى - رسالة 
' دكتوراه جامعة الإسكندرية 1515 صدالا؟. 
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وقد نصت المادة ١45‏ مدنى على أنه «ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين 
والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث...». ْ 
وبذلك يتضح من نص المادة السابق ذكره أن آثار العقد تنصرف إلى طرفيه 
وخلفهما-العام وبالتالى فإن أطراف العلاقة التعاقدية تقتصر على كل من ساهم 
بإرادته في إيؤام العقد وأن من عداهم يعتبر من الأغيار حيث إنه لم يشارك فى 
تشييد الرابطة"العقدية ومن ثم فإنه لا يكتسب صفة الطرف بالمفهوم المادى أو 
الموضوعى والشكلئ أيضا. 
وعلى ذلك فإنه طَبقَ“لمبدأ نسبية أثر العقد وطبقا لفكرة الطرف بالمفهوم 
المادى أو الموضوعى فإن الأظبيل!يعد من الأغيارء وبالتالى فإن طبيعة العلاقة بين 
الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسّخر“تدخل فى منطقة الأغيار حسبما ذهب إلى ذلك 
جانب من الفقه9") وأن الوكيل المسخرا يصبيح طرفاً فى الرابطة العقدية بالمفهوم 
المادى أو الموضوعى. 
وثمة رأى فى الفقه الحديث لا يزال مبقيا' عاك النظرة القديمة إلى الوكالة 
النيابية وعند هذا الرأى أن الطرف لابد وأن يكون عاثدا كار العقد يجب أن 
تقتصر على العاقدين دون سواهمء أما انصرافها إلى الغيرحتِكويؤْلو كان هذا الغير 
أصيلاً أجرى العقد باسمه ولحسابه؛ فأمر يجرى فى مجال الاستثناغي :لعل من أبرز 
أنصار هذا الرأى الفقيه 8130516 فى رسالته الشهيرة عن «النيابة فبثى القانون 
الخاص»7)؛ فهو لم يبصر فى هذه الرسالة بالاختلاف الجوهرى بين النيابة الإرادية 
وهى وضع ينتمى إلى إرادة الأطراف وبين النيابة القانونية وهؤ وضع ينتمى إلني 
إرادة المشرعء ولعل السبب الرئيسى الذى دفع أنصار هذا الرأى إلى عدم الإنتباه 


١)راجع‏ فى ذلك وعلى سسبيل المثال: (6) )ع 812497 (6) رععمم ,6,4,1982 2 ,سدم 
:333 ولغ ,428 .صر باكء رده ادع م1 )ء ب101لخطط 2737 .ولة راك ,02 ,لالخالا 1814 
.14 اء 13 ولا ,268 ,م رأك رمه ,2110 لظ بولة رععمم طغ رعوت] 


دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السابق صل ١17"‏ 07*"ء دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة - 
المرجع السابق ص58 *»؛ دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السايق صلا. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عاطف محمد كامل فخرى - الرسالة السابقة ص ؟ة*؟. 
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إلى هذا الاخئلاف أنه قد التزم النظرة الموضوعية بأن الإرادة هى مصدر القوة 
المازمة للتصرف القانونى. 

وطبقا لأنصار هذا الرأى فإن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل 
المسخر تدخل فى منطقة الأغيار وبصورة مطلقة؛ لأن الوكيل المسخر يصبح 
طرفاً بالمفهوم المادى أو الموضوعى كما سبق القول؛ وتنصرف فى ذمته ثمار 
العقد الذى ساهم بإرادته فى تشييده مع الغير. 

وفى ذلك ذكر الفقيه م5101087/ا80 عندما تساعل عما إذا كان اتفاق التسخير 
'يعتبر خروجاً على المبدأ الذى قررته المادة 1١79‏ مدنى فرنسى. وهى المقابلة 
للمادتين ؟5١: ١54‏ مدنى مصرى بشأن الاشتراط لمصلحة الغير وعدم ترتيب 
العقد التزاماً فى ذمة الغير فأجاب قائلاً «إن عقد التسخير لم يكن فيه خروج على 
المبدأ المقرر فى المادة ١١15‏ مدنى فرنسى - المقابلة للمادتين ؟15,: 164, من 
القانون المدنى الجديد - ذلك لأن المسخر إذا كان يشترط أو يلتزم فإنه لا بشترط 
لمصلحة الغير أو يلزم الغير بل إنه يشترط لمصلحة نفسه ويلتزم هو شخصياء ذلك 
لأنه إذا ما تعاقد مع الغير باسمه هو انصرف إليه أثر العقد دائناً أو مديناً إذ إنه 
بالنسبة للغير يغتبز المسخر صاحب الحق فيو وحدة الدائن وهو وحده المدين» وما 


1 دعا المشرع إلى تحريم الالتزام عن الغير أو الاشتراط لمصلحة الغير إلا عدم' 


وجود جزاء ممكن إذ أنه لا يوجد فى حالة الالتزام عن الغير مدين: كما أنه لا يوجد 
فى حالة الاشتراط لمصلحة الغير دائن ولكن الأمر ليس كذلك فى حالة ما إذا تعاقد 
الاسم المستعار مع الغير فإنه يصبح دائنا أو مدينأ وللغير دعوى مباشرة ضد الاسم 
المستعار يستطيع أن يرغمه على تنفيذ التزاماته أيضأً ومن ثم فإن سبب التحريم فى 
حالة التعهد بالتزام الغير أو الاشتراط لمصلحة الغير غير متوافر فى حالة الاسم 
المستعارء ومن ثم وجب أن لا يمتد حكم التحريم إلى الاسم المستعار»!). 

والوكيل المسخر بالنسبة للغير يعتبر صاحب الحق ورب العمل دائناً أو 
. مدينا وأن للغير ضده دعوى مباشرة كما أن للوكيل المسخر ضد الغير دعوى 
مباشرة أيضاء أما الموكل فليس بينه وبين الغير أى دعوى مباشرة كما أنه ليس 


287 ,8”آ1 ,14 ,1 :مره [أمصاط (1 
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للأصيل أى دعوى مباشرة ضد الغير إذ إن الأخير يعتبر أجنبى عن العقد الذى 
أبرمه الوكيل المسخر مع أحد الأغيار وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسى7") 
يض ونص عليه كل من القانونين المدنى الإيطالى والأسبانى صراحة؛ إذ نصت 
المادّة.5 ١74‏ من القانون المدنى الإيطالى على أنه «إذا كان الوكيل يعمل باسمه 
فليس للمتوكل داعوى ضد هؤلاء الذين يتعامل معهم الوكيل كما أنه ليس لهؤلاء 
الآخرين دعوى_ صن الموكل» ونصت المادة ١7١1‏ من القانون المدنى الأسباتى 
على أنه «إذا عملّ“الوكيل باسمه فليس للموكل دعوى ضد الأشخاص الذين يتعاقد 
معهم الوكيل؛ كما أنه ليثل:لهؤلاء الأشخاص دعوى ضد الموكل»27. 

وبناء على ذلك يرى أنصتار ,هذا الرأى أن طبيعة العلاقة بين الأصسيل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخر تعد علاقة أغيار وليست علاقة تعاقدية وأنها تدخل فى 
منطقة الأغيار وبصورة مطلقة» وأنه لا"يمكن لأحدهما الرجوع على الآخر مباشرة 
لانتفاء السند القانونى لذلك كما لا يجوز للأصيل“ أن يطالب الغير بالحقوق الناجيمة 
عن العقدء وبالتالى لا يجوز للغير أن يطالب الأصؤْل*بتنفيذ الالتزامات التى تولدت 
عن العقدء أو سداد الديون أو الالتزامات الناشئة عن الغقد فين ذمته المالية كما لا 
يجوز لدائنى الأصيل التنفيذ على حقوقه الناشئة عن العقد إلا“إذا“انتقلت إليه من 


الوكيل المسخر وإن كان يجوز ذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة ويذهب جانب 


من الفقة والقضاءا" إلى القول بأن إضفاء صفة الطرف بالمفهوم المادى أو 


أ 202 ,1110 18 ,1 سمكدعتط 213 8015" أء 52 رر 425 رقم 4 ,11 1804 دق اء جرطسفير1 
رقكة) 76 أع 62 ,78/0 18 ,1 سوعو1 اء 92 رهم 1,12 علأء304-11 ؛ء 19 رولة لمدعريد 
.5-1-8 ,1842 أعععو 6/7/1842 مكنع صوملز 


؟) مشار إلى هاتين المادتين فى نظرية الصورية فى التشريع المصرى ص--778 - دكتور/ أحمد 
مرزوق. 

“) راجع فى ذلك: دكتور/ ثروت بدوى - المرجع السابق صلب” 2١4‏ دكتور/ حمدى عبد الرحمن - 
المرجع السابق ص-١17: 2171١‏ دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السابق صل-2175 دكتور/ 
عبد الحميد محمود البعلى - المرجع السابق ص؛ . ؟؛ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط 
فى شرح القانون المدنى جل/ مشار إليه سابقا ص ء 2١‏ ومابعدها بنتد #1١١‏ 517”, 7(7, 
دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق صا2*”7 78*, 7175 دكتور/ عبد الناصر 
توفيق العطار - مصادر الالتزام ص" ه: ؛ 5, دكتور/ عبد الهادى العطافى - المرجع السابق 
ص ؟؟١؛‏ دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق صل7, دكتور/ معمد حمدى مكى -م- 
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الموضوعى على الوكيل فى علاقته مع من سأهم معه فى تكوين العقد يقتصر على 
حالة ما إذا كان قد تعامل باسمه الشخصى وكان اسماً مسخراً ولم يبرز وكالته ولسم 
يعلم بها من شارك معه فى تشييد العقدء وفيما عدا ذلك لا يكون العقد قائما لا بسين 
الناتب والمتعاقد معه ولا بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر. 

ومعنى ذلك أن إضفاء صفة الطرف بالمعنى المادى أو الموضوعى على 
شخص الناتب لا يكون بصفة مطلقة بل ترد على ذلك قيود معينة» فمن ناحية يجب 
أن يكون مصدر النيابة عقد الوكالة وبالتالى إذا كان مصدرها نص القانون أو حكم 
: القضاء فالعقد لا ينشأ لا بين النائب والمتعاقد معه ولا بين هذا الأخير والأصيل 
لعدم وجود تطابق بين القصدين. ومن ناحية ثانية أن يكون الوكيل قد تعامل فى 
الظاهر باسمه الشخصى ولم يكن المتعاقد معه يعلم -حقيقة أو حكماً- بصفته 
الحقيقية فى التعاقد. وأخيرا أن يكون الوكيل قد تعامل بطريق التسخير وبالتالى إذا 
كان الوكيل قد-أهمل أو قَصّن فى الإعلان عن صفته الحقيقية فى-التعاقد فلا تنشأ 
الرابطة العقدية على النحو المتقدم ذكره. 

فإذا توافرت هذه الضوابط فإن الوكيل يكتسب صفة الصرف بالمفهوم 
المادى» ومن ثم فإن آثار العقد تنصرف فى ذمتة مباشرة ويصبح-هو الدائن والمدين 
فى مواجهة المتعاقد معه؛ ويكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر لمطالبته بتنفيذ 
الالتزامات التى تثقل كاهله والناتجة عن هذه الرابطة على الرغم من أن قصده لم 
ينصرف إلى ذلك منذ البداية. 

وليس بشرط لقيام الرابطة العقدية موافقة الوكيل أو المتعاقد معه أو الموكل 
لأنها تنشأ وبقوة القانون متى توافرت الضوابط السابق الإشارة إليهاء ومن ثم فإن 
إيداء الرغبة فى التعاقد من جانب أى منهم يكون مجرداً من الأثر القانوني(). 





«الرسالة السابقة صل" ١5‏ ومابعدهاء دكتور/ محمد على البدوى - المرجع السابق ص-ب-١8)؛‏ 
دكتور/ محمد لبيب شنب - المرجع السابق ص8 /7ء دكتور/ نبيل إبراهيم سعد - النظرية العامة 
للالتزام جب١‏ - مصادر الالتزام - العقد - دار المعرفة الجامعية 1545 صسة١١‏ ومن أحكام 
النقض: نقض مدنى 1958/7/4 الطعن رقم ١111‏ لسنة 8 ؛4ق:2 1947/11/١‏ - طعن رقم 
201 لسنة “دق. 

.١؟ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السايق ص5‎ )١ 
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ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن إضفاء صفة الطرف بالمفهوم 


لنادى لى الموضرعي على الؤكيل السيكن فن علاة بالعين الذى شاهم معه فى . 


يرام العقد يقتصر على حالة ما إذا كان قد تعامل باسمه الشخصى وكان أسما 
مسخرناً ؤلم يبرز وكالته ولم يعلم بها من شارك معه فى تشييد العقدء وأنه فيما عدا 
ذلك لا يكوان«العقد قائما سواء بين الوكيل والمتعاقد معه أو بين الأصيل والمتعاقد 
مع الوكيل المسَخز. 

وفى ذلك يقولل الأبيتاذ الدكتور/ ثروت حبيب!') «... إذا تعاقد مثلاً وكيسل 
باسمه الخاص ولم يعلن للمتعاقد الآخر عن وكالته فإننا لن نكون أمام تعاقد بطريق 
النيابة بل يكون طرفا العقد هنا"هما هذا الوكيل والمتعاقد الآخرء ونتصرف آثار 
التعاقد إليهما وحدهما... وهذا ما يطلق” غليه اسم الشخص المسخر أو الاسم 
المستعار....» ويقول الأستاذ الدكتور/ لمحو بيب شنب فى هذا الصدد أيضا؟) 
«.... إذا لم يصرح النائب عند التعاقد بأنه يبرج' العقد.لحساب غيره ولم يكن مسن 
تعاقد معه عالماً بصفته كنائب فإننا لا نكون بصدد نيانّة ولا تضاف آثار العقد إلى 
شخص الأصيل بل إلى شخص النائب باعتباره أصيلاً أى,متعاقدا الحساب نفسه 
ويسمى هذا التعاقد التعاقد باسم مستعار أو مسخر...». 

ولقد استقر الفقه والقضاء( كما سبق القول على أنه متىئ' أنقفنت-مبصلحة 


الغير فى تحديد الشخص الذى تتأثر ذمته المالية بآثار العقد فإن الرابطة"العقدية تنشأ 


.١ راجع فى ذلك: المرجع السايق - صل" ؛‎ )١ 

؟) راجع فى ذلك: المرجع السابق - صه لا 

") راجع فى ذلك: دكتور/ برهام محمد عطا الله - المرجع السابق صب77؟؛ دكتور/ جلال علسى 
العدوى - المرجع السابق ص50 ". دكتور/ جمال مرسى بدر - الرسالة السابقة صلب185١غ؛‏ 
1 ؛ دكتور/ حسام الدين الأهوانى - المرجع السابق ص75؟؛ دكتور/ سمير عبد السيد تناغو 
ودكتور/ نبيل إيراهيم سعد - المرجع السابق- ص؟١1١.‏ دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع 
السابق صل”7,7ء دكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق صه ,.٠١‏ المستشار محمد 
صالح- المرجع السابق ص. 5؛ دكتور/ محمد صبرى السعدى - المرجع السابق ص75 2١5‏ 
4» لكتور/ محمد على البدوى - المرجع السابق ص-20: دكتور/ مصطفى الزرقا - المرجع 
السابق ص . لاء دكتور/ منذر الفضل - المرجع السابق ص 144 ١45‏ وفى القضاء المسصرى: 
نقض مدنى 1145/4/16 مشار إليه صابقاًء ١957/4/78‏ مشار إليه سابقاء طنطا الكلية 
7 -المحاماة السنة ١4‏ العدد ؟ القسم ؟ ص”١٠‏ رقم 4ه وقارن نقمض مدنى” 
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وبقوة القانون بيئة وبين الأصيل مباشرة بغض النظر عن نوع النيابة قانونية كانت 
أم قضائية أم اتفاقية» وبغض النظر عما إذا كان عدم إفصاح النائب عن صفته فى 
التعاقد يرجع إلى تقصير أو إهمال أو تعمد ويكون كل منهما الدائن والمدين فسى 
مواجهة الآخر ويختفى النائب تماما من مسرح التعاقد. 

ويكون كل من الأصيل والمتعاقد مع الوكيل التنسفر انون والمسن 
فى مواجهة الآخرء وبالتالى يمكن لأحدهما الرجوع على الآخر لمطالبته 
بتنفيذ الالتزامات التى تتقل كاهلة ومن ثم يصبح النائب كما سبق الإشارة 
أجنبيًا عن آثار العقد حتى ولو كانت نيابته شساملة لمرحلة التنفيذ حيث 
يصبح فى هذه الحالة مجرد أمين على حقوق الأصيلء وبالتالى فالمطالبة 
توجه باسم هذا الأخير فضلاً عن أنه لا يمكنه التصرف فسى هذه الحقسوق 
بأى وجه من أوجه التصرف إلا إذا كان سند النيابة يخوله ذلك كما لا 
يجوز لدائنيه الحجز عليها فضلاً عن أنه لا يكون ملتزماً بسداد الديون 
الناشئة عن العقد من ذمته المالية. ش 

وتتكون العلاقة التعاقدية من خلال التعبيرات المتطابقسة والتسى 
يفترض بالضرورة تواؤم كل مئها مع محتوى قصد صاحبهاء وعلى ذلك 
فإن طرفى العقد من ناحية التكوين هما النائب والمتعاقد معه:؛ وفيما عدا 
ذلك من الأشخاص يدخل فى منطقة الأغيار وبناء على ذلك فالأصيل وخلفه 
العام والخاص وكذا الخلف العام والخاص للوكيل والمتعاقد معه يعتبرون 
من الغير بالنسبة لتكوين العقدء وبالتالى لا تتصرف إليهم ثمار العقد الذى 
يبرمه الوكيل مع المتعاقد معه. 

ويهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص مبدأ هام يسمى 
مبدأ نسبية اثر العقد يقضى بأن أشر العقد يقتتصر على طرفية بمعنى أن 
الالتزامات الناشئة عنه لا تقصرف إلا إلى العاقدين؛ وأن الحقوق المتولدة 
: عنه لا تتنصرف كذلك إلا إلى العاقدين على أن المبدأ إذا كان مطلقاً فى شقة 


١١8 لسنة 8 دق رقم‎ ١ مجموعة النقض المدنى السنة ٠؛ جداء الطعن رقم‎ ١185/5/5- 
ص؛ ؟! استئناف مختلط ؟1؟15717/4/1م 4 صادكء5.‎ 
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الأول فإنه يحتمل استثناء فى شقة الثانى('). وهذا المبدأ إنما هو تطبيق لمبدأ 


حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة. 

ولا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ليقتصر أثر العقد عليهما لأن الفرد 
يتعاقد لنفسه وكذلك لوارثه أو خلفه العام؛ إذ لا تستقيم المعاملات إذا اققصر أثشر 
العقد حق" أو“ التزام بوفاة الداتن أو المدين بل يتعين انتقالة إلى الخلف العام وك ذلك 
قد يتعلو العقد بشئ* معين يملكه العاقد ولا يتصل بشخصه؛ وتقتضى طبيعته أن 
ينتقل أثر العقد مع الشيء الذى يتعلق به إلى من ينتقل هذا الشيء إليه وهوما 
يسمى بالخلف الخاصء وقداتصت على هذا الميدأ المادة ١46‏ مدنى. 

وإذا كانت المادة ©4 ١مدتىئ‏ تتحدث عن اقتصار آثار العقد على طرفيه 
وخلفهما العام » إلا أن المسألة محولز المعالجة تتصل بمرحلة تكوين العقد وليس 
بآثاره ومن الذى يعد طرقاً فى العقد بِالمُفهُومٌ:المادى: أو الموضوعئ ومن الذى 
ساهم بإرادته فى تشييده وبالتالى فإن طرفى العقد“هما الوكيل والمتعاقد معسه فقفط 
وأن سواهما يعد من الأغيار. 

وفى ذلك تقول محكمة النقض المصريةا' «... إن .عقد الوكالة بالتسخير 
يقتضى. أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى بحيث يظل اسم اليكل هستتراً ويترتسب 
على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق' التى تنشأ من 


التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضياف إليه 


جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه....». 

وعلى ذلك أرى أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر تعتند 
علاقة أغيار وليست علاقة تعاقدية لأن الوكيل المسخر يصبح كما سبق القول طرفاً 
بالمفهوم الشكلي فى العقد» ومن ثم لا تتصرف آثار العقد فى ذمته باعتباره أحصد 
العاقدين الذى تولى تشييد العقد من خلال مساهمته بإرادته فى ذلك. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمود جمال الدين زكى - الوجيز فى نظرية الالتزام فى القانون المسدنى 
المصرى ج١‏ مصادر الالتزام - الطبعة الثانية 141057 - مطبعة جامعة القاهرة ممالا 4 ؟,: 11/8. 
؟) راجع فى ذلك: نقض مدنى 1591/5/57 - الطعن رقم 5١9٠‏ لسنة ١‏ دق. 
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وجدير بالذكر أن هناك فرقاً بين العلاقة التعاقدية وآثار تلك العلاقة فطبقاً 
للعلاقة التعاقدية فإن أطراف العقد فى الوكالة بالتسخير هما الوكيل المسخر والغير 
المتعاقد معه فكل منهما يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى؛ أما آشار العلاقة 
التعاقدية فإن أطرافها هما الأصيل والغير المتعاقد مع الوكيل المسخر حيث ينصرف 
إليهما الآثار المترتبة على هذه العلاقة. 


وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ مصطفى الجمال «وصاحب الاسم المستعار 
هو وحده الطرف فى العقد الذى يبرمه مع الغيرء وكل ما ترتبه الوكالة فى هذه 
الحالة هو مجرد الزام الوكيل فى علاقته بالموكل بنقل آثار التدصرف إلى هذا 
الأخير وإلا اعتبر مخلا بالتزامه؛ وترتيباً على ذلك فالغير الذى تعاقد مع الاسم 
المستعار لا يرتبط إلا بهذا الأخير وحده؛ فإلى هذا الأخير وحده تنصرف حقوق 
العقد والتزاماته وذلك دون إخلال بالآثار التى يرتبها عقد الوكالة فى علاقة الاسم 
المستعار بالموكل أو المستعير للاسم»!". 

ولقد حاول بعض أنصار هذا الاتجاه إنقاذ العلاقة التعاقدية التى ساهم النائب 
فى تكوينها دون أن يفصح عن-حقيقة صفته فئ التعاقد ودون أن يعلم المتعاقد معه 
- حقيقة أو حكماأ - حقيقة هذه الصفة من الأنهيار بقولهم «إنه لا يشترط من أجل 
بقاء العقد قائماً أن يكون الوكيل قد أخفى صفته الحقيقية بناء على تعليمات من 
الموكل بل يكفى أن تتحقق عملية الإخفاء حتى ولو كانت قد تمت من تلقساء نفس 
الوكيل ويفترض إخفاء هذا الأخير صفته حتى يقوم بإثبات عكس ذلك». 

وقد أسس أنصار هذا الاتجاء”') وجهة نظرهم على اعتبارين أساسيين هما: 

الاعتبار الأول: وهو مستمد من عقد الوكالة حيث قسم أنصار هذا الاتجاه 
الوكالة العادية إلى نوعين هما: 


)١‏ راجع فى ذلك: المرجع السابق صل/ا”؟. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق الستنهورى - الوسيط ج-؟ (سابق الإشارة إليه) ص”.٠م‏ 
ومابعدها. 
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النوع الأول: وكالة نيابية وهى مكشوفة تقترن بالنيابة وتبيح للوكيل أن يعمل 
باسم الموكل. 
النوع الثانى: وكالة غير نيابية وهى مستترة تتجرد عن النيابة وتفرض على 
الوكيل“أن“ يعمل باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحساب الموكل» فقد يرى الموكل 
أن يخفيا اسّمهفى التصرف الذى فوض فيه الوكيل لسبب أو لآخر فيشترط فى عقد 
الوكالة أن يِمَثْلُ الوكيل باسمه الشخصى ويسخره فى ذلك مستعيرا اسمه وتسسمى 
الوكالة فى هذه الحالة؛تعقد التسخير أو عقد الاسم المستعار ويسمى الوكيل بالمُسسُخر 
أو الاسم المستعار. ونظل)“لآن هذا النوع الأخير يتجرد من مفهوم النيابة كما عنساه 
المشرع؛ وعرفه الفقه والقضّاءمُنذ القدم فالعقد الذى يساهم الوكيل المسخر فى 
تكوينه يخضع للأصل العام فى التعاقدة والذى يقضى بأن من يساهم باسسمه فى 
تكوين عقد معين فإنه يُلزم ذمته المالية بثمَاوه متى كان المتعاقد معه لا يعلم حقيقة 
أو حكما بعلاقة التسخير. 
الاعتبار الثانى: وهذا الاعتبار مستمد من عضن النصوص القانونية التى 
وردت فى_التشريعاتٍ المختلفة ج من ذلك نص المادة © 55 من قانون الموجبات 
والعقود اللبنانى والذى جاء فيه «ويكون الأمر على خلافة .ذلك إذا تصرف الوكيل 
فى الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالتة.فنَالذين يتعاملون 
معه على هذا الوجه لا يمكنهم أن يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره أن يقاضبيهم: ولا 
تطبق قواعد الوكالة» والتمثيل إلا على العلاقفات التى بين الوكيل المتستتر 
والموكل...». 
ومن الواضح أن أنصار هذا الاتجاه قد استندوا إلى هذا النص والذى يفيد 
بما لا يدع مجالاً للشك بانصراف إرادة المشرع اللبنانى - صراحة - إلى وجوب 
إضفاء صفة الطرف بالمفهوم المادى أو الموضوعى على الوكيل فى علاقته بممن 
ساهم معه فى تكوين العقد متى كانت واقعة العلم - الحقيقى أو الحكمسى- بصفته 
الحقيقية فى التعاقد غير متوافرة» ومن ثم تنشأ الرابطة العقدية بينه وبين المتعاقد 
معه. وبالتالى يجوز لكل منهما الرجوع على الآخر لمطالبته بتنفيذ الالتزامات التى 
تثقل كاهله ويصبح الموكل أجنبياً عن هذه الرابطة ومن ثم لا يجوز له الرجوع 
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على المتعاقد مع الوكيل المسخر إلا بمقتضى الدعوى غير المباشرة وإن كان 
للموكل الرجوع بعد ذلك على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة المبرم بينهما. 

ولقد فرقت بعض التشريعات بشأن المسألة محور المناقشة بين حكم العقد 
وحقوقه وقررت بأن حقوق العقد فقط هى التى تنصرف فى ذمة النائب» أما بالنسبة 
لحكمه فإنه يرجع إلى الأصيل؛ من ذلك نص المادة ١١7‏ من القانون المدنى 
الأردنى والذى جاء فيه «إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسمه فإن حكم العقد 
يرجع إلى الأصيل وتنصرف حقوق العقد إلى النائب إلا إذا كان العاقد الآخر يعلم 
وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق إلى الأصيلء؛ كل ذلك ما لم ينص القانون 
على خلافة» وبذلك يكون المشرع الأردنى قد أضفى صراحة مفهوم الطرف 
بالمعنى المادى على النائب وذلك بالنسبة للالتزامات الناتجة عن العقد حيث إنه 
يصبح ملتزما بها فى مواجهة المتعاقد معه الذى لم يعلم -حقيقة أو حكماً- بصفته 
الحقيقية فى تكوين العقدء أما بالنسبة للالتزامات التى تثقل كاهل المتغاقد مع النائب؛ 
وهى ما تسمى بحكم العقد فإنها تتصرف فى ذمة الأصيل مباشرة؛ وب ذلك يكون 
المشرع الأردنى قد تأثر فى ذلك بما هو سائد فى الفقه الإسلامى والذى يفرق بين 
حكم العقد وحقوقه. ش 
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الفرع الثانى 
النتائج السلبية المترتبة على هذه العلاقة ' 


سبق القول بأن كل من ساهم بإرادته فى تشييد الرابطة العقدية يكون طرفاً 
فى هذة.الّابطة دون سواه وبذلك فالرابطة العقدية تكون ملكا لطرفيهاء أما من 
عداهما فيعتبروان من الأغيار وذلك لأنهم لم يكتسبوا صفة الطرف بالمفهوم المادى 
أو الموضوعى» وَبِذّلك فإن العلاقة التعاقدية التى تنشأ بين كل من الوكيل المسخر 
والمتعاقد معه تنحصرافئ طرفيهاء ومن ثم فإن ثمار هذه العلاقة ينصرف فى ذنمة 
كل من الوكيل المسخر والفتعاقد معه؛ وبناء عليه فإن الأصيل لا يعد طرفاً فى هذه 
العلاقة ذلك لإنه لم يساهم بإرادتة فىأتشييدها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر”" 
بل كان أجنبيًا عنها ويترتب على ذلك “عدم انصراف آثار هذه العلاقة فى ذمته 
مباشرة بل يجب أن تنصرف فى ذمة الوكين المسخر أولا باعتباره الطرف الأصيل 
فى التعاقد والذى يتولى بعد ذلك نقل هذه الآثآر.إلَىّ.ذمة الأصيل تنفيذاً لعقد الوكالة 
المبرم بينهما ويترتب .على اعتبار الأصيل أجنبيًا عن الرابظة.العقدية التى تنشأ بين 
الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر عدة نتائج سلبية» أهم,هذه.النتائج: 

أولاً: أنه لا يحق لكل من الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المشخْرٌ الرجوع على 
الآخر مباشرة: وذلك لانتفاء السند القانونى لذلك حيث لا يرتبط كل/منهمّا+مع الآخر 


بأية رابطة قانونية تمكنه من الرجوع على الآخر لمطالبته بتنفيذ الالتزامات المتولدة . 


عن هذه الرابطة أو اكتساب الحقوق الناشئة عنهاء وهذا يؤدى بالطبع إلى عدم 
استقرار المعاملات فى المجتمع ذلك لأن المفترض الطبيعى أن الأصيل قد استعان 
بالوكيل المسخر وسخره فى إجراء تصرف قانونى لحسابه» وذلك لكى يتغلب على 
مانع قانونى أو أدبى يحول دون قيامه بنفسه بإجراء هذا التصرفء وبالتالى فإن قيام 
الوكيل المسخر بإجراء التصرف القانونى -منذ البداية وبناء على عقد الوكالة 
المبرم بينهما- يكون لحساب الأصيل لأنه يتعاقد مع الغير وانصرف قصده وهو 





)١‏ والتعائد بطريق, هباشر يكون عن طريق تعاقد الشخيس بنقعه أى أصيلا عن نذسه و التعائد بطريق 


ظ 1 


3 6 -«ديراة 


2 د 0 .ا يق اه ماد 5ن ل و ؟ 
سير دواشم ركع انل بس علرن قر يلل مقداامر الوا كلم لمكا 
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بهذا الصدد نحو التعامل لمصلحة الأصيلء وبالتالى فإن المفترض الطبيعى للأمور 
أن تنصرف آثار هذا التصرف فى ذمة الأصيل لأن التعاقد قد تم لحسابه ولمصلحته 
دون حساب ومصلحة الوكيل المسخر الذى يعد مجرد ساتراً لاسم وشخص الأصيل؛ 
فإذا ما سلمنا بأن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر علاقة أغيار فإنه 
سوف يترتب على ذلك عدم استيفاء الحقوق والوفاء بالالتزامات التى يولدها العقد 
فإذا كانت محصلة هذا التعاقد تتم لحساب ومصلحة كل من الأصيل والغير الذى 
تعاقد معه الوكيل المسخر فكيف يتسنى لو سلمنا بهذا المنطق رجوع كل منهما على 
الآخرء وخاصة عندما يقوم الوكيل المسخر بنقل الحقوق والالتزامات إلى ذنمة 
الأصيل حيث يصبح الوكيل المسخر فى هذه الحالة أجنبياً عن آثار العقده ولا غرو 
فى أن محصلة العلاقة التعاقدية تتصب فى ذمة كل من الأصيل والمتعاقد مع الوكيل 
المسخر فيصبح بالتالى كل منهما الدائن والمدين فى مواجهة الآخمرء وبالتالى 
يستطيع كل منهما الرجوع على الآخر بما ولده العقد من حقوق ورتبه من التزامات 
لأن العلاقة سوف تكون مباشرة بينهما فى نطاق الآثار المترتبة على الرابطة 
العقدية» ومن ثم فالقول بغير ذلك فيه زعزعة لاستقرار المعاملات بين الناس فسى 
المجتمع ولن يقدم الشخص على التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير الذى اعترف به 
المشرع واعتبره نظاماً قانونياً مشروعاً طالما لا ينطوى على مخالفة للنظام العام أو 
الآداب» وطالما أنه يستخدم فى عمل مشروع ولا ينطوى على غش فى القانون أو 
غشأ فيما يتعلق بحقوق الغير(". 

ثانيً: أن إبرام الوكيل المسخر التصرف القانونى الموكل فيه من قبل 
الأصيل ونقل آثار هذا التصرف إلى الأخيرء يصبح الوكيل المسخر أجنبِيا عن 
الآثار المترتبة على هذا التصرف لأنه وإن كان طرفاً فى العلاقة التعاقدية بالمفهوم 
الشكلي فإنه ليس كذلك بالنسبة للآثار المترتبة على هذه العلاقة ومن ثم تنحعصصر 
هذه الآثار بين كل من الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخرء وبالتالى تنشأ بينهما 
“علاقة سندها هذه الآثار لأن التصرف القانوني لا ينتهى «مجرد إيبرامه ولكن 
يستمر حتى تمام مراحل تنفيذه. وآثار التصرف القانونى الذى يبرمه الوكيمل 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - المبحث السابق صملا. 
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المسخر مع الغير لم تنتبى بل تنسحب إلى كل من الأصيل والمتعاقد مسع الوكيل 
المسخر وأنه بحكم هذه العلاقة التى تجد أساسها فى الآثار يستطيع كل من الأصيل. 
والمتعاقد مع الوكيل المسخر مطالبة كل منهما الآخر بالحقوق الناشئة عن العقد 
وتنفيذ“الالتزامات المترتبة عليه والقول بخلاف هذا المنطق فيه إهدار لمبدأ الثقة فى 
المعاملآستأ بين الأفراد فى المجتمع كما أنه يجافى مبادئ العدالة؛ لأنه بعد أن 
اعترف المشرع بالنظام القانونى للوكالة بالتسخير وأقره الفقه والقضاء كنظام 
قانونى صحيح ومَشُراقّع شريطة أن يكون الغرض منه مشروعاً فلا يعقل أن نهدر 
كل ذلك من خلال فكرة ,أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر علاقة 
أغيار. 

ثالثاً: أنه لا يجوز لدائنى الأَفَيلٌ توقيع الحجز على الحقوق المترتبة على 
العقّد 'المبّم بين' الوكيل المستخر' والغير التتعاقذ معه؛ ولكت يجوز لدائنى المتعاقذ مع 
الوكيل المسخر الحجز على هذه الحقوق؛ وعَلئ ذلك فإن حقوق الأصسيل المتولدة 
عن هذا العقد تخرج من الضمان العام للدائنين» وابالتذائى لا يستطيع الأخيرون 
ملاحقة هذه الحقوق والتنفيذ علبها لأنها لا تدخل فى ذَمِدٌ الأضيل الأمر الذى يؤدى 
إلى عدم استقرار المعاملات فى المجتمع:من خلال عدم استيفاء الدائن لحقه من 
الحقوق التى اكتسبها الأصيل من الرابطة العقدية. 

رابعاً: أن الأصيل لا يلتزم بالوفاء بالديون والالتزامات الناشئة إعن'٠العقد‏ من 
ذمته المالية بينما يلتزم المتعاقد مع الوكيل المسخر بالوفاء بالديون والالتزافيعات 
المتولدة عن العقد من ذمته المالية» وهذا يؤدى بالتالى إلى عدم تحقيق العدالة بعين 
طزقى آثاز'النقد لآن العقة كما ركسب حقوقا لل-طزفيق: فإنه يولك التواصبات يبنا 
لطرفيه فإذا كان الأصيل لن يلتزم بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد فإن معنسى 
ذلك أن الوكيل المسخر هو الذى سوف يتحمل بالوفاء بهذه الالتزامات مسن ذمتّه 
المالية حال كونه وكيلاً عن الأصيل بموجب سند الوكالة المبرم بينهماء الأمر الذى 
يترتب عليه تحميل الوكيل المسخر بالتزامات دون وجه حق. 

كامسا الا تجوق لدانت ! الأضيق أن يتنةو | على حقوفه النافكة عنين! التقند 
الذى أبرمه الوكيل المسخر مع الغير إلا إذا انتقلت إليه من الأخيرء بينما يجوز 
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لدائنى المتعاقد مع الوكيل المسخر ذلك لأن هذه الحقوق قد انتفلت إليه فسى ذمته 
المالية ويستفاد من ذلك أنه إذا لم تنتقل هذه الحقوق إلى ذمة الأصيل فلن يكون 
لدائنى الأصيل الحق فى التنفيذ عليها طالما كانت فى ذمة الوكيل المسخر وأن تغل 
يدهم عن القيام بذلك؛ وقد يتعمد الأصيل إضرارا بدائنيه عدم نقل هذه الحقوق إلى 
ذمته المالية لعدم إمكانية التنفيذ عليها ويبقيها فى ذمة الوكيل المسخر الأمر الذى 
يترتب عليه الإضرار بحقوق الدائنين وضياع حقوقهم فضلاً عن عدم تحقيق 
المساواة والعدالة بين دائنى الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخرء وهذا يخالف مأ 
'قرره المشرع من كفالة حقوق الدائنين عن طريق وسائل التنفيذ حيث نصتث 
المادتان 55: 575 مدنى على ذلك حيث أعطت للدائن أن يستعمل حقوق مدينة 
باسم هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه أو غير قابل للحجز بسشرط أن 
يثبت الدائن أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق» ويكون الدائن فى استعماله حقوق 
مدينة نائبا عنه وأن كل فائدة تعود من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين 
وتكون ضمانا لحقوق دائنيه؛ كما أن من حق دائنى الأصيل استيفاء حقوقهم لدى 
الوكيل المسخر وذلك عن طريق توقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير. 
سادساً: أنه فى حالة تعارض دائنى الأصيل مع دائنى الفتعاقد-مع الوكيل 
المسخر فيمكن للأخيرين أن يستوفوا حقوقهم فى مواجهة دائنى الأصيلء إذا هم 
قاموا بتسجيل التنبيه بنزع ملكية العقار قبل تسجيل السند الذى ينقل به الوكيل 
المسخر ملكية العقار إلى الأصيلء وذلك طبقا لقاعدة الأسبقية فى التسجيل تكسب 
الملكية. 
سابعاً: إذا قام الأصيل بتوكيل الوكيل المسخر فى بيع عقار مثلاً طبقاً لعقد 
الوكالة المبرم بينهما وبناء عليه نقل إليه ملكية هذا العقار» ففى هذا الفرض يجوز 
لدائنى الأصيل أن يطعنوا فى التصرف المذكور بالدعوى البوليصية إذا أثبتوا أن 
هناك تواطئاً بين الموكل والوكيل على الإضرار بدقوقهم؛ ولا يجوز لهسم الطعسن 
بالدعوى البوليصية إذا باع الوكيل المنزل للغير تنفيذاً لوكالته. 
ثامناً: أن القول بان العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر علاقة 
أغيار يترتب عليه اعتبار الأصيل أجنبياً عن الرابطة العقدية؛ التى تنشأ بين الوكيل 
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المسخر والمتعاقد معه؛ وبالتالى لا تنصرف فى ذمته ثمار هذه الرابطة مباشرة من 
الؤكيل المسخر بل تمر بذمة هذا الأخير أولأء وتكون يده عليها يد أمين وليست يدا 
مالك ومن ثم فهو ملزم بالمحافظة عليها محافظته على أمواله الخاصة فإذا ما 
تصؤزق.فيْها بأى وجه من أوجه التصرف طبقت عليه أحكام التصرف فى ملك 
الغير وإن" هؤا بددها أو رفض تسليمها إلى الأصيل سئل عن جريمة تبديد وخيانة 
أمانه؛ وبالتالى لا أيمنتطيع دائنوا الأصيل ملاحقته لاسستيفاء حقوقهم من آثار 
التصرف القانونى 'لنلإأيرم أصلاً لحسابه ولمصلحته. 

تاسعا: أنه لا يحول للأصيل أن يحل محل الوكيل المسخر فى حقوقه قبل 
الغير المتعاقد معه وهو ما يعروف»بالحلول القانونىء وفى ذلك إهدار لحق الأصيل 
فى أن يحل محل الوكيل المسخر فيئا حقوقه قبل المتعاقد معه لاستيفاء هذه الحقوق. 

عاشرا: لين للأضيل الرجوع علق المتعاقد مع الوكيحل المسخر إلا-مسن 
خلال الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوق”مَدذية.وهو الوكيل المسخر وليس للغير 
المتعاقد مع الوكيل المسخر حق الرجوع على المواكل للشطالبة بحقوق مدنية إلا عن 
طريق الدعوى غير المباشرة. 

حادى عشر: انصراف أثار التعاقد من حقوق والتؤزامات إلى الوكيل 
المسخرء فقد رأينا أن المادة ٠١5‏ مدنى التى تحيل إليها المادة 7١7‏ مصدنى تنص 
على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباء إن أثراة العقد لا 
يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديئأء إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقل ممه 
النائب يعلم بوجود النيابة» أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب». 
ورأينا أن الوكيل المسخر لا يعلن وقت إيرام العقد - صراحة أو ضمنا- أنه يتعاقد 
بصفته نائباً وإنما يتعاقد باسمه الشخصىء ومن ثم فإنه لا يكون نائباً عن الموكل 
وتنصرف إليه هو دون الموكل كافة آثار التصرف من حقوق والتزامات ولا 
يستثنى من ذلك إلا الحالتان المنصوص عليهما فى المادة سالفة الذكر وهما: 

أن يكون من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة» أو 
كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب؛ وعلى ذلك فإن علاقة الغير 
الذى عقد التصرف مع الوكيل المسخر تكون مع الأخير ولا شأن له بالموكل وعلى 
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ذلك إذا سخر الوكيل فى شراء عقار كان الوكيل هو الدائن فى الالتزام بنقل الملكية 
والتسليم وضمان الاستحقاق؛ وكان هو المدين بأداء الثمن ويكون لكل من الوكيل 

المسخر والغير الرجوع على الآخر فيما له من حقوقء على أن الموكل وإن لم يكن 

له حق الرجوع مباشرة:؛ بالثمن على الغير إلا أن له الرجوع عليه بطريق الدعوى 

غير المباشرة باستعمال حقوق مدنية الوكيل المسخرء وبالمقابل يستطيع الغير 

الرجوع بماله من حقوق على الموكل عن طريق الدعوى غير المباشرة باستعمال 

حق مدنية الوكيل المسخر كما سبق البيان. 

وقد قضت محكمة النقض بأن('أ «من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من 
يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره؛ وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته 
بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مسستترة فكأن 
الشأن شأنه فى الظاهس مع أنه فى الواقع شأن الموكلء وينبنى على ذلك أن الوكيل 
المستئر فى الشراء لا يكتسب شيئا من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذى عقده بل 
تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل, أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر . 
على ما تقضى به المادة من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى 
الأصيل دائناً أو مديناً إلا فى حالتين هما: إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد 
معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو 
النائب». ش 
ثانى عشر: أنه طبقا لقاعدة وجوب إثبات ما يخالف الكتابة بالكتابة أن يثبت 

الغير عقد التسخير بالكتابة أو بالإقرار أو اليمين لا فرق فى ذلك بينه وبين 
المتعاقدين غير أنه لأن الغير لم يكن طرفا فى عقد التسخير فإنه لا يتصور حصوله 
على ورقة ضد وقت إنشائه بل الغالب أن تكون الصورية موجهه ضده فيعتبر ذلك 
مائعا من الحصول على الكتابة ويترتب على هذا المانع أنه يجوز للغير إثبات اتفاق 
التسدير بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن» ويلاحظ أن القرائن وإن كانت 
أضعف. الأدلة لكونها أدلة غير مباشرة فإنها تحتل مكانا مهمأ فى إثبات الصورية 


)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدتى الطعن رقم 548 لسنة ؟ )اق جلسة 1140/4/14 وفى نفس المعنى 
نقض مدنى 1991/11/١‏ - الطعن رقم 00195 لسنة 1هق. 
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ومنها اتفاق التسخير عندما يكون ذلك جائزأ بالبينة: إذ كثيراً ما تكون هى الدليل 
الوحيد على وجود اتفاق التسخير وصورية التصرف غير أنه لابد أن تكون القرائن 


قويه بصفة خاص(). 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السابق بد 5205 صكاالثك/ل ؟١١”؟‏ هامش ا 


2:5 
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الفرع الثالث 
رأى الباحث فى هذه المسألة 


ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الأصيل يعتبر من الأغيار بالنسبة للرابطة 
العقدية التى يتم تكوينها من خلال فكرة الوكالة بالتسخير والتى تتم بين الوكيل 
المسخر والمتعاقد معه حيث إن الأصيل لم يساهم بإرادته فى تشييد الرابطة العقدية 
ومن ثم يعتبر أجنبياً عنها وفقأ لمبدأ نسبية أثر العقد الذى تنص عليه المادة ١4‏ 
مدنى مصرى والتى تقضى بأن آثار العقد تنصرف إلى أطرافه فقط دون غيرهم؛ 
وبالتالى فإنه طبقاً للأصل العام فى التعاقد بأن كل من يساهم بإرادته فى تشييد 
الرابطة العقدية فإنه يكتسب صفة الطرف بالمعنى المادى أو الموضوعى والشكلى 
أيضتء ومن سواهم يعد من طائفة الأغيارء ومن ثم فإن الأصيل يدخل فسى عداد 
الأغيار وهذا الرأى نؤيدة لأن أطراف العقد طبقا للمعنى الشكلى فى العلاقة 
التعاقدية التى تتم من خلال فكرة الوكالة بالتسخير هما الوكيل المسخر والغير 
المتعاقد تغه ذلك"لأنهما هما اللذان باشر! تشييد العقد بأن ساهما بإرادتهما فى عملية 
التشييدء أما الأصيل فلم يساهم فى تشييد هذه الرابطة العقدية وبالتالى فإنه يعتبر 
أجنبياً عنهاء ومن ثم لا تنصرف آثار العقد فى ذمته مباشرةا") بل يتسلمها الوكيل 
المسخر إلى حين نقلها إلى ذمة الأصيل. وفى ذلك تقول محكمة النقض!() بشأن أحد 
الطعون الذى طرح أمامها «. .. إن الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير فهذا بمقتضى 
حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل 
وكل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى 
تعأمل معه....» 





)١‏ وإن كان الوكيل المسخر ملزماً بموجب عقد الوكالة بنقل ثمار العقد إلى ذمة الموكل. 
؟) راجع فى ذلك: نقض مدئى ١580/5/5‏ الطعن رقم 5 لستة 48ق» الطعن رقم 051/1 لسنة 
1ق جاسة اتا 
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وفى حكم آخر لهال قضت بأن «.... عدم إفصاح الوكيل عن صئته فى 
العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن 
تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته بموكلة فيلتزم الموكل بموجب عقد 
الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل وكل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى 
هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من 
المفروضل_حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع 
الأصيل أو بالنائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل 
كما هو الحال فى الؤكالة الظاهرة». 
وبناء عليه لاايجوز للموكل الرجوع على المتعاقد مع الوكيل إلا من خلال 
الدعوى غير المباشرة طالما أن ثمار العقد ما زالت فى يد الوكيل المسسخرء وفسى 
ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ عبذا الاق السنهورى!) «.... إذا سخر الموكل الوكيل 
فى شراء منزل فإن الموكل لا يكون هو, الدائن مباشرة للبائع بنقل الملكية والتسليم 
وبضمان الاستحقاق وبضمان العيوب الخفية»“بل يكون الدائن هو الوكيل المسسخر 
وكذلك إذا سخر الموكل الوكيل فى بيع منزل فإنْ الوكل لا يكون هو الدائن مباشرة 
للمشترى بالثمن بل الدائن هو الوكيل المسخر.... على" أنالموكل إذا لم يستطيع 
الرجوع مباشرة بالثمن على المشترى فإنه يستطيع الرجوع عليه بالدعوى غير 
المباشرة باستعمال حق مدنية وهو الوكيل المسخر ويستطيع الرَجِوَّع'مباشرة بالثمن 
على المشترى عندما ينقل إليه الوكيل المسخر حقه قبل المشترى أو عَنَتْدْما يعل 
الموكل محل الوكيل فى هذا الحق» وقد اس تند الأسستاذ الدكتور عبد“المرزاق 
السنهورى فى ذلك إلى نص المادة 1/17٠0‏ من التقنين المدنى الإيطالى7"» والذئ 
جاء فيه «لا يكون للغير علاقة بالموكل ومع ذلك يجوز للموكل بحلوله محل الوكيل 





.قد١ لسنة‎ ١١6٠١ راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة 0/77 الطعن رقم‎ )١ 
501311197 - 52411599510 )3(, وفى نفس المعنى: .3780 :760 ,409 .م يأك ,ره‎ 

") راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط ج؛ (سابق الإشارة إليسه) صل ١؟8:‏ 
م 

*) والذى إشار إليه فى كتابه الوسيط ج؟ (سايق الإشارة إليه) صل؟؟8 هامش .١‏ 
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أن يستعمل الحقوق الناشئة من تنفيذ الوكالة دون أن يخل ذلك بالحقوق المخولة 
للوكيل بموجب نصوص المواد الآتية.....». 
وكما تقوم العلاقة بين الوكيل المسخر وأغيار آخرين خلافاً للغير الذى متخر 
للتعاقد معه كذلك تقوم العلاقة بين الموكل وأغيار آخرين من هؤلاء. 
فالبنسبة إلى دائنى الموكل فإنه بفرض أن الأخير قد ستخر الوكيل فى شراء 
منزل لحسابه؛ اعتبر المنزل مملوكا للوكيل المسخر وباعتبار المنزل مملوكاً للأخير 
لا يجوز لدائنى الموكل أن ينفذوا عليه ولكن باعتبار الوكيل ملتزماً بنقل ملكية 
المنزل للموكل يجوز لهؤلاء الدائنيين أن يطالبوا الوكيل بتنفيذ التزامه عن طريق 
الدعوى غير المباشرة باسم الموكل؛ وإذا تعارضت مصالح دائنو الموكل مع 
مصالح دائنى الوكيل فإن دائنى الوكيل يستطيعون إذا سجلوا التنبيه بنزع الملكية 
قبل تسجيل السند الذى ينقل به الوكيل ملكية المنزل إلى الموكل أن يستوفوا حقوقهم 
من ثمن المنزل فى مواجهة الموكل نفسه. 
أما إذا متخر الموكل الوكيل فى بيع منزل وتمهيدا لذلك نقل إليه الموكل 
ملكية المنزل فإن لدائنى الموكل أن يطعنوا فى هذا التصرف بالدعوى البوليصية إذا 
أثبتوا أن هناك تواطئاً بين الموكل والوكيل على الإضرار بحقوقهم ولا يجوز لهسم 
الطعن بالدعوى البوليصيتإذا باع الوكيل المسخر المنزل للغير تنفيذاً لوكالته؛ إلا 
إذا اثبتوا أن هذا الغير كان هو أيضاً متواطتاً مع الوكيل. 
وبالنسبة لدائنى الوكيل ففى المثال السابق الإشارة إليه يستطيع الموكل 
استخلاص المنزل منهم إذا ما قام هو بتسجيل سند نقل ملكية المنزل إليه من الوكيل 
قبل أن يسجل هؤلاء الدائنون التنبيه بنزع الملكية؛ وإذا أفلس الوكيل فإن كان 
إفلاسه قبل أن تنتقل ملكية المنزل إلى الموكل كان هذا الأخير دائناً للتفليسة شأنه 
فى ذلك شأن سائر دائنى الوكيل أما إذا انتقلت ملكية المنزل إلى الموكل قبل شهر 
الإفلاس فإن و 
أما بالنسبة إلى من تصرف له الوكيل فى المنزل الذى اشتراه - فى المثال 
السابق- بطريق التسخيرء فإن الموكل يستطيع أن يطعن على هذا التصرف بموجب 


0 م 2 0000 : لان أمله إل كيت ره الم تمص شه 
00 اثيرليصية باعتبارد داننا الو كيل إذا د أثيت تم اطع الوكيل دمع تمسر ما 
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له إذا كان التصرف بعوض ودون حاجة إلى إثبات التواطؤ إذا كان التصرف تبرعاً 


وذلك طبقا للقواعد المقررة فى الدعوى البوليصية. 


وأسانيدى على أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر علاقة أغيار: 
يذهب أنصار هذا الاتجاه!"» إلى القول بإضفاء صفة الطرف بالمعنى المادى 
أو الموضبؤي.على الوكيل فى علاقته بالغير الذى ساهم معه فى تشييد الرابطة 
العقدية يقتصرحعلى حالة ما إذا كان قد تعامل باسمه الشخصىء وكان اسماً مسخراً 
ولم يبرز وكالته ولم,يْعلم بها من تعاقد معه؛ وأن ما عدا ذلك لا يكون العقد قاكماً 
بين النائب والمتعاقد معه.ؤلاءبين هذا الأخير والأصيل وهو الرأى الذى أؤيده. 
ومعنى ذلك أن إضفاء“صلفة الطرف بمعناها المتقدم ذكره على شسخص 
النائب لا يكون بصفة مطلقة» بل هناك قيؤد ترد على ذلك منها أنه يجب أن يكون 
مصدر النيابة عقد الوكالة؛ ومن ثم فإذاءكانَ>مصدرها نص -القانون أو حكم القضاء 
فإن العقد لا ينشأ لا بين النائب والمتعاقد معه؛ والا.يين هذا الأخير والأصيل وذلك 
لعدم وجود تطابق بين القصدين» ومن ناحية ثانبة أن يكن الوكيل قد تعامل فى 
الظاهر مع الغير باسمه الشخصى أى أنه لم يعلن -صرّاجة'أو ضمناً- بأنه يتعاقد 
لحساب شخص محدد ولم يكن الغير المتعاقد معه يعلم -حقيقة أل حكماً- بصفته 


الحقيقية فى التعاقدء وأخيرا أن يكون الوكيل قد تعامل بطريق التسخير» وبالتالى إذا 





- دكتور/ حمدى عبد النزّحمن‎ 2١4 راجع فى ذلك: دكتور/ ثروت حبيب - المرجع السابق ص6‎ )١ 
دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السايق صل 55 *, دكتسور/‎ » 1١ 2.3107 . المرجع السابق صب‎ 
دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيظ‎ .2 ١ عبد الحميد محمود البعلى - المرجع السابق ص؛‎ 
وما بعدهاء دكتور/ عبد المنعم فرج‎ 7٠١ فى شرح القانون المدنى ج/ مشار إليه سابقاً صل‎ 
الصدة - المرجع السابق ص77 74م ,م دكتور/ عبد الناصر توفيق العطار - المرجع‎ 
السابق - صل55.: 54 دكتور/ عبد الهادى العطافى - المرجع السابق صب 17؛ دكتور/ محمد‎ 
ومايعدهاء دكتور/ محمد زكى عبسد المتعال - البحث‎ ١ حمدى مكى - الرسالة السابقة ص47‎ 
- السابق ص,؛ دكتور/ محمد على للبدوى - المرجع السابق ص١6؛: دكتور/ محمد لبيب شنب‎ 
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231 القضاء: نقض مدنى 6 مبجموعة النقض المدتى السنة 10" رقم +717 صل-9ا45‎ 
الطعن رقم 00097 لسنة 5 دق,ء طنطا للكلية الأهلية‎ ١491/11/١ ممشار إليه سابقاء‎ 0 
.04 رقم‎ ٠١4 23٠١"لص عدد؟‎ ١4 ؟/755/1 المحاماة السنة‎ 
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ووعو- 

كان الوكيل قد أهمل أو قصر فى الإعلان عن صفته الحقيقية فى التعاقد فلا تنأ 
الرابطة العقدية على النحو السابق بيانه. 

فإذا ما توافرت هذه الضوابط فإن الوكيل يكتسب صفة الطرف بالمفهوم 
المادى أو الموضوعى ومن ثم فإن آثار العقد تنصرف فى ذمته مباشرة» ويمصبح 
بالتالى هو الدائن والمدين فى مواجهة المتعاقد معه ويكون لكل منهما حق الرج-وع 
ص الآخر لمطالبته بتنفيذ الالتزامات التى تنقل كاهله؛ والتى أسفرت عنها الرابطة 
العقدية رغم أن قصده لم ينصرف إلى ذلك منذ البداية. 

وليس بشرط لقيام الرابطة العقدية موافقة الوكيل أو المتعاقد معه أو الموكل 
لأنها تنشأ وبقوة القانئون متى توافرت الضوابط السابق الإشارة إليهاء ومن ثم فإن 
إيداء الرغبة من جانب أىئٌ منهم يكون مجرداً من الأثر القانوني!". 
<< وعلى ذلك فإن أسانيدى .على أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل 
المسخر علاقة أغيار تنحصر فى الآتى: 

أولاً: أن القواعد والضوابط التى قال بها أنصار هذا الاتجاه من الفقسه 
والقضاء بشأن إضفاء صفة الطرف بالمفهوم المادى أو الموضوعى لا تنطبق وبحق 
على كل من الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخرء ذلك لأن كلا منهما ليس و5 . 
أو ناتباً مصدر نيابته عقد الوكالة حيث إن الأصيل فى هذا الفرض يكون موكلا 
للوكيل المسخر بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما كما أن المتعاقد مع الوكيسل 
المسخر يكون هو الآخر أصيلاً عن نفسه وليس وكيلاً عن غيره؛ ومن ناحية أخرى 
فإن الموكل يكون ممنتتراً وراء الوكيل المسخر فلا يظهر فى التعاقد لاعتبسارات 
يراها محققه لمصلحته» ومن ثم لا يظهر ولا يتعامل باسمه الخاص مع الغير وإن 
كان الغير يختلف عن الموكل فى هذا الصدد حيث يتعامل مع الوكيل المسخر فى 
الظاهر باسمه الخاص وإن كان لا يعلم -حقيقة أو حكما- بصفة الوكيل المسسخر 
الحقيقية فى التعاقدء وأخيراً فإن الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر لا يتعامل مع 
الغير بطريق التسخير أى بأنه يتعاقد باسمه الشخصى ولكن لحساب شخص محاه 
لأن الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر لا يكون مسخراً من جانب أحد مسن 


م خمطيها 
)١‏ راجع فى عرض وجهة نظر هذا الاتجاه: دكتور/ فيصل عبد الواحد - المرجع السايق ص10 .١‏ 
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الى وماد 


الأغيار» وبالتالى فإن صفة الطرف لا تنطبق على كل من الأصيل والمتعاقد مسع 
الوكيل المسخر لعدم توافر الضوابط فى حق أى منهما. 
ثانياً: أن المركل لا تربطه علاقة قانونية تذكر بالغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر وكذا الأخير لا تربطه بالموكل أدنى علاقة قانونية يمكن التعويل عليها 
قانوثاة ذلك إذا ما نظرنا إلى العقد المبرم بين الموكل والوكيل المسخر وهو عقا د 
الوكالة فأطرّافه. هما الموكل كل والوكيل المسخر فحسب دون أن يكون المتعاقد مع 
الأخير طرف ف هذه العلاقة, وبالنسبة للعقد المبرم بين الوكيل المسخر والغير فإن 
أطرافه هما الوكيلٌ المنشخر والغير وبالتالى فإن العلاقة القانونية تنحصر فيهما دون 
غيرهما وعلى ذلك فإن المؤكل لا يكون طرقاً فى هذه العلاقة» وبناء عليه فإن 
الموكل يكون غير بالنسبة للمتعاقد مع الوكيل المسخر فى علاقة الأخير بالوكيل 
المسخرء ويكون الغير غيراً بالنسبة للموكل فى علاقة الأخير بالوكيل المسخر. 
تالثاً: : أن المفترض الطبيعى فى المعاملات يقسوم على انسصراف آشار 
التصرف القانونى إلى ذمه أطرافة عندما يتعاقذو/وجهاً لوجها') وبذلك فإن كل من 
يساهم بإرادته سواء بطريق مباشر أو غير مباشر””/إقيَ'إيوام العقد يكون طرفاً 
بالمفهوم المادى لتكوين العقدء وبناء عليه يكتسب صفة ألظوفء ونظراً لأن كلا من 
الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر لم يتعاقدا وجهاً لوجه ولمْ يشبَاهم كل منهما 
بإرادته فى تكوين الرابطة العقدية فإنهما يُعْدانٍ من الأغيار فى العلاقة بيّتهما. 
رابعا: أن ن تتوافر لدى كل من:طرفى العقد النائب ومن يتعامل مها النية فى 
انصراف آثار العقد إلى ذمة الأصيل وليس إلى النائب» فالنائب لايد أن يتعاقد ملع 
الغير بنية النيابة أى أنه إذا كان يتعاقد باسمه الشخصى كوكيل عن الأصيل إلا أن 
نيته يجب أن تتجه إلى انصراف آثار العقد إلى ذمة الأصيل ولحسابه وأن تتسوافر 
لدى المتعاقد معه دّات النية؛ وهذا القصد المشترك يمثل جوهر العملية التعاقدية التى 
تتم بهذا الأسلوب وهذا القصد المشترك لا يتحقق يتحقق لدى كل من الموكل والمتعاقد مع 
الوكيل المسخرء ذلك لأن الموكل ليس طرقاً بالمفهوم المادى كما سبق القسول فى 





.1 071 ١ ١اسص راجع فى ذلك: دكتور/ حمدى عبدالرحمن -المرجع السايق‎ )١ 
؟) التعاقد بطريق النيابة فى التعاقد.‎ 
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وؤوج سه 


العلاقة التعاقدية بين الوكيل المسخر والمتعاقد معه حتى نفترض هذه النية وأما 
بالنسبة للمتعاقد مع الوكيل المسخر فقد لا يعلم - حقيقة أو حكماً- بصفة الوكيل 
المسخر الحقيقية فى التعاقد وعما إذا كان يتعامل لمصلحته الشخصية أو عن شخص 
محددء وخاصة إذا كان الوكيل المسخر لم يعلن صراحة أو ضمنا بحقيقة صفته فى 
التعاقد. 

خامسساً: أن المقصود بعدم التطابق بين القصدين والذى يحسول دون قيام 
الرابطة العقدية هو الذى يتحةق منذ البداية» ويكون كل طرف على علم به وهذا يعد 
متوافراً فى المسألة محور المعالجة؛ فالفرض أن المتعاقد مع النائب لم يعلم -حقيقة 
أو حكماً- بصفة هذا الأخير الحقيقية فى التعاقد ولو كان على بينه من ذلك منذ 
البداية لما أقدم على إيزام العقد لأنه لا يرغب فى التعاقد مع الأصيل الذى انصرف 
قصد الناتب إلى التعامل لمصلحته لاعتبارات معينة» وعلى ذلك إذا لم يكن للعقد 
وجود من الناحية الفنية إلا أنه يعتبر موجوداً وقائما من الناحية القانونية» غير أنه 
يكون مهدداً بالزوال والقول بخلاف ذلك فيه إهدار للأحكام الخاصة بالغلط والتدليس 
باعتبارهما من عيوب الإرادة. 

سادساً: أن العلاقة العقدية لا تقوم بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر 
وذلك لعدم توافر المفهوم الفنى للعقدء كما عناه المشرع وعرفه الفقه والقضاء منذ 
القدم فالعقد يقوم من الناحية الفنية على تلاقى القصدين أو تطابقهما بشأن جميع 
العناصر الجوهرية والتى من بينها الشخص الذى تنصرف فى ذمته ثمار العقدء 
وهو ما اعترف به المشرع وذلك يستلزم علم كل من الموجب ومن وجه إليه 
الإيجاب بحقيقة قصد الآخر من خلال معطيات التعبير وهذا يعد منتفياً فى العلاقة 
بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر. 

سابعاً: أنه لا يجوز للموكل الرجوع على المتعاقد مع الوكيل المسخر إلا من 
خلال الدعوى غير المباشرة التى بموجبها يستطيع أن يطالبه بحقوق مدنية وهو 
الوكيل المسخر والتى اكتسبها من خلال العلاقة التعاقدية التى تم تشييدها بسين 
الأصيل والمثعاقد مع الوكيل المسخر طالما أن ثمار العقد ما زالت فى يد الوكيل 


المسخر 5 
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ل #ا يجح اه 


ثامنا: يقول الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى فى ذلك!' «....إذا 
سّخر الموكل الوكيل فى شراء منزل فإن الموكل لا يكون هو الدائن مباشرة للبسائع 
بنقل الملكية؛ وبالتسليم وبضمان الاستحقاق وبضمان العيوب الخفية» بل يكون الدائن 
هو الوكيل المسخر وكذلك إذا سّخر الموكل الوكيل فى بيع منزل؛ فإن الموكل لا 
يكن هو الدائن مباشرة للمشترى بالثمن بل الدائن هو الوكيل المسخر.... على أن 
الموكل* إذا لم يستطيع الرجوع مباشرة بالثمن على المشترى فإنه يستطيع الرجوع 
عليه بالتعؤى»غير المباشرة باستعمال حق مدنية وهو الوكيل المسخرء ويسستطيع 
الرجوع مباشرة-بالثمّن على المشترى عندما ينقل إليه الوكيل المسخر حقه قبل 
المشترىء أو عندما“يخل الموكل محل الوكيل فى هذا الحق...» وقد استند الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق الستهؤرى إلى نص المادة 7/1706 من التقنين المدنى 
الإيطالى!'! والذى جاء فيه «لأ.يكوّن)للغير علاقة بالموكل ومع ذلك يجوز للموكل 
بحلوله محل الوكيل أن يستعمل الحقوق. الناشئة من تنفيذ الوكالة دون أن يخل ذلك 
بالحقوق المخولة للوكيل بموجب نصوض المواد الآتية...» وهذا يؤكد أنه لا توجد 
ثمة علاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل التيكي وإن كلا منهما يعتبر غيراً 
بالنسبة للآخر حيث لا يرتبطان بأدنى علاقة قانونية تذكر. 

تلبيقا::نضت المادة 45 مدن على أنه جيك المقد هرد أن يقادل ظرفان 
التعبير عن إرادتين متطابقين....» ونصت المادة 3١‏ مدنى عَلئ أنة « ينتج التعبير 
عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه....6/ 

وإذا ما طبقنا أحكام المادتين السابقتين على المسألة محور البكّث.فلا 
ينطبقان بالمرة ذلك لأن الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر لم يتبادلا التعبين' عن 
الإرادة بأى وسيلة من وسائل التعبيرء لأنهما لم تقم بينهما أى رابطة قانونية؛ 
وبالتالى فإن العلاقة بينهما تدخل فى منطقة الأغيار» وبالنسبة لحكم النص الآخر فلا 
وجه لتطبيقه هو الآخر ذلك لأنه لم يصدر أى تعبير عن إرادة أى من الأصيل أو 





)١‏ راجع فى ذلك: الوسيط فى شرح القانون المدنى ج/ا ص١‏ 857 ؟851. 
؟) والذى أشار به فى كتابة الوسيط ج" (مشار إليه سابقا) صلب؟؟8 هامش رقم .١‏ 
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لخ يهم سمه 


المتعاقد مع الوكيل المسخر ولم يوجه حتى التعبير إلى الآخر وبذلك فإن العللقة 
بينهما ليست علاقة تعاقدية ولكنها علاقة أغيار بصورة مطلقة. 

عاشراً: قضت محكمة النقض فى أحكام لها بأن العلاقة بين الأصيل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخر علاقة أغيار حيث قضت فى أحد الطعون المطروح 
أمامها() «ر... أن الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا 
يغير من علاقته بالموكل فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل؛ وكل ما فى الأمر 
أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه....». 

كما قضت فى حكم آخر لهال') «.... عدم إفصاح الوكيل عن صقته فى 
العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل» لأن 
تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكلة فيلتزم الموكل بموجب 
عقد الوكائة بتنفيت ما التزم به“الوكيك وكل-ما يترتب علئ ذلك من أشسر هو أن 
الوكيل فى هذه الحالة هو الذئ يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه الا إذا كان 
من المفروض حتماأ أن هذا الغير يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد 
مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين 
الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة». 

وعلى ذلك فإننى أرى أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسسخر 


تعد علاقة أغيار وليست علاقة تعائدية. 


5 
)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى 6 الطعن رقم 0١‏ لستة لم؛قء. 1980/4/14 الطعن رقم 
33 3 7 5 م - ٠.‏ 04 
4 لسنة 4؛ق. 1547/4/١6‏ الطعن ركم 58 لسنة ؟ اق مجموعة القواعد القانونيه التسى 
قررتها محكمة النقض فى المواد المدنية ج؛ - ١548‏ ص-!ا؟١‏ رقم 48. ْ 
*) راجع فى ذلك: نقض مدنى ١111/0/15‏ الطعن رقم 1١6٠١‏ لسنة ١‏ دق: 119117/11/١‏ الطعسن 
رقم 509١‏ لسنة 16 دق. 
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- ووه سم 


المطلب الثانى 
الاتجاه القائل بأنها علاقة تعاقدية 


عرض وتقسيم: 

سبق أن رأينا أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر تعد 
علاقةأغيار وبالتالى فليس لأحدهما الحق فى الرجوع على الآخر مباشرة سواء 
بالحقوق«أو“الالتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية التى تم تشبيدها بين الوكيل 
المسخر والغيرء أؤذلك لأنهما لم يساهما بإرادتهما المشتركة فى تنشييد الرابطة 
العقدية حتى يمكن أن ينسحب عليهما صقة الطرف بالمفهوم المادى أو الموضوعى. 

وحيث إن الوكيل"التسيخر يعد وكيلاً عن الأصيل كسائر الوكلاء غير أن 
وكالته مستترة وليست ظاهرة:؛وأن,حكمه هو حكم كل وكيل وعلى ذلك أجمع الفقه 
والقضاءء وأن عقد الوكالة المبرم بِِنهما ينشئ حقوقاً والتذامات.متبادلة بينهماء وأن 
الوكيل المسخر يعد مدينا للأصيل بالحقؤق المتولدة عن العقد الذى يبرمسه مع 
الأغيارء وأن القانون قد أعطى للأصيل الحق“فئ“إلزام الوكيل المسخر بتقديم 
حساب عن وكالته بواسطة عوج الوكالة المباشرة ذلك" طيقاً لأحكام الوكالة العادية 
المتعلقة بالعلاقة بين الموكل والوكيل وهى التى تنطبق غلّى_الؤكالة المبرمة بين 
الأصيل والوكيل المسخر الذى لم يكن إلا وكيلاً كسائر الوكلآء/ 

غير أنه ليس معنى هذا أن الأصيل لا يمكنه الرجوع على العَيِن' بالمرة كما 
أن الغير لا يمكنه كذلك الرجوع على الأصيل هو الآخر. 

فذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن العلاقة بين الأصيل والمتعاقادا' مشع 
الوكيل المسخر علاقة تعاقدية؛ وإلى أنها تخضع لأحكام الصورية النسبية التى تَردْ 
على الاسم؛ ونظرا لأن المتعاقد مع الوكيل المسخر لا يعلم - حقيقة أو حكما - 
بصفة الأخير الحقيقية فى التعاقد. أو أنه يتعاقد بصفته وكيلاً مسخراً فإنه يعد وفقاً 
لذلك حسن النية؛ وبالتالى يكون له الحق فى الرجوع على الأصيل مباشرة تطبيقآً 
لأحكام الصورية التى تخوله الحق فى التمسك بالعقد الصورى أو العقد الحقيقى وفق 
ما تقتضيه مسلحته الشخصية؛ وبذلك يرى أنصار هذا الرأى أن العلاقة بين 
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- موث ه 


الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر علاقة تعاقدية وذلك بناء على تطبيق أحكام 
الصورية النسبية التى ترد على الاسم على التعاقد الذى يتم من خلال فكرة الوكالسة 
بالتسخيرء وسوف نستعرض الحجج التى استند إليها أنصار الاتجاه القاقل بأنها 
علاقة تعاقدية والنتائج المترتبة على هذه العلاقة ورأئ الباحث حول هذه المسألة. 

وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع: 

الفرع الأول: حجج الاتجاه القائل بأنها علاقة تعاقدية. 

الفرع الثانى: النتائج المترتبة على هذه العلاقة. 

الفرع الثالث: رأى الباحث فى هذه المسألة. 
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"ىم - 


الفرع الأول 
حجج الاتجاه القائل بأنها علاقة تعاقدية 


استقر الفقه والقضاء(") على أنه إذا انتفت مصلحة الغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر فى تحديد الشخص الذى سوف تتأثر ذمته المالية بالآثار المترتبة على 
الرابطة' الغقدية» فإن العلاقة التعاقدية تنشأ وبقوة القانون بينه وبين الأصيل مباشرة. 
وبغض النظ رما إذا كان مصدر النيابة القانون أو القضاء أو الاتفاق» وبصرف 
النظر عما إذا كان عدم إعلان النائب عن حقيقة صفته العقدية يعود إلى تقصيره أو 
إهماله عندما لم يبذل عناية الرجل العادى حال صدور التعبير منه ووصوله إلى من 
وجه إليه على نحو يطابقحقيقة قصده بشأن تحديد صفته فى التعاقد وأنه يريد 
التعاقد نيابة عن شخص محددء «اأن>-هذا التصرف يتحقق فى أغلب الأحوال بفمل 
النائب نفسه كما قد يتحقق بفعل الغير«الذى نيط به كتابة الرسالة الى تحتوى على 
التعبير أو الشخص الذى كلف بنقل معطيابك"التعبير» وقد يكون هذا الإهمال ناتجاً 
عن الفهم الخاطئ بعدم وجود مصلحة للغير فى تَحذيد الشخص الذى تتأثر ذمته 
المالية بآثار العقدء وقد يرجع عدم إعلان النائب عن طلفته الجقيقية فى التعاقد إلى 
تعمد من جانبه أو من جانب أحد اتباعه أو أحد الأغيار الذى تمأ تكليفه بنقل التعبير 
إلى من وجه إليه؛ وقد يقوم النائب بذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات من 
جانب الموكل!'! بناء على الاتفاق التى تم بينهما فى عقد الوكالة المبرم بلِنهما وقد 
يسعى من وراء ذلك إلى إيهام الغير المتعاقد الذى يريد التعاقد معه بأنه يتعاقد 


لمصلحته الشخصية وليس بصفته نائباً عن شخص محدد"/ أو عدم إظهار ش حْضْنْ 1 


الأصيل أمام الأغيار دون أن ينصرف القصد إلى إيهام المتعاقد نفسه. 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر - الرسالة السابقة صاده 23 9 » دكتور/ عبد الحي 
حجازى - المرجع السابق صل2/58 744 دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - نظرية العقد (مشار 
إليه سابقا) ص ١؟؟‏ وما بعدها. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل"*١٠؟:‏ جيه 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق. السنهورى - الوسيط - جلا ص7١3‏ وما بعدهاء دكتور/ 
محمد زكى عبد المتعال - البحث السابيق - صااء ؟ 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


سا الاىءة - 


ويترتب على قيام العلاقة التعاقدية بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر 
أن يصبح كل منهما الدائن والمدين فى مواجهة الآخرء وبالتالى يمكن لأحدهما 
الرجوع على الآخر لمطالبته بتنفيذ الالتزامات التى تتقل كاهلة ويصبح النائب أجنبيا 
عن آثار العقد حتى لو كانت نيابته شاملة لمرحلة التنفيذ» حيث إنه يعد فسى هسذه 
الحالة مجرد أمين على حقوق الأصيل وبالتالى فالمطالبة توجه باسم هذا الأخير 
إضافة إلى أنه لا يمكنه التصرف فى هذه الحقوق ما لم يكن سند النيابة يخوله ذلك 
كما لا يجوز لدائنيه الحجز عليها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يكون 
ملتزما بسداد الديون الناتجة عن العقد من ذمته المالية. 

وعلى ذلك ذهب جانب منهم7') إلى خضوع هذه العلاقة لأحكام الصورية 
النسبية التى ترد على الاسم ونظراً لأن المتعاقد لا يعلم -حقيقة أو كيت فى 
الفرض محور المعالجة بفكرة التسخير فإنه يعتبر حسن النية وبالتالى يمكنه الرجوع 
على الموكل مباشرة تطبيقاً لقواعد الصورية التى تخوله حق التمسك بالعقد 
الصورى أو الحقيقى وفق ما نقضتيه مصلحته الشخصية إذ الفرض أنه حسن النيمة 
لا يعلم - حقيقة أو حكما - بوكالة المسخر عن الأصيل المستتر وعلى اعتبار العقد 





)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - المرجع السابق - ص47 ١1‏ دكتور/ أكسثم 
الخولى مشار إليه فى كتاب الوسيط - ج/7ء دكتور/ أنور سلطان - المرجع السابق - صت؟١”؛‏ 
دكتور/ ثروت حبيب - المرجع السابق - صل47 1 دكتور/ حسام الدين الأهوانى - المرجع 
السابق - صه؟*؛ دكتور/ حمدى عبد الرحمن - المرجع السابق - ص١7١ء‏ دكتور/ سليمان 
مرقص - المرجع السابق - صل7"5؟؛ دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع السايق - صل-517/ا؛ 
,80٠١ 5‏ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسبط - جلا ص5 81١‏ هامش 1 دكتور/ عبد 
المنعم البدراوى - المرجع السابق - صب١/اء‏ دكتور/ محمد زكى عبد للمتعال - البحث السسابق 
صس_/ء المستشار/ محمد صالح - المرجع السابق - صب 5: دكتور/ محمد صبرى للسعدى - 
المرجع السابق - ص4 ١8‏ 2150 دكتور/ محمد على البدرى - المرجع السابق - صب١3؛‏ 
دكتور/ محمد لبيب شنب - المرجع للسابق - صه/ء 275 دكتور/ مصطفى الزرقا - المرجع 
السابق - صب ١‏ لاء دكتور/ مصطفى الجمال - المرجع السابق - صخ" 7ء دكتورة/ نجوى فوزى 
شفيق - الرسالة السابق - ص8 14 ومن أحكام النقض: نقض مدنى ٠/5/5‏ سابق الإشارة 
إنيعى ١588/١/55‏ مشار إليه سابقكء ١585/8/51‏ مشار إليه سابقاء #ره/15 سابق الإشارة 
تييماء 
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روه مس 


الحقيقى هو ما بين الموكل والوكيل المسخر أى عقد الوكالة بالتسخير وأن العقد 
الصورى هو ما بين الوكيل المسخر والمتعاقد معه. 

وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ حمدى عبد الرحمن7" «.... فإن النائب قد 
يتعامل باسمه الشخصى ولكنه فى حقيقة الأمر يتعامل لحساب الغير» وهى حالة 
تستخير الاسم أو الاسم المستعار وهى نوع من الصورية النسبية ترد على الاسم 
وتستهدك:إخفاء شخصية المتعاقد الحقيقى لسبب أو لآخر....». 

وفئ ذلك ,تقول محكمة النقض المصرية!") بشأن أحد الطعون الذى طرح 
أمامها «بأن مَنْ يعير»اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعارة وحكمة هو حكم كل وكيل 
من حيث ما يجب عليه'من رعاية حق موكلة وضبطه من حيث مسئوليته إذا أخل 
بالتزامه وغصب هذا الحَق'أوا أفتأت عليه ولا فارق بينه وبين الوكلاء إلا من ناحية 
أن وكالته مستترة فيبدو الشَأنٌ شيأنةِ.فى الظاهر مع كونه شأن الموكل فى الواقع مما 
يقتضى أن تعتبر الصضفقة فيما بين المواكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل 
ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ من التعاقد مرِن“حُقوق ولا يكتسب الوكيل من هذه 
الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسبلة للاستئثار بالصفقة دونه؛ ومن ثم فإذا 
كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيا بيئة وبين وكيله: وإن كانت 
للوكيل معير الاسم فيما بينه وبين البائع والغير. ويرجع ذلك إليخ أنه مهمسا كان 
للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الجميع فإنها ملكيةأصوّؤية بالنسبة إلى 
الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الناشئة لحقيقة الأمر بينهما”- وينتج 
من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشُتؤاأ إلى 
صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه إذ يعتبر الأصيل فى علاكتله 
بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء؛ وإنما يلزم ذلك الإجراء فى علاقة 





.17 راجع فى ذلك: مصادر الالتزام - العقد والإرادة المنفردة صاء‎ )١ 

؟) نقض مدنى: 5 يونيو 15114 - الطعن رقم ١7‏ لسنة ٠ق‏ مجموعة النقض المدنى السئة 2,16 
ج؟ سنة ١474‏ صل"١٠١‏ رقم الطعن رقم 8؟١‏ لسنة 8 ؛ق جلسسة ١191/5/١١‏ 
(حكم لم ينشر), الطعن رقم +54 لسنة ؟ ؛ق جلسة 414 2,2 الطعن رقم 6 لسنة ؛ هق 
جلسة اهمو الطعن رقم ١51١١‏ لسنة 5 دق جلسة 65 الطعن رقم 4115 
لسنة ١اق‏ جلسة 1557/11/0. 
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8ام - 


الأصيل بالغير» وجاء فى حكم آخر أكثر حداثه!'! بصدد أحد الطسون المطروح 
أمامها بأنه «.. .. لما كانت الوكالة بالتسخير - وعلى ما جرى به قسضاء هذه 
المحكمةج ج تقتضبى. أن يعمل. الوكيل باسمه .الشخصى وإن كان يعمل لحساب الموكل 
الذى كرون أييمه مستترا ويترتب. عليها - تطبيقاً لقواعد .الصورية التى تستلزم 
أعمالٍ العقد.الحقيقى. فى.العلاقة بين إلموكل والوكيل البسخر - أنها تنبتج قبل 
الموكل.جميع الإثار القانونية التى. ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى 
يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل, ومن تعاقد مع هذا الوكيل لما كان ذلك 
وكان الءبن من الحكم الماخرن فياه أن ن مورث. المطعون ضدهم الأربعة الأول وإن 
كان قد اشترى الفيغ” محا. ار إلا أنه كان وكيلاً مسرا عبن 
مورث الطاعنة فى شرائها. م بن مالٍ ولحساب هذا :الأخيرٍ مما مقتضاه أن ينصرف 
أثر العقد الذى دم هذا ,الوكيل المسخر إلى لأسيل وإذ خالف الحكم البطعون فيه 
هذا النظر .وا شترط لإنصرافب أثر العقد إلى الأصيل. أن يتفق الوكيل المسخر فى 
العقد الذى أبرمه مع البائع على حقه فى اختيار الغير. د قد أخطأ فى تطبيق 
وجاء فئ حكم حديث لهال" «.. 5200 للوكيل 5006 السذى 
تخوله الوكالة:إصدارة لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه 
الحالة تكون مستترة ويعتير. وكأنه قد أعار .اسمه للأصيل .الذى وكله فى إبرام العقد 
وحكم هذه الوكالة المستترة أبها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها 
الوكالة السافرة» فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل 
الممبتتر ولما ,كانت الوكالة بطريق التستر أر التسخير اليست إلإ.تطبيقباً لقواعد 
.الصورية.فإن العلاقة.بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها.العقد الحقيقى الذى 
يسرى فيما بينهما....» 


)١‏ راجع فى ذلك: نقض مدنى جلة ١‏ الطعن رقم ١١55‏ لسنة 14 ٠دقء‏ الطعنان رقما 
05417 4575 لسنة د دق جلسة "/ه/1557. 
؟) راجع فى ذلك: نقض مدنىئ الطغئان رقما 451 ؟: 5457 لسنة هدق جلسة */154/0, 
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وبتاء جح فا : 1 00 ب ال و لير متوقفا حذ 
ود يه ثار : وثغير يكون منوققا حمى 


ممصت إرادة 1 4 ْ 0 1 5 م 3 كك تكوين العقد مع الوكيل فى 
التجرع على الموكل +00202072707 ١تمنك‏ بتطبيق أحكام الصورية 
و التلتاك بالعتد الحقرة 22202013820. يما إعمالا لتلك الأحكام ويمكسن 


لأحدهها الرجوع على :32 37 8:50 أت التى تثقل كاهله كما يجوز 
الملد ©م الحالة تنشأ العلاقة بينه وبين 


ل ا ا 
ح- التهداساك الدع 


6 لقيو 


الوكيل: وشل نم م يه ١‏ 0 أن كيام هذه العلاقة يتقرر 


ويذهنب جاتب ل < .*.هتى كان المتعاقد مع النائب 
0 3 0 7 3 


يعلم ححتيئة أو حكما- ْ 2٠‏ التعاقد وكونه يتعامل نيابة عن 





شذمر سندده فإن آثار لام .ة القانون- فى ذمة الأصيل 
افر وسقي كول 0 *ي.. تلك الرابطة وأن هذا الحكم 
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- ١ه‏ .هه 


يتعاقد بصفته نائبأ فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من 
المفروض حتمآ أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن 
يتعامل مع الأصيل أو النائب». 

فقد رأى أنصار هذا الرأى أن عبارة النص جاءت عامة مما يستوجب 
صرف حكم هذا النص إلى جميع العلاقات التعاقدية التى بشارك النائب فى تكوينها 
مع الأغيار نيابة عن شخص محدد دون أن يفصح - صراحة أو ضمنا- عن حقيقة 
صفته هذه سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال متى كان المتعاقد معه يعلم - حقيقة أو 
حكما- بحقيقة قصده بشأن الشخص الذى تنصرف فى ذمته ثمار العقد('/؛ وأن جهل 
:النشاقة تزورة الدياية فى هذه الحاكة ركو نديلة غير معط “أن الشخصن لاد لوز 
وجد فى مثل هذه الظروف والملابسات التى أبرم فيها العقد لعلم بأن من يتعاقد معه 
لا يعمل لحساب نفسه بل لحساب شخص آخرء وعلى ذلك يعامل المتعاقد مع النائب 
معاملة من يعلم بوجود النيابة مما يؤدى إلى انصراف آثار العقد مباشرة إلى 
الأصيل!'. 
«.... النص فى المادة ٠١5‏ من القانون المدنى على أنه «إذ! لم يعلن العاقد وقت 
إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنأ أو مديناً 
إلا إذا كان من المفروطن حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان 
يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب» تنصرف إلى حالة الوكيل المسخر 
وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً 
ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائنا أو مديناء ويستثنى من ذلك حالتسان 
وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حقاً أن يعلم بأن الوكيل إنما 
يتعاقد لحساب الموكل وحالة إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع 








)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ مصطفى الجمال -المرجع المسابق صس4758. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ محمد لبيب شنب -المرجع السابق صه ؛ .١‏ 
") راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة 19517/1١1/١‏ الطعن رقم 021/5 لسنة 51١‏ ق. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


الا (أهم - 


الموكل» وفى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة 
على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة....». ش 

وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ محمد زكى عبد المتعال( «....متى كان 
الغيرا"المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم أو كان من المفروض أن يعلم أن الوكيل 
المسخر إنما'ايتعاقد لحساب الموكل.... فتطبق أحكام الوكالة النيابية وتنتقل الحقوق 
مباشرة إلى الموكل». 

وذهب البعطّن"الآخر”"! إلى تأصيل الحكم المتقدم ذكره على قواعد الصورية 
حيث رأى أن المتعاقد مغ الثائب يعتبر من طائفة الأغيار بالنسبة للعلاقة التعاقدية 
القائمة بين الموكل والوكيل العشبخّنئ والتى تنطوى على نوعين من التصرف 
أحدهما: حقيقى وهو انصراف أثار«العقد الذى يشارك الوكيل فى إبرامه مع الغير 
فى ذمة الموكل مباشرة وثانيهما: صورئى وهو انصراف آثار هذا العقد -من حيث 
الظاهر - فى ذمة الوكيل المسخرء وبالتالى فإنها بإمُكان المتعاقد مع النائب أن يتمسك 
بالعقد الحقيقى أو الصورى وفقاً لما تقتضيه مصلختها القُخصية بشرط أن يكون 
حسن النية متى كان يبغى التمسك بالعقد الصورى. 

ونتيجة لأنه يعلم بصفة النائب الحقيقية فى التعامل فذلك يكؤل دون تمسكه 
بالعقد الصورىء وذلك لتخلف هذا الشرط ولا يكون أمامه فى هذه,الخالشتة سوى 
التمسك بالعقد الحقيقى وذلك يترتب عليه قيام الرابطة العقدية بينه وبين«الموكل 
ويكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر لمطالبته بما يشغلع ذنمته الماليكة'مخحن 
التزامات ناتجة عنها ويصبخ الوكيل أجنبيا عن ثمار تلك الرابطة: 

وفى هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور/ محسن عبد الحميد إبراهيم البيه فى 
تعليقه على حكم محكمة النقض المصرية الصادر فى 17/55/ "1١545‏ «رإذا 


0: 3 


كانت فى هذه الحالة صورية فهى -كما تقول المحكمة- صورية فى شخص 


)١‏ البحث السابق صلا 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ أكثم الخولى - الوسيط جل هامش ص7١8‏ هامش١؛‏ دكتور/ محسن 
عبد الحميد إبراهيم البيه -المرجع السابق صء 15. 

*) المرجع السابق ص١ .١5‏ 
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دث“اام- 


المشترى وهى الوكالة المستترة وهذه الصورية النسبية بطريق التسخير تفترق عن 
الصورية التى تنصرف إلى المتعاقد ذاته إذ هى تفترض قيام العقد وجديته.....». 

وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ أكثم الخولى!)؛ «.... إذا كان الغير يعلم 
بالتسخير فإن قواعد الصورية هى التى تنطبق ولا يستطيع الغير أن يحتج بالعقد 
الصورى لعلمة بالصورية وتسرى عليه أحكام العقد الحقيقى؛ فيعتبر أنه قد تعاقد مع 
الوكيل باعتباره نائباً عن الموكل...». 

وتطبيقاً ذلك قضت محكمة النقض المصرية بخصوص أحد الطعون الذى 
طرح أمامها!") أنهء «.... إذا كانت الوكالة بالتسخير -وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة- تقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحساب الموكل 
الذى يكون اسمه مستتراً ويترتب عليها -تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال 
العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر- أنها تنتج قبل الموكل جميع 
الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل 
المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل». 

وذهب البعض الآخر() إلى أن الحكم المقرر بمقتضى المادة ٠١5‏ مدنى 
فيما يتعلق بالوكالة بالتسخير لا يعدو عن أن يكون سوى تطبيقاً لقؤاعد السصورية 
بطريق التستر. 





.١شماه‎ 8١ص مشار إليه فى كتاب الوسيط ج-/ للدكتور/ عبد الرزاق السنهورى‎ )١ 

؟) نقض مدنى جلسة 0١‏ الطعن رقم ١١58‏ لسنة ؛ *ق. 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل - المرجع السابق - ص47 1ء دكتسور/ أنور 
سلطان - المرجع السابق - ص75 دكتور/ ثروت حبيب - المرجع السابق - صل"؛ ١؛‏ دكتور/ 
حسام الأهوانى - المرجع السابق - ص ه”7؛ دكتور/ حمدى عبد الرحمن - المرجع السايق - 
ص١‏ 217 دكتور/ سليمان مرقص - المرجع السابق - ص155, دكتور/ عبد الحى حجسازى - 
المرجع السابق - صل" لاء 45 8.٠.‏ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الومسيط جل 
ص١8‏ هامش ١ء‏ دكتور/ عبد الرشيد مأمون - المرجع السابق - صء” هامش رقم اء 
دكتور/ محمد زكى عبد المتعال - البحث السابق - ص-/ء دكتور/ محمد على البدوى - المرجع 
السابق - ص١8:‏ دكتور/ مصطفى الجمال - المرجع السابق صل568؟ 
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- هم سه 


وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية( «النص فى المسادة 7١/ا‏ من 


القانئرن المدنى على أن «تطبق المواد من ٠١5‏ إلى /ا١٠‏ الخاصة بالنيابة فى علاقة 


الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل» وفى المادة ٠١"‏ من هذا القسانون 
عَلَنَّأنهٍ «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبآ فإن أثر العقد لا 
يضاف“ إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه 
النائب يعلم“نوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب» 
يدل -على ما جريق,به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد 
الذى تخوله الوكالة إصنذاره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى 
هذه الحالة تكون مستترة وَيُعتبق وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذئ وكله فى إيرام 
العقدء وحكم هذه الوكالة المستترّة أنها“ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى 
ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد»المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع 
الوكيل المستتر ولما كانت الوكالة بطريق"التنبش أو التسخير ليست إلا تطبيقا 
لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيّل النشخر يحكمها العقد الحقيقى 
الذى يسرى فيما بينهما». 

وفى حكم حديث لها قضت فيه( «.... أن النص "في .المادة ١١لا‏ من 
القانون المدنى على أن «تطبق المواد من ٠١5‏ إلى ٠١7‏ الخاصئة بالنياية فى علاقة 
الموكل والوكيل بالغير الذئ يتعامل مع الوكيل» وفى المادة 7١5‏ من ,شذا؛القانون 
على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبأ فإن أش الأدقد: لإا 
يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعائد (ي)ا 
النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب» 
يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إأصدارة لا بصفقته 
وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ويعتير وكأنه 





١؟8.0/4/١4 الطعن رقم ؟*لالسنة ؛دق.‎ 1585/1/1١ راجع فى ذلك: نقض مدنى جلسة‎ )١ 
الطعن رقم 5448 لسنة 5 ؛ق.‎ 

؟) راجع فى ذلك: نقض مدئى -الطعنان رقما 15411 5557 لسئة 8 دق جلسة */ه/1555., الطعن 
ركم 57ل لسنة ؛ دق جلسة 5 ا لطعن رقم ١478‏ لسنة ؟؛ق جلسة 4؟/1580/4. 
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هإم - 


قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إيرام العقدء وحكم هذه الوكالة المستترة أنها 
ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أشر 
العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر ولما كانت الوكالة 
بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل 
والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما وبالتالى فعلسى من 
يدعى قيامها أن يثبت وجودها أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى 
ما تقضى به المادة ٠١1‏ سالفة البيان أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو 
مُديناً إلا فى حالتين هما إذا كان من المفروض حتمآً أن من تعاقد معه النائب يعلم 
بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب...». 

وفى هذا المعنى قضت محكمة الاستتناف العليا بالكويت - بخصوص أحد 
الطعون الذى طرح أمامها - «.... المادة 01 من القانون المدنى تنص على أن 
«تطبق المواد من (55 إلى )1١‏ الخاضة بالنيابة فى التعاقد فى علاقة الموكل بمن 
تعاقد معه الوكيل». والنص فى المادة (/ا5 مدنى) على أنه «إذا أبرم النائب فى 
حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف 
مباشرة إلى الأصيل» يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة 
إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون 
مسترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد وحكم هذه 
الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة 
السافرة» فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل 
المستتر....»(/, 

وفى تعليق للأستاذ الدكتور/ فيصل عبد الواحدا"' على الحكم السابق حيث 
يقول «ومن ثم تكون قد تأثرت بما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية فى بععصض 





١ عدد‎ ١9 السنة‎ ١444 دائرة التمييز فى 14817/1/4 مجلة القضاء والقانون عدد اكتوبر‎ )١ 
للدكتور/ فيصل ذكى عبد‎ ١5 رقم 11 (مشار إليه فى أثر عدم إعلان النائب ص؛‎ ٠١١ص‎ 
الواحد).‎ 

") المرجع السابق (أثر عدم إعلان النائب) ص4 ١9‏ 
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كوه - 


المادة 64) ليس له مثيل فى القانون المدنى المصرى». هذا وإذا كان الوكيل 
المسخر طرفاً فى العلاقة القانونية مع المتعاقد معه على اعتبار أنه هو الذى ساهم 
بإزادته فى تشبيد الرابطة العقدية فإن الأصيل يعد طرف فى الآثار المترتبة على هذه 
الرابطة' القانونية» فإذا كانت آثار العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر مع الغير من 
حقوق والتزامات'نِتّسلمها فى يده إلا أنه يلتزم وفقاً لأحكام عقد الوكالة المبرم بينه 
وبين الأصيل بنقل“هذة:الآثار سواء الإيجابية أو السلبية إلى ذمة الأصيلء وبالتالى 
تقوم الرابطة القانونية بَيْن الأصيل والغير حيث يحق لكل منهما الرجوع على الآخر 
لمطالبته بتنفيذ الالتزامات التاشئة/؛عن الرابطة العقدية والتى تثقل كاهله. 

وكما سبق القول بأنه متى"انتفت مصلحة الغير فى تحديد السشخص السذى 
تتأثر ذمته المالية بثمار العقد فالرابطة! العقذية تنشأ وبقوة القانون بينه وبين الأصيل 
مباشرة ويصبح النائب أجنبياً بالتالى عن ثمَان العقدء بغض النظر عما إذا كان يعلم 
-حقيقة أو حكما- بصفة النائب الحقيقية فى التعاقا من عدمه؛ ومثال ذلك الشخص 
الذى يدخل متجرا لشراء حاجياته منه فإنه يستوى لديه”أن يتفامل مع العامل فسى 
المتجر أو صاحب المتجرء لأنه يهمه أن يستوفى حاجياته وإِن.كان؛ التعاقد فى نهاية 
المطاف سوف يكون مع صاحب المتجر بصفته الأصيل. 

وجدير بالذكر أن تطبيق حكم الصورية فى هذه الحالة يخول له حشق قيسام 
العقد مع النائب أو الأصيل حسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية البحتة -منثى*كان 
لم يعلم -حقيقة أو حكماً- بصفة النائب الحقيقية فى التعامل» لأن مفهوم المصلحة 
فى نطاق الصورية يختلف عن مفهومها فى مجال تطبيق حكم نص المادة ٠١5‏ 
مدنى ففى الصورية يتم النظر إليها وقت التمسك بأحكامها بعكس الحال بالنسبة 
لحكم نص المادة ٠١7‏ مدنى حيث يتم تحديدها وقت تكوين العقدء هذا من ناحية 
ومن اناحية ثانية إنه متى أبدى الغير رغيته فى التضنك بأحكام الضنورية فقه 
يفترض وجود مصلحة له بعكس الحال بالنسبة لحكم المادة ٠١5‏ مدنى حيث إن 
تحديد مدى توافر هذه المصلحة من عدمه يخضع لضوابط محددة. 
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ل اام - 


ومن المعلوم أن الأصيل هو دائن للوكيل المسخر بمقتضى عقد الوكالة 
المبرم بينهما والتى تلزمه بأن ينقل آثار التصرف الذى يبرمه مع الغير إلى نمه 
الأصيل؛ ولذلك فإن القانون قد أعطاه حق إلزامه بتقديم حساب عن وكالته بواسطة 
دعوى الوكالة المباشرة وذلك طبقاً لأحكام الوكالة العادية بالنسبة للعلاقة بين الموكل 
والوكيلء وهى التى تطبق على الموكل والوكيل الذى لم يكن إلا كسائر الوكلاء؛ 
وكا اذاىالأشيل عن داتنا لاركيل للسفر كله ذا أن يستتمل بابفه حقرقة ودهارية 
إعمالاً لحكم المادة 71 من القانون المدنى وخاصة الدعاوى الثى اكتسبها الوكيل 
المسخر ضد الغير نتيجة تنفيذ عقد الوكالة والقانون الرومانى قد أجاز للأصيل أن 
يستعمل ضد الغير جميع الدعاوى التى اكتسبها الوكيل بصفته هذهء غير أن الأصيل 
يستعملها لا بصفته الشخصية -لأنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بينه وبين الغير - 
بل يستعملها بصفته دائنا للوكيل المسخر وللأصيل أن يستعمل جميع حقوق مدينه 
وهو الوكيل المسخر فى علاقته بالغير» وذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة 
. “لك المطالبة العير بحقوق مديبه. 

وعلى ذلك فإن الغير يستطيع أن يدفع الدعوى فى مواجهة الأصيل بجميع 
الدفوح التى كان له أن يستعملها فى مواجهة المدين (الوكيل المسخر) فله أن يتمسك 
بجميع أسباب انقضاء الدين كالوفاء والتجديد والإنابة واتحاد النمسة والإبراء 
والمقاصة والتقادم سواء كان سبب الانقضاء سابقاً على رفع الدعوى أو تاليا له؛ 


كما يجوز للغير أن يتمسك فى مواجية الأصيل بجميع أوجه البطلان الذى كان “ 


يتمسك بها فى مواجهة الوكيل المسخرء ويجوز له أيضا أن يتمسك فى مواجهة 
الأصيل بإجازة المدين للعقد القابل للبطلان كما كان بإمكانه ذلك فى مواجهة المدين 
وإذا كان الحق المرفوع به الدعوى غير المباشرة هو حق الوكيل المسخر - 
المشترى- فله أخذ المبيع ولم يكن الثمن قد تم دفعه؛ فإن الأصيل عندما يستعمل هذا 
. الحق يجوز أن يواجهه الغير بوجوب دفع الثمن. 
والجدير بالذكر أن الموكل إذا لم يستطيع الرجوع مباشرة بالثمن على 
المشترى -فى حالة بيع الوكيل المسخر منزلاً مثلاً فإنه بموجب الدعوى غيسر 
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لامر ؤم ب 


المباشرة يستطيع استعمال حق مدينة وهو الوكيل المسخر- ومن ثم يستطيع الرجوع 
مباشرة بالثمن على المشترى عندما ينتقل إلى الوكيل المسخر حقه قبل المشترى أو 
عندما يحل الموكل محل الوكيل المسخر فى هذا الحق وذلك دون الإخلال بحقوق 
الغير .خسن النية. 

ومرا جهة أخرى لا تنصرف إلى الموكل الالتزامات الناشئة من تعاقد الوكيل 
المسخر مع الغْيّن ؤيجوز فقط للغير أن يرجع على الموكل بالدعوى غير المباشرة 
باستعمال حق مدينة ورقَيَ) الوكيل7') وقد نصت المادة 1/١7١‏ من التقنين المدنى 
الإيطالى بأن «لا يكون للغيْر“علاقة بالموكل ومع ذلك يجوز للموكل بحلوله محل 
الوكيل أن يستعمل الحقوق الناشئة“عن تنفيذ الوكالة دون أن يخل ذلك بالحقوق 
المخولة للوكيل بموجب نصوص المواد, الآتية...». 

ويجوز للغير الرجوع بدعوى مباشررة على الموكل عند حلول هذا الأخير 
محل الوكيل أو حتى قبل هذا الحلول ويكون تمقدالٌ.ما عاد على الموكل من فائدة 
بموجب قواعد الإثراء بلا سببء ولما كانت الالتزامايتا لا تنصرف إلى الموكل - 
كما سبق الإشارة- فإنه لا يجوز للموكل التمسك قبل الغير,بمجاوزة الوكيل حدود 
الوكالة كما لا يجوز له الاعتراض على الحكم الصادر ضد الوكيل,لمصلحة الغير 
اعتراض الخارج عن الخصومة؛ وذلك لأن تصرف الوكيل ل يلزّمة,فليست له 
مصلحة لا فى التمسك بمجاوزه حدود الوكالة ولا فى الاعتراض علدتى الحكم 
الصادر ضد الوكيل0. 1 

ويحق للأصيل الحلول محل الوكيل المسخر فى حقوق الأخير لدى الغير؛ 
وذلك لأن العلاقة بين الأصيل والوكيل المسخر هى علاقة وكالة كما سبق القول» 
ومن المعلوم أن عقد الوكالة هو عقد غير لازم؛ ومن ثم فإن للأصيل أن ينهى 
الوكالة بعزل الوكيل وأن يحل محله كما هو الشأن فى الوكالة للعادية إعمالاً لحكم 
المادة 7١‏ من القانون المدنى ومتى عزله وأخطره بذلك فإن الوكيل الممسخر لا 
يستطيع بعد ذلك أن يستمر فى مباشرة السلطات الممنوحة له بمقتضى عقد الوكالة 


.75 ,2 ,897 ,لخ متلق جروعم عل ععغأأقصص لله أعجرلوظ3ا 1 
.62 ,5 ,1508 ,لل 11 أمعجود)ء "ععطو لا أكء امتمداع (2 
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ل 84وج سه 


وإلا كان مسئولاً كما أن الغير لا يستطيع أن يتعامل مع الوكيل بعد علمه بعزله وإلا 
فإن التصرف الذى يبرمه معه بعد علمه بعزل الوكيل يكون غير نافذ فى حق 
الأصيل. 

وقد تنشأ علاقة مباشرة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر عن طريق 
حوالة الحق؛ وذلك بأن يتنازل له الوكيل المسخر عن جميع حقوقه والتزاماته 
المترتبة على العقد المبرم مع الغيرء وتتم هذه الحوالة دون حاجة إلى رضاء الغير 
وذلك إعمالاً لحكم المادة 7١7‏ من القانون المدنى» فضلاً عن أن حقوق الأصصيل 
' الناشئة عن عقد الوكانة تعطيه حق إلزام الوكيل المسخر بأن يحل محله فى هذه 
الحقوق التى له قبل الغير ولكن يجب لكى تكون حوالة الحق نافذة فى مواجهة الغير 
أن يتخذ الأصيل الإجراءات التى نص عليها القانون فى المادة ©50 مدنى والتى 
تنص على أنه «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو 
أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت 
التاريخ». 

ولما كان الأصيل فى هذه الحالة يعتبر محالا له فإنه يحل محل المحيل - 
وهو الوكيل المسخر- فى علاقته بالغير» ومعنى ذلك أنة يتلقئ منه الحق كما هو 
فكما أنه ينتفع بجميع حقوق المحيل فإنه كذلك يتحمل جميع الالتزامات التى كسان 
للغير أن يحتج بها على المحيل وهو الوكيل المسخر. 

ولما كانت الرابطة العقدية ملكأ لطرفيها الذين ساهما بإرادتهما معأ فى 
تشييدها وأن سواهما يعد أجنبيا عن تلك الرابطة» وبالتالى فإنه يمكن لأحد الطرفين 
التنازل عن صفته العقدية إلى أحد الأغيار إذا كان العقد المطلوب إيرامه لا يقوم 
على الاعتبار الشخصى أى أن يكون شخص أحد العاقدين محل اعتبار فى التعاقد 
مثل عقد الإيجار والمزارعة والشركة والوكالة والوديعة والهبة وغيرها من العقود 
التى تقوم على الاعتبار الشخصى فى التعاقدء ففى غير هذه العقود يستطيع أحد 
المتعاقدين التنازل عن صفته العقدية إلى الغيره حيث يستطيع الوكيل المسخر 
باعتباره طرفاً فى هذه الرابطة التنازل عن صفته العقدية إلى الأصيل كما يستطيع 
المتعاقد مع الوكيل المسخر أن يفعل ذلك أيضا مع أحد الأغيار. 
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عدا ءا لام ب 


وعلى ذلك فإنه ليس هناك ما يحول دون اكتساب الأصيل صفة الطرف 
بالمفهوم المادى أو الموضوعى فى العقد الذى يساهم الوكيل المسخر فى إيرامه مع 
أَحَد الأغيارء وذلك من خلال فكرة التنازل عن الصفة العقدية؛ ومعنى ذلك أن 
المسألة*لا. تتعلق -كما يذهب جانب كبير من الفقه والقضاء-بنقل حقوق والتزامات 
ناتجة عن عُقدمُعين لأن الفرض محل المعالجة أن المتعاقد مع النائب لا يرغب من 
حيث المبدأ فى التغامل مع الأصيل لاعتيارات معينة؛ وبالتالى فالمسألة تخضع من 
حيث المبدأ لفكرة التناؤّل عن الصفة العقدية فى حد ذاتها ومن ثم يجب توافر 
ضوابط معينة لقيام الرابظة العقدية بين الأصيل والغير الذى تعاقد مع النائب!"). 

ومن أهم هذه الضوابط: ,أنه يجب أن يتنازل المتعاقد مع الوكيل المسخر عن 
الاعتبارات التى تحول دون التعاقد مع,الأصيل من خلال التنازل عن طلب 
الإبطال: فهذه الاعتبارات شخصية ومتزوك“تقديرها له. وقد يرى أن مصلحته 
تقتضى بقاء العقد قائمأ ويتحقق ذلك متى كاندث الأغتبارات التى تحول دون تعامله 
مع الأصيل قد انتهت وفى هذه الحالة» يمكنه التنازّل»كن دعوى البطلان من خلال 
التنازل عن الاعتبار الشخصى فى التعاقد» وذلك عن طريق«إجازة اإلعقد صراحة أو 
ضمناً بإبداء رغبته فى قيام الرابطة العقدية مع الأصيل مباشرّة,والا'يحول دون قيام 
هذه الرابطة ما ورد بنص المادة ٠١5‏ مدنى «إذا لم يعلن العاقد وزقت" إبرام العقد أنه 
يتعاقد بصفته نابا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأضيل دائنا أو مدينا.. /بالازر هذا 
الحكم مقرر لمصلحته؛ وبالتالى فإنه يصلح لأن يكون محلا للتنازل الصتزيخ أو 
الضمنى ومعنى ذلك أن هذا الحكم يكون واجب التطبيق متى كان المتعاقد مع النائب 
لا يرغب بداية فى التعامل مع الأصيلء. ففى هذه الحالة لا يمكن إجباره على قيسام 
هذه الرابطة لما فى ذلك من إهدار للاعتبار الشخصى فى التعاقد والذى يستند إلى 
مبدا حرية التعاقد المستمد من مبدا سلطان الإرادة ونظرا لأن الاعتبار الشخشسصى 
يكون خاها بالمتفاكد قإنه يجوز 3ه النزول عنه صراحة أو حسما وقاتى هذه 
الضوابط يجب على النائب أن يبدى رغبته فى التتازل عن الرابطة العقدية فقد سبق 
القول بأن بإمكانه تفادى دعوى البطلان وما يترتب عليها من أثارء وذلك عن 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل عبد الواحد -المرجع السابق صل1ا؟؛ ؟05؟. 
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- أام ب- 


طريق إبداء رغبته فى انصراف آثار العقد فى ذمته المالية إيجابا أو سلبأء ومن ثم 
يجب أن يبدى رغبته فى التنازل عن صفته العقدية إلى الأصيل -صحيح أن قصده 
قد انصرف منذ البداية نحو التعامل لمصلحة هذا الأخير إلا أنه متى أبدى رغبته فى 
قيام الرابطة العقدية بينه وبين المتعاقد معه فإنه يصبح طرفا بالمعنى المادى فسى 
العقد ويترتب على ذلك انتفاء حكم النيابة فضلاً عن أن التنازل عن الرابطة العقدية 
يتطلب موافقة المتنازل. 


- 
0 7 
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زم - 


الفرع الثانى 
النتائج المترتبة على هذه العلاقة 


تق القول بأن الفقه والقضاء(') قد أستقر على أنه متى انتفت مصلحة الغير 
فى تحديد الشخص الذى تتاثر ذمته المالية بآثار العقد فإن الرابطة العقدية تنشأ 
وبقوة القانون بَينَه وبين الأصيل مباشرة» وذلك بغض النظر عما إذا كانت النيابة 
قانونية أو قضائية أو(اتفاقية وبغض النظر عما إذا كان عدم إفصاح النائب عن 
صفته الحقيقية فى التعاقد يُرجّع إلى تقصير أو إهمال أو تعمد ويكون كل منهما 
الدائن والمدين فى مواجهة الآخل, ومن ثم يمكن لأحدهما الرجوع على الآخر 
لمطالبته بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن“الرابطة العقدية والتى تثقل كاهلهء ويصبح 
النائب أجنبياً عن آثار العقد حتى ولو كانت.ثيّابته شاملة لمرحلة التنفيذ حيث إنه يعد 
فى هذه الحالة مجرد أمين على حقوق الأصيل أئ أن تكون يده عليها يد أمين 
وليست يد مالك وبالتالى فالمطالبة توجه باسم الأصيء إضافة إلى أنه لا يمكنه 
التصرف فى هذه الحقوق!) إلا إذا كان سند النيابة يخوله ذلك كما لا يجوز لدائنيه 
الحجز عليها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يكون ملتزماً سداد الديون 
الناتجة عن العقد من ذمته المالية. 

ويترتب على قيام الرابطة العقدية بين المتعاقد مع الوكيل المسخزن'والأصيل 
انصراف آثارها فى ذمة هذا الأخيرء ولكن تاريخ انصراف هذه الآثار يختلشفب 
بحسب ما إذا كانت العلاقة التعاقدية قد نشأت بقوة القانون» ويتحقق ذلك متى كسان 
الناتب تعاقد باسم الأصيل صراحة أو ضمناً أو تعاقد باسمه الشخصى ولكن الطرف 
الآخر يعلم -حقيقة أو حكماً- بصفته الحقيقية فى التعاقد وكونه يتعامل نيابة عن 
شخص محدد أو ام تتوافر لديه منذ البداية مصلحة فى تحديد الشخص الذى تتائر 


)١‏ راجع فى ذلك: هامش ١‏ ؟" ص ؛ 4؛ 45٠‏ من الرسالة. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ جمالل مرسى بدر -الرسالة السابقة ص5 ١ء‏ 4 دكتور/ عبدالحى 


حجازى - المرجع السايق: ص 1لاء ؛ لكتور/ عبد الرزاق السنهورى - نظريسة الحقد 


ص 75١‏ وما بعدها. 
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امم - 


ذمته المالية بثمار العقد ففى هاتين الحالتين تنشأ وبقوة القانون الرابطة العقدية بغض 
النظر عما إذا كانت النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية» وبغض النظر أيضاً عما 
إذا كانت مكشوفة أو مستترة مدنية أو تجارية؛ أو نشأت العلاقة التعاقدية من خلال 
التنازل عن الصفة العقدية!". 

ففى حالة قيام الرابطة العقدية بقوة القانون فإن آثار الرابطة العقدية تتصرف 
فى ذمة الأصيل بمجرد الانتهاء من مرحلة تكوين العقد. وبذلك يكون لكل ذى 
مصلحة التمسك بهذا الحكمء وقد يحدث أن تتعارض المصالح فى هذا الشأن» ويبدو 
ذلك واضحا متى تمسك النائب بانصراف آثار العقد فى ذنمته الماليةء وتمسك 
الأصيل بوجوب تأثر ذمته المالية بآثار العقد تمشيأ مع ما انصرف إليه قصد النائب 
منذ البداية وقد يتمسك المتعاقد مع النائب بانصرافها فى ذمة هذا الأخير» وفى هذه 
الحالة يجب تفضيل من يتمسك بنفاذ العقد فى ذمة الأصيل إعمالاً لنصوص المادتين 
٠١5‏ من القانون المدنىء: ولا يجوز لهذا الأخير التخلص من هذا الحكم 
بإرادته المنفردة. 

وتنصرف آثار الرابطة العقدية فى ذمة الأصيل بمجرد الانتهاء من مرحلة 
تكوين العقد مباشرة؛ ويكون هذا الأخير هو المسئول أمام الخزانة العامة فى هذه 
الحالة حيث يلتزم بدفع رسوم نقل الملكية إضافة إلى إلزام ورثته بسداد ضريبة 
التركات. 

ويترتب على قيام الرابطة العقدية بين الأصيل والغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر أنه لا يجوز للنائب إنشاء حقوق شخصية أو عينية للغير على ثمار العقد 
الإيجابية وبالتالى لا يجوز للمتعاقد مع النائب الوفاء لهذا الأخير بحقوق الأصيل. 

كما لا يجوز لدائنى النائب الحجز على آثار العقد لأنها لا تعد أحد عناصمر 
ذمته المالية بل تعد كذلك بالنسبة للأصيل» ومن ناحية أخرى إذا قام النائب بالوفاء 
بأحد الالتزامات الناتجة عن العقد من ذمته المالية فإن هذا الوفاء يخضيع لأحكام 


. الوفاء الحاصل من الغيرء منها الطعن فيه بالدعوى البوليصية فضلاً عن أنه لا 


يترتب عليه من حيث المبدأ براءة الذمة. 





)١‏ راجع فى ذلك: صل 2,286 25٠‏ 26513 0507 من الرسالة. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


54م - 


ومعنى ذلك أن النائب ينتهى دورهء ويصبح بالتالى أجنبيا عن ثمار العقد ولا 


يجوز الرجوع عليه إلا إذا كان ضامنا للأصيل فى تنفيذ التزاماكه؛ أو كان قدا 


أرّتكب خطأ جسيماًء وذلك لا يعدو أن يكون تطبيقاً لقاعدة أن العقد لا ينفع ولا يضر 
سوى"غاقدية لأن جوهر النيابة يكمن فى انصراف آثار العقد الذى يساهم النائب فى 
تكوينه(") مع,أخد الأغيار فى ذمة الأصيل مباشرة» ولا يحول دون ذلك تعامل 
النائب مع الغي باسمه حيث إنه يكفى فى هذه الحالة الأخيرة صدور إقرار من 
النائب يوضح فيه أنْ'العقد قد تم تكوينه مع أحد الأغيار بصفته نائباً عن الأصيل 
وهذا الإقرار يحتج به عَلِىْ آلغير ويكون له من حيث المبدأ أثر رجعى. 

وفى حالة قيام الرابطة:المَقدية بين الأصيل والغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر من خلال فكرة التنازل عَنّ الصفة العقدية يكتسب الأصصيل الحقوق 
والالتزامات الناشئة عن تلك الرابطة مِيِْدٌ تافر ضوابط نقل الصفة العقدية على 
النحو الذى سبق بيانه0)» وعلى ذلك فالنائب يُعتَبْلَ مالكاً للحقوق قبل تاريخ التنازل 
عن الصفة العقدية() وبالتالى إذا كان قد تصرف"فيقا فالتصرف يكون صحيحاء 
ومعنى ذلك أن هذه التصرفات لا تخضع للأحكام الخاصة,بالتصرف فى ملك الغير 
أو تلك التى تصدر من المالك التى تزول ملكيته بأثر رجعى إِضنّافة إلى أن جميع 
الحجوز التى تقع من دائنيه تنفذ فى مواجهة الأصيل متى كانت ثابتة التاريخ وتنتقل 
ثمار العقد إلى الأصيل محملة بالحقوق التى تم ترتيبها للغير سواء كانت,شخصية أم 
عينية أصلية أم تبعية وتكون نافذة فى مواجهته. 

وإذا كانت النيابة شاملة مرحلة التنفيذ فإن النائب يصبح منذ تاريخ حصو 
التنازل أميناً على حقوق الأصيلء وبالتالى إذا قام بالتصرف فيها فإنه يعد متصرفاً 
فى ملك الغير وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالتصرف فى ملك الغير وإن بددها أو 
رفض ردها إلى الأصيل فإنه يعد مرتكبا لجريمة تبديد وخيانة الأمانة. 


)١‏ وفى هذه للحالة تتجرد واقعة إخلال النائب بالتزامه بالإفصاح عن صفته الحقيقية فى التعاقد مسن 
أثرها القانونى. 

*) راجع فى ذلك: صب؟ةه 2, 5517:551١ :65٠‏ من الرسالة. 

*) راجع فى هذا المعنى دكتور/ عبدالرزاق السنهورى - الوسيط جلا صب 4 ؟8. 
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هلام د 


ومما تجدر الإشارة إليه أن قيام الرابطة العقدية بين الأصيل والغير المتعاقد 
مع الوكيل المسخرء » فى هذه الحالة قد يتم الاتفاق عليه صراحة؛ وقد يستخلص مسن 
الظروف والملابسات التى أحاطت بالعقد أثناء مرحلة تنفيذه فمثلاً إذا كان قد أعقبه 
تكوين الرابطة العقدية تعامل بين المتعاقد مع الوكيل المسخر والأصيل بشأن آثشار 
تلك الرابطة» فذلك يفسر على وجود اتفاق ضمنى على نقل الصفة العقدية» وعلى 
ذلك إذا تبين للقاضى من خلال وقائع النزاع المطروح أمامه وجود هذا التعامل فإنه 
يجب أن يصدر حكمه على أساس قيام الرابطة العقدية بين الأصيل والغير المتعاقد 
مع الوكيل المسخر وإلا اعتبر مخطئا فى تطبيق القانون مما يخكول لصاحب 
المصلحة الطعن على حكمة بطريق النقض 

بيد أنه يجب أن تكون الظروف قاطعة فى توافر ضوابط قيام الرابطة 
العقدية على النحو السابق بيانه؛ وبالتالى إذا كان هناك شك فإنه يفسر وفقا للأصل 
العام والقول بخلاف ذلك فيه إهدار لفكرة الاعتبار الشخصى فى التعاقد تلك الفكرة 
التى دفعت المشرع إلى أن يضع حكما خاصا بها بمقتضى نص المادة ٠١5‏ من 
القانون المدنى وبالتطبيق لذلك فإن توجيه مدير عام السلفيات بأحد البنوك أو 
الشركات الاستثمارية خطابا إلى الأصيل يتضمن مطالبتة بتنفيذ التزاماته الناتجة 
عن العقد الذى ساهم النائب فى تكوينه دون أن يفصح عن صفته هذه. لا يكفسى 
للقول بقيام هذه الرابطة وبصورة قاطعة بل يجب أن يكون الخطاب موجهاً من 
خلال صاحب السلطة فى تكوين العلاقات التعاقدية مع الأغيار('). ش 

وإذا سلمنا بما ذهب إليه جانب من الفقه والقضاء(" إلى أن أسساس قيام 
الرابطة العقدية بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر التى تتم من خلال فكرة 
الوكالة بالتسخير هو خضوع هذه العلاقة لأحكام الصورية النسبية التى ترد على 
الاسم؛ وأنه نظراً لأن المتعاقد لا يعلم -حقيقة أو حكماً- بفكرة التسخير فإنه يعد فى 





.١8١صسص-قباسلا هذا المثال أورده الأستاذ الدكتور/ فيصل عبد الواحد -المرجع‎ )١ 

*) راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى يدر - الرسالة السابقة ص5 +١85 .١‏ دكتور/ حمدى عبد 
الرحمن - المرجع السابق ص١‏ 7١؛‏ دكتور/ عبد الحى حجازى - المرجع المسسابق صة؟/اء 
4 دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - نظرية العقد ص١‏ ؟١؟‏ وما بعدهاء ومن أحكام القسضاء: 
نقض مدنى 1585/0/5١‏ مشار إليه سابقاء ١555/6/7‏ مشار إليه سابقا. 
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هذه الحالة حسن النية وبالتالى يمكنه الرجوع على الموكل مباشرة تطبيقاً لقواعد 


الصورية التى تخوله حق التمسك بالعقد الصورى أو الحقيقى حسبما تقتضيه 
مصلحته الشخصية فإنه يترتب على ذلك نتائج سلبية خطيرة؛ لأن الفرض محور 
المعالجة أن النائب لم يفصح -صراحة أو ضمنا- عن حقيقة صفته فى التعاقد 
وكونه,يتعامل نيابة عن شخص محدد وأن الغير قد تعاقد معه فى ضوء الصفة 
المستفادة'مُن معطيات التعبير؛ ومما لا شك فيه أن خضوع هذه العلاقة لأحكام 
الصورية كما يذهب إلى ذلك أنصار هذا الاتجاه يترتب عليه نتائج سلبية نوجزها 
فيما يلى: 

أولا: أنه فى الى الذى يستوى فيه لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر أن 
يتعاقد مع هذا الأخير أو مع"الأضبيل» إذا لم يكن جهلة بوكالة الوكيل المسخر نتيجة 
تقصير منه - أى لا يمكن نسبة القلّم) التككمى أو الفعلى بها إليه - فإن تطبيق قواعد 
الصورية يؤدى إلى القول بأن مثل هذا المتعاقد يكون حسن النية الأمر الذى يعطيه 
الحق فى الخيرة ما بين التسيك بأى من العقَدِينَ: الحقيقى (أى عقد الوكالة) فيرجع 
على الموكلء أو العقد الصورى (الذى بينه وبين المشيّخر) فيرجع على الوكيل وذلك 
وفق ما تقتضيه مصلحته الشخصية. 

ثانيا: أن هذه النتيجة تعد غير مقبولة بالمرة ولا يمكن“لتٌسِليم بهاء ذلك لأن 
المشرع قد نص فى المادة ٠١5‏ مدنى صراحة على أنه متى كان يكستوى لدى 
المتعاقد مع الوكيل المسخر التعاقد مع النائب أو الأصيلء فإن آثار 'الَكَلَاقةٌالتعاقدية 
تنصرف وبقوة القافون فى ذمة كل من الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخا وذلك 
بغض النظر عما إذا كان حسن النية أم ليس كذلك؛ وكذلك دون الاعتداد بما إذا كان 
من الممكن نسبة العلم الحكمى بالوكالة إليه من عدمه؛ وعلى هذا النحو فإن تطبيق 
أحكام الصورية فى دائرة الفرض المتقدم ذكره يؤدى إلى إهدار قيمة ما نص عليه 
المشرع صراحة فى المادة ١1‏ مدنى وبالتالى إهدار المركز القانونى الذى وضع 
المشرع الموكل فيه فضلا عن تقرير أولوية للمتعاقد مع الوكيل المسخر بموجسب 
حق الخيرةء وكل هذا دون مقتضى أو سند من القانون أو العدالة» كذلك لا يمكسن 
الاحتجاج بما فضت به محكمة النقض الفرنسية بأنه «يجوز تطبيق قواعد الصورية 
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بطريق التسترء فيجوز للغير إذا كان لا يعلم بالتسخير وقت التعاقد مع المسخر ثسم 
علم به بعد ذلك» أن يطعن فيه بالصورية فيكشف بذلك عن الحقيقة ومؤداها أن 
المسخر ليس إلا وكيلاً عن الأصيل المستتر»7). وسانده جانب من الفقه الفرنسىء 
ذلك لأن التشريع الفرنسى لا يتضمن حكما ممائل للحكم الوارد فى نص المادة ٠١5‏ 
مدنى مصرى. 

ثالثاً: أنه فى الفرض الذى يكون فيه المتعاقد مع الوكيل المسخر قسد قصد 
التعاقد مع هذا الأخيرء أى توافر لديه الاعتبار الشخصىء فإنه يمكنه وفقأ لما تتص 
عليه المادة ١٠١‏ من القانون المدئى أن يطلب إيطال العقد للغلط فضلاً عن إلزام 
الوكيل المسخر بالتعويض عن الإضرار التى لحقت به نتيجة لذلك وذلك وفقآأ 
للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية (المادة ١77‏ مدنى) إلا أن تطبيق أحكام 
الصورية على الوكالة بالتسخير سيحول دون تحقيق ذلك؛ وسيؤدى ذلك إلى حرمان 
المتعاقد مع الوكيل المسخر من الحماية التى قررها له القانون وبالتالى اهدار مركزه 
القانونى؛ إذ لن يكون له سوى حق الخيرة بين العقدين: الحقيقى فتقوم العلاقة بينه 
وبين الموكل؛ أو الصورى فيرجع على الوكيل ولكن فى كلتا الحالتين سيكون ذلك 
وفقا لقواعد المسئولية العقدية مما يشكل جبرا على الاستمرار فى علاقة تعاقدية أما 
مع من لم يرد التعاقد معه أصلاً وهو الموكل أوامع مق لع يكن .أمينا وضنادكا كس 
التعبير الصادر منه بحيث لم يفصح صراحة أو ضمنا عن حقيقة صفته فى التعافد 
وهو الوكيل المسخرء وهو الأمر الذى يتنافى وموجبات حسن النية فى التعاقد» مما 
يعد معه اهداراً لمبدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة وهو بالقطع لم 
يرده المشرع. 

وعلى ذلك فإن تطبيق أحكام وقواعد الصورية فى مجال الوكالة بالتسخير 
سيؤدى إلى اهدار قيمة نص المادة ٠٠١ :٠١7‏ مدنىء وسيقضى على المركز 
القانونى لكل من الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر فى دائرتى الفرضين المتقدم 
ذكرهماء ولاسيما فى دائرة الفرض الثانى إذ أنه ينسف مبدأ حرية التعاقد ومبدأ 
سلطان الإرادة» وكما أنه فى الفرض الأول يقضى على التفرقة التى أقامها المشرع 





:) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل" ؛ ؟ هامش .48١‏ 
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على اساس دور الاعتبار الشخصى فى التعاقد» وعلى هذا فإن ضرورة الاستقامة 
من مجال الوكالة بالتسخير استبعادا تام ومطلقاً. 
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ولام 


الفرع الثالث 
رأى الباحث فى هذه المسألة 


وبعد أن استعرضت آراء هذا الاتجاه فأننى لا اتفق تفق مع ما يذهب إليه أنصار 
هذا الاتجاه على قيام الرابطة العقدية بين الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل 
المسخر»؛ الذى يشارك فى إيرامها مع الوكيل المسخر إذا ما توافرت واقعة العلم 
الحكمى بصفة هذا الأخير الحقيقية فى التعاقد؛ كما أننى اختلف مع ما يذهب إليسه 
جانب منهم إلى أن هذه المسألة تعالج من خلال أحكام الصورية» وما يذهب إليسه 
البعض الآخر إلى أن حكم نص المادة ٠ ٠5‏ مدنى لا يعدو أن يكون تطبيقاً لأحكام 
الصورية» لأن وجهة نظرهما لا تتفق وحقيقة قصد المشرع والذى من أجله وضع 
نص المادة ٠ ٠"‏ مدنىء وإذا ما سلمنا بأن هناك تشابه بين الوكالة بالتسخير 
والصورية من خلال استعارة الاسم ينصب على الصفة فى التعاقد؛ ٠‏ أى بأن كل من 
الوكيل المسخر وصاحب الاسم المستعار يعتبر من الناحية الشكلية طرفاً متعاقداً 
لحسابه؛ إلا أنه يوجد بينهما نقاط تماس يد يتعين التوقف عندها والتأمل فيها حتى 
يتضح لنا مدى الاختلاف الجذرى بين النظامين وهذه النقاط هى: 
أولاً: مدى توافر الاعتبار الشخصى فى التعاقا فى كل من الصورية 
بالتسخير والوكالة بالتسخير ففى مجال الصورية بالتسخير يكون الغرض منها أن 
يتغلب مستعير الاسم على مانع قانونى أو أدبى يحول دون ظهوره بمظهر المتعاقد 
الحقيقى أمام القانون فى الفرض الأولء أو أمام طائفة ثفة الأغيار عموماً فى الفرض 
الثانى» ولكن دائماً وأبداً فإنه لا يوجد اعتبار شخصى يحول دون تعاقده مع المتعاقد 
مع المعير اسمه؛ سواء كان العقد اللذان يريدان إبرامه من العقود التى يكون 
لست حر ة مثل عقد الإيجار أو القرض أو العمل أو 
العارية!) أم أنه ليس كذلكء؛ إذ أن الصورية بالتسخير تكون وليدة اتفاق وتدبير بين 
أطرافها الثلاثة: معير الاسم والمستعير للاسم والمتعاقد معهما()؛ فى حين أنه فى 


.١7؟لص راجع فى ذلك: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة‎ )١ 
.7 راجع قي ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السايق صخ ؛‎ )+ 
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مجال الوكالة بالتسخير فكما قد يكون الغرض منها التغلب على مانع قانونى أو أدبى 
بين الموكل وطائفة الأغيار مثل حالة الشراء بطريق المزاد العلنى؛ إلا أنه فسى 
الغالب الأعم يكون هناك مانع أو اعتبار أدبى يحول دون اتمام التعاقد بين الموكل 
وبين المتعاقد مع الوكيل المسخر مباشرة أو من خلال فكرة الوكالة الظاهرة مشال 
ذلك وجود خلافات عائلية أو شِخصية بينهما أو ضعف المركز المالى للموكلء كما 
أن جود مثل هذا الاعتبار الشخصى لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر أثراً قانونياً 
هاماً وذللا فج يؤبوء ما قرره المشرع فى المادة ٠١5‏ مدنى؛ حيث ميز بين 
فرضين: أولهما > إذا كان يستوى لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر التعاقد مع هذا 
الأخير أو مع الأَصَئّل*وعندئذ يكون الاعتبار الشخصى مفقوداًء ويكون أثر ذلك هو 
انضراق آثار اللتصرى تمه الأضيل ويكون-الوكيل أجنبيا عقه. تانييس] ]ذا 
كان المتعاقد مع الوكيل المسخر«قد.عول على صفة هذا الأخير المستفادة من التعبير 
عن الإرادة الصادرة منهء والذى لم تمن بياناً بحقيقة صفته فى التعاقد وعندئذ 
يكوق الاققان' التتعفيلى” موجودا ووكون لتشرذلك افص اف آثان التصرت: لذن ذماد 
الوكيل المسخر - بحسب الأصل - ويكون المؤكل. أجنبياً عنه» وعلى هذا النحو فإن 
للاعتبار الشخصى.دوراً هاما فى مجال الوكالة بِالتَحَيِلٌ:فى حين أنه لا يكون له 
وجود بين أطراف الصورية بالتسخير. ش 
ثانياً: تحديد معنى الغيرية فى كل من الصورية بالتسّخيل والوكالة بالتسخير. 
تختلف الغيرية باختلاف الوضع القانونى الذى تواجهه!')؛ ففى الصنورية عموماً فإن 
أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن ضرورة استقرار الفعاملات 
واعتبارات العدالة تستدعى حماية كل من عول على العقد الصورى واطمان إِلَيِه 
معتقداً بحسن نية جديته؛ وهذا ينصرف بالضرورة إلى دائئى المتعاقدين وخلفهم 
الخاص!) على أن ينصرف لفظ المتعاقدين فى مجال الصورية بالتسخير إلسى 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى - ج؟ المجند 
الثانى - الطبعة الثأنية صل؟ .١4١‏ 1 
؟) وإن كان هناك اتجاه آخر فى الفقه تؤيده محكمة النقض يرى أنه يقصد بالغير فضلاً عن تقسدم 
ذكرهما كل من لم يكن طرقا فى العقد أو خلفا عاما لأحد طرفيه متى كانت له مصلحة فى الطعن 
بالصورية. راجع فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى والدكتور/ عبد الحميد الشواربى - 
الصورية فى ضوء الفقه والقضاء: - الطبعة الثالثة صل:١3, .1١١ +3١5‏ 
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أطراقها الثلاثة: معير الاسم والمستعير له والمتعاقد معهماء هذا فى حين أنه فى 
باس ل احاحية ام روه 
استقرار المعاملات واعتبارات العدالة تستد تستدعى حماية من وجه إليه التعبير عن 
ارد لصدر ل ارك لسار يوقاى و ملعن وعد استتديات ركف 
الحقيقية فى التعاقد وكونه لا يتعاقد لحساب نفسه وإنما لحساب شخص آخر معين 
وهو الموكل؛ مما يدفع الذئ وجه إليه هذا التعبير إلى الاعتقاد بحسن النية فى أن 
صاحب هذا التعبير وهو الوكيل المسخر إنما يتعاقد لحسابه الشخصى؛ كما أن لفسظ 
«الغير» ينصرف بالتالى إلى دائنى الموجه إليه التعبير عن الإرادة الصادر مسن 
الوكيل المسخر وخلفه الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق التسخير بين الموكل 
والوكيل المسخر كما قد يرد على عملية قانونية واحدة (بيع - شراء)» فإنه قد يرد 
كذلك على القيام بأكثر من عملية قانونية مثل أن يسخر الموكل الوكيل لعمل عقسد 
شركة يدون أن يبرز وكالته ولم يعلم بها المتعاقدون معه أى الشركاء: فهنا يكيون 
هؤلاء الأخيرين وغيرهم ممن يتعامل مع الوكيل المسخر باعتباره شريكا يتعامسل 
لحسابه الشخصى من طائفة الأغيار7”). وعلى هذا النحو.فإنه فى حالة السصورية 
نو لسك ان صق لاسي لا جسن شرن لكر اها لمان لح 
فى حالة الوكالة بالتسخير فإن المتعاقد مع الوكيل المسخر يدخل فى طائفة الأغيار. 
ثالثاً: مجال العلم الحكمى وحسن النية فى كل من الصورية بالتسخير 
والوكالة بالتسخير فى مجال الصورية خول المشرع بموجب المادة 544 مسدنى 
للغير الحق فى أن يتمسك بأى من العقد الحقيقى أو العقد الصورى وفق مأ تقتضيه 
مصلحته الشخصية؛ بشرط أن يتوافر لديه حسن النية؛ وبالرغم من أن هذا الأخيسر 
يعد من الأمور النفسية الداخلية للشخص لتعلقه بالقصد(» الأمر الذى يستتبع أن 
يقاس بمعيار شخصى وليس موضوعىء إلا أن الفقه والقضاء قد استقرا على قرينة 
موضوعية قاطعة لا تقبل إثبات العكس - مؤداها أن العلم الفعلى بالصورية هو 





.؟١ راجع فى ذلك: : دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صب‎ )١ 
.١ ؟) راجع فى 13 لك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل ؟#‎ 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


ل الام ل 


دليل سوء النية!') على أن تكون العبرة فى ذلك هى بوقت إيرام هذا الغير لتعاقده. 
وعلى هذا النحو فإن حسن النية فى نطاق الصوريةا") بالتسخير يعنى عدم علم 
الغير علما فعلياً وقت تعامله بصورية العقد الظاهر بين معير الاسم والمتعاقد معه 
بل اعتقد أنه عقد جدى وأطمأن إليه وبنى عليه تعامله. 

ولما كان مدلول العلم الحكمى بأمر من الأمور يعنى الجهل فى الحقيقية بهذا 
الأفن بالرغم من توافر الظروف والملابسات الموضوعية والتى من شأنها إذا ما 
وضع فيها ,الرجل العادى أن يعلم بهذا الأمرء فإنه فى محيط الصورية لا يكون 
هناك أى مجال_للحايث عن مسألة العلم الحكمى بها("؛ إذ أن مناط الأمر حسن أو 
سوء نية الغير والدكنا يستفاد من علمه الفعلى أو عدمه بالصورية أثناء تعاقده. 

بينما فى مجال الؤكالة بالتسخير فإن البحث لا يدور بالمرة حول مدى توافر 
حسن النية أو عدم توافره لدئ المتعايّد مع الوكيل المسخر؛ لأن مناط الاهتمام هو 
معرفة ما إذا كان قد علم علما فعليلا بحقيقة صفة الوكيل المسخر فى التعاقد. وكان 
علمه هذا بعيدا عن معطيات التعبير عن“الإرادة الصادر من هذا الوكيل» فكما تقدم 
و ل اذ! أمكر 
نسية ! لعلم الحكمى أو الافتراضى بحقيقة صفة الوفيل المسخر - بمعنى توافر 
ظروف وملابسات موضعية أحاطت بتكوين العقد تمكن"الرجك لانن نات 
بحقيقة صفة الوكيل يل المسخر وكونه لا يتعاقد لحسابه الشخصى)وإنقاالحساب شخص 
محدد غيره [الموكل) - إلى جانب المتعاقد معد فإنه وفقا لما تقصمل .به المادة 65 
مدنى فإن آثار العقد تنصرف فى ذمة الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسأفن'فى حين 
أن هذا الأخير يكون أجنبيا عنه؛ وعلى هذا النحو فإن آليات الصورية تمتتبفد*أن 
يكون للعلم الحكمى بها مجال فيهاء إذ يكون مناط الأمر هو حسن أو سوء نيلئة 
الغير؛ بينما فى الوكالة بالتسخير لا تثور مسألة حسن النية أو سوئهاء فى حسين 


١)راجع‏ فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى والدكتور/ عبد الحميد الشواربى - المرجع السابق 


عت ا 





؟) راجع فى ذلك: : دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - الوسيط فى القانون المدنى ج؟ المجلد الشانى - 
الطبعة الثانية صا "14.,. 


*) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صله ,١‏ ا16. 
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يكون للعلم الحكمى بالوكالة بالتسخير من جانب المتعاقد مع الوكيل المسخر أثر 
هام. 

رابعاً: حق الخيرة المقرر فى كل من الصورية بالتسخير والوكالة بالتسخير 

لما كان المشرع قد اعطى لدائنى المتعاقدين والخلف الخاص بموجب الفقرة 
الأولى من المادة ؛ ١4‏ مدنىء متى كانوا حسنى النية الحق فى الخيرة بين التمسسك 
بأى من العقدين الحقيقى أو الصورى وفق ما تقتضتيه مصلحة كل منهم الشخصية 
فإن احتمال تعارض مصالحهم يكون أمرأ واردا جداء فلو افترضنا أن العقد ما بين 
معير الاسم والمتعاقد معه هو عقد شراء عقار معين فإن مصلحة دائنى معير الاسم 
تدفعهم إلى التمسك بالعقد الصورى بين معير الاسم والمتعاقد معه فى حسين أن 
مصلحة دائنى مستعير الاسم تكون فى التمسك بالعقد الحقيقى بين مستعير الاسم 
والمتعاقة مع دين الانسيه فكل من الطاتفتين هئ إلى حم البقان التصسة مديشه 
الضمان العام لهم ولهذا فد وضع المشرع حلا لهذا التعارضء بتقديره فى الفقسرة 
الثانية من المادة ؛ 4 7 مدنى لأفضلية من يتمسك بالعقد الصورىء وعلى ذلك ففى 
المثال السابيق يفضل دائنو معير الاسم على دائنى مستعير الاسم مراعاة لاسستقرار 
المعاملات: وإن كان هذا يجافى أحياناً اعتبارات العدالة» فى حين أنه فى حالة 
الوكالة بالتسخير فإن هناك أيضاأ حق خيرة يكون مقرراً للمتعاقد مع الوكيل 
المسخرء متى توافر فى هذا الأخير شرطان: الأول: تعويله على صفة الوكيل 
المسخر المستخلصة من معطيات تعبيره؛ بحيث يكون قصد التعاقد مع شغخص 
الوكيل بمعنى توافر الاعتبار الشخصى. الثانى: عدم إمكان نسبة العلم الحكمى بهذه 
الصفة إليه؛ ببذله عناية الرجل المعتاد. فإذا ما توافر هذان الشرطان كان للمتعاقد 
مع الوكيل المسخر الحق فى أن يختار بين أمور ثلاثة: أولها: أن يقبل نفاذ آثار 
التشرف فق اثمة الزكيل السك وفق ما كد يه صراحة الحتادة 13 مدتى: 
ثانيهما: أن يطلب إيطال العقد للغلط وفقآ للمادة ١٠١١‏ مدنى مع مطالبة الوكيل 
المسكن بالتعويحن وافقا الليكلر املد مدت للأنه الم يكن لمينا وصادقا فئ 
التعبير الصادر منه بشأن بيان صفته الحقيقية فى التعاقد. ثالثنيما: التنازل عن 
الاعتبار الشخصى فى التعاقد الذى يحول دون قيام العلاقة التعاقدية المباشرة بيننه 
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وبين الأصيل. وقد يحدث هذا إذا تحسن المركز المالى لهذا الأخير أوازالت 
الخلافات العائلية والموانع الأدبية التى كانت تحول دون تعاملهما وذلك طبقاً لما 
تقد به طلنتا لاد 1 ل 0 7 

خامساً: مدى لزوم التعاصر بين التصرفات فى مجال كل من الصورية من 
خلال اشتعارة الاسم والوكالة بالتسخير. 

من"المتفق عليه فقها0) أنه يشترط لقيام الصورية؛ وجود تعاصر زمنى بين 
التصرفين الظاهر الصورى والمستتر الحقيقى؛ إذا لما كانت الصورية تفكقرض 
وتقتضى أن إرادة المتغاقدين لم تتصرف أبدا إلى إبرام الأول فى حين اتجهت جدياً 
نحو عقد الثانى» فإن لزوم؛ذلك بالضرورة هو تعاصر التصرفين وإن كان يكفى 
لتحقق هذا المعاصرة الذهنية,ؤألتى لا ينال منها تحرير الاتفاق المستتر فى وقست 
لاحقء فى حين أن آليات نظام التعاقد بَطريق الوكالة بالتسخير تفترض بالضرورة 
أن يكون عقد الوكالة بالتسخير بين اأموكل»والوكيل المسخر سابقاً حتماً وبحكم 
اللزوم على تعامل هذا الأخير والمتعاقد مغه..ؤعَلى هذا النحعو فإنه فى حالة 
الصورية بالتسخير والصورية عموما يعد التعاصر؛بِيّنَ التصرفين الظاهر الصورى 
والمستتر الحقيقى مفترض لازم وحتمىء فى حين أنه على العكس من ذلك فسى 
مجال الوكالة بالتسخيرء إذ أننا لا نكون بصدد تعاصر وإنما .تثاقبء إذ يلزم أن 
يكون اتفاق التسخير سابقاً على التعاقد بين الوكيل المسخر والمتماقنكيهله. 

سادسا: اختلاف كل من الصورية من خلال اسستعارة الاتتكتعوالوكالة 
بالتسخير من حيث آثار كل منهما. 

تنص المادة 45 من القانون المدنى بأنه إذا ما أبرم المتعاقدين عقدا حقيقثاً 
وستروه بعقد ظاهر فإن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد 
الحقيقى» فإن ذلك يعنى أنه فى مجال الصورية بالتسخير فإن مستعير الاسم هو 
الذى تنصرف فى ذمته آثار العقد دائناً ومديناً وليس صاحب الاسم المستعار أو 
المسخر وذلك باعتبار أن الأول هو المتعاقد الحقيقى فى حين أن الثانى هو مجرد 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل؟؟١؟.‏ 


؟) راجع فى ذلك: المستشار/ عز الدين الدناصورى والدكتور/ عبد الحميد الشواريى - المرجع السابق 
ص7١‏ 18 18ء دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل 76١‏ 
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متعاقد صورىء فلا يدق له أن يطالب بالحقوق الناشئة عن العقد والذى انحسر 
دوره فيه على إجراء مادى محض هو التوقيع باسمه على العقدء كما لا يجوز 
توجيه المطالبة بالالتزامات الناشئة عن التصرف إليه؛ فى حين أنه فى مجال الوكالة 
بالتسخير فإن الآثار المتولدة عن العلاقة العقدية التى يشارك في إبرامها الوكيل 
المسخر يتسلمها الأخير حيث يحتفظ بها لديه على سبيل الأمانة ويكون الأصيل 
والغير المتعاقد الدائن والمدين للآخر بالحقوق والالتزامات المتولدة عن تعاقدهما 
وذلك وفقاً لما نص عليه المشرع صراحة فى المادة ٠١5‏ مسن القائون المدنى؛ 
وجدير بالذكر أن هذا لا ينفى بطبيعة الحال التزام الوكيل المسخر بنقل الآثار 
المترتبة على التعاقد الذى أبرمه من حقوق والتزامات إلى الموكلء وذلك نفاذاً لعقد 
الوكالة المبرم بينهما ولكن هذه الآثار قبل ذلك تكون في يده على سبيل الأمانة فإذا 
ما تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرفات ستل عن التصرف فى ملك الغيسر» 
وإذا بددها سئل عن جريمة تبديد طبقا لأحكام المادة 74١‏ عقوبات وإذا رفض 
تسليمها إلى الموكل سئل عن جريمة خيانة الأمانة إعمالاً لأحكام المادة 75 من 
قانون العقوبات» طالما اعترفنا بأن الوكيل المسخر أصبح طرف تعاقدى بالمفهوم 
الشكلى وأنه يتلقى آثار العقد ويحتفظ بها في يده على سبيل الأمانةء وهذا ما يميسز 
الوكيل المسخر عن الوكيل فى الوكالة المكشوفة أو الظاهرة إذ لا تتصرف الآثار 
المترتبة على التصرف الذى يبرمه فى ذمته وإنما لحساب الموكل مباشرة. 

وخلاصة ما تقدم فإن للاختلاف بين نظامى الصورية بالتسخير والوكالة 
بالتسخير وجوه ثلاثة: أولها من جهة المفهوم القانونى الخاص والمحدد لكل منهما 
وثانيها من جهة الأحكام التشريعية المنظمة لهما وثالثها من جهة آثارهما. 

ولقد تبنت محكمة النقض المصرية فى قضاء مستقر(') لديها القول بأن 
و الوكالة بالشكير ليست إلا تطبيةا لتواغد الصوزية. :.:*: 

وأقدم مثالين من قضاء النقض المتقدم أرى أنهما بمثابة نموذجين يوضحان 
مدى خِئدأ المسلك الذى انتهجته محكمة النقضء فالأول يتعلق فى حقيقته وفق 
1) زالجع. فى قلعاد انق الى بولدية 75 للطغن رقم 777 لسنة 4 دق,ء الطعن رقم ١585.‏ 


لسنئة © 8ق جلسة .٠1585/11/5ء‏ الطعن رقم ١١00‏ لسنة ؛ دق جلسة ١15485/5/9.ء‏ الطعنان 
رقما 5451 5455 لسنة هدق جلسة 7/ه/5517١1.‏ 
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ساعكثام - 


صحيح القانون بصورية بالتسخير إلا أن محكمة النقض طبقت عليه قواعد الوكالة 
بالتسخيرء فى حين أن الثانى يتعلق بوكالة بالتسخير إلا أن محكمة النقض طبقت 
عليه أحكام الصورية وذلك على النحو التالى: 
المثال الأول!'): 

النزاع يتعلق بشقة اشتراها الطاعن ودفع ثمنهاء مستعيرا اسم المطعون 
ضدها الأؤلى“ .وهى ابنة زوجته التى قام بتربيتها- وما دفعه إلى هذا هو رغبته 
فى التهرب من الديون المستحقة عليه والخشية من قيام دائنيه بالحجز على الشقة 
المشتراه لو علموا؛إملكيته لهاء فآثر أن يستر هذه الملكية واكتفى بالإقامة الفعلية فى 
هذه الشقة والانتفاع بها“باغتياره المالك الحقيقى لهاء وإن كانت علاقته بصاحيه 
الاسم المستعار حالت دون خصؤله على دليل كتابى يثبت حقيقة الأمر بينهما. 

وقد طبقت محكمة النقض"” علبجعهذا النزاع المادتين ؟ ١لا ٠١5‏ مدنى 
باعتبار الأمر من قبيل الوكالة بالتسخير,والتى هى أحد تطبيقات الصورية فى نظر 
المحكمة» وعليه قضت بأن «حكم هذه الوكالةالمستترة أنها ترتب قبل الأصصيل 
جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة' فيتضَؤّف أثر العقد المبرم إلى 
الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المسخر». 

وواقع الأمر أنه لما كان الثابت أن الطاعن هو الذئاقاة يدفع جزء من 
الثمن» كما أنه هو المدين بباقى الثمن للبائعء فإنه يستفاد من ذلك أنة “هبو المتعاقد 
الحقيقى وأن توقيع المطعون ضدها الأولى (ابنه زوجته) على العقد هق محص عمل 
مادى. إذ لم تساهم بإرادتها بحال من الأحوال فى إيرام العقد مما ينفى أننا مصدد 
وكالة ويعنى أننا فى حقيقة الأمر بصدد صورية بالتسخيرء أى صورية من خلل 
استعارة الاسم؛ وهى الصورة الثالثة من صور الصورية النسبية مما يعنى أن ما 
يسرى فيما بين المتعاقدين مستعير الاسم (الطاعن) ومعيرة الاسم (صاحبة الاسم 
المستعار وهى المطعون ضدها الأولى) والبائع وخلفهم العام هو العقد الحقيقى 
إغبالاً لفيدا ستطان الإراذة إ كو التق الذى ]ده الأطر ات ولن الم امون 
وذلك نفاذا لما تقضى به المادة 45 مدنى؛ وعلى هذا النحو تكون للنتيجة التسى 


)١‏ ويتعلق بالحكم انصادر بجلسة ١548/1/15‏ سابق الإشارة إليه. 
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لامج سه 


انتهت إليها محكمة النقض صحيحة من اعتبار الطاعن هو المالك الحقيقى للشقة 
المشتراه ولكن ليس باعتباره موكلاً كما رأت المحكمة تطبيقاً للمادتين * 1لا ٠١5‏ 
مدنى وإنما باعتباره المتعاقد الحقيقى تطبيقاً للمادة 46 ؟ مدنى. 
المثال الثانى!"): 
وموضوع هذا النزاع أن الطاعن وأثناء فترة عمله بخارج البلاد كلف 
زوجته بشراء شهادات إدخار وأرسل لها بالفعل ثمنهاء وقد قامت الزوجة بشراء 
هذه الشهادات ولكن نظرا لغياب الزوج لسفره ولعدم وجود سند وكالة منه لزوجته» 
فقد اضطرت هذه الأخيرة إلى شراء الشهادات باسمها الشخصى إلا أنه بعد عودة 
الزوج من الخارج ووفاة زوجته رفض البنك صرف قيمة الشهادات للزوج 
باعتبارها تركة زوجته فقام الزوج برفع دعواه مطالباً بنقل ملكية الشهادات من اسم 
زوجته إلى اسمه؛ وقد قضت محكمة النقض بأن «... الوكالة بالتسخير - وعلى ما 
جرى بيه قضاء هذه المحكمة - تفترض أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى وإن كان 
يعمل لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستتراً ويترتب عليها وتطبيقا لقواع د 
الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر 
- إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينتصرف 
أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا 
الوكيل....». 
وواقع الأمر أن محكمة النقض قد أصابت فى تكييف التصرف الذى قامست 
به الزوجة من شراء شهادات الإدخار من مال زوجها على أنه من قبيل الوكالة 
بالتسخيرء ولكنها أخطأت فى تطبيقها لأحكام الصورية فى هذا المجال إضافة إلى 
أنها كانت فى غنى عن ذلك للوصول إلى النتيجة التى انتهت إليهاء إذ فى ما قرره 
المشرع فى المادة ٠١5‏ مدنى بشأن الوكالة بالتسخير ما يغطى الفسروض التى 
تثيرها والذى بتطبيقه على موضوع النزاع يؤدى إلى القول بانصراف آثار العلاقة 
انتعاقدية التى ساهمت الزوجة فى تكوينها مع البنك فى ذمة كل من هذا الأخير 
والزوج (الموكل) ولكن ليس تطبيقاً لقواعد الصورية واعتماداً على ما تقرره مسن 


! :يتلق بالحكم انصادر يجئسة 1١5485/13/5٠0‏ (مشار إليه سابقا). 
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مام - 


نفاذ العقد الحقيقى فيما بين المتعاقدين» بل اعتمادا على ما تقرره المأدة ٠١5‏ مدنى 
من قيام العلاقة بين الموكل والمتعاقد مع الوكيل المسخر طالما كان يستوى عنده 
التعامل مع الموكل أو الوكيل وهو ما يعد ثابتأ فى حق البنك إذ لن يختلف الأمر 
بالنسبة له من أن يكون المشترى هو ( 3 ) أو (ب) من جمهور المتعاملين مع فما 
بهم البنك هو توافر الشروط التي يضعها للتعامل مع عملائه والبنك يتطلب الاعتبار 
الشخصى عادة إذا ما كان بصدد منح ائتمان للعميل وهو ما يعد منتفيا فى الفسرض 
الذى يثيزه,موضوع النزاع لأن عملية إصدار شهادات الادخار لا يمكن اعتباره! 
من قبيل عمليات الائتمان. 

وبناء عليّة الأتقييماً لما انه إليه قضاء النقض وسائده جانب من الفقه فالرأى 
عندنا أنه لا يمكن اعتبا الوكالة بالتسخير من قبيل الصورية بالتسخير ولا حتى من 
قبيل الصورية بالمرة لأنه فضلاً عن أوجه الاختلاف بينهما فإن الصورية عموما 
إما أن تكون صورية مطلقة؛ وهى التى,ترد على وجود التصرف ذاته وهو ما لا 
يمكن التسليم به ولم يقل به أحدء لأنأسواء:العقد ما بين الموكل والوكيل المسخر أو 
حتى العقد ما بين هذا الأخير والمتعاقد معه فكلآهما“عقد جدى لا يمكن القول 
بصورتيه صورية مطلقة؛ وإما أن تكون الصورية”صولايّة نسبية؛ وهى إما تتعلق 
بنوع العقد فتكون صورية نسبية بطريق التستر وإما أن-تزهعلى ركن أو شرط فى 
العقد فتكون صورية نسبية بطريق التضاد, وأما إن تتعلق بِسْخْطْلُ أحد المتعاقدين 
فتكون صورية نسبية بطريق التسخير وهى فى الأحوال الثلاثة لما 417تتعلق بما 
هو داخل فى ذاتية العقد نفسه - نوعه أو ركن أو شرط فيه أو ش كحصن أجد 
المتعاكدين- فما يتعلق بما هو خارج العقد لا يمكن اعتباره من قبيل الصوريثا 1< 
لن يكون محلا لها. 

وبالنسبة للوكالة بالتسخير فالعقد ذاته عقد حقيقى وجدى لا يمكن القول 
بصورتيه أو بصوريه أحد العناصر الداخلة فيه - على فرض توافر الأركان 
والشروط التى يتطلبها القائون فى أى عقد- وما يتعلق بعدم إعلان الوكيل المسخر 
عن صفته الحقيقية للمتعاقد معه فهو يعد عنصرأً خارجياً عن هذا العقد وإن كان 
بمثل أحد التزامات الوكيل المسخر إلا أنه لا يمثل فى ذاته عنصراً يشترك فى 
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لثإم - 


دتكزين>عقداثالوكالة: إِذ :هو أشز من آثارء كما .لا يمكن. اعتبار العقد ما بين الوكيل 
"السستخز: وَالمتغاقد' معه عقد صؤْزى لعدم"إعلان..الأول: للثانى بوكالته فى ظل 
"اذاف 'قضلله: تَخُو الثعامل لحمناب الفلوكل» لأن. المشرع قد نظم فى المادتين 
ا#مولاة +ط بدامنئقا هذه:الِسألة تنظزماً دقيقاً ووضنع الحلول لما تثيره من فسروض 
'التظامكن! ولؤةكاق-يؤيد إخضناع الوكالة. فالتمنخير لأحكام الصورية لما تردد فى 
“-النص على ذلك صراحة. 
-ؤواقم الأمن أن: الوكيل المسنخل:.عندنا يتعاقد'مع'أخد الأغيار فمعنى ذلك أننا 
'' :-“نكون #صندد حعقدين: الأول أيتخ. تكوينةةبين الموكل.والوكيل» والثانى يتم تشييده بين 
ها الأخير:والاغياز وأن هذا العقد. أن :ذاك..لا يعتبر:.أحد :تطبيقات الصورية النسبية 
'إلتى: ترد على الاسم كما بدأ لجانب من الفقه والقضاء!". 
وإذا-كان هناك تشابه بين المبورية.النسبية التى ترد على الاسم والوكاله 
بالتسخير في أن كلاهما ينصب على الصفة فى التغاقدء إلا أنه يوجد بينهما تباين 


واختلاف كما سبق البيان. 





راجد فى للك: هنش ؟ عد 60 من الرسالة. 
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ىعم ب 


وسائل نقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل 


عرض وتقسيم: 
إذا كان النظام القانونى للوكالة بالتسذير يقوم على أساس أن يتعاقد الوكيل 
المسخر ممع,أحد الأغيار باسمه الشخصى على أن يتسلم آثار العقد فى يسدء على 
سبيل الأمانة غير أنها لا تستقر بها بل يحتفظ بها لدية لحين نقلها إلى ذمة الأصيل 
فإن تميرف فيهنا.بأى وحه من أوجه التصرفات «.ئل عن التصرف فى ملك الغيسر 
وإن بددها أو رفض نقلها,إلى الأصيل فإنه يسأل عن جريمة تبديد أو خيانة الأمانة 
وفق التصرف الذى يسلكه:تجاه هذه الآثار واحتفاظ الوكيل المسخر بآثار العقد 
يلزمه بالحفاظ عليها محافظته على إأمؤاله الخاصة لأن يده عليها تكون يد أمين 
وليست يد مالك؛ ويلتزم الوكيل المسخرا بعد ذلك بنقل هذه الآثار فى ذمه الأصيل 
لأن التعاقد تم بداية لحسابه وباعتبار أنه الظرافَ.فى الآثار المترتبة على العلاقة 
التعاقدية فى حين أن الوكيل المسخر يكون طرفاً فِيّْ/المُلاقة التعاقدية. 
ذلك لأن الأصيل ما استعان بالوكيل المسخر ؤستثره.فى التصرف المراد 
إبرامه إلا لإنتاج آثار اقتصادية معينة تدخل فى ذمته الماليّة؟لا'يستطيع هو بذاته أن 
يقوم بإبرام هذا التصرف لاعتبارات معينة تحول دون قيامه بهذا «التصضّيرف: وبالتالى 
فإن الغرضص من هذا التسخير هو إنتاج آثار اقتصادية تدخل وتستقرٌ فى'اذمنّة المالية 
والنظام القانوني للوكالة بالتسخير يلزم الوكيل المسذر بأن ينقل آشار العقلد:»- 
الإيجابية أو السلبية - فى ذمة الأصيل. 
وإذا كان الاتجاه الغالب فى الفقه والقضاء يذهب إلى أن ثمار العقد تنصرف 
فى ذمة النائب (الوكيل المسخر) غير أن الخلاف بينهم ما زال قائماً حول وسيلة 
نقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل. 
ونحن نتفق مع أنصار هذا الاتجاه على التزام الوكيل المسخر بنقل الحقوق 
والالتز أمات الناشئة عن العلاقة التعاقدية إلى الاصيل غير أننا نختلف معهم بشأن 
الوسائل المقتردة من جانبهم لنقل آثار العلاقة التعاقدية إلى الأصيل. 
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- 14م سا 


ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع: 
الفرع الأول: الاتجاه القائل بإبرام عقد جديد بين الوكيل المسخر والأصيل. 
الفرع الثانى: الاتجاه القائل بان عقد الوكالة يلزم الوكيل المسخر بنقل الحقوق 
والالتزامات إلى الأصيل. 
الفرع الثالث: رأى الباحث فى هذه المسألة. 
الفرع الرابع: ضوابط انصراف آثار العقد فى ذمة الأصيل. 
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لاا ةم سه 


الفرع الأول 
الاتجاه القائل بإبرام عقد جديد بين الوكيل المسخر والأصيل 


إذا'كان غالبية الفقه والقضاء قد أضفت على الوكيل المسخر صفة الطصرف 
بالمفهوم المالذى أو الموضوعى فى علاقته بالغير المتعاقد معه والذى شارك معه فى 
إبرام الرابطة العقدِيْة»وبالتالى فإنه يترتب على ذلك انصراف آثار العقد فى ذمته 
المالية الايجابية منها أو السلبية» والذى يقع على عاتقه بعد ذلك التزام بأن ينقلها إلى 
ذمة الموكل تنفيذا لعقد الوكالة الميرم بينهماء بيد أن أنصار هذا الاتجاه قد اختلفوا 
فيما بينهم بشأن الوسيلة التى يتستى,بمقتضاها نقل هذه الآثارء فذهب فريق منهما" 
إلى القول بأنه طالما أن الوكيل المسخر يَمَدِ طرفا بالمفهوم المادى أو الموضسوعى 
فى العلاقة التعاقدية التى يشارك فى ابراميّكظم) الغير المتعاقد معه؛ فإن حكم النيابة 
وشو اتضوات: آنان العتد اذى ابوه الا و لاج يكيون > كرن متقيا فى ذه 
الحالة» وبالتالى فإن وسيلة نقل هذه الآثار من الوكيل«المشخر إلى الأصيل تنحصر 
فى إيرام عقد جديد؛ ولكن أنصار هذا الاتجاه قد انقسموا إلى”قويقين بشأن طبيعة 
العقد المطلوب إبرامه؛ فذهب فريق منهم!" إلى أن هذا العقد ييلام؛“بين الموكل 
والوكيل المسخرء فى حين ذهب الفريق الآخرا" إلى أن عقد الوكالةايلزّالوكيل 
' المسخر بأن يبرم عقدا مع الموكل أو إحلال هذا الأخير محله فى العقد وذلبك 
بالاتفاق على ذلك مع المتعاقد مع الوكيل المسخرء وعندئذ يكون الاتفاق معلي)ا 
للاتفاق الأول بالنسبة لأحد طرفيه. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل -المرجع السابق صه 4 :١‏ دكتور/ جمال مرسى 
بدر -الرسالة السابقة ص5 2.1١8‏ 7128 5295: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى -المرجع اللسابق 
صاة؟1ء. 8*٠.‏ 8581, دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة - نظرية العقد فى السشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعى ج١‏ سئنة ٠51١ل]‏ صاخ5 ؟". 


935 رص باك رجه ,لناععة851 (.11.3) :80 85 ,78 رم أكء ,مه ,رعمعع] (ك1) اء الاء1ا (4) 
2 .2 ,1 ,37 ,8 1936 ,10,2 روء 1 ,807 ملل 


*) دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة -المرجع السايق صاغح؟: 5". 
") دكتور/ جمال مرسى بدر -الرسالة السابقة صب156١؛‏ دكتور/ عبد الرزاق السنهورى - المرجع 
السابق صدة 5 ىل امف ”الى 
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-9! وم - 


وعلى ذلك إذا تعاقد النائب باسمه فلا تكون هناك نيابة وإنما يمكن أن توجد 
ما يقال له الوكيل المسخر؛ وهذه هى حالة الوكالة التى يتعاقد فيها الوكيل باسمه ثم 
ينقل بعد ذلك آثار العقد إلى الموكل بموجب عقد جديد ففى هذه الحالة تكون الوكالة 
قاصرة على العلاقة بين الموكل والوكيل فلا يستطيع الموكل سوى الرجوع على 
الوكيل بموجب عقد الوكالة ولا يستطيع الغير سوى الرجوع على الوكيل الذى تعاقد 
معه وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور السنهورى «.... القواعد العامة تقضى بأن 
يلتزم الوكيل أو ورثته من بعده بنقل الحقوق التى كسبها باسمه الشخصى لحساب 
الموكل إلى هذا الأخير.... ويتم نقل الحقوق بالنسبة إلى الغير إما بعقد جديد يصدر 
من الوكيل إلى الموكل بنفس مشتملات العقد الأول وشروطه فتنتقل بموجبه الحقوق 
والالتزامات من ذمة الوكيل إلى ذمة الموكل.... وإما بأن يحل الوكيل الموكل محله 
فى العقد الذى أبرمه مع الغيرء ويشترك الغير فى هذا الإحلال فيصبح الموكل هو 
الدائن للغير بالحقوق والمدين له بالالتزامات»!"؛ ويقول الدكتور/ إبراهيم الدسوقى 
أبو الليل فى ذلك أيضاً(): «.... كأن يوكل شخص شخصا آخر فى إيبرام عقد 
لحسابه دون أن يذكر إسمه فى العقد أئ اسم الموكل وإنما يتم التعاقد باسم الوكيل 
شخصيا الذى يقوم بعد ذلك بإبرام عقد جديد بينه وبين الموكل ينقل إليه آثار العقد 
الذى ابرمه مع الغير». 

وبذلك يكون أنصار هذا الإتجاه قد اتفقوا فيما بينهم على أن عقد الوكالة يلزم 
الوكيل بإبرام عقد جديد ينقل بموجبه آثار العقد من حقوق والتزامات الذى ساهم فى 
تكوينه مع الغير إلى ذمة الأصيلء وبالتالى فإن الخلاف بينهم ينحصر فى مدى 
اشتراط موافقة المتعاقد مع الوكيل المسخر على عملية النقل» فالفريق الأول منهم لم 
يتطرق إلى هذه المسألة» وهذا يستفاد منه أن هذه الموافقة تكون مجردة فى هذا 


الشأن من الآثر القانونى7. 


.497 21 دكتور/ عبد الرزاق السنهورى -المرجع السابق صء ىا‎ )١ 
,." شامش‎ ١8 ؟) دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل -المرجع السابق صب ؟‎ 
.75 ؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابيق صلب؛‎ 
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والفريق الثانى خول للوكيل المسخر حق الخيرة بين نوعين من الاتفاق 
واشترط موافقة المتعاقد مع الوكيل المسخر على أحد الاتفاقين. 

وفى التعاقد بطريق التسخير فإن المُسخر يتعاقد مع شخص مسن الأغيار 
غلب الميكون عالما بواقعة التسخيرء والمسخر هنا يبرم ثلاث تصرقات كل 
تصرف منها,تجدى. الأول: عقد وكالة يكون المسخر فيه وكيلاً عن آخر فى 
تصرف يعنياتة فنى»شقد الوكالة. الثانى: يعقده المسخر مع الغير يبرم فيه هذا 
التصرف المعين لحسياب الموكل ولكن باسمه هو فينصرف أثشر التصرف اليسه. 
الثالث: يعقده مع الموكل ظرة أخرى ينقل له فيه أثر هذا التصرف الذى سبق أن 
عقده لحسابه مع الغير. 

وإذا ما اشترى الوكيل المسخر“فإنه يشترى باسمه هو ما وكل فى شرائه ثم 
يبيعه بعقد جديد إلى الموكل فيقترن عقَذ الوكالة فى هذه الحالة بعقدى بيع الأول 
الذى أبرمه المسخر مع المتعاقد الآخر والثانى هق الذى أبرمه المسخر مع الموكل 
والذى نقل بموجبه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقّد الشراء إلى الموكل(". 

ومن المتفق عليه فقها وقضاء! أنه ما دام عقد التبيدظيى هسو عقد وكالة 
ولكنها وكالة مستترة فإن هذا العقد يرتب فى جانب الوكيل وفئ"جانب الموكل جميع 
الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة» ولما كان الوكيل فى هذه العقوك وكيلاً مسخراً 
يعمل باسمه الشخصى وليس اسم موكله وعلى ذلك فإن أهم الالتزامات النئ,تقع 
على عاتق الوكيل المسخر هو أن ينقل إلى موكلة جميع الحقوق التى كسبها باتتمته 
الشخصى لحساب موكله وينتقل هذا الالتزام إلى عاتق ورئة الوكيل المسخر بعد 


وفاته. 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى -الوسيط ج7 المجلد الأول -العقود الواردة على 
العمل ١571‏ دار النهضة العربية صل827”. 

؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى -الوسيط فى شرح القانون المدنى جل , المجلد 
الأول بند 5٠‏ ص١‏ ؟11, دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة -المرجع السابق ص78 وما بعدها 
ومن أحكام القضاء: نقض مدنى جلسة ١580/14/14‏ -الطعن رقم 54/8 لسنة ؟؛ق. 
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امهم - 


كما أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء(') على أنه متى كان الغير المتعاقد مع 
النائب يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم أن الوكيل المسخر إنما يتعاقد 
لحساب الموكل؛ أو كان يستوى لديه أن يتعامل مع الوكيل المسخر أو مع الأصيل 
فتطبق أحكام الوكالة النيابية وتنتقل آثار الرابطة العقدية مباشرة إلى الأصيل. 
وتنص المادة 7١‏ من القانون المدنئى -فى باب الوكالة- على أنه «تطبق 
المواد من ٠١5‏ إلى ٠١7‏ الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل....». 
وتتص المادة ٠١6‏ من القانون المدنى على أنه «إذا أبرم النائب فى حدود 
نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى 
الأصيل». 
كما تنص المادة ٠١5‏ من القانون المدنى على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقفت 
إيرام العقد أن يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدينا 
إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان 
يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائتب». 
وواضح من هذه النصوص القانونية أن المشرع المصرى قد فرق بين 
الوكالة النيابية والوكالة المستترة - وإن كان قد جعل النتيجة واحدة - فى علاقة 
الوكيل بالموكل وهى انصراف أثر التعاقد الذى يجرية الوكيل لصالح الموكل 
الظاهر أو المستتر. 
ويقول الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهورى(" فى علاقة الوكيل المسخر 
بموكلة المستتر أنه «لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل ينظمها عقد 
الوكالة العادية فإن هذا العقد يرتب فى جانب الوكيل وفى جانب الموكل جميع 
الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة فى جانب كل من الاثنين» فيلتزم الوكيل بأن ينفذ 
الوكالة فى حدودها المرسومة وبالعناية الواجبة كما إذا كانت الوكالة بأجر أو كانت 
)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر -الرسالة السابقة صل58١:‏ 151؛ دكتور/ عبد الحسى 
حجازى -المرجع السابق ص7/48ء 744ء دكتور/ عبد الرزاق "-.سنهورى -نظرية العقد 
ص ١؟؟‏ وما بعدها ومن أحكام القضاء: نقض مدنى جلسة 1137/11/١‏ -الطعن رقم 5لاده 


لسنة ١دقء‏ الطعن رقم 8751 لسنة 4ق جلسة ١٠/1/؟١50.‏ 
؟) راجع فى ذلك: الوسيط فى شرح القانون المدنى جب+, -المجلد الأول صلا1؟7: 55/8. 
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5ع همه 


غير مأجورة ويلتزم بأن يقدم حسابا ويلتزم أخيراً برد ما للموكل تحث يده..... وأن 


ما يقع فى يد الوكيل للموكل من هذه الوكالة يكون أمانه فى يده؛ فإذا أخذه لنفسه ' 


يكوّن مبددا». 

وينتقل التزام الوكيل المسخر بأن ينقل آثار التصرف الذى أبرمه مع الغير 
إلى ذمة الأضيل إلى ورثته بعد وفاته طبقاً للقواعد العامة حيث يلتزم هو أو ورثته 
من :بعدة :تقل الحقوق المتولدة عن التصرف الذى أيرمه باسمه الشخصى لحساب 
الموكل إلى هذا الأخيل: 

سبق أن أوضحنا! + طَبقَاً للمستقر عليه فقهأ وقضاء - أنه فى العلاقة بين 
الوكيل المسخر وورثته من بعذه؛وَالأصيل فإن الحقوق الناشئة عن عقد الوكالة إنما 
تكون للموكل وحده وأن هذا الحكم لأ يتغير إذا كان العقد تصرفاً فى عقارهء وأن 
تسجيل عقد بيع عقار باسم الوكيل المسخز ينقّك الملكية إلى الأصيل المستتر. 

ولكن كيف يتسنى الاحتجاج بملكية الأصّيل"المستتر فى حق غير الوكيل. 

لا شك أنه بطول الفترة التى يرى فيها الطيافان - الوكيل المسخر 
والأصيل- الإبقاء على حالة التستر والاستمرار فى أعمال عد التسخير أو الوكالة 
المستترة لا يشكل صعوبة؛ ولكن بمجرد أن يرى الأصيل أن لدم يعد يخشى 
الاستمر ن فى إخفاء تعاقده أو أن من مصلحته الإعلان عنه لأن الوّكيّْل* المسخر لم 
يعد مثلا أمينا على حقوقه وكان الأمر متعلقاً بعقار اشتراه وسجله باد #الوكيل 
المسخر - فإن الفقه والقضاء(') -مستقران على أن الوكيل المسخر عليه الترآم ؛ثأن 
ينقل الحقوق إلى اسم موكله. 

وفى ذلك يقول العلامة الأستاذ الدكتور السنهورى «.... إن تسجيل البيع 
الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ جمال مرسى بدر -الرسالة السابقة صاهء 21 5» دكتور/ عبد الحى 
حجازى -المرجع السابيق صل484ة7, 44/, دكتور/ عبد الرزاق السنهورى -نظرية العقد 
صد ١‏ ؟؟ وما بعدها ومن أحكام القضاء: نقض مدنى جلسة ١480/4/54‏ -الطعن رقم /1014 
لسنة ؟ ؛ق, الطعن رقم 87 لسنة 8؛ق جلسة 1575/5/17 (لم ينشر). 
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لاهم - 


العلاقة ما بين الوكيل والموكلء أما بالنسبة للغير فلابد من بيع جديد ييصدر من 
الوكيل إلى الموكل ويسجل....»() 

وعلى ذلك إذا وكل شخص شخصاً آخر فى إبرام عقد لحسابه دون أن يذكر 
اسمه فى العقد الذى أبرمه -أى اسم الموكل- وإنما يتم التعاقد باسم الوكيل شخصياً 
الذى يقوم بعد ذلك بإبرام عقد جديد بينه وبين الموكل ينقل بموجبه إليه آثار العقد 
الذى أبرمه مع الغير. 

ومن الجدير بالذكر أنه لو لجأ الوكيل فى وقت لاحق لانعقاد العقد إلى 
إظهار صفته فى التعاقد والإعلان عن شخص الأصيل الذى أبرم العقد لحسابه لما 
ترتب على ذلك تطبيق أحكام النيابة؛ وهى انصراف آثار التصرف فى ذمة الموكل 
مباشرة وليس أمام الوكيل فى هذه الحالة إلا أن ينقل آثار تصرفه إلى الموكل 
بتصرف جديد ينعقد بينه وبين موكله أو بطريق إحلال الموكل محله قى العقد 
بالاتفاق على ذلك مع المتعاقد الآخرء ويكون هذا الاتفاق معدلاً للعقد الأول بالنسبة 
لشخصية أحد طرفيه. 

وفكرة النيابة تعد منتفية تماما فى حالة الوكيل المسخر إذ إن الملكية تنتقل 
0 المسخر ثم بمقتضى عقد آخر تنتقل الملكية من هذا 
الأخير إلى الموكل تنفيذا لعقد الوكالة فهنا إذآ عقدان لا عقد واحدء وبذلك تستحق 
الخزانة العامة رسمان عن العقدين حتى لو ردت الملكية إلى الموكل فى ظلرف 
ثلاثة أيام!)؛ ومن المتفق عليه أنه لا يوجد ما يمنع الموكل من أن يطالب بدعوى 
أصليه وكيلة المسخر الذى صدر حكم لصالحه تنفيذاً لعقد التسخير أن ينقل إليه هذا 
الحكم ويجوز أيضاً للموكل أن يتدخل فى التوزيع ليحل محل الوكيل المسخر ولكن 
يجب أن يدخل الوكيل فى الدعوى؛ ومحصلة القول أن الموكل يستطيع أن يجبر 
الوكيل قضاء بنقل الحقوق إليه كما يستطيع أيضاً الوكيل أن يجبر الموكل قضاءً 
بتحمل الالتزامات الناشئة عن التعاقد عنهه وذلك طيقاً للقواعد العامة ولا يستتبع نقل 


.54١بص راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق السنهورى -الوسيط جل المجلد الأول -هامش‎ )١ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ أحمد مرزوق -الرسالة السابقة -فقرة 84١.ص294؛ دكتور/ عبد العزيز‎ 
المرسى حمود -المرجع السابق صء ؟.‎ 
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ارقم سه 


الحقوق والالتزامات من الوكيل إلى الموكل أثر رجعى فيعتبر النقل قد تم من وقت 


حصونه بين الوكيل والموكل لا من وقت تعاقد الوكيل مع الغيرء وإذا ما قام الوكيل ' 


بنقل,الحقوق إلى الموكل فإنه يضمن للموكل تنقيذها أى أنه يضمن يسار الغير لأن 
المفروض. أن الموكل لم يرضى بالغير مديناً بدلا من الوكيل إلا على هذا الشرطء 
وإن كان يجون*الاتفاق على خلاف ذلك وعلى ألا يضمن الوكيل للموكل إلا وجود 
الحق فى ذمة الغين"طبقا للقواعد المقررة فى حوالة الحق ومن جهة أخرى إذا تحمل 
الموكل بالالتزامات إدل»من الوكيل فالأصل أن يبقى الوكيل ضامناً للغير يسار 
الموكل؛ لأن المفروض هنا أيْضا أن الغير لم يرضى بالموكل مدينا بدلاً من الوكيل 
إلا على هذا الشرط وإن كان يجو الائفاق على خلاف ذلك وعلى ألا يضمن 
الوكيل للغير إلا يسار الموكل وقت إقرار»الغير للحوالة طبقا للقواعد العامة المقررة 
فى حوالة الدين. 

والواقع أن أنصار هذا الرأى قد استندوا فِؤْهّذلِكِ إلى أن الوكيل المسسخر 
عندما يتعاقد مع الغير فإنه يكتسب صفة الطرف بِالْمَفَقُوم المادى فضلاً عن المفهوم 
الشكلى» ومن ثم فإنه يكتسب جميع الحقوق ويتحمل بالالتزاثات المتولدة عن هذا 
العقد. وفى هذه الحالة تنصرف جميع ثمار العقد فى ذمته المالية؛ ؤأنه نظراً لأن 
قصده قد انصرف منذ البداية إلى التعاقد لحساب الأصيل فإنه يكور كَليوامَ-بنقل تلك 
الآثار إلى ذمة الأصيل وأن الوسيلة لتحقيق ذلك من وجهه نظرهم هى إاام قد 
جديد بينه وبين الموكل ينقل بموجبه الوكيل المسخر ثمار العقد إلى ذمة الأصيل'لآن 
ثمار هذا الأخير قد دخلت ذمته المالية وأن الحقوق والالتزامات لا تنتقل من شخص 
إلى آخر إلا بموجب التصرفات القانونية المقررة لذلك. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


- 1984م - 


الفرع الثانى 
الاتجاه القائل بأن عقد الوكالة يلزم الوكيل المسخر بنقل الحقوق 
والالتزامات إلى الأصيل 


ذهب جانب آخر من الفقه والقضاء(' إلى أن انتقال الحقوق والالتزامات إلى 
ذمة الموكل يجب أن يتم بمقنضى عقد الوكالة ذاته دون حاجة إلى إبرام عقد جديد: 
فالوكالة فى هذا الشأن وإن كانت مجردة من الأثر القانونى فى علاقة الوكيل بالغير 
فإنها تنتج جميع ثمارها الطبيعية فى العلاقة بين الوكيل والموكل» فالوكيل يصير 
ملزما برد آثار العقد الذى ساهم فى تشيبده مع الغير إلى الموكل؛ لأنه يكون فى هذه 
الحالة شخصا مسخرا يخفى وراءه حقيقة التعامل وكونه فى الواقع معقوداً لحساب 
الموكل ويتعين عليه بعد أن يكتسب الحقوق من العقد أن ينقلها إلى الموكل. 

وإذا ما تعاقد النائب باسمة هو ولكن لحساب الموكل فنكون يصدد وكالة 
نيابية فتفتصر الوكالة على علاقة الوكيل بالموكل وتنصرف آثار العقد الذى يبرمة 
الوكيل إلى نفسه ثم يرجع الموكل على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة ويطلق علسى 
الوكيل فى هذه الحالة الوكيل المسخرء ويلاحظ فى بعض الأحوال أن الأصيل قد لا 


)١‏ دكتور/ م<مد لبيب شنب - المرجع السابق - ص_/الاء نقض مدنى 1953714/1١1/95‏ - مجموعسة 
أحكام النقض السنة ١١‏ صل؟7١١,‏ 
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كا ره 88 حم 


يرغب فى الظهور فى التعامل مع الغير لاعتبارات معينة لذا يتعاقد النائب باسمه 
هو دون أن يفصح عن اسم الأصيل وبمقتضى عقد الوكالة المبرم بين الوكيل 
القتسخر والأصيل ينقل إليه آثار العقد الذى أبرمه مع الغير. 

وَعلى ذلك إذا وجدت بين شخصين وكالة وباشر الوكيل العقد دون أن 
يفص الظرث,الآخر عن حقيقة صفته فى التعاقد لم تكن هناك نيابة ويضاف أثر 
العقد إلى الوكيل. وَلِكنَ لما كان الوكيل ملزماً قبل الموكل بمباشرة العقد يستطيع كل 
منهما أن يرجع علئ"الآخر بمقتضى عقد الوكالة لينقل إليه آثار العقد الذى أبرمه 
مع الغير. 

ويلتزم الوكيل بالعمولة'وكة! الوكيل المسخر بنقل الحقوق والالتزامات 
المتولدة عن العقد المبرم بينه وبين “المتعاقد معه يموجب عقّد الوكألة إلى الموكل 
دون حاجة إلى عقد جديدل). 

وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ مصطفلى ”محمد الجمال! أ «..... وما دامت 
أثثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر تنصرف اليه»هو*فى علاقته بلغير المتعاقد 
معه دونز الاعتراف للوكانة التى تربط الوكيل المسخر كالأاصكل أو الموكل الضشخر 
بأية أثار فى نطاق هذه العلاقة فْن الاسم المستعار أو الوكين 7فميكثره يطل منتزمآ 
بهذه الأثار حتى ولو تجاوز حدود وكالته: لذلك فإذا عجز الإسم التستعان* عن الوفاء 
الوكيل المسخر بالتعويض طبقاً للقواعد العامة أما الوكيل المسخر فلا يمل ك“مكن 
جانبه الزام الموكل المُسخر بشى؛ وذلك فى حدود القدر من الانتزامات التى ترقت 
على تجاوزه حدود الوكالة» فالعلاقة بينه وبين الوكيل المسخر محكومة أصلاً بما 


بالتزاماته 1 لعقدية قبل المتعاقد معه ان للغير المتعاقد ٠!‏ برجم ل هذه الشالة 00 


ورد بسند الوكالة....». 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ محمد حسنى عباس - العقد والإرادة المنفردة ١1519‏ - مكتبة النهضة 
المصرية ص ده ” ؟. 
)١‏ راجع فى ذلك: القانون المدنى فى ثوبه الإسلامى - مصادر الالتزام -- الطبعة !الأولى هسامش 


صدا؟؟. 
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م إهمهم - 


وبناء على ذلك فإن عقد الوكالة المبرم بين الوكيل المسخر والموكل هو 
الذى يحدد العلاقة بينهما وهو ما يسمى بعقد الوكالة المستتره ولما كان الوكيل 
المسخر يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى فتنتقل إليه الحقوق والالتزامسات الناشئة 
عن العقد فإن عقد الوكالة المستترة يقضى بنقل آثار العقد من الوكيل المسخر إلي 
الموكل» ولما كان عقد الوكالة هو الذى ينظم العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل 
كما سبق ذكره وبالتالى فإن هذا العقد يرتب فى جانب كل مسن الموكل والوكيل 
المسخر كافة الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة(". ش 

وترتيبا على ذلك يلتزم الوكيل بأن ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة وأن 
بوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة وتقديم حساب 
عن أعمال وكالته ورد ما للموكل فى يده بعد انتهاء الوكالة» كما يلتزم الموكل بدفع 
الأجر إلى الوكيل إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات التى إنفقها فى تنفيذ 
الوكالة إلى الوكيل وتعويضه عما أصابه من ضرر فى تنفيذ الوكالة» ويلتزم الوكيل 
بنقل الحقوق التى كسبها باسمه إلى الموكل كما أن على الأخيسر أن يبسرئ ذمة 
الوكيل مما عقده باسمه من الالتزامات. 

وإذا ما تقاعس الوكيل المسخر عن نقل آثار التصرف الذى أبرمه مع الغير 
إلى ذمة الموكل كان للأخير اللجوء إلى القضاء لإجباره على القيام بذلك؛ وفى 
المقابل إذا تقاعس الموكل عن تحمل الالتزامات الناشئة عن التصرف الذى أبرمه 
الوكيل المسخر مع الغير كان للوكيل المسخر إجباره على ذلك باللجوء إلى القضاء. 

ويرى الفقه أن نقل الحقوق والالتزامات إلى الموكل ينتج أثره من وقت 
حصوله بين الوكيل والموكل وليس من وقت تعاقد الوكيل مع الغير فليس له أشر 
عو 
وتثبت الوكالة بالتسخير بين الأصيل والوكيل المسخر طبقاً للقواعد العامة 
فإذا كانت قيمة التصرف محل الوكالة تجاوز خمسمانة جنيه وجب إثباتها بالكتابة أو 
.بما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليسل 


.1950/4/1١5 لسنة 4ق جلسة‎ ١١5 راجع فى ذلك: نفْض مدنى - الطعن رقم‎ )١ 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ عبد الرزاق الستهورى - الوسيط جب/ا ص-.؟ 87 ومابعدها.‎ 
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- لاهمه - 


كتابى فإذا قلت القيمة عن ذلك جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها 


البنية والقرائن» وإذا كانت الوكالة المسخرة ثابتة بالكتابة فإنه لا يجوز إثبات عكسها 


إلا بالكتابة ولو تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه أما بالنسبة للغير حسن النية التى تعاقد 
مغ"الؤكيل المسخر فله أن يثبت التسخير بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البنية 
والقرائن ويتمسيك بالبطلان ضد طرفى عقد التسخير.- 
وفى ذلِكتقؤّل محكمة النقض فى أحد الطعون الذى طرح أمامها"" أن 
«الوكالة بطريق ألتشيّن أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة 
بين الموكل والوكيل المتِخْلَ,يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهماء وبالتالى 
فعلى من يدعى بقيامها أن يثبك:وَجودها ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة 
والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس, ما أثبت بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا 
وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابىء» فيجوز فى هذه 
الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 7 من قأتون الإثبات....». 

وبناء عليه فإن الوكيل المسخر يحتفظ بهذة"الخقوق. طرفه على سبيل الأمانة 
وتكون يده عليها يد أمين وليست يد مالك؛ ومن ثم يجب عليه المحافظة عليها 
محافظة على ماله الخاص فإن هو بددها أو رفض ردها إلى الأكَِيلَ فإنه يسأل عن 
جريمة تبديد طبقا للمادة 4١‏ عقوبات أو خيانة الأمانة طبقاً للمك 544 عقوبات: 
وإذا تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرف طبقت عليه الأحكام'الخاصة 
بالتصرف فى ملك الغير. 

وتنص المادة 1١‏ من قانون العقوبات على أنه «كل من اختلس أو استعم 
أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على 
تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليهاء 
وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل 
عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت قد سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً 
بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره 
يحكم عليه بالحبس» ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى». 





)١‏ نقض مدنى: جلسة 1517/5/5 - الطعنان رقما 514151 74357 لسنة 85 هق. 
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ماهم - 


وعلى ذلك يعاقب الوكيل بالعقوبة المنسوص عليها فى المادة المذكورة إذا 
بدد الأشياء المذكورة بالمادة والمسلمة إليه بصفته وكيلاً إضراراً بمالكيها أو 
أصحابهاء وهذا يفيد ضرورة توافر الضرر ولذلك قيل إنه لا جريمة إذا انفق الوكيل 
المال الذى تسلمه على ذمة الموكل ثم أتضح من عمل حساب بينهما أنه دائن 
للموكل لا مديئا له. 

ولا يشترط أن يقع الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه محققا بل يكفى أن 
يكون هذا الضرر احتماليا ويكفى وقوع الضرر الذى يلحق بالمجنى عليه حتى ولو 
لم تعد على الجانى أية فائدة لإختلاسة للمال فإذا قام الوكيل بإحراق المال أو إتلافه 
فيكفى ذلك لتوافر الجريمة» ولا عبره بمدى الضرر أو بمقداره إذ يكفى وقسوع أى 
قدر مهما كان ضئيلا للقول بتوافر ركن الضرر كما لا يشترط أن يكون الضرر 
ماديا إذ يكفى أن يكون هذا الضرر أدبياً كتبديد أوراق لها قيمة عند أصحابها. 

ويسقط الالتزام برد الحقوق المتولدة من الرابطة العقدية التى أبرمها الوكيل 
المسخر مع الغير الى الموكل بالتقادم الطويل أئ مضى خمس عشرة سنة من تاريخ 
انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بين الموكل والوكيل؛ لأن الدين قبل ذلك إحتمالى لا 
. يلحقه السقوط. 

ولكن أنصار هذا الاتجاه رأوا أن الاحتجاج بهذه الحقوق على الغير يحتاج 
إلى إبرام عقد جديد طرفاه الموكل والوكيل؛: وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ محمد 
حامد فهمى!'!؛ فى تعليقه على حكم محكمة النقض الصادر فى 5/؟1/ 21948 
بقوله «إن تسجيل البيع الصادر للمعير اسمه ينقل الملكية مباشرة إلى الأصيل 
المستتر فإذا أريد الاحتجاج بملكية الأصيل فى حق غير الوكيل وجب عندئذ - 
ولتحقيق هذا الغرض وحده- إصدار تصرف جديد إلى الأصيل وتسجيله». 

وفى ذلك تقول محكمة النقض() بشأن أحد الطعون المطروح أمامها إنه «إذا 
1) مشار إليه فى بحث الدكتور/ محمد زكى عبد المتعال (مشار إليه سابقاً) ص١١‏ فى تعليقسه على 

حكم محكمة النقض الصادر فى 1/4 .15148/1١‏ 
:") نقض مدنى: الطعسن رقم 548 لسنة ؟؛ق جلسة 1980/41/154.: نقض مسدنى جلسة 
65 مبجموعة النقض المدنى السنة ١4‏ صل١٠‏ رقم 14: جلسة 1434/11/95 


مجموعة أحكام النقض السنة ١١‏ ص77 ,.1١‏ © مايو ١517‏ مجموعة أحكام النقض السنة ١7‏ 
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ايهة - 


كان البين من الحكم المطعون فيه أن قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بتثبيت 


ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسباب على مجرد القول ” 


نوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض وما 
اتخذته,مثن إجراءات البناء عليها وأن فى ذلك ما يكفى لاعتبار الأصيل فى علاقته 
بالوكيل هؤرالمالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى بحتج على وكيله المسخر 
بملكيته ما اشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية وكان هذا الذى أقام 
عليه الحكم قضاءه ف هذا الخصوص لا ينطبق على واقع الدعوى إذ هو يصدق 
على حالة ما إذا تم تسجيل ,ابيع الصادر للوكيل المعير اسمه فتكون الملكية قد 
خرجت من ذمة البائع وهى وإن«اتتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن انتقالها فى 
الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبكؤ فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى 
صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقلابه الملكية إليه....». 
وبذلك يرى أنصار هذا الاتجاه أن عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل 

يكفى لنقل الحقوق والالتزامات من الأخير إلى الأوللارل حاجة إلى إبرام عقد جديد 
فى هذا الصدد. 
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- نمث سا 


الفرع الثالث 
رأى الباحث فى هذه المسألة 


بعد أن استعرضنا كل من الاتجاه القائل بإبرام عقد جديد بين الوكيل المسخر 
والأصيل والاتجاه القائل بأن عقد الوكالة يلزم الوكيل المسخر بأن ينقل آثار العقد 
إلى ذمة الأصيلء فإننى أؤيد الاتجاه الأخير والذى يرى أن عقد الوكالة المبرم بين 
الموكل والوكيل المسخر يلزم الأخير بأن ينقل آثار العقد الذى أبرمه مع الأغيار فى 
ذمة الأصيل وذلك تنفيذا لعقد الوكالة» فعقد الوكالة المبرم بينهما يتتضى أن يقوم 
الوكيل المسخر بالتعاقد مع الأغيار وذلك لحساب الأصيل والذى يرى أن مصلحته 
تقتضى عدم الظهور على مسرح التعاقد وذلك لوجود موانع قانونية أو أدبية تحول 
دون تعاقده مباشرة مع الأغيارء ومن أجل ذلك يلجأ إلى وكيل مسخر يسخره فسى 
إبرام التصرف المطلوب مع الغير» والوكيل المسخر عندما يتعاقد مع الغير دون أن 
يفصح - صراحة أو ضمناً - عن حقيقة صفته فى التعاقد أو أن الغير لم يعلم - 
حقيقة أو حكماً - بهذه الصفة فإنه يكون فى هذه الحالة كما لو كان متعاقداً لحساب 
نفسه وأن ذمته المالية تتأثر بآثار العقدء وفى هذه الحالة فإن آثار الرابطة العقدية 
مع الأغيار يتسلمها الوكيل المسخر على سبيل الأمانة ولكنها لا تستقر في يده 
وبذلك فإن يده على هذه الآثآر تكون يد أمين وليست يد مالك وبالتالى فإن تصرف 
فيها بأى وجه من أوجه التصرفات سئل عن التصرف فى ملك الغيرء وإن بددها 
سئل عن جريمة تبديد إعمالاً للمادة 4١‏ من قانون العقوبات وإذا رفض تسليمها 
ستل عن جريمة خيانة الأمانة إعمالاً للمادة 7 من قانون العقوبات. 

ومن الجدير بالذكر أن الوكيل المسخر يكتسب صفة الطرف بالمفهوم 
الشكلى فى الرابطة العقدية التى يبرمها مع الغيرء ذلك لأنه يشارك بإرادته فى إيرام 
هذه الرابطة وبالتالى ينسحب عليه صفة الطرف بالمفهوم الشكلىء إلا أنه لا يكتسب 
صفة الطرف بالمفهوم المادى أو الموضوعى لأنه تعاقد بداية لحساب الأصيل 
وبالتالى قإن هذا الأخير يكون طرفا فى الآثار المترتبة على هذه العلاقة» أى أنه 
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كهمهم 


يكتسب صفة الطرف بالمفهوم المادى أو الموضوعىء ونظراً لأن آشار الرابطة 


العقدية يتسلمها الوكيل المسخر ويحتفظ بها في يده على سبيل الأمانة فإن عقد 
الؤكالة المبرم بينهما يلزم الوكيل المسخر بأن ينقل هذه الآثار المترتبة على العلاقة 
العقدية,شواء, الإيجابية منها أو السلبية إلى ذمة الأصيلء ذلك لأن الأخير ما استعان 
بالوكيل المسخر بموجب عقد الوكالة إلا للحصول على هذه الآثار وتأثر ذمته المالية 
بهاء ونظرا لأ العقد.هو الذى ينظم العلاقة وكذا حقوق والتزامات كل من طرفسى 
العقد لأنه هو أساس التعامل فيما بينهما فإن عقد الوكالة المبرم بين الأصيل والوكيل 
المسخر يعتبر هو الآلية أواللوسيلة المناسبة لنقل الحقوق والالتزامات إلى الموكل. 

غير أنه قد توجد عقبات-فىإنقل الآثار المترتبة على العقد إلسى الأصيل 
بموجب عقد الوكالة منفرداء وأهم هذه العقبات إذا كان الوكيل المسخر قد تعاقد على 
شراء عقار فإنه فى هذه الحالة تدخل ملكية'هذا/العقار فى ذمة الوكيل المسخر 
ويكون فى حكم المملوك له ذلك لأن ملكية العقارن"لا+تنتقل من البائع إلى المشترى 
إلا بالتسجيلء وبناء عليه فإن الوكيل المسخر يكون قد اكتسب ملكية هذا العقار عن 
طريق التسجيلء وبناء عليه فإن عقد الوكالة لا يصلح كوسيلة“لنقل ملكية هذا العقار 
إلى ذمة الأصيل؛ ولكن الأمر يحتاج إلى تصرف قانونى جديد لذقلن ملكية العقار إلى 
ذمة الأصيل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال عقد جديد ينقل بموجبه الوكين" المسسخر 
ملكية العقار إلى ذمة الأصيل. 

ويذهب جانب من الفقه(') إلى أن عقد الوكالة لا يصلح فى حد ذاته لنقل بِهَدّه 
الآثار إلى ذمة الأصيل» دون حاجة إلى إبرام عقد جديد بين الأصيل والوكيل 
المسخر وأن القول بأن عقد الوكالة يكفى لنقل هذه الآثار ينطوى على إهدار لفكقرة 
الاعتبار الشخصى فى التعاقد التى اعترف بها المشرع صراحة فى نص المادة 
7 مدنىء لأن المتعاقد مع الوكيل المسخر لا يرغب من حيث المبدأ فى التعاقد 
مع الأصيل لاعتبارات معينة يعول عليهاء منها ما هو متعلسق بسشخص الأصيل 
كسمعته أو مماطلته فى تنفيذ التزاماته» أو وجود عوامل شخصية أو عائلية أخضرى 
تحول دون التعاقد معه» ومنها ما هو مرتبط بذمته المالية كما لو كان مركزه المالى 


)١‏ راجع فى ذلك بالتفصيل: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق ص ؟؟ ومابعدها. 
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/باههم - 


سيئاً لا يطمئن فى التعامل معه؛ كما أن هذا القول يخلق عقبات مستمدة من عملية 
النقل إذا ما انتهينا إلى أن الوكيل المسخر يصبح طرفا ببالمفهوم المادى أو 
الموضوعى فى العقدء ومعنى ذلك أن ثمار هذا العقد تدخل فى ذمته المالية وبالتالى 
فإن خروجها يتطلب إيرام تصرف قانونى جديد وأن عقد الوكالة لا يكفى فى حد 
ذاته لنقل هذه الأثارء كما أن هذا القول يخلق بعض العقبات العملية ويتحقق ذلك إذا 
كان العقد بيعأ بثمن مقسط ومحله عقار معين؛ فلا يصلح عقد الوكالة فى حد ذاته 
لنقل الحق من الوكيل المسخر إلى الأصيل بل إن الأمر يقتضى إيرام تصرف 


قانونى آخر. ولا شك أن هذا الرأى هو جدير بالتأييد من عاد 
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ركهم -ه 


الفرع الرابع 
ضوابط انصراف آثار العقد فى ذمة الأصيل 


سبق أن ذكرنا بأنه إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر قد اعتقد على غير 

حيقة أن عدم إعلان الوكيل المسخر عن صفته الحقيقية فى التعاقد يرجع إلى 

إهمالة" أو“ تقصيره أو تعمده ذلك» لأنه عول على هذه الصفة وكانت محل اعتبار من 

جانب المتغاقدا مع الوكيل المسخرء وأنه لو كان يعلم عند التعاقد بأن الوكيل المسخر 

قد انصرف قصده أئحو التعاقد لمصلحة شخص محدد وأن هذا الشخص هو الذى 

7 ف تتائر ذمته المالثة-بآثار العقد؛ لما شارك مع الوكيل المسخر فى إبرام العقد 

لانه لا يرغب فى التعاقد تلع«الأصيل لاعتبارات معينة يعول عليها والتى من بينها 

المركز المالى له والسمعة فى الوفاء بالالتزامات والعوامل الدينية والأخلاقية 

والاجتماعية!'! وغير ذلك من الاعتبازات المستمدة من فكرة الجنسية والناتجة عن 
آثار العمليات الحربية والتى تمنع فى بعطّل الأحيان من إبرام العلاقات التعاقدية!؟) 
وبناء على ذلك يكون من حق المتعاقد مع الوكيك الّسخر أن يطلب إيطال العقد 
طبقا لأحكام الغلط أو التدليس بحسب ما إذا كان عدم'الإغلان. عن الصفة فى التعاقد 
يرجع إلى إدمال الوكيل المسخر أو تعمده؛ ونظراً لأن هأ الحقّ يعتبر من الحقوق 
الخاصة بالمتعاقد فإنه يجوز له التنازل عنه وتستمر الرابطة العقذيكة ينه وبين 
الأصيل؛ كما يجوز للوكيل المسخر أن يتجنب دعوى البطلان المقامة/مّنٌ*المتعاقد 
معه ويطلب أن يستمر فى العلاقة التعاقدية مع الأخير وأن تتأثر ذمته المالية'بآثبار 
هذه العلاقة!, ونظراً لأن حق المتعاقد مع الوكيل المسخر فى طلب إبطال المقّلا 
للغلط أو التدليس يعتبر من الحقوق الشخصية فإنه بإمكانه التنازل عن هذا الحق 
وذلك بإبداء رغبته فى أن تتأثر ذمته المالية بأثار العقدء كما يحق للوكيل السسخر 
كما سبق القول أن يتجنب دعوى البطلان والآثار المترتبة عليهاء وذلك بأن يوافق 








)١‏ راجع فى توضيح ذلك بالتفصيل: دكتور/ سمير إسماعيل - الرسالة السابقة - ص؟١‏ ومابعدها. 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل/ ومابعدها. 1 
؟) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - العرجع السابق ص١‏ لا؟. 
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ووه - 


بأن تتأثر ذمته المالية بآثار العقد الذى أبرمه مع الغير» وإذا ما تحقق ذلك فإن 
الرابطة العقدية تنشأ بينه وبين المتعاقد معه ويصبح الوكيل المسخر بالتالى أجنبياً 
عن الآثار المترتبة عليهاء وعلى اعتبار أن العلاقة العقدية تكون ملكا لأطرافها 
الذين شاركوا بإرادتهم فى أبرامها فإنه يستطيع أحد أطرافها التنازل عن صفته 
العقدية للغير. وبناء على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع دون اكتساب الأصيل صفة 
الطرف بالمفهوم المادى أو الموضوعى فى العقد الذى يشارك الوكيل المسخر فى 
إيرامه مع الغيرء وذلك عن طريق تنازل الوكيل المسخر عن ص فته العقدية 
للأصيل7". 
وعلى ذلك يجب أن تتوافر ضوابط معينة لقيام العلاقة التعاقدية بين الأصيل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخر والتى يتم على أساسها انصراف آثار العلاقة العقدية - 
الإيجابية منها أو السلبية - فى ذمة الأصيل: 
أولاً: أن يتنازل المتعاقد مع الوكيل المسخر عن الاعتبار الشخصى فى 
التعاقدء وذلك بتنازله عن الاعتبارت التى كان يعول عليها والتى تمنع دون التعاقد 
مع الأصيل منها ما هو متعلق بمركزه المالى بأن يكون مركزه المالى سئ أو أنسه 
لا يوفى بالتزاماته نتيجة المماطلة والتسويف فى الوفاء بالتزاماته» ومنها ما هو 
متعلق بالعامل الدينى كإسناد بناء مسجد لمقاول غير مسلم أو تعيين معلم فى مدرسة 
إسلامية تشترط أن يكون مسلماء ومنها ما هو متعلق بالجانب الأخلاقى كسمعته 
السيئة والتى تحول دون إيرام العلاقة التعاقدية معه ومثال ذلك أن يكون الأصيل 
أعزب ويطلب استئجار مسكن تقطنه أسرء ومنها ما هو متعلق بالجانب الاجتماعى 
مثل وجود خلافات شخصية أو عائلية تحول دون اتمام الرابطة العقدية؛ ومنها ما 
هو مستمد من فكرة الجنسية مثل أحجام التاجر الذى يبيع بنظام التقسيط على البيسع 
لأجنبى وذلك خشية عدم حصوله على حقه أو المعاناة فى ذلك؛ ومنها ما هو ناتج 
عن آثار العمليات الحربية مثال ذلك أن تحجم أحدى الشركات التابعة لأحدى الدول 
المتحاربة على التعامل مع شركات تنتمى إلى الدولة المتحاربة معها أو التى تنتمى 
إلى دولة أيدت أحدى الدول المتحاربة أثناء الحرب» أقول بأن المتعاقد مع الوكيل 
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يكم سه 


المسخر يستطيع أن يتنازل فكرة الاعتبار الشخصى فى التعاقد. وذلك عن طريق 
التنازل عن طلب إبطال العقد للغلط أو التدليس بحسب ما إذا كان عدم إعلان النائب 
عن صفته الحقيقية يرجع إلى إهماله أو تدليسه؛ وذلك لأن الاعتبارات التى كسان 
يعول عليها متروك أمر تقديرها له دون غيره؛ وبذلك بإمكانه أن يتنازل عن دعوى 
البظلان من خلال التنازل عن فكرة الاعتبار الشخصى فى التعاقد وذلك بالموافقة 
على قَيْام“الرابطة العقدية بينه وبين الأصيل سواء تم ذلك صراحة أو ضمناً. وذهب 
جانب من الفقه!') إلى القول بأنه لا يحول دون قيام الرابطة العقدية بين المتعاقد مع 
الوكيل المسخر «الأضيل ما ورد بنص المادة ٠١5‏ من القانون المدنى بأنه «إذا لم 
يعلن العاقد وقت إبرام الفقم أنه يتعاقد بصفته نائبأ فإن أثر العقد لا يسضاف إلى 
الأصيل دائنا أو مدينا...» ”لل هذا الحكم الوارد بالمادة المنكورة مقرر لمصلحة 
الأصيل ومن ثم فإنه يصلح لأن يؤد عليه التنازل الصريح أو الضمنىء: ومعنى ذلك 
أن هذا الحكم يكون واجب التطبيق إذاءكاك, المتعاقد مع الوكيل المسخر لا يرغب 
من حيث المبدأ فى التعاقد مع الأصيلء ففئ هذم الحالة لا يمكن إجباره على قيام 
الرابطة العقدية لأن ذلك ينطوى على اهدار للاعتبات/الشخصى فى التعاقد؛ والذى 
يستند إلى مبدأ حرية التعاقد وأنه نظرا لأن هذا الاعتبار.يكون حقا خاصاً بالمتعاقد 
فإنه يجوز له التنازّل عنه صراحة أو ضمنا. 

ثانيً: يجب على الوكيل المسخر أن يعلن رغبته صراحة أنه يتنازل عن 
الرابطة العقدية القائمة بينه وبين الغير المتعاقد معهء وذلك عن طريق" تفاذئ“دعوى 
البطلان الذى كان بإمكان المتعاقد معه إقامتها للغلط أو التدليس بحسب ما إذا كان 
عدم إعلانه عن صفته يرجع إلى إهماله أو تعمده ذلكء وكذا الآثار المترتبة عليِهك] 
والمتمثلة فى بطلان العقد مع إلزامه بالتعويض طبقاً للقواعد العامة الواردة فى 
المادة ١١‏ مدنى» وذلك عن طريق إبداء رغبته للمتعاقد معه فى انسصراف آثشار 
الرابطة العقدية الإيجابية منها والسلبية فى ذمته المالية» وبالتالى يجب على الوكيل 
المسخر أن يعرض رغبته فى التنازل عن صفته العقدية إلى الأصيل؛ ونظراً لأن 
قصد الوكيل المسخر قد انصرف منذ بداية التعاقد إلى التعاقد لمصلحة الأصيلء إلا 


:) راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صل؟217,, 3077. 
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و2 


أنه إذا ما تنازل الوكيل المسخر عن الرابطة العقدية لمسصلحة الأصيل ووافق 
المتعاقد معه على ذلك؛ فإن الأصيل يصبح طرفاً بالمعنى المادى أو الموضوعى فى 
العقد ومن ثم تنصرف فى ذمته الآثار المترتبة على العقد سواء الإيجابية منها 
والسلبية. والتنازل يعتبر من قبيل التصرفات القانونية؛ وبالتالى يجب أن تتوافر فى 
التنازل شروط التصرف القانونى ومنها اكتمال الأهلية وخلو الإرادة من العيوب» 
وأنه تتكرا لأنه يعد حقا خاصا فلا يجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه بل 
يجب أن يتم ذلك بناء على طلب صاحب الحق فى ذلك والذى من حقه التمسك 
04 
ومن الجدير بالذكر أنه يترتب على قيام الرابطة العقدية بين المتعاقد مع 
الوكيل المسخر والأصيلء أن تتنصرف الآثار المترتبة عليها فى ذمة هذا الأخير 
غير أن تاريخ ذلك يختلف بحسب ما إذا كانت العلاقة التعاقدية قد نشأت بقوة 
القانون - إذ أعلن النائب صراحة أو ضمناً عن صفته الحقيقية فى التعاقد أو إذا علم 
الغير المتعاقد - حقيقة أو حكما - بصفة النائب الحقيقية فى التعاقد أو كان يستوى 
لدى المتعاقد مع النائب التعاقد مع الأضيل أو النائب - أو من خلال التنازل عن 
الصفة العقدية('؛ فاذا نشأت الرابطة العقدية بقوة القانون فإن الآثار المترتبة عليها 
تنصرف مباشرة فى ذمة الأصيل بعد الانتهاء من مرحلة إبرام العقد مباشرة؛ 
ويترتب على ذلك أنه لا يحق للوكيل المسخر إنشاء حقوق شخصية أو عينية للغير 
على الآثار الإيجابية للعقد؛ كما أنه لا يجوز لدائنيه الحجز على هذه الآثار لأنها لا 
تعد أحد عناصر ذمته المالية» وإذا قام الوكيل المسخر بالوفاء بأحد الالتزامات 
الناشئة عن العقد من ذمته المالية فإن هذاا لوفاء يخضع لأحكام الوفاء الحاصل من 
الغير وبذلك يصبح الوكيل المسخر أجنبيا عن آثار الرابطة العقدية وينتهى دوره 
تمامأء وبالتالى لا يجوز الرجوع عليه إلا إذا كانت نيابته شاملة لمرحلة التنفيذ أى 
أن يكون ضامناً للأصيل فى تنفيذ التزاماته. أو كان قد ارتكب خطأ جسيماً يقيم 
مسئوليته العقدية أو التقصيرية على حسب الأحوال» وإذا نشأت الرابطة العقدية عن 


)١‏ راجع فى ذلك: دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد - المرجع السابق صب" ؟. 
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-  مدكاآلا‎ 


طريق التنازل عن الصفة العقدية فإن الأصيل يكتسب الحقوق والالتزامات الناشئة 
عنها من تاريخ توافر ضوابط نقل الصفة العقديةا"/؛ وبناء على ذلك فإن الوكيل 
المسخر يعتبر مالك للآثار المترتبة على العلاقة العقدية قبل تاريخ التنازل» وبالتالى 
إذا كان قد تصرف فيها بأى وجه من أوجه التصرف فإن تصرفه يكون صحيحاً ولا 
يخطبنع لأحكام التصرف فى ملك الغير؛ كما أن جميع الحجوز التى تقع من دائنيه 
تنفذ في بنوّاجهة الأصيل إذا كانت ثابتة التاريخ ويتم نقل أثار العقد إلى الأصيل 
وهى محملة بالحقوق التى تم ترتيبها للغير سواء كانت شخصية أو عينية أصلية أو 
تبعية وتكون نافذة في حقه» وإذا كانت النيابة شاملة لمرحلة التنفيذ فالوكيل المسخر 
يصبح منذ تاريخ التنازل«أمينا على حقوق الأصيل وبالتالى إذا تصرف فييا بأى 
وجه من أوجه التصرف سئلك عن التصرف فى ملك الغيرء وإذا بددها سئل عن 
جريمة تبديد إعمالا للمادة "54١‏ قويأْيه وإذا رفض تسليمها سئل عن جريمة خيانة 
الأمائة عملا بأحكاء العادة 865 عدريانتة 
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الأصل فى التعاقد أن آثار العلاقة التعاقدية تنصرف فى ذمة أطرافها أى كل 
من ساهم بإرادته فى تكوينهاء وأن هذه الآثار لا تتعدى أطراف العلاقة التعاقدبية؛ 
بيد أن مقتضيات الحياة العملية تطلبت التجاوز عن هذا الأصلء فقد تدخل المشرع 
فى مختلف الدول وأقر أنظمة قانونية تتيح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تكوين 
العلاقات التعاقدية من خلالهاء ووضع لكل نظام قواعد موضوعية خاصة به توفر 
الحماية الفعالة لطرفى الرابطة العقدية وكذا طائفة الأغيار فى ذات الوقت(')؛ ومسن 
بين هذه الأنظمة الوكالة بالتسخير والوصى عن القاصر والولى عن الصغير 
والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم والتعهد عن الغير والاشتراط 
لمصلحة الغير والفضالة والتقرير بالشراء عن الغنر والتضامن بين المدنيين 
والعضوية للشخص المعنوى؛ على اعتبار أن هذه الأنظمة تتشابه مع التعاقد بنظام 
الوكالة بالتسخير»ء ولقد اقتصرت فى رسالتى على الوكالة بالتسخير والوكالة 
بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم نظراً لوجود تشابه كبير بينهم يسصل 
إلى حد الخلط. ْ 

والوكالة بالتسخير هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه ويسمى الوكيل بالتعاقد 
مع الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب الطرف الآخر ويسمى الموكل. 

وقد نصت على ذلك المادة ٠١5‏ من القانون المدنى المصرى حيث جاء 
نصها على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إيرام العقد أنه يتعاقد بصفته ناتبأء فإن أثر 
التقذ لأ ينات ال "الأضيل دائنا أن مدينا إل اذا كان من الروضن حتما أن سق 
تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو 
النائب». 

وهذه المادة تنص على الوكالة المستترة أو الوكالة بالتسخير فى حين أن 
نص المادة ٠١‏ من القانون المدنى تنص على الوكالة الظاهرة؛ والتسى يتسساب 
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- كم - 


نصها على أنه «إذا أيرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن 
هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل». 

والمشرع المصرى لم يفرق عند تنظيمه للوكالة العادية بين الوكالة الظاهرة 
أو المكشوفة والوكالة المستترة أو بالتسخيرء بل جاء تنظيمه لها عام فقد ورد نص 
الفادق,115 من القانون المدنى على أن «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن 
يقوم بعطل#قانونى لحساب الموكل» ققد جاعت عبارة هذا النص عامه مما يتعين 
صرف حكمها إلى نوعى الوكالة المكشوفة والمستترة على حد سواءء وعندما تناول 
مسألة الآثار المترتبة .على العقد الذى يتم من خلال الوكالة العادية أحال بمقتضى 
نص المادة *'” مدنيء«ليجح نصوص المادتين ؛ ١١!‏ مدثىء وجاءت الإحالة 
عامة مما يستوجب صرفها"إلى“الوكالة العادية المكشوفة والمستترة أو بالتسخير 
على حد سواء أيضاء وبالرجوع إلى انضوص المادتين ٠١1,7١6‏ مدنى نجد أن 
عباراتها جاءت عامة مطلقة(! بل إن مضيمون نص المادة ٠١5‏ مدنى يقطع بأن 
تصرفات الوكيل المسخر تخضع لأحكام الثيائة فى التعاقد» فهذه المادة خولت 
للمتعاقد مع النائب حق الخيرة بين طلب قيام العقدامّع"هذا الأخير بصفته الشخصية 
وفقا لما تضمنه التعبير الصادر منه؛ أو الأصيل وفقا لضا ,انضرف إليه القصد وفق 
ما تقتضيه مصلحته الشخصية غير أن هذا الحق لا يستطيغ .ممّارسته أو التمسك به 
فى حالة علمه -حقيقة أو حكما- بصفة النائب الحقيقية فى التعآقد'أوككان يستوى 
لديه التعاقد مغ النائب أو الأصيل؛ ولا شك أن الوكالة بالتسخير تَعَتبر إلحدئَ صور 
الوكالة المستئرة مما يستوجب خضوع الآثار المترتبة على العلاقات التعاقدية الى 
تتم من خلالها لأحكام نصوص المادتين ٠١5 +7١6‏ مدنى. 

واتفاق التسخير يعتبر مشروعاً طالما أنه يستخدم فى أعمال مشروعة ولا 
يخفى غشا نحو القانون ولا غشأ فيما يتعلق بحقوق الغير» ققد يرى الموكل أن 
مصلحته الشخصية تقتضى عدم إظهار اسمه أو صفته العقدية أمام الأغيار فيلجاً 
إلى تسخير غيره فى إبرام التصرف القانونى المطلوب؛ ويشترط فى عقد الوكالة أن 
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د هكهم - 


يتعامل الوكيل مع الغير باسمه الشخصىء وفى هذه الحالة تسمى الوكالة بعقد 
لتحيل : 
ومعنى ذلك أن إخفاء الوكيل حقيقية صفته فى التعاقد وعما إذا كان يتعاقد 
لمصلحته الشخصية أو يتعاقد لحساب شخص محدد بالذات؛ ليس مقصودا لذاته 
ولكن من أجل إنتاج آثار قانونية محددة سواء فى علاقة الموكل بالمتعاقد مع الوكيل 
أو بالأغيار وحينما يتعاقد الوكيل مع الغير فإنه يظهر أمامه بأنه يتعامل لمسصلحته 
الشخصية فى حين أن قصده انصرف إلى التعامل لمصلحة الموكل ومن ثم نكون 
بصدد اختلاف أو عدم تطابق بين معطيات التعبير ومحتوى القصد بشأن الصفة فى 
التعامل» ومتى قام الوكيل المسخر بإبرام التعاقد مع أحد الأغيار فمعنى ذلك أننا 
نكون بصدد عقدين أحدهما تم تكوينه بين الموكل والوكيل» وثانيهما تم إبرامه بين 
هذا الأخير والغيرء وأن هذا العقد أو ذاك لا يعتبر إحدى صور الصورية النسبية 
التى ترد على الاسم كما بدا لجانب من الفقه والقضاء. 
والوكالة بالعمولة كما عرفتها المادة 177 من قانون التجارة الجديد ١1‏ لسنة 
68 هى عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يتعاقد باسمه الشخصى لحساب الموكل؛ 
وتشبه الوكالة بالعمولة الوكالة بالتسخير فى أن الوكيل بالعمولة يتعاقد مسع الغير 
باسمه الشخصى دون اسم موكلة بمعنى أنه يبدو أمام الغير وكأنه المتعاقد الأصلى 
وإن كان فى حقيقة الآمر يتعاقد لحساب موكلة كما هو واضح من نص المادة ١77‏ 
تجارى كما أن الوكالة بالعمولة تشبه الوكالة بالتسخير فى أن آثار التصرف 
القانونى الذى يبرمه باسمه تمر بذمته المالية أولاً وإن كانت لا تستقر بها نظرا 
لأنه يحتفظ بهذه الآثار على سبيل الأمانة وأن يده عليها يد أمين وليست يد مالك 
ويعتبر الوكيل بالعمولة تاجراً محترفاً أى يتخذ من أعمال الوكالة التجارية حرفة له. 
وفى معيار التفرقة بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية تم استعراض عسدة 
معايير ولكن المعيار الذى نميل إليه هو معيار الطريقة أو الوسيلة التسى يتصرف 
بموجبها الوكيل فإذا كان يتصرف فى تعامله مع الغير باسمه الشخصى اعتبر وكيلا 
بالعمولة وإذا تصرف مع الغير باسم موكلة غد وكيلاً عاديا. 
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ا5ككهم- 


والصورية من خلال استعارة الاسم هى أن يستعير أحد طرفى العقد اسم 
شخص من الغيرء بحيث يبدو هذا الأخير على أنه الطرف الحقيقى فى العقد فسى 
حين أن الحقيقة غير ذلك؛: ومعنى ذلك أن الصورية التى ترد على الاسم لها مفهوم 
قانونى محدد حيث إنها تنصب على الصفة فى التعاقد فى حد ذاتها وأنها تقتنضى 
وجؤد اتفاقين مستقلين» أحدهما يتم تكوينه بين صاحب الاسم المستعار والشخص 
الذى يبغى. استعارة الاسمء وأن إرادة كل منهما يكون لها الدور الإيجابى والفعال فى 
إبرام العقداوثانيهماء بين الشخص الذى يستعير الاسم وأحد الأغيارء وإذا كان 
صاحب الاسم المستعار يقوم بالتوقيع على العقد باسمه الشخصى فإنه لا يعدو أن 
يكون أداه فى يد المسَتَعيْ للاسم لتحقيق الغرض الذى يبغى تحقيقه» ومن ثم فإن 
دوره فى هذه الحالة دور مادئ .بحت يقتصر على التوقيع على العقد دون أن يشارك 
بإرادته مشاركة إيجابية وفعالة ف تكوين الرابطة العقدية» وبالتالى فإنه لا يككتسب 
صفة الطرف بالمفهوم الشكلى لأن. هذا “المفهوم لا يستمد من عملية التوقيع على 
العقد والتى لا تخرج عن كونها عملا ماذياً حَالصاء بل إنه يرتبط بعملية المسشاركة 
الفعلية فى إبرام العقد بمعنى أنه يتطلب وجود ذور“للقصد من خلال التعبيير عن 
الإرادة فى عملية تشييد العقد. 
ويأخذ حكم التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير تعاقد الوصى عن"القاصر والولى عن 
الصغيرء حيث يلتزم كل من الوصى أو الولى بأن يبرم تصرفاً قَاتوْنِيباً مع أحد 
الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب الطرف الآخر وهو القاصلنٌ أو*الصغيرء 
وعلى ذلك يلزم القانون الوصى عن القاصر أو الولى عن الصغير بأن يبام تصرفاً 
قانونيا مع الغير باسمه الشخصى ولكن لحساب القاصر أو الصغيرء بحيث يبدذو؛كن 
من الوصى والولى أمام الغير على أنه الطرف الأصلى والمتعاقد الحقيقى فى حين 
أنه ليس كذلك؛ فإرادة القانون هى التى حلت محل إرادة القاصر أو الصغير فى 
العقد المبرم حكما بين كل من الوصى والقاصر والولى والصغيرء ولا يقع على 
عاتق كل من الوصى والولى التزام تعاقدى وهو ضرورة الإعلان عن صقته 
الحقيقية فى التعاقد عند إقدامه على التعاقد كما هو الشأن بالنسبة للنائبء والعلة التى 
ابتغاها المشرع من وراء ذلك هى إتاحة الفرصة للغير المتعاقد مع النائسب أن 
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- بأكم - 


يمارس حق الخيرة فى قبول أو رفض التعاقد فى ضوء الاعتبارات التى يعول 
عليها وذلك إعمالاً لمبدأ حرية التعاقد المنبثق من مبدأ سلطان الإرادة. 

ولا شك أن لنظام التعاقد بطريق الوكالة بالتسخير أهمية بالغة للأشخاص 
حيث يحقق هذا النظام فاتدة عملية واضحة لهم؛ وذلك عن طريق السماح بايرام 
عقود لحساب أشخاص قد تكون لهم مصلحة فى التجهيل بأشخاصهم عند التعاقد: 
وبذلك يحقق هذا النظام مزايا الاسم المستعار دون أن يصطحب ذلك بضرورة نقل 
آثار العقد من الاسم المستعار إلى صاحب الشأن بتصرف جديد كما هو الشأن فى 
حالات تعاقد الوكيل باسم نفسه إذا لم يحتفظ فى العقد بالحق فى الكشف عن شخص 
صاحب الشأن؛ كما أنه لا يستحق على التصرفات العقارية التى تتم من خلال هذا 
النظام إلا رسم شهر واحد إذ إن الكشف عن شخصية الأصيل ليس تصرفاً جديدا 
كما أن المشترى الأول فى هذا النظام ليس إلا نائباً لا ترجع إليه آثار العقد. ولا 
يوجد ما يمنع أن يكون عقد التسخير غير قاصر على عملية واحدة بل من الممكن 
أن يشمل عدة عمليات مستمرة» ويصبح الوكيل المسخر مستمراً فى أداء المطلوب 
منه ويعتبر ذى وظيفة دائمة فى هذا الأمر يختفى وراءه المتعاقد الحقيقى المسستفيد 
من التعاقدء والوكالة بالتسخير كنظام قانونى لها أهمية كبيرة فى الحياة العملية حيث 
إنها الوسيلة التى تمكن الأشخاص من إبرام التصرفات القانونية والعقود فى حالة 
وجود مانع أدبى أو قانونى يحول بينهم وبين القيام بذلك عن طريق الاستعانة 
بأشخاص آخرين من الغير يعهد إليهم بالقيام بإبرام هذه التصرفات. 

وتتميز الوكالة بالتسخير بعدة خصائص منها أن الوكيل المسخر وكيل عن 
آخر فحين يبرم تصرفا قانونياً ما مع أحد الأغيار فإنه يتعامل مع هذا الغير باعتباره 
وكيلاً مستتراً تلقى وكالته بصدد هذا التصرف قبل إبرامه مع الغيرء كما أن الوكيل 
المسخر يبرم التصرفات القانونية باسمه الشخصى لا باسم الموكل لأنه يلتزم 
بمقتضى عقد الوكالة المستتر بألا يكشف عن صفته للغير وهو ما يقتضى من 
الوكيل المسخر أن يعمل شخصياً باسمه مع الغير وكأنه صاحب الحق يتصرف فى 
حقه الخاص دون أن يكشف شخصية موكله؛ والوكيل المسخر يتعاقد مع الغير 
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لمكم - 


لحساب الموكل أى أن آثار التصرف القانونى الذى أبرمه من حقوق والتزامات 
تنصرف إلى الوكيل المسخر الذى يلتزم بنقلها بعد ذلك إلى الموكل. 

ولقد ثار خلاف فى الفقه والقضاء حول طبيعة الوكالة بالتسخير فذهب جانب 
إلى أن الوكالة بالتسخير هى إحدى صور الصورية فى حين ذهب جائب آخر إلى 
أنه! نوّج من أنواع الوكالة» غير أنه من المستقر عليه فقهسً وقضاء أن الوكالة 
بالتسخيّر+كنظام قانونى هى نوع من أنواع الوكالة غير أنها وكالةٌ مستترة وليسست 
ظاهرة وليست إخدى صور الصورية النسبية التى ترد على الاسم؛ ولقد اعترف 
المشرع بذلك صرااحةفى المادة ٠١5‏ مدنى عندما قال: «إذا لم يعلن العاقد وقفت 
إبرام العقد أنه يتعاقد بَكْبِقتّه.نائبا...» فإنه قصد بذلك التعاقد بطريق الوكالة 
بالتسخيرء وهو بذلك يكون قدبأسّغْ صفة الوكيل على الوكيل المسخر يأنه فى ذلك 
شأن أى وكيل بيد أن الفارق بينهما ,أن وكالته مستترة؛ وهذا هو الرأى عندى. 

ويترتب على تصرفات الوكيل المستخر أثار تتمثل فى الحقوق والالتزنامات 
التى تتولد عن هذه التصرفاتء ولقد اختلف"الفقه,والقضاء بشأن آشار تصرفات 
الوكيل المسخر فذهب جانب إلى انصراف آثار التقد إلى ذمة هذا الأخير فى حسين 
ذهب جانب آخر إلى توقف انصراف آثار العقد فى ذمة'الموكل على قصد المتعاقد 
مع الوكيل المسخرء بينما ذهب جانب ثالث إلى خضوع تصتزفات«الوكيل المسسخر 
لنص المادة ٠١5‏ مدنىء وإننى أؤيد الرأى الأخير الذى يقوم عليْءفِيكَاِمْ الرابطة 
العقدية بين الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل المسخر إذا ما توافرت واقعة العلم 
الحكمى لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر وأن هذا الأخير يعلم بصفة الوكيل المشيخز 
الحقيقية فى التعاقد وكونه لا يتعاقد لحسابه الشخصىء وإنما يتعاقد لحساب الأصيلٌ 
وذلك إعمالآ للحاذة ١١5‏ مدنى وهو ما أجمع عليه الفقه وَالقضاء, 

والأصل أن الوكيل المسخر عندما يتعاقد مع الغير دون أن يفصح -صراحة 
أو ضمناً- عن حقيقة صفته فى التعاقد أن تنشأ الرابطة العقدية بين الوكيل المسخر 
والغير المتعاقد معهء بينما يكون الأصيل أجنبيا عن هذه العلاقة حيث لم يظهر على 
مسرح التعاقد ولقد ثار الخلاف فى الفقه والقضاء حول طبيعة العلاقة بين الأصيل 


و المتعاقد مع الوكيل المسخر خاصة إذا كانت العلاقة التعاقدية قد تم تشبيدها من 
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خلال فكرة الوكالة بالتسخير» فذهب جانب منهم إلى أنها تعد علاقة أغيار وبصورة 
مطلقةء وبالتالى لا يمكن لأحدهما الرجوع على الآخر مباشرة لانتفاء السند القانونى 
لذلك: وذهب جائب آخر إلى خضوع هذه العلاقة لأحكام الصورية النسبية التى ترد 
على الاسم وبالتالى ذإن هذه العلاقة وإن كانت تدخل فى منطقة الأغيار إلا أنه ليس 
هناك ما يحول دون تحولها إلى علاقة تعاقدية مباشرة متى رغب الغير المتعاقد مع 
الوكيل المسخر فى ذلك من خلال تمسكه بأحكام الصورية؛ وانتهيت فى هذه المسألة 
إلى أن الأصيل يعتبر من الغير بالنسبة للرابطة العقدية التى يتم تكوينها من خلال 
فكرة الوكالة بالتسخير والتى تتم بين الوكيل المسخر والمتعاقد معه نظرا لأن 
الأصيل لم يشارك بإرادته فى تشييد الرابطة العقدية» ومن ثم فإنه يعتبر أجنبيا عنها 
وفقأ لمبدأ نسبية أثر العقد الذى تنص عليه المادة ١48‏ مدنى» والتى تقضى بأن آثار 
العقد تنصرف إلى أطرافه فقط دون غيرهم؛ وبالتالى فإنه طبقا للأصل العام فسى 
التعاقد بأن كل من يساهم بإرادته فى ايرام العقد فإنه يكتسب صفة الطرف بالمفهوم 
المادى والشكلى ومن سواهم يعد من طائفة الأغيار وبالتالى فإن الأصيل يدخل فى 
عداد الأغيار وبذلك فإن العلاقة بين الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر تعد علاقة 
أغيار وليست علاقة تعاقدية وأوضحت الأسانيد على ذلك. وإذا كان النظام القانونى 
للوكالة بالتسخير يقوم على أساس أن يتعاقد الوكيل المسخر مع أحد الأغيار بإسمه 
الشخصى على أن تنصرف آثار العقد فى ذمته غير أنها لا تستقر بها بل يحتفظ بها 
لديه لحين نقلها إلى ذمة الأصيل» فإن تصرف فيها بأى وجه من أوجه التسصرفات 
سئل عن التصرف فى ملك الغير وإن بددها أو رفض نقلها إلى الأصيل فإنه يسأل 
عن جريمة تبديد طبقا للمادة 55١‏ عقوبات أو جريمة خيائة الأمانة طبقا للمادة 
5 عقوبات» واحتفاظ الوكيل المسخر بآثار العقد يلزمه بالحفاظ عليها محافظته 
على أمواله الخاصة لأن يده عليها يد أمين وليست يد مالك ويلتزم الوكيل المسخر 
بعد ذلك بنقل هذه الآثار فى ذمة الأصيل لأن التعاقد تم بداية لحسابه وباعتبار أنه 
الطرف فى الآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية فى حين أن الوكيل المسخر يكون 
طرفا فى العلاقة التعاة اقدية, وإذا كان الاتجاه الغالب فى الفقه والقضاء يذهب إلى أن 
ثمار العقد تنصرف فى ذمة الوكيل المسخر غير أن الخلاف ثار بينهم حول وسيلة 
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نقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل» فذهب جانب منهم إلى إبرام عقد جديد بين 
الوكيل المسخر والأصيل فى حين ذهب جانب آخر إلى أن عقد الوكالة يلزم الوكيل 
المسخر بنقل الحقوق والالتزامات إلى الأصيل وانتهيت فى هذه المسألة إلى أن نقل 
الحقوق والالتزامات إلى الأصيل لا يتم بمقتضى عقد الوكالة المبرم بينهماء ولكن 
زم ,إبرام عقد جديد بين الموكل والوكيل المسخر لأن القول بكفاية عقد الوكالة 
ينطوئ' علي إهدار لفكرة الاعتبار الشخصى فى التعاقد تلك الفكرة التى يعثرف بها 
المشرع صزاحة فى نص المادة ٠١7‏ مدنى فضلاً عن العقبات المستمدة من عملية 
نقل هذه الآثار يت .إن هذه الأخيرة قد دخلت فى ذمة الوكيل المسخر المالية 
فيصبح بناء على ذلك (الدأئن والمدين فى مواجهة المتعاقد معه وبالتالى فإن خروجها 
من ذمته المالية يقتضى مرثا الثاجية الفنية إيرام تصرف جديد ولا يكفى فى هذا 
الشأن عقد الوكالة فى حد ذاته“فَضِئْلا عن العقبات المستمدة من الناحية العملية 
ويبدو ذلك جليا متى كان العقد بيع بثمن مقسط ومحله عقار معين حيئثة إنه يثور 
التساؤل حول كيفية نقل الحق من ذمه الوكيلع المسخر إلى ذمة الأصيل من خلال 
عقد الوكالة» لاشك أن هذا الأخير لا يصلح لأنّ يكوّن تصرفاً قانونياً تتم بمقتضاه 
عملية النقل بل يتعين تكوين تصرف قانونى آخر. 
ويجب أن تتوافر ضوابط معينة لانصراف آثار العقبذ من ذمة الوكيل 
المسخر إلى ذمة الأصيلء؛ منها أنه يجب على المتعاقد مع الوكيل" الفسخر التنازل 
عن الاعتبارات التى تحول دون التعامل مع الأصيل وذلك من خلال النباّل, عن 
طلب الإبطال» لأن هذه الاعتبارات شخصية ومتروك تقديرها له وقد يرق أن 
مصلحته تقتضى بقاء العقد قائما وفى هذه الحالة يمكنه التنازل عن دعوى البطلاق 
من خلال التنازل عن الاعتبار الشخصى عن طريق إجازة العقد صراحة أو ضمناً 
بإبداء رغبته فى قيام الرابطة العقدية مع الأصيل مباشرة» ومن هذه الضوابط أنه 
يجب أن يبدى النائب رغبته فى التنازل عن الرابطة العقدية بينه وبين الغير المتعاقد 
معه؛ حيث بإمكانه كما سبق القول تجنب دعوى البطلان والآثار المترتبة عليها عن 
طريق إيداء رغبته فى انصراف آثار العقد فى ذمته المالية الإيجابية منها والسلبية: 
ومن ثم يجب أن ببدى رغبته فى التنازل عن صفته العقدية إلى الأصيل ومع التسليم 
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بأن قصده قد انصرف منذ البداية نحو التعامل لمصلحة هذا الأخيرء إلا أنه متى 
أبدى رغبته فى قيام الرابطة العقدية بينه وبين المتعاقد معه فإنه يصبح طرفا 
بالمعنى المادى فى العقدء وذلك يترتب عليه انتفاء حكم النيابة إضافة إلى أن التنازل 
. عن الرابطة العقدية يقتضى موافقة المتنازل. 


هذا ومن خلال إعداد هذه الرسالة فقد خلصت إلى النتائج التالية: 

أولا: أن الوكالة بالتسذير كنظام قانونى تتميز بعده خصائص منها أن 
الوكيل المسخر وكيل عن آخر شأنه فى ذلك شأن سائر الوكلاء غير أن وكالته 
مستترة» وهو ما يميزه عن الوكيل العادى؛ كما أن الوكيل المسخر يبرم التصرفات 
القانونية باسمه الشخصى لا باسم الأصيل لأن عقد الوكالة المبرم بينه وبين الأخير 
يفرض عليه التزاماً بعدم الإفصاح عن صفته الحقيقية للغير وهذه الخاصية هى التى 
تميز الوكيل المسخر عن الوكيل العادى الذى يظهر نائبا عن الموكل فى تعاقده مع 
الغيرء فضلاً عن أن الوكيل المسخر فى تعاقده مع الغير يتم لحساب ومصلحة 
الأصيل حيث تنصرف آثار العقد الذى أبرمه مع الغير من حقوق والتزامات إلى 
ذمته أولأء والذى يلتزم بدوره بنقل هذه الآثار إلى ذمة الأصيل. 

ثانياً: أن المشرع المصرى قد اعترف صراحة بالتعاقد بالوكالة بالتسخير 
وهو ما يبدو فى نص المادة 5 مدنى وذلك فى مواضع عدة على النحو التالى: 

-١‏ أباح المشرع فى المادة 44 من قانون النزافكات التخديسد أن ومستهير 
الأشخاص أسماء غيرهم فى الدخول فى مزايدات البيوع الفضائية» على أن يعلن 
الاسم المستعار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ المزايدة. 

؟- وفى رسم الأيلولة على التركات افترض المشرع فى الفقرة الرابعة من 
المادة الرابعة (معدلة) من القانون ١47‏ لسنة ١444‏ الخاص بفرض رسم أيلولة 
على التركات؛ أن المورث يستعير فى التصرفات أسماء فروعه وزوجه وأزواج 
فروعه واعتبر هؤلاء أسماء مستعارة. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 





الامام سه 


*- وفى مجال حماية حق التأليف» أباح المشرع بالمادة 74 من القانون رقم 
5 لسنة ١374‏ الخاص بحماية حق المؤلف أن يستعين المؤلف باسم مستعار 
يضعه على مؤلفه بحيث يظهر باعتباره المالك الظاهر للمصئف. 

ثالثاً: أن الوكالة بالتسخير ليست إحدى صور الصورية النسبية الى ترد 
على الاسم؛ وذلك للاختلاف بين الوكالة بالتسخير والصورية النسبية التى ترد على 
الاسم.من.حيث التكوين والأحكام والآثارء ذلك أن الصورية بالتسخير تقتضى وجود 


اتفاق بين ظرفى العقد على أن يستعير أحدهما اسم شخص من الأغيار والآخر بين 


المستعير للاسم-وضاحب الاسم المستعارء أما فى الوكالة بالتسخير فإنها تقنضى 
وجود تصرفين جدييْن"لا أثر للصورية فى أى منهماء الأول عقد الوكالة المبرم بين 
الموكل والوكيل المسخر «الثانى يعقده الوكيل المسخر مع أحد الأغيارء وعلى ذلك 
فإن صاحب الاسم المستعار قى#الصورية التى ترد على الاسم لا يكتسب صفة 
الطرف بالمفهوم الشكلى. ومن ناحيّة الأحكام فقد وضع المشرع للصورية بصفة 
عامة أحكاماً بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف »العام لهما تختلف عن أحكامها بالنسبة 
إلى الغير أى الدائنون والخلف الخاصء وقرر بِأَن العقد الذى ينفذ فيما بين 
المتعاقدين والخلف العام لكل منهما هو العقدد الحقيقئ إعُمالاً للمادة ©4؟ مدنى أما 
بالنسبة للغير فقد أجاز لهم التمسك بالعقد الصورى متى ثُوافن شرط حسن النية أو 
بالعقد الحقيقى وفقا لمصلحتهم. وأنه فى حالة تعدد الأغيار وتَمستك»«يُعضهم بالعقد 
الحقيقى وتمسك البعض الآخر بالعقد الصورى فإنه يفضل مصلحة امن يتمْسك بالعقد 
الأخير بشرط أن يكون حسن النية حماية لاستقرار المعاملات فى المجتمتّع طبقاً 
للمادة 44؟ مدنىء ومن حيث الآثار فإن الصورية بالتسخير ووفقا لنص المنادة 
5 مدنى بأن العقد الحقيقى هو الذى يسرى فيما بين المتعاقدين والخلف العام: 
فإنه فى الصورية بالتسخير المستعير للاسم هو الذى تنصرف فى ذمته آثار 
التصرف داتناً أو مديناً - وليس صاحب الاسم المستعار أو المسخر على اعتبار أن 
الأول هو المتعاقد الحقيقى فى حين أن الثانى هو مجرد متعاقد صورى اقتصر دوره 
على إجراء مادى بحتء وهو التوقيع على العقد باسمه بينما فى الوكالة بالتسخير 
فإن آثار التصرف القانونى الذى يساهم فى تكوينه الوكيل المسخر تنصرف إلى ذمة 
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هذا الأخير والمتعاقد معه فيكون كل منهما الدائن والمدين للآخر بالحقوق 
والالتزامات الناشئة عن تعاقدهما وفقاً لنص المادة ٠١5‏ مدنى. 

كما أن فى الصورية بالتسخير يكون الغرض منها هو التغلاب على مانع 
قانونى أو أدبى يحول دون ظهور المستعير للاسم بمظهر المتعاقد الحقيقى سواء 
أمام القانون أو أمام الغير فى حين أنه فى مجال الوكالة بالتسخير فكما يكون 
الغرض منها هو التغلب على مانع قانونى أو أدبى بين الموكل وطائفة الأغيارء إلا 
أنه فى الغالب يكون هناك مانع أو اعتبار أدبى يحول دون إتمام التعاقد بين الموكل 
والمتعاقد مع الوكيل المسخر مباشرة أو من خلال فكرة الوكالة الظاهرة. كما أنه فى 
الصورية عموما فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حسول أن ضرورة 
استقرار المعاملات واعتبارات العدالة تستدعى حماية كل من ول على العقد 
الصورى واطمأن إليه معتقدأً بحسن نيته جديته فى حين أنه فى مجال الوكالة 
بالتسخير فإن أساس تحديد من يعتبر من الغير يدور حول أن ضرورة اس تقزار 
المعاملات واعتبارات العدالة تستدعى حماية من وجه إليه التعبير عن الإرادة 
الصادر من الوكيل المسخر والذى لم يتضمن وعن عمد منه بيانا بصفته الحقيقية 
فى التعاقد مما يدفع من وجه إليه هذا التعبير إلى الاعتقاد بحسن النية أن صساحب 
هذا التعبير إنما يتعاقد لحسابه الشخصى - أضف إلى ذلك أن حسن النية فى نطاق 
الصورية بالتسخير يعنى عدم علم الغير علما فعليا وقت تعامله بصورية العقد 
للكذافن فون منفينالاأندع ولمتساقد شعه1 :بل اعفد لله عد تجدى واطباق لزه ررقتي 
عليه تعامله فى حين أنه فى الوكالة بالتسخير فإن البحث لا يدور حول مدى توافر 
حسن النية أو عدم توافرها لدى المتعاقد مع الوكيل المسخر لأن مناط الاهتمام هو 
معرفة ما إذا كان قد علم علماً فعلياً بحقيقة صفة الوكيل المسخر فى التعاقد وكان 
علمه هذا بمعزل عن معطيات التعبير عن الإرادة الصادر م الوكيلء فإننا 
نكون حكماً بصدد وكالة ظاهرة تخضع لأحكام المادة ٠١6‏ مدنى أما إذا أمكن نسبة 
. العلم الحكمى بحقيقة صفة الوكيل المسخر للمتعاقد معه فإن آثار العقد تنصرف فى 
ذمة الأصيل والمتعاقد مع الوكيل المسخر والذى يكون أجنبياً عن العقد. 
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كلام ب 


كما أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقيام الصورية وجود 


تعاصر زمنى بين التصرفين الظاهر الصورى والمستتر الحقيقى» إذا لما كانت 2 


الصورية تفترض وتقتضى أن إرادة المتعاقدين لم تنصرف إلى إبرام العقد الأول 
فى جين اتجهت إلى إيرام الثانى فإن لزوم ذلك تعاصر التصرفين - فى حين أن 
الوكالة'بالتسخير تفترض بالضرورة أن يكون عقد الوكالة بالتسخير بين الموكل 
والوكيل المسخن:تتابقا حتمأ بحكم اللزوم على تعامل هذا الأخير والمتعاقد معه. كما 
أن الوكيل المسخر*يكتسب صفة الطرف بالمفهوم الشكلى وذلك يحول دون القول 
بالصورية التى ترد علق.الاسم فيما يتعلق بالعقد الذى يساهم الوكيل المسخر فسى 
تشييده مع أحد الأغيار لأن إزادة,الوكيل المسخر وليست إرادة الموكل هى التسى 
تشارك فى إيرام العقدء وأخيرا إنهالا,يوجد اتفاق بين الموكل والمتعاقد مع الوكيل 
المسخر ينصب على استعارة اسم هذا ,الأخيّر فى إيرام التصرفء فالفرض أن 
المتعاقد مع الوكيل المسخر لم يعلم حقيقة أو /حكماً بصفة الوكيل المسخر الحقيقية 
فى المتعاقد وبالتالى لا يمكن اعتبار التوكيل صورياً: 

رابعاً: أن الوكيل المسخر ليس من حقه الاست7 بالخصفقة التى عقدها 
لحساب الموكلء فإن كانت آثار العقد الذى يبرمه من حقوو] و التززامات يتسلمها على 
سبيل الأمانة إلا أنها لا تستقر في يدهء حيث يتعين عليه نقل هذه.الآثار:بعد ذلك إلى 
الأصيل لأن يده عليها يد أمين وليست يد مالك» ومن ثم فإذا تصرف فيها'بأى وجه 
من أوجه التصرف سئل عن التصرف فى ملك الغير وإن بددها أو استولئ.عَليهًا 
ورفض ردها سئل عن جريمة تبديد إعمالاً للمادة 74١‏ عقوبات أو خيانة أمأنثه 
إعمالاً لنص المادة 555 عقوبات. 

خامسا: أن عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل المسخر لا يكفى لنقل 
آثار التصرف الذى أبرمه الأخير مع الغير إلى ذمة الموكلء بل يلزم إيرام عقد 
جديد لأن الاكتفاء بعقد الوكالة فى ذلك يصطدم مع فكرة الاعتبار الشخصى فى 
التعاقد لأن الفرض أن المتعاقد مع الوكيل المسخر لا يرغب من حيث المبدأ فى 
التعاقد مع الأصيل لاعتبارات معينة بملك تقديرها هو وهذه الاعتيارات مذها ما هو 
متعلق بشخص الأصيل كسمعتهء أو مماطلته فى تتفيذ التزاماته العقدية أو وجود 
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ولام - 


عوامل شخصية أو عاتلية أخرى تحول دون التعامل معه؛ ومنها ما هو مرتبط 
بذمته المالية كما لو كان مركزه المالى ليس على ما يرام. كما أن القول بذلك يخلق 
صعوبات عملية مستمدة من عملية نقل الآثار فى حد ذاتهاء ذلك أن الوكيل المسخر 
يصبح طرف بالمفهوم المادى أو الموضوعى فى العقد وبالتالى فإن ثمار العقد تدخل 
فى ذمته المالية فيصبح الدائن والمدين فى مواجهة المتعاقد معه؛ وبالتالى فإن 
خروجها من ذمته يقتضى من الناحية الفنية إيرام تصرف قانونى جديد كما أن الأخذ 
بالرأى القائل بكفاية عقد الوكالة يخلق عقبات تستمد من الناحية العملية؛ ويتنضح 
ذلك متى كان العقد بيعاً بثمن مقسط ومحله عقار معين حيث إنه يثور التساؤل حول 
كيفية نقل ثمار هذا العقد من ذمة النائب إلى ذمة الأصيل من خلال عقد الوكالة 
منفرداء مما لا شك فيه أن هذا الأخير لا يصلح أن يكون تصرفاً قانونياً تتم بمقتضاه 
عملية النقل بل يجب تكوين تصرف قانونى آخر. 

سادسا: أنه إذا كان المتعاقد مع الوكيل المسخر يعلم -حقيقة أو حكماً- 
بصفة الوكيل المسخر الحقيقية فى التعاقد وكونه يتعاقد لمصلحه شخص محددء ولم 
تكن له مصلحة فى تحديد الشخص الذى تتأثر ذمته المالية بثمار العقدء أو أن 


الوكيل المسخر قد أعلن - صراحة أو ضمناً - عن صفته الحقيقية فى التعاقد وأنه 


يتعاقد لمصلحه شخص محددء فإن العلاقة القانونية تنشأ مباشرة بسين الأصيل 
والمتعاقد مع الوكيل إعمالاً لنص المادة ٠١7‏ مدنى. 

سابعاً: أن الأصيل يعتبر من الغير بالنسبة للرابطة العقدية التى يتم تكوينها 
من خلال فكرة الوكالة بالتسخير والتى تتم بين الوكيل المسخر والغير المتعاقد معه: 
نظراً لأن الأصيل لم يشارك بإرادته فى إبرام العقد ومن ثم يعتبر أجنبيا عنه إعمالاً 
لمبدأ نسبية أثر العقد. 

ثامناً: إن الوكيل المسخر لا يقع على عاتقة التزام بضرورة الإعلان عن 
صفته الحقيقية فى التعاقد وعما إذا كان يتعاقد بصفته نائباً عن شسخص محدد أو 


.يتعاقد لمصلحته الشخصية وذلك عند تعاقده مع الغير المتعاقد معهء لأن المشرع قد 


أعفى الوكيل المسخر من هذا الالتزام وهو ما نصت عليه المادة ٠١5‏ مدنى بقولها 
«إذا لم يعلن العاقد وقت إيرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائيا....». 
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سا ايام - 


تاسعاً: إذا أبدى الناتب رغبته فى ضمان تنفيذ الأصيل للالتزامات الناتجة 
عن العقد ففى هذه الحالة تنشأ الرابطة العقدية وبقوة القانون بين المتعاقد مع النائب 
والأصيل مباشرة دون ما حاجة إلى إيرام عقد جديد ويكتفى فى هذا الشأآن بإقرار 
يصدن .من النائب؛ كما تنشأ الرابطة العقدية أيضاً إذا أبدى المتعاقد مع النائب رغبته 
فى قبول التعامل مع الأصيلء؛ وذلك من خلال التنازل عن الاعتبارات التى كانت 
تحول دون ذلك. 

عاشرأً: أنه فإيكالة وفاة الوكيل المسخر قبل نقل الحقوق والالتزنامات 
المترتبة على العقد الذى أبرمه مع الغير إلى ذمة الأصيلء تدخل هذه الآثار ضمن 
تركته؛ وبالتالى يلتزم ورثته من بعداة بأداء رسم الأيلولة المقرر طبقاً للفقرة الرابعة 
من المادة الرابعة من القانون رقم ١47‏ ,لسنة ١4154‏ الخاص بفرض رسم الأيلولة 
على التركات فضلاً عن التزامهم بنقل اثمان"الرابطة العقدية إلسى الأص-يل على 
اعتبار أن التعاقد قد تم لحسابه منذ البداية. 


وبناء على ذلك أقدم التوصيات الآتية: 

أولا: أن آثار العقذ الذي وبزمة الوكيل السدن مم للحي تضرف فى ذمة 
الأخير ولكنه يتسلمها في يده على سبيل الأمانة وبذلك تكون يده علهناءيسد أمين 
وليست يد مالك فإذا تصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف سئل عن"التصرف 
في ملك الغير وإذا بددها ستل عن جريمة تبديد وإذا رفض ردها إلى الأصيل سئل 
عن جريمة خيانة الأمانة. 

ثانيً: فى البيع بالمزاد العلنى حيث يستوى لدى جهة الإرادة المنظمة له 
التعامل مع الوكيل المسخر أو الأصيلء المهم أن تقبض الثمن من الرأسى عليه 
المزاد. والمتبع عملاً فى هذه الحالة أن تسلم جهة الإدارة للراسى عليه المزاد 
مستنداً يفيد رسو المزاد عليه وفى حالة التعاقد بوكيل مسخر يقدم الأخير إلى 
الشهر العقارى الأوراق التالية: 

-١‏ مستند رسو المزاد الصادر من الجهة الإدارية. 
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ليام - 


-١‏ عقد الوكالة بالتسخير والكشف عن شخصيته بأنه يتعاقد بصفته وكيلاً 
مسخراً وذلك إعمالاً للمادة 444 من قانون المرافعات والتى تقضى بأن يعلن الوكيل 
المسخر أنه دخل المزاد كوكيل مسخر خلال ثلاثة أيام. 

وعلى الموثق أن يقوم بتسجيل التصرف باسم الأصيل دون حاجة إلى تقديم 
سئد الملكية الذى يفيد ملكية الأصيل لهذا الحق كما تشترط ذلك المادتان 5» ؟١؟‏ من 
القانون رقم ١١4‏ لسنة ١545‏ بتنظيم الشهر العقارى التى تتطلب أن يقدم صاحب 
الشأن سند الملكية ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل التصرف. 

وعلى ذلك فإنني أدعو المشرع المصرى للتدخل لتعديل.-النصين المذكورين 
بما يسمح بتسجيل التصرف المذكور باسم الأصيل بما ينقل الحقوق إليه من الوكيل 
المسكن: 

ثالثاً: إذا كانت مسألة تحديد مدى وجود العلم الحكمى من عدمه متروك 
تقديرها لقاضى الموضوع.: فإنه يتعين عليه التصدى لها من خلال الضوابط التالية: 
أن توجد ظروف وملابسات أحاطت بتكوين العقد» وألا يكون المتعاقد مع النائب 
على علم حقيقى بصفة هذا الأخير فى التعاقدء ويجب أن تتضمن الظروف 
والملابسات ما يفيد بأن التعاقد يتم بطريق النيابة عن شخص محددء وأن تكون 
الظروف والملابسات قاطعة فضلاً عن ضرورة وجودها فى أثناء التكوين الفعلى 
للعقدء بحيث إذا تجاهل هذه الضوابط أو بعضها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق نص 
القانون مما يخول لصاحب المصلحة الطعن على حكمه بطريق النقض. 
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- ملام - 


بيان بأهم المختصرات المستخدمة فى الرسالة 


أولاً: المختصرات العربية: 
صنت رقم الصفخة 
قَّ قضائية 
جب جزء 
سس سنة 
معنم منجموعة الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية. 
بن مراجع.لم يحدد لها تاريخ النشر. 
لا مراجع لم يذكر“عليها الناشر. 


ثانياً: المختصرات الفرنسية: 
1م م 
2111 ته 
12 ع6 تتتامه 13 ع0 لالاك ملاع 1[ند 8‏ 0107 .لالط 
لتذلتك عبطسقطء «دمتكدمةء غ8لمع0021) 0107).وكة0) 
0 ) عنتطأستقطء مم وومةه 06 0200116 جزه0ن).ومة 0 


0 0 

1 120102. 

»2 با 

لالع( 6 .نا 

005 ذال 16أ032) م0 

(210100ناك ستقم5) عبونلم ع2 اناعدمة [ع-5 تيال 10 

لاله تناء1255ك 5أتتال .0.0 

15ناز 06 اع ا[معل 10 عاتتعوعع عانتوتط انآ 

لت اا 7 80 

عه 0101936 أكء .م0 

عط مجع 2 ذضط 

ع2 2 

علقت ذا .عمط 

065 6 طسمتقطاء 235532011 عل 0001 1-7 


لاك اأتمعل ع0 1أع تامع ا ماوع م51 
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ا لطس 


د قلام هس 





لايوك4مهم - 


قائمة بأهم مراجع الرسالة 
المراجسخ العربيسة 

أولاً: المراجع الشرعية 
-١‏ إين عابدين(:#)ل]. 
"- السزخشى,- المبسوط فى للفقه الحنفى(**)لا. 
؟- الشاطبى --المؤلفقات فى أصول الشريعة(*)ل]. 
4 - الشربينى الشافعق.- مغنى المحتاج(؟*)ل]. 
- للرملى - نهاية المحتاج(:*)0]. 
-١‏ المغنى (فقه الحنابلة) (86)]. 
- بدلية المجتهد(*)0]. 
8- تكملة المجموع(:#)ل]. 
4- د. حسن الشاذلى - المدخل للفقه الإسلامى(85)ل]. 
-٠‏ الشيخ/ على الخفيف - مذكرة فى للنيابة عن للقيّنا'فى التتصرف - محاضرات 
ألقيت على طلاب الدراسات العليا -كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
-١‏ د. محمد أنيس عبادة -المنتقى فى تاريخ التشريع الإسلامتى(6*)ل]. 
7- الشيخ/ محمد أبو زهرة - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية(#)ل]. 
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- إلمه- 


ثانياً: المراجع العامة: 

- دكتور/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل: نظرية الإلتزام ج١ المصادر الإرادية للبلتزام‎ -١ 
١1558 العقد والإرادة المنفردة - مطبوعات جامعة الكويت‎ 

؟- دكتور/ أحمد إيراهيم: أحكام التصرف عن الغير - القاهرة ١1514ل].‏ 

*- دكتور/ أحمد حسن للبرعى: نظرية الإلتزام فى القانون المغربى -مصادر الإلتزام - 
للعقد - دار الثفافة - الدلر البيضاء -المغرب(#). 

؛ - دكتور/ أحمد حشمت أبو سثيت: نظرية الالتزام عام 19855ل]. 
: مصادر الالتزلم ١177‏ دار الفكر العربى. 
: نظرية الالتزام في القانون المدني المصري ١945‏ مكتبة عبد 
أله وهيه. 

- دكتور/ أحمد سلامة: مصادر الالتزام 15174ل]. 
: مذكرات فى نظرية الالتزام - مصادر الالتزام ١518‏ لأء 

1- دكتور/ أحمد محمود سعد: مصادر الالتزام فى القانونين المصرى واليمنى (دراسة 
مقارنة) العقد والإرادة المنفردة 2١155٠‏ دار النهضة العربية. 

-- دكتور/ إسماعيل غانم: فى النظرية العامة للالتزام»؛ ج؟؛ أحكام الالتزام والإثبات 
7 مكتبة عبد أله وهبة. 
: النظرية العامة للالتزام -مصادر الالتزام؛ جب؛ء 1178ء دار 

8- دكتور/ أكثم الخولى: العقود للتجارية 1151 مطبعة نهضة مصر. 
: الوسيط فى القانون التجارى؛ ج»؛؛ العقود التجارية الطبعة 
الأولى :١564‏ مطبعة نهضة مصر. 

8- المستشار/ أنور العمروسى: الصورية وورقة الضد فى القانون المدنى دار 
المطبوعات للجامعية(#). 
: للتعليق على نصوص للقانون المدنى المصرى: ج١١‏ 
4لاؤالا. 

ء١145 دكتور/ أنور سلطان: مصادر الالتزام -للوجيز فى النطرية العامة للالتزام‎ -٠ 
دار النهضة العربية.‎ 
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- الاارهم سه 


: النظرية العامة للالتزام جب ؟ أجكام الالتزام ١557‏ دار 


المعارف بمصر. 

- دكتور/ برهام محمد عطا الله: أساسيات نظرية الالتزام فى القانونين المسصرى 
واللبنانى ١9537‏ -للمكتبة للقانونية -للدار الجامعية. 

- دكتؤر/اتوفيق حسن فرج: النظرية العامة للالتزام -نظرية العقد 1455١ءالمكتب‏ 
المصرى للحديث. 

17- دكتور/ ثروت حبيب: المصادر الإرادية للالتزام فى القانون المدنى الليبى منشورات 
جامتعة.قار يونس» سنة 151/4. 

5 1- دكتور/ جميل الشرقاوى: مضادر الالتزام ©155١ء‏ دلر النهضة للعربية. 

6- دكتور/ جلال على العدوى: للموجز“ فى مصادر الالتزام 446١ء‏ منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 
: قواعد الإيجار 954 لناء 

5- دكتور/ حامد زكي: دروس فى الالتزامات -الظبعة الأولى 3441١ء‏ مكتبة عبد الله 
وهبة. 

7- دكتور/ حسام الدين الأهوانى: النظرية العامة للالتزامات +-مصادر الالتزامء الطبعة 
للثانية 8456١لأ.‏ 

4- دكتور/ حسنى للمصرى: القانون التجارى -العقود التجارية -للطسة_الأولىء 
4هة١الأا.‏ 


4- دكتور/ حلمى بهجت بدوى: أصول الالتزامات -للكتاب الأول فى نظرية الغقئد.ء . 


القاهرة :١5147‏ مطبعة نورى بالقاهرة. 

- دكتور/ حمد الله محمد حمد الله: الوكيل بالعمولة للنقل -دار النهضة العربية» 
ك'كا“3, 

.]ل١554 دكتور/ حمدى عبد الرحمن: مصادر الالتزام -نظرية العقد عام‎ -0١ 
.]ل١51515 مصادر الالتزام -للعقد والإرادة المنفردة عام‎ : 

- دكتور/ رضا عبيد: القانون التجارى -الطبعة الخامسة .]0١945‏ 

7 - دكتور/ رمضان أبو للسعود: أحكام الالتزلم ١5154‏ دار المطبوعات الجامعية. 
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4 "- دكتور/ زكى زكى للشعراوى: العقود للتجارية فى للقانون والفقه والقضاء المصرى 
- دار النهضة العربية(#6). 
- دكتورة/ سوزان على حسن: مسئولية الوكيل بالعمولة -للنقل فى النقل الداخلى 
والدولى والمتعدد الوسائط :١1345‏ منشأة المعارف بالأسكندرية. 
1- دكتور/ سليمان مرقص: نظرية العقد 455١ء‏ دار النشر للجامعات المصرية 
: الوافى فى شرح القانون المدنىء ج” فى الالتزامات المجلد 
الأول -نظرية العقد - الطبعة الرابعة؛  .]01541/‏ - 
: الوافى فى شرح للقانون المدنى - أحكام الالتزام ؟155١ء‏ تتقيح 
دكتور/ حبيب إيراهيم الخليلىل]. 
: أحكام الالتزام ١1517‏ - دار النشر للجامعات المصرية. 
7- دكتورة/ سميحة القليوبى: الموجز فى القانون التجارى 214178 دار النهمضة 
العربية. 
: عقود الوكالات التجارية ٠54١ء‏ دار النهضة العربية. 
: شرح للعقود التجارية - الطبعة الثانيسة 6 زر النهضة 
للعربية. 
4- دكتور/ سمير عبد السيد تناغو ودكتور/ نبيل إبراهيم سعد؛ النظرية العامة للالتزام؛ 
ج١مصادر‏ الالتزام “21547 دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية. 
- دكتور/ سمير عبد السيد تناغو: المبادئ الأساسية فى نظرية الالتزام -مصادر 
الالتزام منشأة المعارف بالإسكندرية(:#). 
دكتور/ شفيق شحاته: الالتزامات فى القانون الرومائى 1586١لأ.‏ 
-١‏ دكتور/ عبد الحميد الشواربى: القانون التجارى -العقود التجارية فى ضوء الفقه 
والقضاء منشأة دار المعارف بالإسكندرية(:*). 
: الصورية في ضوء الفقه والقضاء ١987‏ نادي القضاه. 
"- دكتور/ عبد الحميد محمود البعلى: ضوابط العقود -دراسة مقارنة بالفقه الإسلامى» 
وموازنة بالقانون الوضعى وفقهه -مكتبة وهبه(*). 
' “"- دكتور/ عبد الحى حجازى: النظرية العامة للاتزام -مصادر الالتزام -العقد 
والإرادة للمنفردةء جاء 1158ل4اآ. 
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9 النظرية العامة للالتزام» جب١؛:‏ ؟557١لا.‏ 
: النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتى 'دراسة مقارنة": 
ج١‏ المصادر الإرادية -العقد والإرادة المنفردة - المجلد الثائى 
7 »؛ مطبوعات جامعة الكويت. 

4 دكثور/ .عبد الرشيد مأمون: المسئولية العقدية عن فعل للغير - دار النهضة 
العربية(**). 

6- دكتور/ عبد'الرززاق السنهورى: فى التصرف القانونى والواقعة للقانوئيسة دروس 
لقشم.-الدكتوراه جامعة القاهرة, 57/ 565١ل].‏ 
: الؤسيط/فى شرح القانون المدنى: جلاء المجلد الأولء العقود 
الواردة على العمل 5714١؛:‏ دار النهضة العربية. 
: الوجيز فى شرح القانون المدنى: جب ١؛‏ طبعة 955١لا.‏ 
: الوسيط فى شرح القانون المدنىء ج١(#6)لأ.‏ 
: الوسيط فى شرح القانون المذنىء ج ؟ءالمجلد الثانىء الطبعة 
الثانية(8)ل]. 
: الوسيط فى شرح القانون المدنىء ج 4 الطبعة الثانية(*)لأ. 
: شرح القانون المدنى -النظرية العامة للالتزامنات نظرية العقد 
-منشورات محمد ألداية - بيروت(#). 
: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد جل ؟ دار إحياء التراث 
- بيروت لبنان(3#)- 
: الوسيط فى شرح القانون المدنىء ج“”ء المجلد الأول العقسود 
الواردة على العمل - الطبعة الثانية 2١1945‏ دلر النهضة العربية 
- تنقيح المستشار/ مصطفى الفقى والدكتور/ عبد الباسط 
جميعى. 
: مصادر الإلتزام +55١ل]‏ 

7" - دكتور/ عبد العزيز المرسى حمود : التعاقد بإسم مستعار 9454١لاء‏ 

7- دكتور/ عبد الفتاخ عبد الباقى: نظرية العقد والإرادة المنفردة - دراسة معمقة 
ومقارنة بالفقه الإسلامى 5485١لأ].‏ 
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: مصادر الالتزام فى القانون المدنى الكويتى - نظرية العقسد 
والإرادة المنئردة - دلر الكتاب الحديث سنة .١154+8‏ 

74- دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام +1356لاء 
: نظرية العقد فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء جا» 
دار النهضة العربية .١115‏ 

- دكتور/ عبد المنعم البدراوى: القانون الروماني 155١لا.‏ 
: القانون الرومانى - مطبعة دار الكتاب العربى القاهرة ؟956١.‏ 
: النظرية العامة للالتزامات - مصادر الالتزام 15176» مكتبة 
سيد عبد الك وهبه. 
: النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى المصرى؛ ج١ء‏ 
مصادر الالتزام 545١ل].‏ 
: النظرية العامة للالتزام» ج؟؛ أحكام الالتزامء دار النهضة 
العربية(:). 
: النظرية العامة للالتزامات -دراسة مقارنة فى قانون الموجبات 
والعقود اللبنانى والقانون المدنى المصرى - مصادر الالتزام» 
دار النهضة العربية - بيروت(). 
: النظرية العامة للالتزام في القانون المدني السصري جل١؟‏ 
أحكام الالتزام مكتبة عبد الله وهبه(*). 

-٠‏ دكتور/ عبد الناصر توفيق العطار: مصادر الالتزام(؛#)لأا. 

-4١‏ دكتور/ عبد الهادى العطافى: نظرية العقد - مصادر الالتزام 1947؛ دراسة 
مقارنة بالشريعة الإسلاميةل]. 

417- دكتور/ عبد الودود يحيى: الموجز فى النظرية العامة للالتزامات - القسم الأول 
مصادر الالتزام ٠145١ل].‏ 
: الموجز في النظرية العامة للالتزامات - القسم الثاني أحكام 
الالتزام ١1187‏ دار النهضة العربية. 

*4- للمستشار/ عز الدين الدناصورىء و دكتور/ عبد الحميد الشواربى: الصورية فى 

ضوء الفقه والقضاء »١585‏ نادى القضاة. 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


- همه - 


4 ؛- دكتور/ عصنام أنور سليم: للوكالة الساترة للبيع - منشأة المعارف بالاس كندرية 


١155 
دكتور/ على البارودى: العقود وعمليات البنوك التجارية - منشأة المعارف‎ -8 
بالإسكندرية(**#).‎ 


1- دكتؤر/ على جمال للدين عوض: العقود للتجارية عام 1155:؛ دار النهضة العربية. 
:: العقود التجارية عام 15487ء دلر ألنهضة العرية. 
7 -- دكتور/ على 'حمسئنٌ.يونس:للعقود التجارية:ء وعمليات البنوك -دار الحممامى 


للطباعة(*#). 
4- دكتور/ فريد مشرقى: أصوك,القانون التجارى المصرىء ج-1١؛‏ الطبعة الثانية 
4 -. 


4- نكتور/ قدرى عبد الفتاح الشهاوئ: لأهكام عقد الوكالة فى التشريع المصنرى 
وللمقارن منشأة المعارف نالإسكندرية(#). 

6- دكتور/ مجدى حسن خليل: القانون الزراعى1.557ل]. 

-0١‏ دكتور/ مراد منير فهيم: القانون التجارى - العقود“التجارية وعمليات البنوك 
7»؛ متشأة المعارف بالإسكندرية؛ 

7- دكتور/ محسن شفيق: الوسيط فى شرح العقود التجارية؛ ج-#5(1)لا. 
: الموجز فى القانون التجارى - العقود التجارية(6*)ل]. 
: الوسيط فى القانون التجارىء جل8(:#)[]. 

*5- دكتور/ محسن عبد الحميد إبراهيم البيه: النظرية العامة للالتزامات - مصيادن 
الالتزامء ج ١‏ المصادر الإرادية -مكتبة الجلاء الجديلذة 
بالمنضورة(:*#). 

4- دكتور/ محمد بهجت عبد الله قايد: العقود التجارية ١515‏ الطبعة الأوليء دار 

60- دكتور/ محمد حسنى عباس: العقد والإرادة المنفردة 455١ء‏ مكتبة النهضة 
المصرية. 

5- دكتور/ محمد شكرى سرور: موجز الأحكام العامة للالتزام الطبعة الأولى 2١14©‏ 
دار الفكر العربى. 
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- المستشار/ محمد صالح: العقد فى قانون المعاملات المدنية مقارناً بالسشريعة 
الإسلامية(:#*)ل]. 

4- دكتور/ محمد صبرى السعدى: شرح آلقانون للمدنى الجزائرى - للنظرية العامة 
للالتزامات» ج ١ء‏ مصادر الالتزام -للكتاب الأول؛ التتصرف 
للقانونى - الطبعة الأولى 545 ١لآا.‏ 

1- دكتور/ محمد على البدوى: النظرية العامة للالتزامء جاء مصادر الالتزلم الطبعة 
الثانية 2١557‏ منشورات الجامعة المفتوحة. ٠‏ 

-٠‏ لكتور/ محمد على عمران: الوجيز فى آثار الالتزام 2١1145‏ مكتبة سعيد رأفت. 

ء١ نكتور/ محمد كامل مرسى: شرح القانون المدنى الجديد - العقود المسمامء جل‎ -١ 
.]ل١9801 طبعة‎ 

1- محمد كمال عبد العزيز - المحامى: القانون المدنى - مجموعة الأعمال 
التحضيرية» ج ١ء‏ التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه - 

| مكتبة القاهرة الحديثة - الطبعة الثانية عام .154٠‏ 

- دكتور/ محمد لبيب شنب: مصادر الالتزام 51/5 الاء 
: دروس فى نظرية الالتزام - مصادر الالتزام 13177ء دار 
: أدكام الالتزلم وإثباته(»#)ل]. 

4- دكتور/ محمد لبيب شنب ودكتور/ حسن أبو النجا: إثنات وأحكام الالتزام 
14 

- دكتور/ محمود جمال الدين زكى: الوجيز فى نظرية الالتزام فى القانون المدنى 
المسرىء ج١؛‏ مصادر الالتزام -الطبعة الثانية» مطبعة جامعة 
القاهرة 151/5. 
: مصادر الالتزام عام ١5198‏ لأ. 
: نظرية الالتزام في القانون المدني المسصري ج ؟ أحكام 
الالتزلم ١5717‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
.: الوجيز فى النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى 
المصرى طبعة 13178ء مطبعة جامعة القاهرة. 
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ممم - 


5- دكتور/ محمود سمير الشرقاوى: القانون التجارىء جل" 1580» دار النهضة 
العربية. 
: القاتون التجاري» ج ”؛ 21984» دار النهضة العربية. 

1< ذكتور/ مصطفي عبد الحميد عدوى: النظرية العامة للالتمزام - أحكام الالتزام 
الطبعة الأولى 557 (ملآا. 

4- دكتور/ مصطفئ كمال طه: الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس» ج١(**)ل].‏ 

4- دكتور/ مصطفل.محمد الجمال: شرح أحكام تلقانون المدنى -مصادر الالتزام منشأة 
دان للمعارف بالإسكتدرية .119٠‏ 
: القانؤن ألمدنى فى ثوبه الإسلامى - مصادر الالتزام الطبعة 
الأولى (:0)2]. 

.]0١1585 المستشار/ معوض عبد التواب: للشفمّةوالصورية وفقاً لأحكام النقض‎ ٠ 

-١‏ دكتور/ منذر الفضل: النظرية العامة أللالتزامات - دراسة مقارنة بين الفقفه 
الإسلامى والقوانين المدنية الؤضعيةء ج-١ء‏ مصادر الالتزام 
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيلع - عمان - الأردن 215517 
للطبعة الثانية. 

- دكتور/ منصور مصطفى منصور: دور الإرادة فى تكوين التسضرف للقانونى - 
خلاصة دروس لطلبة دبلوم الدراسات العليا فئ"القاثون الخساص 
- كلية الحقوق؛ جامعة عين شمس 497١ل].‏ 
: المصادر الإرادية للإلتزام دروس لطلبة كلية الحقوق جامئعمة 
الكويت 544١لأ.‏ 
: مصادر الالتزام - خلاصة دروس لطلبة حقوق عين شمسء» 
مطبوعة على الآنة الكاتبت(»*)ل]. 

- دكتور/ فايز نعيم رضوان: الوجيز فى القانون التجارى 518!؛ دار النهضة 

4- دكتور/ فيصل ذكى عبد للواحد: أثر عدم إعلان النائب عن صفته الحقيقية فى 
للتعاقد وفقاً للقانونين الكويتى والمصرى عام :7٠١١‏ الرسانة 
الدولية للطباعة. : 
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- دكتور/ نبيل إبراهيم سعد: النظرية العامة للالتزام؛ جاء مصادر الالتزام -العقده 
دار المعرفة الجامعية ؟155١1.‏ 

1- دكتورة/ لبيله رسلان: القيود التشريعية على حرية التأخير والإستئجار فى ضوء 
أحكام القضاء والفقه سنة 2١145‏ دار النهضة العربية. 
: دروس في أحكام الالتزام والإثبات 15١54١ه[].‏ 

7- دكتور/ هانى محمد دويدار: العقود التجارية والعمليات المصرفية 1514: دار 
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ثالثاً: رسائل الدكتوراه: 

-١‏ دكتور/ أحمد مرزوق: نظرية الصورية فى التشريع المصرى - رسالة دكثوراه؛ 
جامعة القاهرة عام .١521/‏ 

1- دكتور/ جمال مرسى بدر: النيابة فى التصرفات القانونية - طبيعتها وأحكامهاء رسالة 
دكتوراه عام ١554‏ - جامعة الإسكندرية؛» مطابع البصير 


بالإسكندرية. 
7- دكتور/ .سير إسماعيل: الإعتبار الشخصى فى التعاقد - رسالة دككوراهء جامعة 
الإسكندرية عام /ا؟ .١‏ 


- دكتور/ طه عوصٌ" تَازى: النيابة التعاقدية فى القانون الرومانى والشريعة الإسلامية 
-“ر)ة,دكتوراهء جامعة عين شمس؛: 14941. 

«- دكتور/ عاطف محمد كامل"فخزّى::؛الغير فى القانون المسدنى المسصرى - رسالة 
دكتوراه جامة الإسكندرية عام 151075. 

1- دكتور/ مجدى حسن خليل: الصورية + رشالة دكتوراه - جامعة عين شمس» عام 
107 

- دكتور/ محمد حمدى مكى: النيابة فى التصرفات! للقانونية فى للفقه المقارن - رسالة 
دكتوراه جامعة للقاهرة عام 1545. 

8- دكتورة/ نجوى فوزى شفيق: التصرف عن الغير فى القانونالمدنى - دراسة مقارنة 
- رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة عام 9454 

4- دكتور/ وليم سليم قلاده: التعبير عن الإرادة فى القانون المدنى المتصترئ -:رسالة 
دكتوراه - جامعة للقاهرة عام 2١5504‏ المطبعة للتجارية الحديثة 
بالقاهرة. 

-٠‏ دكتور/ يوسف للمرصفى: النيابة فى التعاقد فى الفقه الإسلامى - رسالة دكتوراه 
جامعة القاهرة عام .١14٠‏ 
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رابعاً: الأبحاث: | 50 

: دكتور/ سليمان مرقص: قوة المحررات العرفية فى الإثبات - بحث منشور لى‎ -١ 
القانون والاقتصاد - السنة 14 الأعداد الثالث واترابع والخامس‎ 
.1554 مارس وإيريل ومايو‎ - 

؟- دكتور/ شفيق شحاته: نظرية النيابة فى القانون الرومانى والشريعة الإسلامية - بحث 
منشور فى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عام 1195 - العدد 
الأول. ٍ 

*- عبد العزيز فهمى: قواعد وأثار فقهيه رومانية - منشورات كلية الحقوق - جامعة 
فؤاد الأول - للقاهرة .١95541‏ | 

4؛- دكتور/ محمد زكى عبد المتعال: الشخصية المستعارة تكييفها القانونى وآثارها 
الحتمية فى القانون والفقه والقضاء - بحث منشور فى مجلة 
للمحاماة المصرية - العدد الرابع إيريل عام ١1154‏ 

ه- دكتور/ فيصل ذكى عبد الواحد: ضوابط وحدود المظهر الجديد للرابطة العقدية فى 
للقانون المدنى الكويتى - بحث منشور فى مجلة المحامى 


للكويتية:» السئة ١7‏ عدد يناير وفبراير ومارس عام .١1155‏ 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 





الا6هم - 


خامساً: المقالات: 

-١‏ دكتور/ عبد الباسط جميعى: الوكالة الظاهرة - مقال بمجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية للسنة 5 العدد الثانى(:#). 

؟- الأستاذ/ أحمد رفعت خفاجى: الصورية والتصرف القانوني - مقال في مجلة المحاماه 
السنة 5(4*). 


و1 نالآ علنام«دتبه! - نوه تطتآ أماتعوأ2آ[ عأطه4 © 


قم - 


سادسياً: المحاضرات ' 

١‏ - دكتور/ عبد الحى حجازى: محاضرات فى العقود التجارية(#)؛ مطبعة نهسضة 
مصر. 

؟- دكتور/ عبد المنعم فرج الصدة: محاضرات فى القانون المدنى - نظرية العقد فسى 
قوانين البلاد العربية - محاضرات إلقاها بمعهد الدراسات العربية 
الملمية +55 ١لا.‏ 

*- دكتور/ مصطفى الزرقا: محاضرات فى القانون المدنى السورى 1554؛ معهد 
الدراسات العربية العالميةل]. 


بوك1 نالآ علنام«دنبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه 4 © 


هوم - 


سابعاً: مجموعات الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضادية. 


-١‏ مجموعة الأعمال ّ التحضير ية للقانون المدنى المصرى. 
"- المذكرة الإيضاحية لمشروع تتقيح القانون المدنى المصرى. 
#ب المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الكويتى. 


بوك1 نالآ علنام«دنبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه 4 © 


4م - 


ثامناً: أحكام القضاء: 

أولاً: أحكام المحاكم الجزئية والابتدانية والإستئناف: 

.؟١ المحاماه السنة‎ - 114١ حكم محكمة الإسكندرية التجارية الجزئية ؟ فبراير‎ -١ 
١١54 المحاماة السنة‎ - ١917/7/7 حكم محكمة طنطا الكلية‎ - ١ 

*- حكم محكمة للقاهرة الابتدائية 1174/11/14 - مجلة قضايا الحكومة السنة ٠١‏ 
4 - حكم محكمة الإستئناف المختلط جلسة ١5‏ إيريل ؟؟111١.‏ 

5- حكم محكمة إستثناف مصر ١7‏ ديسمبر /15119. 

5- إستثناف مختلط 1575/1/18. 

/- إستثناف مختلط .١5177//4/77‏ 

4- حكم محكمة إستثناف القاهرة ١5‏ فبراير ١1155‏ 


ثانياً: أحكام النقض: 

.ق١7 نقض مدنى جلسة 06 الاللطعن رقم 17" لسنة‎ - ١ 
٠م السنة " م. ن.‎ ١143/17/١ نقض مدنى جلسة‎ - ١ 

- الطعن رقم 714 لسنة 7ق جلسة 1157/5/71. 

؛ - نقض مدنى ١155/5/5‏ السنة / م.ن-م. 

5- الطعنان رقما 4" 789 لسنة لالاق جلسة 8؟1555/1/9. 
-1١‏ نقض مدنى جلسة ١10257/١17/74‏ مءن.م السنة /ا. 

/-- نقض مدنىء: جلسة ١15517/11/77‏ م.نمم ألسنة .١1‏ 

4- تقض مدنى جلسة 1557/1/4 م.ن.م السنة .١4‏ 

4- نقض مننى جلسة 8؟4/9/؟951١‏ ألسنة 4 ١‏ مءنمم٠‏ 

-٠‏ نقض مدنى جلسة ١571/5/75‏ السنة ١4‏ م-نممء 

-١‏ الطعن رقم "6١‏ لسنة /الاق جلسة 17؟/ه/1177. 

-١7‏ نقض مدنى اجلسة ١571/5/١5‏ ألسنة ١5‏ م.ن-م. 

11- نقض مدنى جلسة ١13714/1/177‏ للطعن رقم ١17‏ لسنة ١"قء٠‏ 
4- الطعن رقم ١7‏ لسنة ٠"اق‏ جلسة 15314/11/97. 

6- نقض مدنى جلسة ١555/17/7١‏ السنة ١6‏ م.ن.م.ء 


تراأكء نالا ع[نا0تددبه! - نوه تطشط أماأع 1ط عتطم :4 © 








كوه - 


5- نقض مدنى جلسة ١575/17/9‏ ألسنة ١7‏ م.ن.م. 
-١‏ للطعن رقم 56" لسنة ١"'ق‏ جلسة 157557/9/48. 
4- نقض مدنى جلسة ١5771/9/٠١‏ السنة /ا١‏ م.ءن.م. 
4- نقض مدنى جلسة 1577/2/5 السنة ١17‏ م.ن-م. 
نقض مدنى جلسة 5؟5771/117/9١‏ السنة ١0‏ مءن.م. 
١‏ نض مدنى جلسة ١519/4/15‏ السنة 7٠١‏ مين .م.! 
7- نقضش'مدنقٌ جلسة ١414/11/77‏ السنة 1١4‏ مءن.م. 
7؟- الطعن رقم 7:4 لسنة 8ق جلسة 19170/1/75. 
4 >- الطعن رقم 581 ,لسنة #''ق جلسة 58؟/ه/191/:0. 
5"- الطعن رقم ١78‏ لسثة.:4ق جلسة 14170/9/5. 
5- نقض مدنى جلسة ١.911/4/77‏ السنة 77 م.ن.م. 
1"- الطعن رقم 3١4‏ لسنة /ااق جلسنة .1917/1/1١‏ 
4- الطعن رقم ١5‏ لسنة /ا؟ق جلسة 5م4/؟1517. 
48- نقض مدنى جلسة ١91/7/1١١/158‏ السنة' 55 م.ن.م. 
-٠‏ الطعن رقم ٠١7‏ لسنة 48؟ق جلسة 11941075/5/19؛ 
-"١‏ نقض مدنى جلسة 1977/11/58 السنة 77 م.ن-م. 
1- الطعنان رقما 595 518 لسنة /الاق جلسة .75174/5/1١7‏ 
1*- نقض مدنى جلسة.51754/5/5١‏ السنة 78 م.ن.م. 
4" - نقض مدنى جلسة ١975/4/١5‏ ألسنة 75 م.ن.م. 
5- تقض مدنى جلسة ١575/١/55‏ السنة 75 م.ن.م. 
- نقض مدنى جلسة ١975/11/71‏ السنة "7 م.ن.م. 
7 - نقض مدنى جلسة 1177/1٠/١5‏ السنة 7؟ م.ن-م. 
4"- الطعن رقم ١787‏ لسنة 4ق جلسة ١575/5/15‏ (غير منشور). 
4- الطعن رقم 878 لسنة "؛ق جلسة 15195/117/159. 
٠‏ - الطعن رقم 58١‏ لسنة ١‏ دق جلسة .1540/5/٠١‏ 
-١‏ الطعن رقم ١77١‏ لسنة 4ق جلسة 148/9/5. 
١‏ - الطعن رقم 544 لسنة 4ق جلسة 4؟580/4/7١.‏ 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


8419م له 


+4- الطعن رقم لسنة ؟؛ق جلسة .1941/١١/15‏ 
4- الطعن رقم ١477‏ لسنة 44ق جلسة ١947/1/8‏ 
5- الطعن رقم 537 لسنة 45؛ق جلسة .١147/5/158‏ 
5- الطعن رقم ٠‏ ألسنة “اق جلسة 1547/4/18. 
- ألطعن رقم 777 لسنة 4 مق جلسة .1145/1١/١1‏ 
4- للطعن رقم لسنة ١‏ مق جلسة .194846/9/٠١‏ 
- للطعن رقم 7 لسنة ١مق‏ جلسة 5//ه/545١.‏ 
6- الطعن رقم لسنة عمق جلسة ١؟1/5١١/1918485.‏ 
- للطعن رقم ١‏ لسنة 28ق جلسة 1145/15/5. 
7- للطعن رقم لسنة 4دق جلسة .15845/0/59١‏ 
“1ت- الطعن رقم 7١87‏ لسنة ادق جلسة 1550/1/55. 
4- للطعن رقم "١‏ لسنة 4 هق جلسة 38لره/155١.‏ 
ه- الطعن رقم لسنة ١دق‏ جلسة ؟1؟/1191/5. 
1- الطعن رقم ١١7‏ لسنة 5دق جلسة 1157/97/14 
ه- الطعنان رقما 7477 7457 لسنة 0دق جلسة 5/9/؟55١.‏ 
4-- الطعن رقم 15 لسنة ١ق‏ جلسة 15919/11/97. 
- الطعن رقم ؛ السئة ١٠ق‏ جلسة 19154/11/171. 
-٠‏ الطعن رقم ١‏ لسنة ٠ق‏ جلسة 1954/11/376. 
5١‏ الطعن رقم 4815 لسنة 4ق جلسة .131518/7/1١‏ 
7- الطعن رقم ١١9‏ لسنة 4ق جلسة ٠1155/4/15‏ 
71- الطعن رقم 40١4‏ لسنة 7ق جلسة .1551/1/٠‏ 
4"- الطعن رقم لسنة 7 دق جلسة .1151/11/١‏ 
6- الطعن رقم .70777 لسنة 5ق جلسة 11511/11/48:. 
75- الطعن رقم 4584 لسنة اق جلسة 11939/1/7 (حكم غير منشور). 


7- الطعن رقم 5575 .لسنة 5 اببجلسة 7٠١7/7/75‏ (حكم غير منشور). 


4- الطعن رقم 0" لسنة الاق جلسة ٠٠١7/4/1١‏ (حكم غير منشور). 


- الطعن رقم 2774١‏ لسنة اق جلسة 7٠١7/0/15‏ (حكم غير منشور). 


تراةك نالا علنام«دتبه! - نوه تطتآ أماتوأ2[ عتطه 4 © 








لاوم - 


٠‏ - الطعن رقم 81١77‏ لسنة 1ق جلسة 7٠٠١17/5/168‏ (حكم غير منشور). 
١ا-‏ الطعن رقم 877617 لسنة 6ق جلسة ٠٠١1/56/٠١‏ (حكم غير منشور). 


"/- الطعن رقم 55 لسنة 4ق جلسة ٠٠١7/١١/1١‏ (حكم غير منشور). 


- الطعن رقم ١8717‏ لسنة "الاق جلسة 2٠١4/9/١4‏ (حكم غير منشور). 


بوك1 نالآ علنام«دنبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه 4 © 


- 4ه - 


المراجح الأجنبسية 

أولاً: المراجع الإنجليزية: 
.وم 6ع490 تق[ .1701 بملهمآ 2ه 12885 .5 ,نوصتاط15 !112 -1 
6 64 .235 ,11 .7701 ,1961 وملدمآ ,قاع ةلمم هه 'وائطن) -2 
560 ك 169 رونجم ,1963 005همآ ,قاع ةم نه امسمسصقط© لقة 50005 -3 
.56 518 ,عدم ,1959 هملهمآ ,لإعمعع م مسة أعوعتدمع ننه تامكدة -4 
560 اع 209 قموناعع؟ ,لإعدعع م :(1958) 250 باعص اماك 1 -5 
أ 145 اعد ,1952 موفعتطك لإمصعوم 02 بجها عط 2ه وعمتلاتاه بسمعغطعء84 -6 

560 


بوك1 نالآ علنام«دنبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه 4 © 





درو و]" - 


ثانيا: المراجع الفرنسية: 
.9 ,6 “7 رك08هع1[طه 5ع1 أمعطهوة8 .لق 1١‏ 


0 ,ع5غط) ,2408 [نتسذد ع0 ومنممة[ءة0 دع ومناءة'1 ع0 ,102010 2006 -2 
.1921 


,1.8 60 ,46 .وتتعمد؟ أالتك ازممل عل ونام :لخلا اء :4118130 -3 


أ 5685.لخ ,كلق طممت عل3 أت تعصضدسم 16 :501211141 اء ملفيادم -4 
,2350 .لذن 1081281515 


وعاعة وغل م1آء نأطع ل بمطك هنآ صممامء020 13 505 1065وتقتطع 1 :81810111 -3 
2 ناذه .120 نتصسعا ,2690 أء ,1956 ,لاك ,21:10 روع [تتملة 


2 108 تتتاءممم 0613 غقطمهم ع1 نلطة1 أء عمتتمعامدء خآ 1137[الف8 -6 
424,7 


4 .12 ,1993 تقط :10 ,وعع0ت]! شن 5005 22016 ,ع تمواء8 .8 -7 


[8ناطتم دل الاعططعع ناز باج 1812161 عكتمأ نع تمه مهد مصهد»ا :1 اللفرانا81 -5 
93.1 .12 عأمم اه ,1926 دأنة2 ,53008ققه 06 ذأقء موط 
.369 


,لاط له ,106 ,كهمتقع (اطه وع1 ,لاككء 11م :101ل 01 ظلة0 (0) -9 
.9 1 روتصسغط' .أامء 


أ أتلعءك ع0 و«ماأقسصمكهومه ع0 غوطدمه 12 :(/3)ل [للتفلات -10 
(.6..1.آ) ,1988 ,عنهه1ه؟ 3[ عل عتندمممانة" 1 


0 لم *2 ,لإعمأد رعللحاه عمدلنءم2م بجعطعده0 -11 
6 برعو5غطأ أء 1947 ,12 .1 مدهل« - مارم ع1 :051 -12 


0 :28188315001015 (5283) اع 1011118101 مآ 1نظلشفض .001 (5) -13 
2 ق ,1991 ناه 21 نرم أ ك[الاء 


أء 1967 .0.12.7.آ رعوفطا ,لمم اأمعل دء ضهن2انتسزة 15 :128001 -14 
169 


.6 2017[ راطم ع0 216نا ,رعطدده1مصت2] -15 

8 قتمدقم 1.8 ,051976 اأمعل عل عاندت :111 الخذ5 أء 1 الف كلخ3آطا -16 
1 235ةم 1.18 ,تهنه]!- منرم 1 :41011خلآنا -17 

6 5أقوم 1.18 ,528010ناء13210 06 أوطدهت ع1 :0231 1 لف1214 -18 
.9 عق عقغط نصمم د عئغقىم 81 -19 

.13 كعقم 1 .1 لمععمء زد مهمع 0611 065 عتته1' :زمممزطآ -20 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 


ه اأو4- 


1881 ,1.14 ,ولأعختحظ بستقصه2 ؛زمعق 16 :مسره1وصدر2آ -21 
و16 بلتكك نمك :1550لا ك (512111921)5 ,(0015)1الف8" -22 
,1102خ© ,1993 ,60 ,36 رقه06118200 


هك ملتوك كنمعدم ,001018ظ#طتطط ,(218) جك 12015ل284 ,(010)) -23 
,1102 مط©” نه ,1991 بتتتقاعقك متصامة 


لاك ,12110 امه - 21616 عل ومتتصع كدمه 13 عند قصم 162 ,عنالم1 ."1 -24 
,1999 


9 ,ركتهم 66 بععناء1 - عدم 1065 ,113191320 -25 


وعدم رومعلا نال عأمطرمء 13 0 تلقتتطام» 265 :(71-1511151:)0 -26 
.18250 


6 وأتك كأوعممء ,عنوووطعاء12 بتار أ [نعللنسة - لنقلاه© ١,‏ -27 
1998 ,6 *4 ,تنلات 7ع تقتط0 


,6 بعمغطا بده126لاتتتاة 15 ,1*011:2206 -28 


تممتجمعتاططه علاعل 2 عاته1" (0) لمعل أعناصولة :2ف خانا0: -29 
.7 كدتققم 6 ,80 "اعد 


.8 رفذعقم 21 ,لف ربهه2ئتاءهم 2 06 اتعادم ع1 :017141500 -30 


ولغ “2 روعععده5 165 آ.1 ,كمه قمع 011 65 ,0زم .2 أ نوأمقاا .0 -31 
.8 ملإعتلد 


2 به ,26 ,لنعأه عذممك عل فانصا :(60108184171)0 اك (3) 0851101 -32 
,1975 ,.60 *2 ,ه360 اناتطاة ا .019.2 .و26 اء .1.0.2.7 

,6 25 ر,عفام واعتاقة رستايعط0 -33 

.5971185 0 5011 103115 :101515 للف غ141 -34 


.ل *9 .31.1 رقط0 مقع تآطه 165 ,521210 2 أه أعطسة .آل ,كناه10! .1 -35 
.2000 بتتأآامء لسمقسف 


3 رونعوط ,11 .1 ,ؤتهعصة 5111م [نون أأمل عل 5نا0© نصممكنا0ل -36 
.00 ,.2.17.17 ,60 6 ,كدمتتع تأده ك1 مءنمطه60عة0) .ل-37 
0[,2001:آ ,.60 *3 نادم د ماعقه مم1 رههناا8 .14 أء ستادع !0 .ل -36 


رقعةم ,1.11 ,نتمم زوم لوك أزمعل ع 05 :1011518411 -39 
1233 


28 8 ومنتمدره: دعل دعدن 1ل تداز كه انط كص دعل أعناصة14 1 13 -40 
1 ,ع 1[ععتتحظ8 مستقسم )عل 16 :101018151 -41 


و1 نالا علنتم«دتبه! - توه تطشتآ أماتوأ2آ عأطه4 © 








لالاريأا- 


.8 23215 +21061152001 12 06 ])2عأممت ع1 :80111201271 اه (0010[1 رآ -42 

1.111 كقتغضم ع1 ,كمه مع تاطه 125 أاجاكء لمعل :15151ن] 0 فآ 019 ) -43 
2,60 

5 عنصم ,1878 ,19 .1 ركتقع معط أتحكك ازممل عل معماع مط :1.0811 -ل4 
.كم أ 

.251871 ب52608ناء0]م 13 ع0 021536 ع1 :1128170 اء الذهن) كك 01ر1 -45 

,لال 2016 0لنوت دع 8041102[ دع 1ق ,0216 صقطط ملتمعستتته) ع1 (2131) -46 

2 .12 ,.لة *ق8 ركهه لدع ناطه 5ع1 زعناع ناوع1 ,لز اء عو لصزة .211 -47 


5 ,الال ١2201‏ عل قتنام :(21185)1ام ع 215) 125[ الأشافالخز -48 
.99 ,.60 6510 هدزيت 60 ,1992 ,60 ,غ3 ,ممماغدع 1أطه 


5 12589 ,380855ع5[11ه0 و5ع0 )أمل :(آلآاف7 ل للتآفلذ (211) -49 
,2 بل ,غ6 ,906050221006 ,1341085ع2 دوع 50116نال 
06655808 عنق0ك 13 عل عتتوتط ا 


ر/إ5126 ,رقمللقع تاطه ع1 ,1 .701 ,2 .1 ملالاك غأزمعك ,للتقموق8] أء زأيد31 -50 
,1962 


.5 أأوعل ده ع5 أناع06 8013قم120 13 ,تلام أناهآ - رروغ14 -51 

260 ,ك30085ع لأطه ,لآكك اأمعل ع0 كدمعكة 12:1 مفطلة (81.[.2) -52 
.كةطقط عقم ,له "21.1.6 ,111 رةتأوعمعع 

2 3535م عل عماع1 عاع1001:2 115200ا200م 12 :© الف .711001 -53 

1515 .25 .017 ,عووط .أعو هنال بلمقصدمه1! -54 

18 كصرءةام ع1أع 22 ,عطععاعلء [إلتعء اورجه -55 

لتقصسكظ كقم ,.0.10.1) سآ ,1.2 ,1926 [الاأك اأمعل عل 122116 :101الشر[ط -56 


111 ,أالاك اأأمعل عل 1116 :1اخط /اخذ اء 5082821 اه 10[1الف[ط -57 
23[ ,05118364085 ,7 ) أ متقددو8 عدم ,6 16 .1954 
مآ اع لسقامظ .11 .حدم ,لله *3 ,1.2 ,لاك اأمعل زمه9ه18830 
1991 عا غ80 

11 بغ مان *2 ,لوك امل عل مومهم غأئمط :81228121 اء 1[ 10الفام -58 
.61 531843 ندم ,1952 

.133 كامةم 1.1 كتهعطدم 5عاتاعم و1 .20171 -59 


.7110 ب24101ئتاء10م 15 :لآفظ] 20 -60 
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سك 


71 بلك عتلعمامه نزممة 07خ بسمننتدعءممم 1 نب7ا1طط (228) -61 
ج1265 ,010116 كنال ماع فصهل عادم[ه؟ 18 عل 16م غ1 ,1180 
9 ...1.0 


5 دو أودتتعكمت 12 رعمتلةم ووتسقطكء .73© .مم20 اقة ,ه16 لماك .8 -62 
244 .1 ,تلم أأمم-[اط1ط ,لطمة رععلتعك وذ 1[فامعنتاء 
,1994 

1999 ,[62آ60.,1 “1,27 1 ا[تباك زوع بتتقعط 00 .0 اع أعصلعذه!؟ .2 -63 

8 ونمحط ,2350 ,آذ بتاهأقمستحهكتامةت عل اأعوخدم 16 :17081811 -64 

.12,8 ,.لة 1 متصصام اأمعل عل غائة1' نوعط 180 -65 

.7 ,0ت *2,3 1 ركه نوع تاطه ,رتعتزه8 اع لهه[م1 -66 

34 تنام عتع: 12 :718011امة -67 


1 عل ععتوءط] 5 .1 ,كأقطمم عل )زمعل :514187775121 -50131101 -68 
:. 0 تق ع0 عنام 


165 وصهل 05م أمعدع7م16 2 06 عموتمفععم 1 عند تقوو :510180 (18) -69 
2 .(6.2.3.]) .عدو تلتمدز معاعة 
.8 بخش7 عكة1 .1.0 ,1119 جه 5005 ]35 ركده26ع تأطه اء كتقدم) 


وع[إع ترط ك ,1846 وقدم ,اأقلصقط نل عتنقادع صتدد © :1150210710 -70 
.1247 

أغطء 14 عم ,24 "2 ,2004 هندز 11 ,.360 مصهل عاءتات4 هلا -71 

ممناط مط 3ط ب4 */2 ,1991 ععتتتموز 4 .2 كسمل علأعءنعث هلا -72 
م0 قا 

وموثائطم (101- دتمعممظ :177 صسصده5 ,27/5/1987 :1:1155ل81854/ -73 
اأممل (1) دأمعمم اه (لم) للع بك مه ,(نآ) 5ع( أء (5) 
,19865 ل 46 رقدمقوعتاطه 125 ,تاكاه 

6 45 ,كدمممعناطه و1 لتك ؛أمعق :(5)1تمعمع7 كك (8) -1ئآآ8آ/لا -74 
.07 ,1986 

,5/4/1880 عدنوعصة:1 ,355) -75 

591182 17/1880 معدتمع صمت ,و16 دعل رؤقة) -76 

.178 ةن و5اقعطهة1"1 ,55ة0) -/77 


,10/2/1970 عصوؤة علةأعتع سدم عتطسقطء 13 ووتقعمصآ ر,ذكة) -78 


51 3/5/1965 ,تسمه بط روم ,1970 عقذلأتاكة1 عتالاعع 
قنك لظ 
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دكاووت 


215 ,22 ,10 ,1971 ,3/1/12 ,019 ,وموت -79 
4 همه اأععتم8 ع0 لقصناطها عل امعسءعت1 -80 
األقههما اع 
,80 .5,4,1880.10 روع8 -81 
.4 61:0010116:م ,1 ,19/8/1883 -82 
لتقا عل أقصتاطتم عل امعصعع نل 
.ع3 1للاكة اعتاوع2 12 ,24/7/1948 عومة هد ععوهف اأقصسطتة عل أمعدصمعن( -83 
7 568206 03115 -84 
7 10211023 -85 


,23015 زقعظطقةط63 ,.أعغمهه ,413 - 1981 .2 ,1981 صاياز 12 .ا .ومد© -86 
6ناله ,1984 315ت 15 


تفط 22 .لاله .10 1,1 ,1982 أؤق3ه .12 ,1982 لاتحم 26 ,0ر0 .وقج© -87 
.1256 


.017 .اإند8ظ ,1984 ستررز 19 ,15 .© .ووو -88 
11.14 ,1098.,1989 .1987 .مط 24 ,0159 رووو© -89 
1٠‏ .لذن .أاحاظ ,1989 متوز 16 ,15 .05 .وقة© -90 

3 ,.7أن) .2130 111.51992ناز8 *3 .059 ,ويج© -91 
.ان .أأباظ ,1993 [هصمر كحك *1 .010 ,ووة© -92 
.6 .12 :1994 ش18 .م:1ه0) -93 


109 :98 .8 1 .1994 ,12 يلاه للدظ ,1994 عمد 23 ,كل باز رووج© -4و 
1408 17 - ,1994 


.4 15مصؤتع2 ,1994 .اموز 18 ,تمك .0845 -95 
تال ,1995 .10 ,1995 طتناز 039.7 *1 ,ووو0 -96 


,237 .2 ,2001 5[مصفظع12 :1 .01597 .اليد .1998 عبجخ2 26 .بز .ووج) -97 
1 أتحمة 5 ,بتك ,2 تعطقطعءط1]1 8 


169 26 .8 ,لازنا مطء *2 ,روأعقم ع [عمج0'5 علاه© تعؤدو خللة موزماء56 -98 
.1998 


.2000 - 20052501323 .0826 ركأعقطوم 1999 امم 17 ,"3571© .وو -99 
.7ن ,2110 ,2000 ,لامم 28 ,15 .0097 .وو3© -100 
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دهءى* - 


,2 ,2000 .11:10 ,2000 6 165 2000 ونهدد 28 .059 "1 ,بز .وهه) -101 


ومو غ266 م2000 معمنققهم ,2 بعء بن ناعلغام .5 عامم ,482 
أتعطاتتث .1-1 .ؤطه ,2000 


111 17 م.لتس8 ,02-12-275 "م ,2003 صندز 4 ,35 .097 .دعقن -102 


181 "5 ,1.لاك ,.للنة8 ,12-925 -01 فم .2003 غوع5 17 15 .بان .سمت -103 
60 ,211 بع الشتحية؟؟ ."1 روماه 2004-11 1121 
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عرصرن و ليم مام مو و عمي ووم مه ني وو روه وجورم ووم دق ووره نووم م ووو ةمي وو ممووروو مون موه 

عا المبحث الأول:'ماهية الوكالة بالتسخير غ2 1 
عرض وتقسيم لاعن ابيط كمي ءمو مام ممم فورة لامك لكا 8 عله عا و لاه مهدا 

المطلب الأول: تعريفث الؤكالة بالتسخير وأهميتها 1 
عرص وتقسيم ا......اتلأتيينة لمي م و مم م وموم ةرروووي مر ء فوم بر ء زمرت 


* الفرع الأول: تعريف الوكالة:زالتسخير 1[ 1[ [ ا 000000 
* الفرع الثانى: أهمية الوكالة بالتسئخيز 01 
** المطلب الثانى: خصائص الوكالة بالتسخيط لال 


** الفرع الأول: الوكيل المسخر وكيل عن آخر ا ا 15 
#* الفرع الثاني: الوكيل المسخر يبرم التصرفات القانونية,بامتمه 
الشخصي وليس باسم الموكل المسخر مر 18 


ومطلحة الموكل :2 ا 8 
؟* المطلب الثالث: طبيعة الوكالة بالتسخير 0 
عوضن وقطو الاك اا اق اوم اجا د ع ا 1 
** الفرع الأول: مدى اعتبار الوكالة بالتسخير إحدى صور الصورية 54 
عرض وتكسيم ا 00 
الغصن, الأول: الاتجاد القائل بأن الوكالة بالتسخير هى أحدى صور 
الصوزية التسبية التى ترد على الاسم 1 391 


الغصن الثاني: الاتجاه القائل يأن الوكالة بالتسذير ليست أحدى صور 


الصورية اميد انتى ترد على الاسم 1 100101 
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0 


الغصن الثالث: رأي الباحث في هذه المسألة 1010011 
** الفرع الثانى: مدى اعتبار الوكالة بالتسخير أحد أنواع 
للوكالة العلدية دن ع م ا 1 5 


+7 


©* المبحث الثانى: التطور التاريخي للوكالة بالتسخير 0 


** للفرع للثاني: النيابة في التصرفات القانونية في القانون الرومانى. 
©* للفرع الثالث: ظهور فكرة الوكالة بالتسخير في القانون الرومانى . 


“* المطلب الثاني: الوكالة بالتسخير فى النظام القانوني الفرنسى 5000 
* المطلب الثالث: الوكالة بالتسخير فى النظام القانونى المصرى 2200 
“* الفصل الأول: تعريف الوكالة بالتسخير وما فى حكمها وتمييزها عن غيرها.. 
عرض وتقسيم لتي... 8 1000 
** المبحث الأول: تعريف الوكالة بالتسخير وما فى حكمها 0 
عرض وتقسيم 1 111111 

© المطلب الأول: مفهوم الوكالة بالتسخير عه مدرو لك د لطا ادن 
أولاً: الإعلان الصريح للنائب تب 1 111111 

ثانياً: الإعلان الضمنى للتائب 1 
الاعتبار الشخصى في التعاقد 0000 ش11 

أنواع التعاقد بطريق التسخير من حيث ألغاية منه 11 

أهلية العاقدين فى عقد الوكالة بالتسخير + #*ظظ1 

إثبات عقد التسخير 110 

حقوق وإلتزامات كل من الموكل والوكيل المسخر 53000000 
الوكالة بالتسخير وكالة نيابية ا اا 000 

©* المطلب الثائى: من فى حكم الوكالة بالتسخير 000 
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المع - 


>* الفرع الأول: الوصى عن القاصر 1 اا 
* الفرع الثاني: للولى عن الصغير 0000000 
** المبحث الثانى: تمييز الوكالة بالتسخير عما يشتبه بها ااا 
عرض وتقسيم م ل ا م ا 1 8 
*ا المطلب الأول: الوكالة بالتسخير وللوكالة بالعمولة 0 
عرضن ووتقسيم اس ا الم مو واد ال عه لا ال د 
*** الفرع-الأول: مفهوم الوكالة بالعمولة ا ام ا 
عرض وتقشيم مو وووومة مه مم مم فم و مم فقوم رمو ورور مم ةزو مم ور مر ف وول 
الغصن الأول: ماهية. عقد الوكالة بالعمولة وخصائصه 0 
الغصن الثاني: الوكالة,الغناتية والوكالة بالعمولة ا 1 
الغصن الثالث: موقف الفقه,والقضاء بشأن معيار التمييز بين 
الوكالة العادية والؤكالة بالعمولة 1 
الغصن الرابع: رأى للباحث في هذة المسألة 0 0 0 ا 
الغفصن الخامس: آثار الوكالة بالعمولة 25 07 سنن 
للغصن السادس:. الضمانات المقررة لطرفى عقد الوكالة بالعمولة 594 
الغصن السايع: حكم تصرقات الوكيل بالعمولة اج ب لان 
>« الفرع الثاتى: أوجه التشابه والتباين بين الوكالة بالتسخين 
والوكالة بالعمولة ا 1#1173171710101ا ا كل 
عرض وتقسيم ا ل وو نع ووم 11 + لل ل 1 01 


الغصن الأول: أوجه التشابه بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة ١515‏ 
الغصن الثاني: أوجه للتباين بين الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة 54 


عرض وتلسيم مببيي بور م ةب ع ةمث ممم مقعم اممو ومو تير ءاه هاده 

* الفرع الأول: مفهوم الصورية من خلال إستعارة الاسم الع 4 
طرق التعاقد من خلال استعارة الاسم ا ل ل لاا 

الفرع الثانى: أوجه للتشابه والتباين بين الوكالة بالتسخير 


والصورية من خلال إستعارة الإسم فعم مو يهو رم موو روه 0 اشغرا 
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الغصن الأول: أوجه التشابه بين الوكالة بالتسخير والصورية من 


خلال إستمارة الاسم ا ل ا 1 
الغصن الثاني: أوجه التباين بين الوكالة بالتسخير والصورية من 
خلال إستعارة الاسم ا ان 
* الفرع الثالث: حكم تصرفات صاحب الاسم المستعار م 1ت 7211 
#* الفرع الرابع: النتائج السلبية المترتبة على تطبيق أحكام الصورية 
على الوكالة بالتسخير 110 
الفصل الثانى: آثار تصرفات الوكيل المسخر ومن فى حكمه ل 0 41017 
عرض وتقسيم وووو مم و ل ال 
* المبحث الأول: موقف الفقه والقضاء بشأن آثار تصرفات الوكيل المسخر اا 
عرض وتقسيم وعد دع وان طن لوووط وه لدعو عرو عع ومو وفوا 9-6 
المسخر 00001 ا ال 
عرض وتقسيم لومم و وو ءءء وو وو وو وروم رون 60و66 59969666 
* الفرع الأول: الفريق القائل بتجريد ولقعة العلم بصفة الوكيل 
المسخر من الأثر القائونى لالم ا ا 2 
الفرع الثاني: الفزيق القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة 
الوكيل المسخر 1 1 0 
الفرع الثالث: رأي الباحث في هذه المسألة 1 اا 
المطلب الثانى: الاتجاه القائل بتوقف انصراف آثار العقد فى ذمة 
الموكل على قصد المتعاقد مع الوكيل المسخر 0-89 0 0000000000000 
عرض وتقسيم لماي ااا اا ا ااا ا ا ا ااا 
الفرع الأول: الفريق القائل بالتجريد النسبى لواقعة العلم بصفة للوكيل 
المسخر من الأثر للقانونى :2103 
الفرع الثاني: الفريق القائل بالتعويل على واقعة العلم بصفة 
الوكيل المسخر 00000 
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-١ع؟‏ ب 


لنص المادة ٠١"‏ من القانون المدنى المصرى لظ 


** الفرع الأول: الفريق القائل بانصراف آثار العقد في ذمة الموكل . 
** الفرع الثاني: الفريق القائل بعدم معالجة هذه المسألة من خلال 


فلووم م مد معو وميه م ور ونون 


** الفرع الأول: حججٍ الإتجاه.القائل بأنها علاقة أغيار 5101 
* الفرع الثانى: النتائج السلبيّة المترتبة على هذه العلاقة 5006 
** الفرع الثالث: رأي الباحث في هذه المسألة 5777*ظ2 
المطلب الثانى: الاتجاه القائل بأنها علاقة تغاقدية 55 57 


** للفرع الثانى: النتائج المترتبة على هذه العلاقة 00000 
* الفرع الثالث: رأي الباحث في هذه المسألة ...لمكي 
> المطلب الثالث: وسائل نقل الحقوق والإلتزامات إلى الأصيل ل 


* الفرع الثانى: الاتجاه القائل بأن عقد الوكالة يلزم الوكيل المسخر 
بنقل الحقوق والإلتزامات إلى الأصيل 7 
** الفرع الثالث: رأي الباحث في هذه المسألة لظ 


** الفرع الرابع: ضوابط انصراف آثار العقد فى ذمة الأصيل 5ظ5 
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